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| سس 


الحمد لله الذي هو فاتح الأبواب. وواضع الأساس والبناء. منزهًا ذاته السبحانية عن قبول 
الصرف والإعلال والإدغام والابتناءء والصلاة والسلام على سيدنا محمَّدٍ الذي جاءنا لتصريف 
المدح والثناء!'. 


أما بعد : فان التٌصريف علمٌ تتشوَّفُ إليه الهمم العليّة» ويتوئف عليه وضوح الحِكّم العربية: 
ويفتح من أبواب النّحو ما كان مقفلاًء ويُفَضَِل مِنْ أصوله ما كان مجملاً. ومن المتون العلمية في 
فن الصرف التي حظيت باهتمام المتعلمين والمعلمين متن (بناء الأفعال» ويطلق عليه اختصارًا 
متن (البناء) والأخير أشهرء والأول مطابقٌ لموضوعه فإنه لم يذكر فيه غير ما يتعلق بتصريف 
الأفعال» وهو مختصرٌ مشهورٌ لمؤلف مجهولء وقد نسبه بعض المعاصرين للمولى ملا عبد الله 
ال" من علماء القرن التاسع الهجري. 

وقد قام بشرح هذا المتن عدد من العلماء الأفذاذ منهم: 


الشيخ محمد بن حميد الكفوي"' وقد شرح المتن شرحًا موجرّاء واشتهر باسم "شرح كفوي": 
ومن ثم أتى من بعده الشيخ أحمد رشدي القره أغاجي!'! وشرحه وسمّى الشرح" أساس البناء " 


5 وهي مقدمة كتاب "فتح الغناء في شرح البناء" وهو أحد شروح كتابنا هذا. 

[۲] ومنهم من قال "الذتفزي". وكل ذلك يفتقر إلى التوثيق» والراجح أن مؤلفه غير معروف. 

|٣[‏ محمد بن حميد أبو الفيض الكفوي: متأدب. محدث؛ إخباري. من علماء الدولة العثمانية» من أهل (كفه) بالتخفيف. 
قاضي تولى القضاء ؛ قيل: في المدينةء وقيل: في مكةء وقيل: في القدس. من آثاره: "حدائق الأخيار" و "شرح البناء" 
> وعدة كتب في الفقه والعقائد منها ما هو مخطوط. توفي رحمه الله سنة “85١٠ههء‏ وقيل: 74١١اهه‏ وقيل: ١١4‏ ه. 
انظر: الأعلام للزركلي 2١١1/1‏ ومعجم المؤلفين 5076/9. 

|٤|‏ أحمد رشدي بن محمد القره أغاجي: الحنفي المفتي ببلده من تصانيفه: "الأساس في شرح البناء". و"تخقة الرشدى في 
شرح ايساغوجي"". و"جل الرموز في شرح قصيدة عصمت البخاري"؛ و"رسالة في آيات السجدة". و"رسالة في كلمة 
التوحيد". توفي سئة ١551١ه.‏ انظر: هداية العارفين: ۰۱۸٦/١‏ معجم المؤلفين : ١/؟؟1.‏ 


وهو من أطول شروح المتن. ومن ثم جاء من بعده الشيخ علي بن عثمان الآقشهري الرومي'' 
واختصر هذا الشرح وسمّاه " تلخيص الأساس" » ومن ثم شرح هذا المتن الشيخ محمود فوزي 
الحاج!"ا وسمّاه ' فتح الغناء في شرح البناء' » وغيرهم كا 

ولقد طبعت هذه الشروح عدّة مراتٍ مجموعة أو على حدةٍ ومعظمها طبعاتٌ قديمةٌ فرأينا 
فى دار الشفا نشرًا للعلم وتعميمًا للنفع أن نعيد إخراج وطباعة هذه الشروح في كتاب واحدٍ في 
حلة قشيبة. ولقد راعينا فى هذه | : لطبعة ما يلى: 
* تصحيح ما وقع من خطأ مطبعي فيهاء وضبط ما يشكل من الكلمات. 
٠‏ إثبات الحواشي الموجودة على هامش الطبعة. 
٠‏ وضع المتن في أعلى الصفحة بلون مختلف مع ضبطه بالشكل. 
* قمنا بتبويب الكتاب وذلك بوضع عناوين رئيسية للأبواب. 
٠‏ تخريج الآيات الكريمات بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


* تخریج الأحاديث الشريفة بإيجاز. 


ص 


وقاما سبال المولى أن فى عن للنا:<وأن يعفر خطاياناء فإن ايا فة وان امانا ق 
اتسنا وبالله العوفيق: 
الناشر:دار الشها 


[1] على بن عُمْمان الأقشهري الرومي المدرس الحنفي. من آثاره: "تلخيص الأساس في شرح البناء". و"شرح أبيات الكافية 
والجامي". توفي سنة ٠۲۸١‏ ه. انظر: هداية العارفين ۱ ومعجم المؤلفين .١47/17‏ 

)]١[‏ محمود فوزي الحاج : فاضل أديب من آثاره: 'فتح الغناء في شرح البناء ".كان حيا قبل ۱۳۰۷ ه (۱۸۹۰ م). انظر: 
معجم المؤلفين .٠۹۰/۱۲‏ 

]٣[‏ منهم : الشيخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الأندلسي وسماه "مانح الغنا ومزيل العنا عن كتاب البنا"“ ومنهم الشيخ 
أحمد جودت بن إسماعيل بن علي بن أحمد آغا وسماه "تعليقات على البناء"» ومنهم الشيخ صالح بن عبد العظيم 
الجاوي وسمّاه "مدخل الإخوان عن كتاب بناء الأفعال" . ومنهم الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني وسمّاه "نزهة 
الطرف فيما يتعلق بمعاني الصرف". 


شرح البناء لمحمد الكفوي 
الكفوي بشم الله الوّحْمَنٍ الوْحِيم 
الخد ل الى صرق هار انالا قى برضائهه :ووه عوازد عرفا ال انت فد ةرا نه 
وصان مشارد كلماتنا عن حروف العلّة الناقصة لاهتدائه. والصّلاة والشلام على سيد أنبيائه» وسند 
أصفيائه محمد المشتق من مصادر المحامد لتبليغ أكمل الأديان» وأعلائه المؤيد بصحيح الحجج» 
وسالم البراهين على ادعائه» وعلى أصحابه الذين كانوا لفيمًا مقرونًا له في النُصرة على أعدائه 
والهداية على أحبائه. صلاة مضاعفة بتضاعف الكلم في أبوابه. 


أساس البناء 
5 ل مه ٠.‏ 
د 


الحمد لله الذي خلق الإنسان علَّمه البيان» وجعل التصريف ذريعة لمعرفة الأوزان» ووسيلة لعلم 
الشرائع وتفسير القران» والصلاة والسلام على سيد الثقلين محمدٍ المؤيد بصحيح البرهان» وعلى 
آله وصحبه المتصفين بتضاعف الإحسان. الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فى كل حين وآن. 


تلخيص الأساس 
بشم الل الوْحْمَن الؤجيم 
يا من تقدس ذاته عن اللفيف والمثالء وتنزهت صفاته عن النقصان والزوال. وكرم بعض عباده 
بتصحيح البال» وعم لطفه إيانا بإعطاء المضاعف من التّوال. وجعل أعنَّةَ اختيارنا مصروفة إلى ما 
به سلامة البال والحال» صل على من أرشدنا إلى طريق به السّلامة عن الشلاسل والأغلال» وعلى 
اله وأصحابه الآمرين بالمعروفء والنّاهين عن المنكر بصحة المقالء وأحبابه الكاملين المكملين 
بجوامع كلم النبي - عليه السلام - والملك المتعال. 


: بشم الله الوِخمن الرجيم 
ْ ء: 

الحمد لله الذي هو فاتح الأبواب» وواضع الأساس والبناء» منزهًا ذاته السبحانية عن قبول الصرف 
والإعلال والإدغام والابتناءء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاءنا لتصريف الأفعال الغير 


کر کچ 
خشي ويس 1 . ا 0 جم ۔ 
پک Oy‏ 


وبعد» فيقول أفقر الورى» وأضعف العبيد السيد محمد الكفوي ابن الحاج حميد: لقد 
كنت أمطت عن قريحتي القريحة؛ أغطية الغباوة الصريحة» وبسطت بطبيعة الجريحة ألوية الفطانة 
القريحة» بطلائع الاقتناء من فرائد العلوم» وذرائع الاجتناء من عوائد القروم» سودت بعض 
الصحائف والألواح؛ وكتبت شيئا من الصور والأشباح» بصدد شرح الرسالة الموسومة بالبناء - 
أعلى الله درجة مؤلفها في دار البقاء -. 


أما بعد: فيقول الفقير إلى الله العلي» "أحمد رشدي المفتي القره أغاجي"» عامله الله 
بلطفه الخفيٍ والجليء لما كانت الرسالة الشهيرة بالبناءء مرغوبة متداولة عند العلماء» مع كونها 
مختصرة غاية الاختصارء وموجزة نهاية الوجازة: وكان أكثر من تصدى لشرحه لم يأت بشيءٍ نافع 
لدى الإفادة والاستفادة. ۰ 


3 أما بعد: فيقول الفقير إلى الله الملك الأعلى علي بن عثمان أسكنهما الله تعالى فى 
الفردوس الأعلى من جميع الجنان: لكا كان علم التصريف ركنا واحدًا من أركان العلوم العربية 
الوسيلة إلى دخول الجنانء والذريعة والأسباب القوية إلى رضا الوّحمن؛ وقد صنف فيه مطوّلات 
شافية» ومختصرات صافية» من جملتها المختصر الموسوم: (بالبناء والأساس) الذي شرحه 
المؤلف أستاذنا ومولاناء ومن كل وجه اولان وهو المحقق المدقق أحمد رشدي القره أغاجي - 
عامله الله بلطفه ا - وهذا الشرح جامع لجميع المسائل الصرفية من الباب إلى المحراب 
ولا رطب ولا يابس من هذا الفن إلا في ذلك الكتاب. وقد سأل منى بعض الأذكياء المستفيدين 
مناه أن الخصه بعبارة سهلة مفيدة للمبتدئين بمبّه تعالى منًا لكون إحاطة مسائله عسيرة للطالبين»› 
بل لبعض المعلمين الفاضلين؛ وأعرضت عن هذا الخطاب صدًاء خوفًا من أن أكون للأستاذ 
راونا O O‏ 

529 ا بعد: فتَال العبيد الداعى والمدعو بالمفتى الأسبق فى أدرنه الحاح محمد فوزي› 
جعله ربنا الفتاح سائرًا على مراح الفلاح» وواصلاً إلى المقصود» صحيحًا سالمًا عن كل علة» 
وقلة» وذلةء وأفعال ناقصة» بحرمة من به عرّي: لما كانت الرسالة المشتهرة بالبناء شافية لعلل 
المبتدئين في علم الصرف. فشرحها بعض الفضلاء في غاية التطويل والإعجاز» وبعضهم في 
نهاية الإيجاز» والحال أن المبتدئين لم يذوقوا من مذاق الحقيقة والمجازء ولم يطؤوا أقدامهم في 
ميدان النحوء والمنطق» فلم يرتقوا إلى مرتقى الامتيازء اا SNES E CAS E‏ 


ولم يتيسر إعادة النّظر فيه إلى هذا الآن» بل نسجت عليه عناكب اليّسيان فى زوايا 
الهجران» وصار كأنْ لم يكن شيئًا مذكورًا اللات فأردت أن أثبته في خلال التنطور باد رنادة 
عليه ولا قصورء تخليصًا له عن الثّلف والضّياع بظن أنه مما لا يخلو عن الانتفاع» نسأل الله أن 


يعفو عنا الخطايا والزّلل ويهدينا إلى الحق» ويصيننا عن خلل. 


8 نأل مني بعض من كان عندي من الأذكياء» أن أكتب له شرحًا يكشف أستارها عن 
أسرارهاء ويوضح غوامضها وعويصات أفكارهاء فشرعته راجيًا عموم نفعه على طالبيه» بمن مَنْ 
مَنّ على سائليه» وسميته "بأساس البناء" مصحوبًا بنفائس الأدباء» ومشحونا بعرائس أفكار العلماء 
وإلى الله أتضرع أن يهديني سبيل الرشاد. ويجعله ذريعة إلى نيل الدرجات يوم التنادء وهو الهادي 
إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

س ومع كوني في هذا التردد رأيت أستاذي في المنام في ليلة مباركة مع أني على وضوء 
أنام» وهو رحمه الله يريد التوضؤ بين الحيطان» وصببت الماء على يديه مع أنَّ عندي طالبين من 
الخلانء وقال رحمه الله: يا بني تفضل إلى مدرستي مع الإخوان: وذهبنا إليها ورأينا أنها روضة من 


رياض دار السلام» ير الله لنا بشفاعة حبيبه والأساتذة الكرام» فأشار إلى هذا العمل فيها بيشارة 


ولطافة وحسن الكلام» ولما فهمت منه الإجازة» أجبت سؤالهم على وجه الوجازة» وأضفت 
إليه بعض الفوائد»ء وهي مع الأوائل كالفرائد» وسميته (تلخيص الأساس)» ونعوذ بالله من الجنة 
والناس» ثم المأمول من الناظرين أن يعذروني في سهوي ويصلحوا بحسن الإصلاح» يسر الله لنا 
ولهم النجاة والفلاح» ونسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله في كل حين» ويجعله ذخرًا ليوم 
الدين» إنه ولي التوفيق» وهو حسبي وجاعل التوفيق خير رفيق. 

9 أردت أن أكتب لها شرحًا متوسطاء بعبارات سهلة؛ لينتفع به المبتدؤون من الطلبة؛ 
فكتبت بعون الله تعالى هذا الشرح» في غاية الوضوح والسهولة» حتى كاد أن يقال لعباراته من 
فرط السهولة: إن هي إلا تركية» والحال أنها منسوجة بالعربية» وما هو إلا بتوفيق رب البرية» 
فسميته باسم هو: [فتح الغناء في شرح البناء) فالمرجو والمسترحم من حضرات إخواننا أن يدعو 
إلي ويقولوا: "اللّهم تقبل هذا من عبيدك مفتي أدرنه وأكرمه بسرعة ظهور منتظراته» من خزائن 
ألطافك» آمين يا ربنا. 


E Ec 


ظ 


aa a الله لخدن‎ aE 


الك بم الله الدخمن الرجيم 

0B‏ ابش الله الوخمن من الرجيم) اعلم و ا ا ا 
إل يحميد افتداء الوا الكتاب المجيد. وافتماء بما نطق ره المقالة ال خمد على فائلها الصلاة 
الأحدية؛ لكن المصنف اقتصر على ما تضمنته التسمية من إظهار صمات الكمال الذي هو 
الحمد حقيقةء رومًا للاختصارا"! الذي هو المطلوب في أمثال هذه الرسالةء وامتثال الحديثين 


غير مختص بالكتابة بل يجوز أن يستعان بالذكر والكتابة في التسمية وبالذكر فقط في التحميد 
ولا تنافي بين الامتثالين» بحمل "الباء" في الحديثين على "الاستعانة"» إذ لا شك أن المبتدئ في 
ابتداء المقصود يكون مستعيئا بهما في آنِ واحدٍ SAE RS‏ 

قال المصنف: بشم الله الوْحْمَنٍ الوٌحِيم) اقتداءً بالكتاب المجيد وامتثالاً بحديث 
الشجلة وح ا غل فم الغيلتك الصالتكي» :و عدية: اا "كل ار دی قال ا أو لم يبِدَأ 
ف ياشع لله الخ ال هوأر أي فلل ارك فزق فلت ل رك الس ااال 
بالحمدلة؟ قلنا: ههنا أمور ثلاثة أحدها الابتداء بالبسملة» وثانيها جمع البسملة والحمدلة» وثالثها 
ناغير السجدلة فن السك إذا دكا معاء فالامتثال بالأول والثالث لازم وبالثاني غير لازم فليس 
ترك الحمدلة بعد البسملة كما فعله المصنف خرقًا للإجماع د اط سس ا ا 


9 بشم الله الخمن الرجیم) اعلم أن التسهلة والحعدلة والتصلة هما ال مه المضفون 
والمؤلفون في أوائل كتبهم ورسائلهم امتثالاً للأوامر الشريفة الصادرة عن الحضرة النبوية في 
حق لزوم الالتزام» فإن قلت: فلم اكتفى المصنف ههنا بالتزام الأولى دون الثانية والثالثة؟ قلت: فيه 
أجوبة متعددةٌ من طرف الأفاضل المتعددين» ولكن الأنسب ما قال بعضهم: فق أ الحمك ت 
عبارة عن إظهار الكمال» وهو حاصل في البسملةء والتصلية تابعةٌ للحمدلة» على ما يظهر بأدنى 


سس سساح سج سمحي ہہ ہے الاسم 
سس سس سب م امهم اجصبب يب ع ح 77 تح 


)]١[‏ روم: رام الشيء أي: طلبه. 
|[ أخرجه ابن أبي شيبة ١/8‏ و ۷ ) وأحمد في "مسنده" (۸۷۱۲). والنسائي في "الكبرى" \To1}{ 1oo}‏ 


وابن ماجه في "سننه" ٤‏ ۱۸۹). 


کے چ و ا سیک ساس 


a‏ هم 
ST‏ ا 


8 ثم "الباء" في "بسم الله"؛ للاستعانة عند البيضاوي. وللملايسة عند العلامة الزمخشري» 
فعليك بالامتثال بحكم القاضى؛ لأن الاستعانة وإن كانت مشعرة للآلية لكن للآلية جهتين: التبعية: 
وتوقف نفس الفعل أو كماله عليه. والمقصود هو الثاني؛ لأن كل فعل ذي بال لا يكون معتدًا به 
شرعًا ولا يكون واقعًا على السنة ما لم يصدر بهء فالآلية!'! مشعرة بأن له زيادةً مدخل فى الفعلء 
ومشتملة على جعل الموجود لفوات ما يعتد به شرعًا بمنزلة المعدوم بخلاف كونها للملابسة 
فإنه وإن كان دالا على ملابسة جميع أجزاء الفعل باسم الله لكنه لا يوجب التوقف والإشعار 
على تلك الملابسة في حيز المنع. ثم إن الباء لكونه من الحروف الجارة الموضوعة لإفضاء معاني 
الأفعال إلى الأسماء لا بد له من متعلق مذكور أو مقدر عام إن لم توجد قرينة خصوص أو خاص 
إن وجدت وههنا المقدر فعل خاص والقرينة ما يتحقق بعد التسمية حرق يق ECAR a SDSS‏ ريك ا 


3 لأنه إنما انعقد الإجماع على ذكر الحمدلة بعد البسملة لا على ذكرهما معًا ويؤيد 
ما قلنا ما قاله بعض شراح البخاري بأن في صحة حديث التحميد مقالاً فلا يصلح للحجة وقد 
وقع كتب رسول الله عليه السلام إلى الملوك؛ وكتبه للقضايا مفتحة بالتسمية دون التحميدء وقال 
الإمام النووي في "شرح المسلم": إن رسول الله عليه السلام كتب إلى هرقل بالتسمية فقط ولذا 
ذهب ابن الحاجب إلى أن لفظ الحمد إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق. ويمكن 
أن يجاب بأن الحمد حقيقة إظهار صفات الكمال وهو حاصل في التسمية أو بأن تركه هضمًا 
لنفسه» وقيل: هو من قبيل الاكتفاء كما في قوله تعالى: ظوَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَر4 
[النحل: ]۸١‏ والتقدير: تقيكم الحرّ والبرد» فتأمل. 

3 فلذا ذهب مولانا ابن الحاجب وصاحب المراح حيث قال الأول بعد البسملة: "الكلمة 
لفظّ" اه. والثاني: "قال المفتقر" اه. فكأن المصنف قال: ابتدئ تأليف كتاب البناء متبركًا بسم الله 
الرحمن الرحيم» وحامدًا له تعالى ومصليًا على رسوله الكريم فاندفع به؛ أي: بتقدير متبركاء ما 
قيل: من أنه يلزم أن يكون اسم الله تعالى منزلاً في منزلة الآلةء وهو يستلزم الاستذلال على ما 
بوحث عنه في المفصلات. 


إ۱[ أشار بذلك إلى أنه ليس آلة حقيقية» بل شبيه بالآلة من حيث توقف كمال الفعل شرعًا والاعتداد به عليه» فاندفع ما قيل: 


إنه لا يصح جعل اسم الله آلة لقراءة الفاتحة عند من يجعل بسم الله جزأ من الفاتحة. 


ge‏ ۔ 
پک 4 ي 


8 اي أزلف أو اقرأ مثثلا فهي جملة فعلية وقيل اسمية اي تأليق بسم الله والظرف لغو علي 
تقدير كون الباء للإستعانة ومستقر علي تقدير كونه للملابسة والأولى كون المقدر فعلا لأنه اقوى 
ولأن في تقدير الإسم زيادة الإضمار في عدد الحروف ورجح العلامة الزمحشري كون المتعلق 
مؤخرا بوجوده. 
3 رقال الأستاذ : وامتثال الحديثين غير مختص بالكتابة بل يجوز أن يستعان بالذكر والكتابة 
في التسمية وبالذكر فقط في التحميد انتهى . 

تزف الباق سم الله ل آي اوم ولال عنس ]ل ى رح ا 
وللاستعانة!"! عند البيضاوي؛ ولعل هذا هو الحق . فإن قلت : هذا يشعر كون اسمه تعالى آلة 
فل ال + قلنا :كو بها اناا يمست أن انه ال کے الا سن جع فك كمال 
الفعل شرعًا والاعتداد به عليه لا بمعنى أنه آلة حقيقية حتى يخل بالتعظيم . قال السيد الشريف 
قدس سره في " حواشي الكشاف": إن كون اسم الله تعالى آلة ليس إلا باعتبار أنه يتوسل إليه 
ببركته » فقد رجع إلى معنى التبرك » وقد رجح الاستعانة بأنها تدل على أن الفعل بدون اسم الله 
تعالى كلا فعل » فهي أولى من هذه الحيثية من الحمل على التلبس» انتهى . 

والباء متعلق بمقدر فعل خاص مؤخر أي : باسم الله... إلخ ألم أو أَفْوأْ مثلاً فهي جملة 
دية على الأصح'"'» و( الاسم ) من الأسماء المحذوفة الأعجاز عند البصريين › لأنه يجمع على 
سماء» ويجمع جمعه على ( أسامي) كمساجد» وأصله : (سِمُو) بكسر الفاء وسكون العين 
كز جفل ) وجمعه: (أَخْمال) فظهر أنه مشتق من (السّمو) بمعنى : (الارتفاع) وناقص واوي 
وحذف آخره على غير القياس لمجرد التخفيف لكثرة استعماله › فَمُعِلَ به ما قُعِلَء فكان ما كان . 
وأصل "اسم " عند البصريين : "سمو" بكسر السين وسكون الميم وضم الواوء وعند 
الكوفيين : " وشم " بفتح الواو وسكون السين . فإن قلت : إن المختار أيهما؟ قلتٌ : قول البصريين . 
فإن قلت : فكيف صار " بسم الله" على قول البصريين؟ قلت : أعطيت ضمة الواو إلى ما قبله وهو 
الميم لكونه حرفا صحيحًا سالمًا فاجتمع الساكنان الواو والتنوين فلدفع ذلك الاجتماع» حذفت 
الواوء وجعل التنوين تابعًا لما قبلهء 00 5 5# 
إ١[‏ كما في قولهم كتبت بالقلم فالقلم آلة للكتب. 
|١|‏ قوله: "على الأصح" هذا قيد لمجموع الثلاثة بل الأربعة فتبصر. 


E OE a EE 
وزيا‎ ° YW 


لكك الأول أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص مع الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبتدؤون 
باسم آلهتهم الباطلة فوجب على الموحّد أن يقصد قطع شركة الأصنام فيكون قصر أفراد على 
اعتبار حال المخاطب المردود عليه. والثاني أن تقديمه أحسن وقوعًا لكونه اسم نصب عين 
المؤمن. والثالث أنه أدخل في التعظيم؛ لأن في تقديم الاسم تعظيمًا للمسمى. والرابع أنه أوفق 
للوجود؛ لأن اسمه تعالى في نفسه وإن كان مقدمًا في الوجود على القراءة لكنه إذا أخذ بوصف 
كونه معمولاً يكون مؤخرًا عنها؛ لأن وجود المعمول من حيث إنه معمول إنما يكون بعد وجود 
العامل فيكون التأخير موافقًا للوجود إلا أن التقديم أوفق لكونه بالقياس إلى ذات الاسم من غير 
ملاحظة وصف زائد عليه؛ أو نقول في الأوفقية إن المسمى مقدم في الوجود الخارجي على 
جميع الأشياء كما هو المبرهن في إثبات الواجب وكذا في الوجود الذهني؛ لأن معرفته أول 
المعارف عند العباد المعتدّ بهم ولذا قيل: "ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله" فالأوفق كون الاسم 
السابق في هذين الوجودين سابقًا على جميع الأشياء في الوجود الخطي واللفظي وإن كان هذان 
الوجودان مجازين وأيضًا يرجح كول المتعلق مؤخرًا جعلٌ الاسم آلة للقراءة عند من يجعل الباء 
للاستعانة» إذ الآلة مقدمة على الفعل لتوقفه عليها. لا يقال إن تقدير المتعلق مؤخرًا ينافي ما في 
الآية الكريمة من قوله تعالى: ظائْرَأ باش رَبَكَ4 لأنا نقول: لا نسلم المنافاة فإن تقديم العامل 
فيه لكونه أول سورة نزلت» إلى قوله تعالى: وما لم يَعْلَمْ4 [العلق: ]5-١‏ على ما صرح به في 
أول سورة المدثر رواية عن الزهري وهو الأصح. كط( 
وعند الكوفيين: أنه "مثال واوي”" واشتقاقه من (السَّمَة) بمعنى: العلامة؛ لأنه كالعلامة 
المعرفة للمسمى» فأصله: (وسم) حذفت الواو وعوضت تاء التأنيث في آخره كما في: (زنة)» 
و(عدة) أصلها: (وَرَنَ) و(وَعَدَ) فهو من الأسماء المحذوفة الأوائل زيدت همزة الوصل في أوله 
لصحة الابتداء» وقيل: عوض عنها والأول حق لأنها لو كانت عوضًا لما حذفت. 
9 فقيل: بسم» فأتي بهمزة مكسورة في ابتدائه لتدل على الألوهية» فقيل: "اسم" ثم حذفت 
كسرة السين لثلا يلزم الخروج من الكسرة التحقيقية إلى الضمة التحقيقية» فقيل: اسم" ثم جيء 
بأوله بباء جارة» لتدل على بقاء الله تعالى» فجرت آخره فقيل "باسم"» ثم حذفت الهمزة عن الخط 
والتلفظ لكثرة REE PSY‏ مووي 
عن الهمزة المحذوفة» فقيل: "بسم" ثم أضيف إلى لفظة الجلالة فسقط التنوين بسبب الإضافة 
فقيل: "بسم الله"؛ لأن سل والإضافة على الاتصالء فلا يمكن اجتماعهما 
في كلمة واحدة. 


8 رالاس, من الأسماء المحذوفة الأعجاز عند البصرية ا ag‏ 
ويجمع جمعه على (أسامي). قال في 'القاموس": جمع اسم (أسماءً) وجمع الجمع (أسامي) 
كمصابيح وأصله عندهم: (سمو) بكسر الفاء وسكون العين مثل: (حمل) وجمع فعل بكسر الفاء 
(أفعال) كرأحمال) فظهر أنه مشتق من السمو بمعنى: الارتفاع وناقص واوي وحذف آخره لیس 
لعلة قياسية بل لمجرد التخفيف لكثرة الاستعمال فلذا دار الأعراب على آخر ما بقي واجتلبت 
همزة الوصل ليمكن الابتداء؛ لأن السين أسكنت بعد حذف الواو؛ ولأنها لما حذفت بقي حرفان 
الأول متحرك والثاني ساكن ولما أجرى الإعراب على الثاني وجب تسكين المتحرك ليحصرا" 
الاعتدال. وتفصيله أنه لمّا كثرَ استعماله أريد تخفيفه في الطرفين فعمدوا إلى الأخير فوجدوا واوا 
متعاقبة عليها الحركات الإعرابية مع ثقلها فحذفوها ونقلوا حركتها المتعاقبة إلى الميم ثم عمدوا 
إلى الأول فحذفوا حركة السين دون السين لئلا يلزم الإجحاف ثم اجتلبت همزة الوصل للسكون 
وإنما جعلت الهمزة مكسورة؛ لأن الكسرة أصل في تحريك الساكن إذا حرك حرك بالكسر؛ ولأن 
حركة السين كسرة في الأصل مطلماء لأن!"! من يضمها يجعل أصلها كسرة على ما حققه بعض 
المحققين. وعند الكوفيين أنه مثال واوي واشتقاقه من (السمة) بمعنى: العلامة؛ لأنه كالعلامة 
المعرفة للمسمى فأصله: (وسم) حذفت الواو وعوضت تاء التأنيث في آخره كما في (زنة) و(عدة) 
'سلهما (وزن) و(وعد) فهو من الأسماء المحذوفة الأوائل زيدت همزة الوصل في أوله قيل: 
0 عوضا عنهاء والأول حق؛ لأنها لو كانت عوضًا لما حذفت» ثم الحق 
E‏ ا ااا ا ااا ا ا ا ا E N O‏ 


ققق رثمرة الخلاف بينهما وتفصيل المذهبين في الشرح؛ واتهنا قال: (بسم الله) ولم يقل: (بالله) 
للفرق بين اليمين والتيمن› ولم يكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال وطولت 
الباء عوضاعتها: و(الله» علم للذات ا الور لمتحي لخبي الشدات الكمالية. 


9 ثم اعلم أنه يلزم لكل مبتدئ في فن أن يعلم أولاً اسم ذلك الفن؛ ؛ وتعريفه) وموضوعه»› 
E N E‏ الوا e‏ 1 واو SSE ROR Ss SS SESS‏ 


]١[‏ إذ بدوران الحركات الإعرابية على آخر ما بقى يحصل الثقلة: وبتسكين الأول يحصل الخفة. فيكون الخفة الحاصلة في 
الأول معادلا للثقلة الحاصلة من الثاني فيحصل الاعتدال. 

[5]) أي: لأن من قال إنه (سمو) بضم السين يجعل أصل الضمة كسرة أي: يقرأ بالضمة بدل الكسرة فافهم. 

[rj‏ أ : لصحة الابتداء. 


لكك نان رامن عون یق قر ا ف ی عن اللده 
موافق لهذا الأصل ويرد على مذهب الكوفيين بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره 
في كلامهم وبأن حذف اللام كثير وحذف الفاء قليل وثمرة الخلاف بينهما أنه على كونه من 
(السمو) بمعنى: الرفعة يلزم أن يكون علوه أي: اسمه تعالى ثابنًا في الأزل لا بتأثير الخلق فيه 
وإنه على تقدير كونه من (الوسم) يلزم أن لا يكون في الأزل بل بجعل الخلق له اسمًا فاحفظه. 
وههنا كلام لا يتحمله المقام. و"الله" أصله (أله) فحذفت الهمزة على غير القياس فلذلك عوض 
عنها الألف واللام؛ لأن ما حذف قياسًا في حكم المثبت فلا يعوض عنه شيء فلما كان حرف 
التعريف عوضًا عن الحرف الأصلي كان بمنزلته فلذلك يصح أن يقال: يا الله بالقطعء وقيل: 
أصله: (الإله) حذفت الهمزة مع حركتها على خلاف القياس للتخفيف وليكون الإدغام على 
القياس» فاجتمع حرفان من جنس واحد أوليهما ساكن وأدغمت الأولى في الثانية فيكون التزام 
الإدغام قياسًا؛ لأن الساقط على غير القياس بمنزلة العدم بخلاف حذفها مع نقل حركتها إلى 
اللام قياسا إذ يكون التزام الإدغام حينئظذٍ غير قياسي؛ لأن المحذوف القياسي كالثابت فلا يكون 
المتحركان المتجانسان في كلمة واحدةٍ من كل وجدء وهذا عند العلامة الزمخشري وتبعه 
العلامة التفتازاني لكنه وإن كان مرادهما أن حرف التعريف ليس من الأصل إذ لا نزاع في 
كونها خارجة عن الأصل لكنه يوهم كلامهما كونه من الأصل فينافي التعويض عنها. واعلم أن 
العقول كما تحيرت في ذاته تعالى تحيرت في اللفظ الدال عليهء فقيل: إنه اسم عربي غير مشتق 
وإليه ذهب الخليل والزجاج» وقيل: إنه سرياني معربء وقيل: إنه مشتق لكن لا نعرف المشتق 
منه ولم نكلف بمعرفته. وقيل: إنه صفة مشتقة صارت علمًا بالغلبة وهو مختار البيضاوي حيث 
قال في "أنوار الي ا ا ا ا ل 


8ق واعلم أنه كما تحيرت العقول في ذاته وصفاته فكذلك فى اللفظ الدال عليه أنه اسم أو 
صفة» مشتق أو غير مشتقء علم أو غير علم» والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب على 
الذات الواجب الوجود المعبود بالحق ولم يستعمل في غيره صار كالعلم له تعالى لا علمٌ؛ لأنه 
ا کو ا اا هم اياي 


لكك راطو ی يدر ا غير ضار 
كرالعلم) مثل الثريا والصعق!"! أجرى مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به وعدم 
تطرق احتمال الشركة إليه انتهى. 

واستدل عليه بدلائل ثلاثة حاصل الأول على ما ذكره المحقق السيالكوتي في "حاشيته" 
عليه أن ذاته تعالى في نفسه بلا اعتبار صفة حقيقية أو إضافية معه غير معقول للبشر فلا يمكن 
أن يصير مدلولاً عليه بلفظ؛ لأن الألفاظ إنما تدل على ما في الأذهان وذاته تعالى من حيث هو 
ذاته ليس كذلك فلا يكون موضوعًا لذاته تعالى سواء قلنا إن الواضع هو الله أو البشر لاستلزامه 
إمكان الدلالة عليه وخلاصته أنه لو كان لفظه موضوعًا لذاته المخصوصة لأمكن الدلالة به عليه 
لكن التالي باطل والمقدم مثلهء أما الملازمة فلأن الوضع تخصيص اللفظ للمعنى بحيث متى 
أطلق فهم منه وهذه الحيثية هو إمكان الدلالة به عليه» وأما بطلان اللازم؛ فلأن إمكان الدلالة 
عليه يتوقف على تعلقه لأن الألفاظ تدل على ما في الأذهان وذاته من حيث هو غير معقول. 

فإن قلت: إمكان الدلالة إنما يتوقف على إمكان التعقل لا على كونه معقولاً بالفعل. قلت: 
السراد بالإمكان الإمكان الوقوعي؛ اا ااام ااا ااا ااا ااا O‏ 
8 وأصله: رال بمعنى معبود مطلقّاء أو متحير فيه» أو مسكونء أو مفروغ» أو ملتجأ إليه 
فحذفت الهمزة على غير القياس وعوضت عنها الألف واللام فكان علمًا معهماء أو كالعَلم على 
ما عرفته آنفُاء وكان الألف واللام بمنزلة الحرف الأصلي فلذلك يصح أن يقال: ريا الله) بالقطع؛ 
كأنه لم يكن حرف تعريف» وإلا لما جاز اجتماعهما مع حرف النداء التي هي من آلات التعريف 
أيضا. وقيل: أصله: (الإلّه» وقيل: (لام)» بمعنى: الارتفاع. 


09 راما تعريفه فهو في اللغة: بمعنى التغيير» ويجيء أيضا بمعنى المنع» 


[۱] قوله بحيث لم ب تعن آشار: بصيغة الجحد إلى أن غلبة لفظة الجلالة تقديرية كالثريا يعني: كان مقتضى القياس أن 
ر يستعمز في غيره إلا أنه لم ب يستعمم . 
[۲] لأنهما وصفان في الأصل صارا علمين بالغلبة إلا أن الغلبة في الأول تقديريةء وفي الثاني تحقيقيةء وفي "القاموس": 


الثريا تصغير ثروى لامرأة متمولة مؤنث ثروان كعطشان جعل اسم النجم بكثرة كواكبه مع ضيق المحل. 


8 لأنه الذي يستلزمه الوضع ويتفرع عليه ولا شك أنه متوقف على التعقل بالفعل فلا يمكن 
جعله مدلولاً عليه بلفظه. وحاصل الدليل الثاني أنه لو لم يكن وصفًا في الأصل لكان علمًا دالا 
على مجرد ذاته المعينة فيلزم أن لا يفيد ظاهر قوله تعالى: وهو الله في السَمَاوَاتٍِ وَفِي الأزض4 
[الأنعام: ۳]ء معن صحيحًا؛ لأن ظاهره أن يكون في السماوات متعلقًا بلفظة "الله" كما ذهب إليه 
أكثر المفسرينء وذا إنما يصح إذا كان فيه معنى الوصفية. وحاصل الدليل الثالث أن ثبوت معنى 
الاشتقاق بين هذه اللفظة الجليلة وبين الوجوه التي ذكرها العلماء من أنه مشتق من (إله) بمعنى: 
عبد أو من (أَلّه) إذا فزع أو من (وَلِة) إذا تحير مثلاً يدل''! دلالة ظنية كافية في المباحث اللغوية 
على أنها مشتقة من أحدهماء فلا يكون علمًا لذاته المخصوصة ابتداء بل من الأعلام الغالبة 
ضرورة اختصاصه بذاته تعالى فهو في الأصل اسم أو وصف والأظهر هو الثاني وهو مدعى 
البيضاوي» ولما كانت لفظة الجلالة دالة على العظمة والكبرياء المستلزمة للقهر والغلبة وتوهم 
منها أنه موصوف بالجلال دون الجمال ذكر بعدها وصفمًا دالاً على الجمال ليعلم أنه ذو الجلال 


22 ® 


والإكرام سبقت رحمته غضبه فقال: ظالوْحْمَنٍ الوْحِيم#. فيكون من باب الاحتراس وهو أن 
يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ويسمى هذا تكميلاً إطنابيًا على ما تقرر في "علم 
المعاني" فلا يرد ما قيل من أن لفظة الجلالة إذا كانت اسما للذات المستجمع لسائر الصفات 
فالفائدة ذكرهما بعدها هذا!'! وهما اسمان بنيا لإفادة المبالغة لا يقال هذا ينافي كونهما صفتان؛ 
لأنا نقو؛ لا نسلم المنافاة كيف وأن المراد بالاسم ما يقابل الفعل والحرف فلا ينافي الصفة. 
3 رلما كانت لفظة الجلالة دالة على العظمة والكبرياء المستلزمة للقهر والغلبة وُوهِم منها 
أنه موصوف بالجلال دون الجمال ذكر بعدها وصفين دالين على الجمال ليعلم أنه ذو الجلال 
والإكرام سبقت رحمته على غضبه؛ فقال: (الرحمن الرحيم). 


600 راما تعريفه اصطلاحًا فهو: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة» لمعان مقصودة 


]١[‏ قوله: يدل خبر أن. 


)]١[‏ أي: خذ هذا. قوله: "هذا" أي: كونهما اسمين. 


2593 نان تيل: ا ها ا 5 و كل هكد انها ان 
كونهما من نوع واحد ليس بمتفق عليه عند أهل العربية فإن الرحمن صفة مشبهة» والرحيم 
اسم فاعل بني للمبالغة عند الزجاج وسيبويه فصيغته عندهما صيغة مبالغة لا صفة مشبهة وعند 
الجمهور هما صفتان مشبهتان مفيدتان للمبالغة لا بصيغتهما. فإن قيل: إذا كان الرحمن صفة 
مشبهة» والرحيم كذلك عند الزجاج وسيبويه والرحمن الرحيم كذلك عند الجمهور فكيف تفيد 
المبالغة؟ قلنا: إفادة الصفة المشبهة للمبالغة لدلالتها على الثبوت والاستمرار على ما ذكر فى 
"الإتقان" من أن المبالغة ضربان مبالغة بالوصف بأن يخرج إلى حد الاستحالة» منه قوله تعالى: 
ولا يَدْحْلُونَ الْجَنْهَ حى يَلِجَ الْجَمَلْ في سم الْخِيَاطِ» [الأعراف: ١٠]ء‏ ومبالغة بالصيغة 
كزالرحيم) فقول أكثر الشارحين وهما صفتان مشبهتان ليس بصحيح على إطلاقه. واعترض 
بأنه كيف يتصور المبالغة في حقه تعالى والمبالغة عبارة عن إثباتك للشيء بأكثر من ما له في 
نفسه» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها وإن المبالغة إنما تتصور في 
صفة تقبل الزيادة والنقصان وصفاته تعالى ليست كذلك مثلاً إن قديرًا في قوله تعالى: ظوَالله 
على کل شَيْءِ قير [البقرة: 18:4] من صيغ المبالغة فيستلزم الزيادة على معنى قادر وهو 
محال إذ الإيجاد صفة لا يمكن فيها التفاضل باعتبار كل فرد فرد. وأجيب: بأن صيغ المبالغة 
دى صفاته تعالى مجاز يكون الكثرة والزيادة بالنسبة إلى فهم العقلاء ومأمولهم يعني: أن رحمته 
سالى مثلاً فوق ما يخطر ببال كل عاقل ورجاء كل راج ويمكن أن يكون وجه المجاز بأنه ليس 
E‏ على ملا بق مسب ين :انسل ول وا عو مسي عاد ل ل 
ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة ويمكن أن يجاب بكون الزيادة إضافيًا على ما قاله 
الفاضل العصام في قول البيضاوي لمن تاب في تفسير قوله تعالى: طوَهُوَ الْغَمُورُ الْوَدُودُ4 
[البروج: ٤‏ وقيد لمن تاب راجع إلى المبالغة في | غفور" انتهى. 


3 نإن قلت: إذا كانت لفظة الجلالة اسما للذات المستجمع e‏ العنقات: الكمالة 
الشاملة للجلال والجمال فما فائدة ذكرهما بعدها. قلت: هذا تصريح بما علم ضما أو من باب 


الاحتراس؛ وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ويسمى هذا تكميلاً إطنابيًا 
على ما تعرز في e‏ لا قو العم EKE‏ فط فوع لل اانه الاو زه مجه يدف اماف رن اك وبق حو وك وند ها اك :18 اها لهك وا ل إلا لوا 1 1و لج 


3 رعرفه مولانا ابن الحاجب في "الشافية" بقوله: Ey‏ 


واعتوضي أن الصقة الحفية لا هنيد لا من اتدل لاومو SAE‏ 
فكيف يشتق اللازم من المتعدي؟ وأجيب: بأنه إنما كان بعد جعله لازمًا بمنزلة الأفعال الغريزية 
أو بنقله إلى (رَحُمَ) بضم العين من باب (حَسْنَ) وهذا معنى قولهم بعد جعله لازمًا ابتداء أو 
بعد النقل وهذا مطرد في باب المدح والذم صرح به في "المفتاح" و"الفائق". فإن قيل: قد 
فسر الرحمة في تفسير البيضاوي بالرقة والانعطاف فهذا يدل على أنه فعل لازم فلا حاجة إلى 
النقل. نعم (الرحمة) بمعنى: (الإحسان) متعدّ لكنه معنى مجازي لها. قلت: لم يستعمل الرحمة 
إلا متعديًا فمعناها رقة القلب لأحد لا رقة القلب مطلقّاء وإنما ترك مفعوله لعدم تعلق الغرض 
به. فإن قيل: إذا كان معناها رقة القلب فما المراد من القلب؟ قلت: المراد منه الروح مجارًا 
مرسلا بعلاقة الحالية والمحلية على ما جرت العادة الإلهية بذكر القلب في الكلام المجيد 
وإرادة الروح لما بينهما من التعلق الخاص. فإن قلت: ما معنى (رقة الروح) قلت: عبارة عن 
تأثره عن حال الغير والمراد به الميل النفساني أعني الشفقة لا الميل الجسماني لأن ذلك ليس 
معنى الرحمة وإن كان مسببًا عنه ومدلولاً لبعض ما يلاقي الرحمة في الاشتقاق أعني الرحم 
قلت: فعلى هذا يكون إطلاق الرحمن والرحيم بالمعنى الحقيقي مستحيلاً على الله تعال؛ لكون 
معتاه الكيفية المزاجية المستتبعة للتأثر والأفعال قلت لا ثم الاستحالة كيف وقد بينوا ضابطة 
كلية في إطلاق الألفاظ التي لا يمكن اتصافه تعالى بها كالاستهزاء والمكر والغضب والتعجب 
والخداع والحياء والرحمة ونحو ذلك. 

3 رالمشهرر أنهما صمتان مشبهتان مشتقتان من رحم بالكسر بعد النقل إلى رحم بالضمء 
لأن الصفة المشبهة لا تبنى إلا من اللازم؛ لكن في التحقيق أنهما اسمان بنيا لإفادة المبالغة معناهما 
واحدء وهو ذو الرحمة وهي في اللغة: رقة القلب» والانعطاف المقتضي للتفضل والإحسان. 
وأسماء الله تعالى وأوصافه إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي الأفعال دون المبادئ التي هي 


9 راما موضوعه: أعنى: ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتيةء فهو الكلمة العربية: 


EOE‏ و ۷ -< ده ا لم 
CS4‏ کر 


9 رحاصله أن لهذه الأحوال آثارًا تصدر عنها في النهاية مثلاً الغضب أثره إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه؛ والحياء أثره الامتناع عن ارتكاب القبيح» والرحمة أثره الإحسان إلى 
المرحوم إلى غير ذلك» وأسماؤه تعالى تؤخذ باعتبار الغايات أي: باعتبار هذه الآثار التي لا يمتنع 
إطلاقها عليه تعالى إما على طريقة المجاز المرسل يذكر لفظ السبب وإرادة المسبب وإما على 
طريقة الاستعارة التمثيلية بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين في إيصال الخير إليهم 
بحال الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم فأصابهم معروفه وإنعامه فاستعمل الكلام الموضوع 
للهيئة الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من مفرداته إلا أنه قد يكتفي في الاستعارة 
ان الناظ اله يه على باهو الد فيه اك مال ذل اولك على هی 
رَبَهُمْ © فظهر من هذا أن أسماءه تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي لا 
يصح اتصافه تعالى بها سواء كانت انفعالات كالرحمة والحياء والغضب أولاً كالاستهزاء والمكر 
والخداع هذا غاية تنقيح الكلام بعون الله الملك العلام. 


و(الرحمن) أبلغ من «الرحيم) لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» ولذا يقال: 
(يا رحمن الدنيا) لأنه يعم المؤمن والكافرء و(رحيم الآخرة) لأنه يختص بالمؤمن من قبيل: 
ربا رحمن الدنيا والآخرة) و(رحيم الدنيا) وقدم الرحمن على الرحيم لتقدم رحمة الدنياء ولأنه 
دالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى إذا كان معرفًا باللام كما لا يطلق لفظة الله على غيره. 
وأما غايته: أعني: الغرض من تحصيله» فهو أن يعلم الكلمات القياسية» وإعلالهاء 
وإدغامهاء ويفهم معانيهاء لثلا يقع في الخطأء فافهم واضبط يا ولدي. 


SEE O o اغلّ نوات اضرف‎ 


8 تال المصنف الفريد بعد التسمية والتحميد امتثالاً بالحديث الشريف: اغلّم أن اواب 
n O SEALS‏ 
)ا اإغلَم) أمر حاضر من "تعلم»" مبني على السكون عند البصرية» ومعرب مجزوم 
بلام مقدرة عند الكوفية؛ ثم من دأب المصنفين أن يذكروا كلمة اعلم اعشاء رشان الكلام 
الذي يُذكرٌ بعده» وإيقاظا لغفلة السامع وتحديدًا للبصيرة. وهو: إما مستعمل في معناه الحقيقي؛ 
وهو: الخطاب لمعين» كما قاله الخطيب» وأصل الخطاب أن يكون لمعينء واحدًا كان أو كثيدًا؛ 
لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين» مع أن الخطاب توجيه الكلام إلى حاضرء فيكون 
معيئًا. وإما غير مستعمل في معناه الحقيقي» فيكون مجازا مرسلاء فيستعمل لغير معين» كما قال 
الخطيب» وقد يترك إلى غيره ليعم كل مخاطب على سبيل البدل نحو: "ولو ترى". 

3 نم قال" (اغلّمْ) بخطاب عام لمن يستفيد فيتناول الواحد والكثير والحاضر والغائب 
والمذكر والمؤنث» وإن كان أصل الخطاب لمعين لكونه قسمًا من المعارف» ويحتمل أن يكون خاصًا 
بمخاطب معين» وعلى التقديرين يكون "مجازا مرسلا" من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام» أو ذكر 
المقيد وإرادة المطلق. وفي الأول من قبيل إطلاق الحاضر على الغائب بعلاقة "التُضاد" ويحتمل أن 
يكون (استعارة مصرّحة) بتشبيه الغائب بالحاضر وذكر المشبه به وإرادة المشبه» هكذا أفاده بعض 
الأفاضل وها قبل إن خطات له يطريق: الريك كان اله روغ انفده كما فخا 
فلا يناسب المقام لأن المقام مقام الإفادة» والمفيد والمستفيد لا يكون كلاهما شخصًا واحدًا. 


9 تال المصنف رحمه الله تعالى: (اغلّ) أي: فاعلم» وإِنَّما صدَّرَ كتابه به تنبيهًا على أن 
ما يذكر بعده من القواعد مليئة بالفوائد حقيقة أن يعلم ويحفظ بشرط أن لا يجهل ولا يذهل 
أبدًا. وهو أمر حاضر من (عَلِمَ يَعْلْمُ) اه. واشتقاقه من "تعلم" أعني من المضارع المفرد المذكر 
المخاطب. فإن قلت: لم لم يقل افهم؟ قلت: جوابه سقط يقولنا انقا: وإنما صدر كتابه به اه. 
ولكن يمكن أن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن يقال لأن طلب الفهم من المخاطب إنما يكون 
بعد التعليم له فإنك تعلمه أولا ثم تطلب منه الفهم ثانيًا. فإن قلت: لم لم يقل: اعرف؟ قلت: 
طلب المعرفة من المخاطب طلب الإدراك الجزئي منه وهو لا يفيد للطالب فائدة كلية» والحال 
أن المفيد له هو الإدراك الكلي؛ يعني: لو قال المصنف "اعرف" لكان المعنى: اعلم بعضًا من 
قواعد علم الصرف دون بعض اخر منها وهو لا ينفعه. 


و م 


3 ار لكل من يطلب معرفة أبواب النُصريف كذلكء أو هو خطاب لنفسه»ء بطريق التُّجريد 
كآنه دعر ف ها فقاطيةة ونما ضار لكا جاده تنبنيًا على انها یدک ته مما ت 
بشأنه» ويهتم لتحصيله» وذلك لأنَّ العاقل لا يأمر بعلم شيءٍ غير معتنى بشأنه» وإن كان قد يخبر 
عنه؛ ففي الأمر به تنبيه على ذلك؛ ولذلك كان عادة القوم تصدير الكلام المهتم به. 


8 رالمجاز المرسل هنا بتجريد المعين عن الخطاب فيستعمل الأمر في نفس الخطاب فقط 
بعلاقة التقييد والإطلاق والكلية والجزئية» ويجوز أن يكون استعارة» فتكون العلاقة مشابهة» وما 
قاله الفاضل الكفوي» وهو خطاب لنفسه بطريق التجريد» كأنه جرد عن نفسه شخصًا فخاطبيه 
فليس بوجه وجيه» لأن المقام مقام الإغراء والتحثيث للمتعلمين» على أن قوله: "وفائدة هذا التنبيه 
حث الطالب على التعلم والحفظ" يشهد بعدم صحة ذلك التوجيه وإن هذا إلا موجب للتنافي 
بين كلاميه. 


3 ربعبارة أوضح eT‏ ف لأن خطاب الشخص لنفسه 
من علامة الجنون على ما بين في محله مع أن هذا القائل اعترف كون المقام مقام الإفادة» والحث 
للمتعلمين الطالبين فاستبان من هذا التحقيق أن المفرد أولى من أن يقال: (اعلموا) على صيغة 
صدد ا ا کو اتد يط عمد لدي : شمر الجن كلى كا عر 
9 نان تلت: لم لم يقل: "اقرا" أو "اتل" قلت: لأن القراءة والتلاوة إنما يتعلقان باللفظ 
دون المعنى» والحال أن المطلوب أن يعلم المعنى الحاصل من اللفظ كما لا يخفى على الفطن 
المنصف. فإن قلت: أنت قلت آنفًا أن كلمة "اعلم" مشتق من "تعلم" فكيف ذلك؟ قلت: إن "اعلم" 
مشتق من "تعلم" كما قلته آنما أعني أن أصل اعلم تعلم فقصدنا أن نأخذ بناء أمر حاضر مفرد 
مذكر معلوم من بناء فعل مضارع مفرد مذكر مخاطب فلزم علينا رعاية قاعدة ذلك الأخذ وهي أن 
يحذف حرف المضارعة من أوله فحذفناه فنظرنا إلى ما بعده فوجدناه ساكنًا فتعذر النطق بالساكن 
فأتينا في أوله ل ل ل رت المضارعة ليمكن الابتداء فصار 
"اعلم" فوقفنا على آخره ليكون علامة للأمر ذ فسقط حركة الإعراب عند الوقف فصار "اعلم“ 
ولكن هنا شيء يلزم علمه وهو أن آخر كل أمر حاضر مبني على السكون عند البصريين» ومعرب 
مجزوم بلا مقدرة عند الكوفيين فكذلك في 'اعلم'؛ ولمّا طلب المصنف حصول العلم في ذهن 
المخاطب بقوله: "اعلم" لزم أن يبين ما يتعلق به ذلك العلم؛ لأنه يلزم لكل علم قائم بعالم من 
معلوم كما في قولك: علمت المسألة فإن العلم فيه قائم بك حيث نسبته إلى نفسك وتعلق إلى 


es ESSE ESS SS EEE EE DAA Se المسالة فقال‎ 
هم هم‎ 
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99 رنائدة هذا التنبيه حث الطالب على التّعلم والحفظ والضبط. 


إن نوات الأضريف) "أن" بفتح الهمزة وتشديد النون. حرف من الحروف المشبهة 
بالفعل» وهي: تدخل على المبتدأ والخبرء فيسمى المبتدأ اسما لهاء وخبرهُ خبرًا لهاء واسمه وخبره 
جملة اسمية لا محل لها صلة ل"أن" وهي في تأويل المفرد منصوبة محلاً مفعول به قائمة مقام 
المفعولين ل "اعلم" عند سيبويه!'! هذا هو التحقيق؛ فما قاله الشريف المحقق في "شرح الزنجاني" 
من أن مع اسمها وخبرها سادة مسد المفعولين ل"اعلم" محمول على المسامحة؛ لأن المحققين 
لرا كله "أن" موضولا حرفا و الا الؤاقعة دا فل لا امسا "ليا كعك عدا كف كرون 
الجملة التي لا محل لها مفعولاً به على ما حققه ابن هشام في "المغني". (الأبواب) جمع (باب) 
أصله: بوب قلبت الواو ألما وجمعه أبواب ويقال في جمعه: (أبْوبَة) جمع قلة على وزن (أفْعِلَة 
وتصغيره بوي ب" والمراد النوع» والتصريف: علم لهذا العلم ولامه مزيدة للمحل الوصفية وبيانه 
أن العلم ثلاثة أقسام: قسم يجب استعماله مع اللام أو الإضافة. وقسم يجوز استعماله مع اللام. 
وقسم يمتنع استعماله معها. 

القسم الأول: علم اتفاقي» وهو ما كان في الأصل اسم جنس خص لفرد منه لخاصية 
اقتضت ذلك التخصيص ويسمى علمًا غالبًا أيضاء وتلك الغلبة إما تحقيقية كالصعق بخويلد وهو 
خالد اسم أب خديجة رضي الله تعالى عنها سمي به لأنه أصابته "صاعقة" وإنما كانت الغلبة فيه 
تلعف لاقع سيف ا للسيقن ل 3 ] حوتفم وإمنا د 
ولذا قال: اعلم أن واب النُضْرِيْف) أنَّ بالفتح والتشديد من الحروف المصدرية التي 
هي أنَّ و"أنَّ" و"ما" اسمها أبواب» وخبرها قوله: "خمسة وثلاثون". 
آذ انوات ا )"قله ارات جم اي" وهو اشنا اال مف إلى الا 
كمدخل الدار والبيت» ويعبر عنه في التركي ب قاپو وفي الفارسي ب"در" وعرفه بعضهم بقوله: 


5 وعند الأخفش مفعوله الأول ومفعوله الثاني محذوف. 
(Yj‏ وفي ذكر جمعه وتصغيره دلالة على أنه واوي إذ القاعدة متى لم يعرف أصل الكلمة أهو واوي أو يائي ينظر إلى أربعة 
أشياء فيعرف بأحدها والباب منه في اللغة اسم لمدخل وفي الاصطلاح ما يتوصل إلى المقصود. 


1 4 ام ان 
١‏ 


23 والأصريف في اللغة: التغييرء EOE‏ 
83 الأول ما لا يتصور له معنى جنسي ولم يثبت جنسية لفظه كدالدبران!'! الخمسة) هن 
كواكب في برج الثور ويقال لها سنام الثورء وكذا (العيوق) لكوكب مضيء مائل إلى الحمرة 
يذهب خلف الثريا ولا يتجاوزه لمن لا يعرف معنى (الدبور) و(العيوق). والثاني ما يتصور له 
معنى جنسي ولكن لم يثبت كالأربعاء فإنه يتصور له معنى جنسي هو الرابع لكن لم يثبت لهذا 
اللفظ يعني: لا يقال له الرابع. والثالث ما يتصور ويثبت لكن لم يعرف ثبوته للمعنى العلمي 
كرالمشتري) لكوكب مخصوص فإنًا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه» وأما ما يكون بالإضافة من 
العلم الاتفاقي فكابن عباس وابن الزبير. 

والقسم الثاني: وهو ما يجوز استعماله مع اللام ولم يكن علمًا غالبًا فإما أن يكون منقولاً من 
الصفة أو المصدر أو لا يكون منقولاً منهماء والأول وهو المنقول من أحدهما كالعباس والحسن 
والحسين والفضل والعلاء والنضرء يكون اللام فيه عارضة غير لازمة لأنها لم تصر مع اللام 
أعلامًا حتى تكون كأحد جزثيها بل إنما دخلت اللام في مثلها بعد العملية وإن لم يكن العلم 
محتاجًا إلى التعريف وذلك لمحل الوصفية الأصلية ومدح المسمى بها إن كانت متضمنة للمدح 
كالحسن والحسين وذمه إن كانت متضمنة للذم كالقبيح والجهم ولو سمي بها فكأنك أخرجت 
عن العلمية وأطلقتها على المسمين بها أوصافا والصفات قبل العلمية إذا استعملت في بعض 
ما يصلح له كانت مع اللام كالضارب لبعض الموصوفين بالضرب وليس جواز دخول اللام في 
لأعلام المنقولة عن الوصف والمصدر مطردا ألا ترى أنك لا تقول في (محمد) و(علي) المحمد 
والعلي» بل يجوز دخول اللام في أكثرها. 0 
8 نإن قلت: كيف يؤول الخبر بالمصدر هنا مع أن التأويلات المشهورة لا تجري هنا؟ 
قلت: يقدر الكون ويضاف إلى اسمهاء والخبر يكون خيرًا للكون المقدر وذلك الكون يكون 
مفعولاً لراعلم) قائمًا مقام المفعولين على ما قاله الفاضل الجامي!"! قدس الله سره السامي. 
9 تبل: أصله: (َوَت) بفتحات ثلاث قلبت الواو ألماء وجمعه (أبواب) كما في المتن» واسم 
تصغيره (بويب) لكن المراد به ههنا 'النوع كما في قوله عليه السلام: "من خرج ليطلب بابًا من 


[1] الدبران بفتحتين والعَيُوق بفتح العين وتشديد الياء المضمومة هما اسمان لمنازل القمر. 
[5]) حيث قال في "بحث الحروف المصدرية": فإن تعذر التأويل بالمصدر قدرت الكون نحو: أعجبني أن هذا زيد أي: كونه 
زيدًا انتهى. وقد عرفت أنه متعذر هنا فيقدر الكون لما قلنا ولا تكونن من المنكرين. 


pg E‏ كم ل لصي 
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3 رفي الاصطلاح يجيء لمعنيين: الأول: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان 


8 والئاني وهو ما ليس منقولاً من أحدهما فإن كان في الأصل المنقول عنه معنى المدح 
والذم فالأولى جوازها لمحل الأصل نحو: الأسد في المسمى بأسد. والكلب في المسمى بكلب» 
قالوا: بنوا الليث في بني ليث بن بكر منات وإن لم يكن في الأصل المنقول عنه ذلك لم 
تدخله اللام وهو: القسم الثالث الذي يمتنع استعماله مع اللام إلا إذا وقع اشتراك اتفاقي فهو 
إما أن تضيف العلم نحو: "زيدنا خير من زيدكم" أو تجعله معرفًا باللام كما في قول الشاعر: 
يت الود بن اند تماركاء:وإن كان فن الأصل فنا ولا بمطركين فاس إذا عرقت هذا 
فالتصريف من القسم الثاني؛ لأنه منقول من المصدر ولامه عارضة غير لازمة وعروضها لمحل 
الوصفية وبالجملة أن العلم قسمان: الأول: اتفافي وهو الذي يصير علمًا لا بوضع واضع بل 
بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللام لشيء بعينه والثاني: علم قصدي وهو ما وضع لشيء مع 
جميع مشخصاته والمراد من المشخصات أمارات الشخص لا موجباته؛ لأن التشخص حالة 
يتبعه أو يقارنه فالأعراض والصفات كالشكل''! والكرة والكم أمارات يعرف بها الشخص على ما 
حقق في محله فتبدل المشخصات لا يوجب تبدل الشخص وإنما قالوا مع جميع مشخصاته دون 
تشخصه؛ لأنه إنما يتم على القول بكون التشخيص زائدًا على الماهية ووجوديّاء وأما إذا كان نفسه 
أو أمرًا عدميًا فلا توجد المقارنة في الأول ويلزم انعدام التشخيص في الثاني على ما حققه بعض 


فالمعنى هنا: "اعلم كون أبواب التصريف خمسة وثلاثين" و(الأبواب) جمع (باب) 
أصله: بوب قلبت الواو ألما ويجيء جمعه على (أَبوبَ) أيضاء كرأْفْعِلَة» وتصغيره: بويب» والمراد 
من الباب: النُوع. 

9 قرله: (التصریف) وإن كان مصدرًا من (صرف يصرف) من باب (التفعیل) كما ستعلمه 
إن شاء الله تعالى في نوبة بيان باب (التفعيل) لكنه هنا بمعنى "علم الصرف" أي: فنه» وإنما سمي 
به بمناسبة أنه يبحث فيه عن تغيير الأفعال وتحويلها إلى أمثلة مختلفة باشتقاقها من أصل واحد 
مع سرد أمثلتها كما سيأتي» فعلم أن التصريف في اللغة: التغييرء a‏ 


]١[‏ الشكل: هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد أو حدود بالمقدار. الكرة: جسم يحيط به سطح واحد في 
وسطه نقطة بحيث يكون جميع الخطوط الخارجة منها إليه سواء. الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته وهو 
على قسمين؛ لأنه إما أن ينقسم إلى أجزاء لا تشترك في حد واحد أو ينقسم إلى أجزاء تشترك؛ والأول هو المنفصل وهو 
العدد كالعشرين والثلاثين» والثاني هو المتصل وهو إما قار الذات وهو المقدار المنقسم إلى الخط والسطح والجسم 
التعليمي أو غير قار الذات وهو الزمان. 


بإعراب؛ فالمراد به ههن ال المعنيير الاصطلاحيين 


#8 نالتصريف على هذا من الأعلام القصدية؛ E eat NS‏ 
لهذا الفن وهو علم يعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب لما بينها من المناسبة 
وهي أن التصريف التغيير» وهذا العلم تغييرات الكلمة فعلى هذا يكون معنى قوله: "أن 
أبواب التصريف" أن أنواع الكلمات المبنية في علم التصريف» ويحتمل أن يكون المراد من 
التصريف معناه الاصطلاحي الآخرا'! وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ 
مقصودةٍ لا تحصل إلا بهاء أي: لا تحصل تلك المعاني إلا بتلك الأمثلة المختلفة» ويحتمل 
أن يكون المراد معناه الأصلي المنقول عنه وهو المصدر فعلى هذا يكون المعنى أن أنواع 
الكلمات المتصرفةء على أن يكون التصريف مجارًا من قبيل ذكر المصدر وإرادة اسم الفاعل 
بعلاقة الحالية والمحلية عند بعض المحققين؛ لأن المصدر لكونه عبارة عن الحدث حال 
واسم المشتق لكونه عبارة عن ذات وحدث محل أو الكلية والجزئية عند بعضهم؛ لأن 
المصدر لكونه عبارة عن الحدث فقط جزءء واسم المشتق لكونه عبارة عن ذات وحدث 
معًا باعتبار تعلق النسبة من جانب الذات إلى الحدث كل أو الشرطية والمشروطية عند 
بعضهم؛ لأن اسم المشتق مشروط لكونه عبارة عن ذات وتقييد بحدث» والحدث خارج 
كما يقال التقييد داخل والقيد خارج فيكون المشتق مشروطًا والحدث شرطا والأول أصح 
على ما ذكره الأستاذا"! روح الله تعالى روحه؛ لأن ذكر الجزء وإرادة الكل يكون في الأعيان 
الموجودة كذكر الرقية وإرادة شخي راح ا 


قت والتصريف علم لهذا الفنء ولامه مزيد لمح الوصفية أي: للإشارة إلى أنه وصف في 
الأصل لأنه منقول من المصدرء ولامه عارضة غير لازمةء لأن العلم إذا نقل عن الوصف إلى 
المصدر يجوز دخول اللام وعدم دخوله وليس دخوله مطردًا ألا ترى أنك لا تقول في (محمد) 
و(علي) المحمد والعلي» وهذا ا e‏ 


3 رني الاصطلاح: تحويل الأصل الواحد. اه 


[1] أشار بقوله معناه الاصطلاحي الآخرء إلى أن للتصريف معنيين اصطلاحيين لأهل هذا الفن أحدهما اسم هذا الفن 


والثاني تحويل الأصل الواحد اه. 
[۲] محمد أمين الاسلامبولي. 


8 نعلى الأول كود المج اد ل ره ل ل الي ل 


33 نان قيل: E ANE‏ المنحولة من الأصل 
الواحد فهو المصدر على المذهب المنصور إلى تسعة أشياء الماضي والمضارع والأمر والنهي 
واسم الفاعل واسم المفعول والزمان والمكان والآلةا'! بطريق الاشتقاق ووجه الحصر على 
التسعة» هو أن المشتق لا يخلو إما أن يكون اسمًا أو فعلاً. فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون 
إنشائيًا أو إخباريّاء فإن كان إخباريًا فلا يخلو من أن يوجد في أوله إحدى الزوائد الأربع أو لا 
والثاني هو الماضي والأول المضارع؛ وإن كان إنشائيًا فلا يخلو إما أن يدل على طلب الفعل أو 
على تركهء الأول الأمرء والثاني النهي» هذا إذا كان المشتق فعلاًء وأما إذا كان اسمًا فلا يخلو إما 
إن يدل على صدور الفعل من الشيء أو على وقوعه عليه بلا واسطة شيء أو على وقوعه بواسطة 
شيء أو على وقوعه فيه» والأول اسم الفاعلء والثاني اسم المفعول. والثالث اسم الآلة» والرابع 
اسم الزمان والمكان» ونقض الحصر بالنفي والجحد. وأجيب: بأن النفي يشبه النهي صورة. 


والجحد يشبه معنى. 


3 رثانيهما ما يمتنع استعماله مع اللام إذا لم يقعا"! اشتراك اتفاقيء وهو ما لم يكن في 
الأصل المنقول عنه لمعنى المدح أو الذم» ك(زيد) و(عمرو)» وثالثها ما يسمى علمًا اتفاقيًا وهو ما 
كان في الأصل اسم جنس خص بفرد منه لخاصية اقتضت ذلك التخصيص يعني: كونه علمًا ليس 
بوضع واضعء بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللام في شيء بعينه. ويسمى هذا القسم علمًا 
غالبا أيضاء فعلم أن هذا القسم على نوعين: النوع الأول ما استعمل باللام ك(العق) لشخص 
أصابه صاعقةء و(العيوق) لكوكب مضيء مائل إلى الحمرة يذهب خلف الثريا ولا يتقدمه. والنوع 
الثاني كرابن العباس) و(ابن الزبير) إذا عرفت هذا فاعلم أن "التصريف' ' ليس من "العلم الاتفاقي' 
بل من "العلم القصدي الذي يجوز دخول اللام فيه ك(الحسن) و(الحسين) وغيرهما لأنك قد 
عرفت أنه في الأصل مصدر نقل عنه وجعل علمًا لهذا الفنء O‏ 
9 كما سبق بيانه عند تعريف الصرف فهما في الثلائي أي: الصرف؛ وفي المزيد فيه أي: 
التصريف بمعنى واحد فهذا التسمية تسمية الفن باسم ما يبحث فيه كما في الحسابء أي: علمه. 


[7]) وأما إذا وقع اشتراك اتفاقي يجوز دخول اللام وعدمه والإضافة فتأمل فيه وفي مثاله ولا تغتر بعدم مطابقتها. 


3 رعلى الثاني أن أنواع الكلمات المبنية في علم الصرف 

8 ثم اعلم أن الفعل باعتبار مفهومه مشتمل على نوعين أحدهما أصلي وهو ما تجرد 
ماضيه عن الزيادة» وثانيهما ذو زيادةا'! وهو ما اشتمل ماضيه على الزيادة فالأصلي على ضربين 
أحدهما ثلاثي وهو ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف» وهو ستة أبواب» وما زيد عليه اثنى عشر 
بابّاء وثانيهما رباعي وهو ما كان على أربعة أحرف كلها أصولء وهو باب "دحرج" فقطء والملحق 
له ستة أبواب» وما زيد على الرباعي ثلاثة أبواب» والملحق ل"تدحرج" خمسة أبواب والملحق 
ل"احرنجم' اثنان فالمجموع. 

للد رهر علم يعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب لما بينهما من المناسبة» لأن 
التصريف في الأصل التغيير» وفي هذا العلم تغييرات الكلمات وقد عَرَفةُ بعضهم كالزنجاني: 
بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. والحمل على معناه 
الأصلي المنقول عنه بعيدء وخلاف الظاهر. فحاصل المعنى أن أنواع الكلمات المبينة في علم 
التصريف 

39 رأصله: أي: التصريف (تصررف) بدلنا الراء الثانية ياء لتعذر الإدغام وكراهة المثلين 
وأتينا في أوله بلام التعريف فصار التصريف. 


0 والأظهر أن يبين أقسام الأصلي وأقسام الذو زيادة على حدة لكنه ترك رعاية لترتيب الخ 


2 0 ا 2 ب 
خمسة وَثلاثون بَابَاء سنّة مِنْهَا م ا ا ل ير وى ار Sa TA AOS SOAR O‏ الو[ اله عه عر EOE OS‏ 


(حَمْسَة وَتَلانُونَ بَابَظ)) اعلم أن هذا مبني على كون المراد بالأبواب أبواب المشتقات أو 
الأفعال خاصة. وإلا فأبواب مطلق الكلمات كثيرة جداء بل أبواب المشتقات والأفعال أيضًا ترتقي 
إلى أحد وأربعين بابا كما صرح به الفاضل البركوي وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
إو ع ي وه وع ای و وا زيل عل عو 
وعشرين» والرباعي واحدًاء وما زيد عليه ثلاثة» فالمجموع خمسة وثلاثون» وإن زاد البعض أو 
تقض على ما ست إن شا الله الى 66 ف6 فلت هذا مدرك بعد ذكر الارات ى فول 
(أن أبواب التصريف) قلنا: ذكر بعض الشارحين أنه "تمييز للتأكيد". وقال العلامة التفتازاني في 
"المطول": إن ذراعًا في قوله تعالى: «ذزْعها سَبِعُونَ ذْرَاعَا' [الحاقة: ؟6] تمييز للتأكيد. وقال 
الفاضل السيالكوتي في "حاشيته": قوله للتأكيد أي: (مجارًا) وإن كان وضع التمييز لدفع الإبهام 
هذا إذا كان المراد من (ذَرْعُهَا): (ذْرَاعُهَا) وأما إذا كان المراد منه: (مَذْرُوعُهَا) أي: ذات السلسلة 
فالتمييز على حقيقته» وأقول: وفيما نحن فيه أيضا يجوز أن يكون التمييز على حقيقته؛ لأنه لما 
ذكر الأبواب على صيغة الجمع وقع الإبهام بأن الأبواب هل هي معتبرة على طريق الجمعية 
أو على طريق الانفراد؟ فإن اعتبرت على طريق "الجمعية" يلزم أن تكون الأبواب مئة وخمسة 
أو أزيد؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وإذا ضربت الثلاثة في الخمسة والثلاثين يكون المجموع: "مئة 
وخمسة" وإذا اعتبرت على طريق "الانفراد" يكون المجموع (خمسة وثلاثين) فأزال ذلك الإبهام 
بقوله: (بابًا) يعني: أنه معتبر على "الانفراد" فثبت أن التمييز على حقيقته. 

9 حم وَتَلَانُونَ بَابا) وذلك لأن ما كان ماضيه مبنيا على ثلاثة أحرف أصلية ستة وما 


كان مبنيًا على ما زيد على الثلاثة خمسة وعشرونء وما كان مبنيًا على أربعة أحرف أصلية واحد. 


سس هه ۷ا ل سدم 


3 ثم إن تلك الأبواب الخمس والثلاثين ضربان مجرد ومزيد فيهء والأول قسمان ثلاثي 
ورباعي» والثاني أيضا قسمان مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي »ومزيد الثلاثي نوعين ملحق 
وغير ملحق» والملحق ثلاثة أنواع ملحق بدّخرَحَ وملحق بِتَدَخْرَحَ وملحق باخرنجه!'! فأشار 
المصنف رحمه الله إلى الكل» فقال: [سِثّةَ مِنْهَا) أي: من تلك الأبواب 

[سنّة) بالرفع مبتدأ وخبره للثلاثي [مِنْهَا) أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين الجار 
والمجرور ظرف مستقرا"! فاعله الضمير المنتقل من متعلقه المحذوف الراجع إلى المبتدأ وهو مع 
فاعله جملة فعلية أو مركب مرفوع محلا صفة مخصصة ل"ستة". فإن قيل: هل لا يجوز أن يكون 
حالاً من المبتدأ بالتأويل على مذهب الجمهور أو بلا تأويل عند ابن مالك؟ قلنا: لا لأنه لو كان 
حالاً من المبتدأ لزم أن يكون المبتدأ نكرة محضة فلا يصح وقوعها مبتدأ ولو سلم كون الحال 
مخصصًا ففيه مانع آخر وهو عدم تقدم الحال على ذي الحال النكرة» وهو ليس بصحيح على قول 
صحيح صرح به العلامة التفتازاني في "شرح التلخيص . 

3 هذا" كما يقال في مثل الأزمنة الثلاثة: إن الثلاثة تابع للزمان الذي هو مفرد معدوده. 
ولا يتبع لفظ الأزمنة؛ لأنه لو كان تابعًا للفظه لاختل الغرض لأنه يقتضي أن تكون الأزمنة تسعة 
أو آزيد» لأن أقل الجمع ثلاثة فإذا ضربت الثلاثة في الثلاثة يكون الحاصل تسعة وهو خلاف 
المقصودء خذ هذه القاعدة فإنها تنفعك في مواضع كثيرة. (سنّة) مبتدأ لتخصصه بالصفة أعني 
قوله: [ْمِنْهَا1 أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين وخبره قوله: 

قوله: بابًا جيء به للتأكيد» وأما المقالات المتعلقة بالزيادة والنقصان في عدد الأبواب 


فمهزوم عنها لأنها تورث التطويل في مقام الاختصار. (سيّةَ1 أي: ستة أبواب كائنة مِنْهَا) أي: 
من تلك الأبواب الخمسة والثلاثين كائنة 


)]١[‏ أصله: حَرْجَمْء ويقال اخْرَنْجَمَ القوم: ازدحموا. 

[۲] ثم اعتبار الضمير في الظرف المستقر الواقع خبرًا أو صفة أو حالا قول طائفة من النحاة واختاره الفاضل الرضى ومن 
تبعه» وذهب السيرافي إلى أن الخبر والصفة والحال نفس الظرف؛ لأن الضمير حذف مع المتعلق المحذوف صححه 
ابن هشام في "التوضيح". 

[] فإن قلت: هل تجري هذه القاعدة إذا كان اسم العدد خبرًا كما في الصفة؟ قلت: نعم؛ لأن الخبر في حكم الصفة عن 
المبتدأ ويدل عليه ما قاله الخادمي في "البريقة شرح الطريقة" في قوله وهي أي: الأمور المهمة قيل الأولى ثلاث لعل 
وجه الأولوية التطابق في التأنيث لكن يدفعه ما يقال من أن اسم العدد تابع على مفرد موصوفه انتهى. وفيه دلالة صريحة 
على ما قلنا فافهم. 


و 
للثلائي المُجَدّد. 


[لِلثْلائي المُجَوْدِ! قدّمه لأصالته وهو ما كان ماضيه المفرد المذكر الغائب على ثلائة 
أحرف» واعلم أن الثلاثي بضم الثاء الأولى شاذ لأنه منسوب إلى ثلاثة أحرف» واعلم أن الثلاثي 
بضم الثاء الأولى شاذ لأنه منسوب إلى الثلثة فالقياس فتح الثاء وقد يقال إنه منسوب إلى الثلث 
بضم الثاء الأولى ومد اللام الذي لا تكرار فيه على ما هو مذهب سيبويه ولو ب' :الا مر .على 
ماغب رو جا ل الا ان ي جزه ال ا ا 


8 لشي المُجَدَدِ منسوب إلى ثلاث بضم الأول من غير اعتبار ارا و 
سوي ا القياس ولا يحتاج إلى الحكم بالشذوذ أو منسوب إلى ثلاث الذي فيه تكرار 
على مذهب غيره فيكون مجارًا مرسلاً بعلاقة الإطلاق والتقييد» أو الكلية والجزئية؛ لأن معنى 
ثلاث هو الثلاثية المقيدة بمثله» ويحتمل أن يكون حقيقة لكونه اسمًا لكلمات متعددة ركبت من 
الحروف الثلاثة لا لكل واحدةٍ منها فلا يجوز أصلاً ويحتمل أن يكون مجرد اصطلاح ونسبته 
لفظية كالكرسي وكذا أخواته» والمجرد صفة للثلاثي ويرد عليه أن الثلاثي ما كان حروفه الأصلية 
ثلاثة بحيث لا زيادة فيه» فكيف يعتبر التجريد؟ فلا يصح كونه صفة له ودفع بأن التجريد بمعنى 
التجرد والخلو أو مبني على تنزيل الإمكان منزلة الوجود كما في (فلان ضيق فم البئر)» وفي 
(سبحان الذي صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل) كذا الحال في الرباعي وأخواته e‏ 
3 ابثلاني) أي: ستة كائنة منها للثلاثي أي: المنسوب إلى ثلاث؛ من غير اعتبار التكرار 
أي: ثلاثة ثلاثة» ويجوز أن يكون مجرد اصطلاح ونسبته لفظية ك(الكرسي) وكذا الرباعي وأمثالهما. 
(للشلاثي) قيل: إن أصل ستةٍ «سدس) أبدل التاء من السين على خلاف القياس ثم قلبت 
الت والثلاثي بضم الفاء أ لاء الأولن تفرب إلى ثلاثة بعلن القتدوة 4 لان 
القياس فتح الفاء وكذا الرباعي والخماسي والسداسي بشرط أن لا تكرار فيها بأن يقال: ثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة ستة» ويجوز أن يكون مجرد اصطلاح ونسبة لفظية ك(الكرسي) 
ووصف قوله: للثلاثي بقوله المجرد؛ لأنه اثنان المجرد والمزيد فيه وهو أي: المجرد هنا بمعنى 
الخالي أصله عن الزيادة لا بمعنى أنه كان زائدًا على الثلاثة ثم جُرّد بحذف الزائد. فإن قلت: إن 
المصنفين قد يحصرون الكلمات في مبلغ من الأعداد كما وقع ههنا يعني: كما حصر المصنف 
رحمه الله أنواع الأفعال الماضية في (خمسةٍ وثلاثين) فما دليلهم على ذلك؟ قلت: الاستقراء. فإن 
قلت: ما معنى الاستقراء؟ قلت: هو بمعنى التفتيش والتتبع إذ هم فتشوا لغات العرب وتتبعوا فيها 
فوجدوا تلك الأبواب منحصرة في هذا العدد. 


»م 
Gi‏ 
ر 


8 وأقرل: يمكن أن يقال: إنه منسوب إلى الثلث الذي فيه تكرار فإنه اسم لكلمات معدودة 
ركبت من الحروف الثلاثة لا لكل واحدة منها فلا تجوز أصلاء أو نقول: إنه مجرد اصطلاح 
ونسبته لفظية كالكرسي وهكذا الكلام في الرباعي والخماسي والسداسيء فإن قلت: مقتضى 
العقل كون أبواب الثلاثي ستة وتسعين وأربعة آلاف باعتبار الحركات والسكنات في الماضي 
والمضارع فما وجه كونها ستة؟ قلت: اعتبار الفاء واللام ساقط أما الفاء فلأنه مفتوح أبدّا في 
الماضي لتعذر الابتداء بالساكن واستثقال الضم والكسرء وساكن في المضارع لئلا يلزم توالي 
أربع حركات في كلمة واحدة؛ وتعيين الفاء به لقربه من سببه وهو حرف المضارعة. 


أساس وإنما انحصرت في الستة؛ لأن عين الماضي منه إما مفتوح أو مكسور أو مضموم 

[المُجَرّْدِ أي: الخالي عن الزيادة» لأن (التّجريد) بمعنى: التَّجِدّد والخلوء أو مبني على 
تنزيل الإمكان منزلة الوجودء كما في: (فلان ضيق فم البئر) إذا حفرها ضيقة الفم» وفي: (سبحان 
الذي صغر جسم البعوض وكبر جسم الفيل) وإنما انحصرت الأبواب في الستة؛ لأن عين الماضي 
منه إما مفتوح» أو مكسورء أو مضموم» فإن كان مفتوحًا فلا يخلو أما أن يكون عين مضارعه 
فوا أو مورا :او مضيو ما a‏ 50 

اعلم يا أيها المبتدئ في الصرف وفي التصريف في الكلمات العربية تطبيقًا لقاعدتها 
لاستخراج معانيها ليفهمها حال كونه من أبناء الترك أن مسلك الطلبة المبتدئين أنهم يلتزمون 
ني الصرف والنحو أربعة أشياءٍ ثم يتركون بعضًا منها عند الدخول في النحو الأول: أن يقرؤوا 
العبارة مطابقة للقاعدة في حضور الأستاذء ويعبرون عن هذا بعبارة: اوقومق والثاني: أن يبينوا 
العنازة كلمة كلمة ورو عن هذا كل عنامي والفالف أن يترجموا العارة ال ك كله 


كلمة ويعبرون عن هذا بمعنى: ويرمك والرابع: أن يبينوا حاصل معنى العبارة بالتركي ويعبرون 
عن هذا بمفهوم: المق. أما الأول فهكذا اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثلاثون بابًا ستة منها 
للثلاثي المجرد. وأما الثاني فهكذا اعلم أمر حاضر أن حرفدر حروف مشبهه بالفعلدن أبواب 
بابك جمعى باب قپونك اسمى التصريف ده لف لام حرف تعريف تصريف تفعيل بابندن مصدرء 
حم ينك امي وار دد واو عاط اثلاثو از “اس باب فوك انمي اسهد 
بومقامده نوعك اسمی» ستة التينك اسمی» منهاده 'من' حرف جر 'ها' مفرد مؤنث غائبه ضمیری» 


للثلاثىده لام حرف جر تلثهيه منسوب ديمك المجردده الف لام حرف تعريفء مجرد تفعيل 


وأما اللام فلانه مفتوح في الأول ومرفوع في الثاني. وسكون العين أيضا ساقط أما 
في الماضي فلدفع الالتباس بالمصدر عند الوقف واتصال الضمير إذ الأصل الغالب في مصدر 
الثلاثي هو الفعل لكثرته والرجوع إليه إذا أريد المرة» وأما في المضارع فلدفع التقاء الساكنين فإن 
الفاء ساكن كما مر فلم يبق إلا حركة العين. 

8 ذإن كان مفتوحًا فلا يخلو إما أن يكون عين مضارعه مفتوحًا أو مكسورًا أو مضمومًا 
الأول الباب الثالث» والثاني: الباب الثاني» والثالث: الباب الأول. وإن كان مكسورًا فلا يخلو 
إما أن يكون عين مضارعه مفتوحًاء أو مكسورًاء أو مضمومًاء والأول: الباب الرابع» والثاني 
السادسء والثالث ساقط للزوم اجتماع الثقيلين في باب O‏ 


والأولة الاب لالت رالات الات الثاني والثالك: الاب الأول» وإن كان عب 
الماضي مكسورًا فلا يخلو إما أن يكون عين مضارعه مفتوحًا أو مكسورًا أو مضمومًاء والأول:الباب 
الرابع» والثاني: الباب السادسء والثالث ساقط للزوم اجتماع الثقلين المتغايرين في باب واحد» 
وإن كان مضمومًا فعين مضارعه إما مضموم» أو مكسورهء أو مفتوحء والأول الباب الخامس» وكل 
من الثاني والثالث ساقط لأن فَعُْلَ بالضم لما اختص بأفعال صادرة من الطبع على نهج واحد 
كالحسن والكرم لم يرتضوا مخالفة عين مضارعه إيماء إلى ذلك. 

9 فإن تلت: إن حرف التعريف هل هو الهمزة فقط أو مجموع الهمزة واللام أو اللام فقط؟ 
قلت: إن حرف التعريف هو اللام فقط عند سيبويه على اختيار الإمام سيبويه فتبعه المحققون 
وزادوا الهمزة لئلا يتعذر الابتداء باللام؛ لأنه حرف مبني على السكون» بخلاف الخليل فإنه يقول 
إن حرف التعريف هو مجموع الألف واللام فالهمزة عنده قطع لكن عومل فيها معاملة الوصل 
لكثرة استعمالهاء وقال المبرد: هو الهمزة فقطء وإنما زيد اللام فرقًا بين أداة التعريف وهمزة 
الاستفهام فافهم. 


وأما الغالث فهكذا اعلم أي: خطاب شانندن اولان طالب سكا معلوم اولسون بيلسن نهبي 
بيل أن أبواب التصريف تحقيمًا علم صرفك بابلري ندر خمسة بشدر وثلاثون دخى اوتوزدر يعنى 
اوتوز بشدر نه يونندن بابًا باب يونندن ستة التى باب اويله التى بابكه كائنة اوليجى ندن منها أول 
اوتوز بش بابدن اوليجى التى بابندر كائنة اوليجيدر نه ايجون للثلائي ثلاثى ايجون اويله 
ثلاثىكه المجرد يعني: كندنده حروف اصليه دون زياده حرف يوقدر 


و ي ۳١‏ س 0 


1ل رالحركة ثلاثة فاعتبرت كل واحدة منها في الماضي فحصل ثلاثة أبنية ولما كان الفتح 
أخف استعمل في معان كثيرة وأشير إليها بتحريك عين المضارع بالحركات الثلاثة أيضاء ولما لم 
يكثر المعنى في الكسر كثرته في الفتح وثقل الصعود من الكسرة إلى الضمة سقط ضم المضارع 
عند كسر الماضيء وأما الضم فلما كان وضعها للصفات اللازمة وأفعال الطبائع المسلوب عنها 
اختيار صاحبها لمناسبة بينهما في اللزوم التزم الضمة في عين المضارع أيضاء تحقيقا لمقتضى 
تلك المناسبة فلم يوجد من أبواب الثلاثي إلا ستة. 


8 ران كان مضمومًا فلا يخلو إما أن يكون عين مضارعه مضمومًا أو مكسورًا أو مفتوحًا 
والأول: الباب الخامسء وكل من الثاني والثالث ساقط؛ لأن (فَعْلَ) بالضم لما اختص بأفعال 
صادرة من الطبع على نهج واحد ك(الحسن) و(الكرم) لم يرضوا مخالفة عين مضارعه؛ إيماء إلى 
ذلك فإذا أسقط ثلاثة من التسعة المحتملة فبقى ستة. 

89 نإذا سقط ثلاثة من التسعة المحتملةء بقي ستةء لا يقال: الاحتمالات ترتقي إلى أزيد 
من التسعة» باعتبار حركات الفاء وسكونها ولام الفعل كذلك وسكون العينء لأنا نقول الفاء 
لا يكون إلا مفتوحًا لرفضهم الابتداء بالساكن»ء وكون الفتحة أخف واللام والعين لا يكونان إلا 
متحركين لئلا يلزم التقاء الساكنين في نحو: (ضَرَيْتٌ) ودِضَرَيْنَ)» والحركات منحصرة في الفتح 
والكسر والضمء على ما عرفته آنفاء وأما ما ذكره السائل ففرض احتمال محض» ولذا تركنا تلك 
الاحتمالات الفرضية. 


وأما الرابع فهكذا أي: خطاب شانندن اولان طالب سكا معلوم اولسون بيلسنكه 
تحقيقا علم صرفك بابلرى باب يونندن اوتوز بشدر واول اوتوز بش بابدن اوليجى التيسى ثلانى 
مجرد ايجوندر؛ وإذا سمعت هذا فاسلك أنت من هذا المسلك أيضًا رفقك الله بالتوفيق وهو نعم 


الرفيق. 


3 !الاب الأول أي: من الستة. أصله: أوأل على وزن (أفْعَل) مهموز العينء قلبت الهمزة 
واوااعلق غير القاس وادغمت. أو امول من أول قلت هته واو وادغفت: أو وول على يوز 
(فؤغل): قلبت الوائ الأولى ههرة وادغمتك أو اء ول ن أوك فلت خو واوو امت أووول 
على وزن فوعل قلت الواو الأولى همزة أو وول بالواوين أدغمت الأولى في الثانية بعد سلب 
حركتها ثم زيدت الهمزة لتعذر الابتداء بالساكن فصار أول. 


الاب الأول )اللام حرف تعريف عند سيبويه» وهو مختار ابن الحاجب وتبعه المحققون. 
والهمزة زائدة لتعذر الإبتداء بالساكن؛ إذ اللام مبني على السكون. وعند الخليل: مجموع الألف 
واللام. فالهمزة عنده قطع لكنه لما كثر استعماله عومل معامله همزة وصل فتسغط فى الدرج» 
وعند المبرد: الهمزة فقطء زيدت اللام للفرق بين أداة التعريف وهمزة الاستفهام. ثم المعرف 
باللام إن أشير به إلى حصة معينة من مفهوم مدخولها فهو المعرف بلام العهد الخارجي. وإن أشير 
إلى مفهومه فهو المعرف بلام الجنسي» وأما الاستغراق والعهد الذهني فليس لشيء منهما معني 
مستقلاً وأمرًا مغايرًا بالذات لمعنى المعرف بلام الجنسء وهو المختار عند المحققين. 
نك البابُ الأؤل)اللام حرف تعريفء فإن أشير بها إلى حصة معينة من مفهوم مدخولها 
فهي: لام العهد الخارجي» وإن أشير إلى مفهومه و حقيقته فلا يخلو إما أن يؤخذ ذلك المفهوم 
من حيث هو هو باعتبار حضوره وتعينه في الذهنء من غير اعتبار د تحققه ووجوده في الخارج» 
فهي: لام الجنس والحقيقةء إما أن يؤخذ من حيث تحققه ووجوده في الخارج بمعونة القرائن؛ 
فحينئذٍ إن دلت القرينة على تحققه في بعض غير معين» فهي: لام العهد الذهني» كقوله تعالى 
حكاية: فَأكَلَّهُ الذَّنْبُ4ُ إيوسف: »]١7‏ وإن لم تدل على البعض نقول: إن ذلك المفهوم متحقق 
في الجميع» لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح» فهي: لام الاستغراق» فالمأخوذ في كل من الثلاثة هو 
المفهوم من حيث: الحضورهء والتعين» والاختلاف الواقع في المعاني الثلاثة اختلاف بالاعتبار 
والأخذ فقطء لا اختلاف بالذات» هذا هو المختار عند المحققين. 


(الباث الأول )من الأبواب الستة الكائنة للثلاثي المجردء قيل: أصل الأول أوآل على 
وزن أفعل مهموز العين» قلبت الهمزة واوا على غير القياس وأدغمت. وقيل: أصله آأولء وقيل: 
وُؤُل. 


والباب أصله: بوب قلبت واوه ألماء يدل عليه جمعه على أبواب وتصغيره على بويب» 
وهو ههنا بمعنى e‏ من خرج ليطلب بابا من العلم "''! أي: نوعا. 


8 نخلاصة ما ذكروا في بيانه: أن ضم النشر وتقليل الأقسام بقدر الإمكان عوسيل 
للضبطء. فنظروا في العهد الذهني والاستغراق فلم يجدوا في شيء منهما أمرًا مغايرًا بالذات 
والحقيقة لمعنى المعرف بلام الجنسء بل إن وُجِدَ تغاير فليس ذلك التغاير إلا في الاسم 
والاعتبار» لا في الذات والحقيقة. فقالوا: إن المعرف باللام في كل من العهد الذهني والاستغراق 
أريد به المفهوم وحضوره وتعينه في الذهن» كما أن في المعرف بلام الجنس كذلك غايته أن ذلك 
المفهوم إن أخذ من حيث هو هو باعتبار حضوره وتعينه في الذهن من غير اعتبار تحققه ووجوده 
في الخارج يقال له: معنى المعرف بلام الجنس'"!» وإن أخذ من حيث تحققه ووجوده في الخارج 
بمعونة القرائن والمقام فهي إن دلت أيضا على تحققه في بعض غير معين يقال له معنى المعرف 
بلام العهد الذهني» وإلا تقول إن ذلك المفهوم متحقق في الجميع؛ لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 
ويقال له معنى المعرف بلام الاستغراق» فالمأخوذ في كل من الثلاثة هو المفهوم من حيث 
الحضور والتعين» فالاختلاف الواقع في المعاني الثلاثة اختلاف بالاعتبار والأخذ فقطء لا بالذات 
والحقيقة» وأورد بأنه لِم لم يجعل العهد الخارجي كالذهنيء والاستغراق راجعًا إلى الجنس. 
وأجيب بأن معرفة الجنس غير كافية في تعيين شيء من أفراده» بل يحتاج فيه إلى معرفة أخرى. 
33 إذا عرفت هذا فاللام في الباب للعهد الخارجي» وهي لام قصد بها الإشارة إلى حصة 
معينة من مفهوم مدخولهاء ثم إن الحصة المعينة المدلولة بلام العهد لا يجب أن تكون شخصية 
وجزئية» بل قد تكون نوعية» كما في إرادة الرومي من الإنسان» إذ الحصة بمعنى القسم والأخص 
من المفهوم. والقسم والأخص لا يجب أن يكون جزئيًا حقيقيًاء ثم ذكر تلك الحصة أعم من 
أن يكون صراحة أو كناية» وههنا ذكر كناية في قوله: "ستة منها" فوجه الكناية أن المراد منه: ستة 
ارا أو الي ا ال ا O‏ 


6 أي: النوع الأول من الأفعال الماضية الكائنة 0 الأصلية ثلاثة له 


|11 هو جزء من حديث رواه ابن بشران في "أماليه" ۷٤/۱‏ برقم:(۱۰۹۲). 
[۲] وتحتيقه أن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج فإما أن يكون لجميع الأفراد أو لبعضهاء إذ لا واسطة 
بينهما في الخارج» فإذا لم يكن للبعضية لعدم دليلها وجب أن يكون للجميع كذا في "المطول". 


حلام ذا يهم 
ل e‏ 
١1‏ دي 


7559 نان تيل: . 00 الجنس ١‏ في العهد الذهني والاستغراق أيضًا غير كافيةء فلم لم يجعل 
ا ت ا اللا رمد ا ا ومعرفة الجنس لا تكفي 
فيه. وأما العهد الذهني والاستغراق فالمطلوب فيهما الحقيقة ومعرفة الجنس كافية فيه» وعدم 
كفايتها بالنظر إلى المستفاد من القرينة» وهذا القدر يكفي في جعل العهد الخارجي قسيمًا للجنس 
وجعلهما راجعًا إلى الجنس. 

إذا عرفت هذا فاللام في "الباب" للعهد الخارجي. وهي لام قصد به الإشارة إلى حصة معينة 
من مفهوم مدخولهاء ثم الحصة المعينة المدلولة بلام العهد لا يجب أن تكون شخصية وجزئية. 
بل قد تكون نوعية» كما في إرادة الرومي من الإنسانء إذ الحصة بمعنى الأخص من المفهوم 
والأخص لا يجب أن يكون جزئيًا حقيقيّاء ثم تعين تلك الحصة بين المفيد والمستفيد مثلاً بسبق 
ذكزه كتاية في قولهة رس سيا للفلا المجرة )+ فرج الكتارة أن الاد سه عة أنوات: متها 
والمعنى: ستة من الأبواب الخمسة والثلائين. 


والأبواب جمع وهو: ما يدل على المجموع» والفرد في ضمنه. فإن قيل: إذا حمل اللام على 
العهد الخارجي وأريد من مدخوله حصة معينة من مفهومه يلزم أن يكون لفظ الباب وكذا كل ما 
دخلت عليه لام العهد مجارًا من باب ذكر العام وإرادة الخاصء ولا قائل به. قلنا: صرح السيد 
السند - قدس سره - في بحث اللام في "حاشيته على المطول" بأن للأسماء مع لام العهد وضعًا 
آخر نوعيًا بإزاء الحصص المعينة فيكون حقيقة باعتبار هذا الوضع ثم في الإستعمال الباب في 
93 رالابراب: es‏ حل الي والفرد في ضمته. فإن قلتّ: الباب الأول 
الذي هو حصة من الأبواب» أهو من قبيل الشخصيء أم من قبيل النوعي؟ قلنا: هو من الثاني؛ لن 
الباب الأول نوع تحته الكلمات التي هي الأشخاصء (كنصرّ يَنْصْرُ)؛ وَ(خرَجَ يَحْرُْخُ) وغيرهماء 
فإن قلت: كون الباب بمعنى النوع حقيقةء أم مجاز؟ قلنا: قال بعض شراح "الملتقى": الباب في 
اللغة بمعنى النوع» انتهى. أقول: هذا مخالف لما ذكر في كثير من كتب اللغة من أنه "مدخل الدار" 
أو E‏ "قا ولذا قال الأستاذ - روح الله روحه وأسكنه بحبوحة جنانه -: ثم في استعمال 
الباب في النوع» استعارة مصرحة أصليةء وقوله الأول ترشيح أو تجريدء والأول في اللغة نقيض 
الآخرء أصله: وَوَل أدغمت الواو الأولى في الثانية بعد سلب الحركةء ثم زيدت الهمزة في أوله 
لتعذر الابتداء بالساكن؛ وله استعمالان: E‏ 


059 أي : للباب الأول وزن» aT‏ أما وزنه فهو : لووك ا a ES a e E I‏ 


ا و حم 
e‏ 0 و 
O ° Fw‏ 


وقوله: الأول ترشيح وتجريدء والأول في اللغة نقيض الآخر. أصله: وَوَل أدغمت 
الواو الأولى في الثانية بعد سلب الحركةء ثم زيدت الهمزة في أوله لتعذر الابتداء بالساكن. 
وله استعمالان: أحدهما بمعنى: "قبل" ويكون منصرفاء وثانيهما أن يكون صفة أو أفعل تفضيل 
بمعنى: "الأسبق" فيكون غير منصرف للوصفية؛ ووزن الفعل. وفي الاصطلاح: ما يكون سابقًا 
على الغير غير مسبوق بالغير. والسبق هنا بالذكرء فلا تستغني اللام عن قيد الأول؛ لأنه لم يعلم 
الأوليةء على أن لام العهد لا يشار بها إلى أوصاف المعهود بل إلى ذاته» ولو كان الأوصاف لازمًا 
لأنه فرق بين ملاحظة الشيء وحصوله على ما حققه الفاضل العصام. فإن قيل: إذا كان الباب 
عبارة عن النوع؛ فما المراد من النوع هل هو محمول على المعنى المنطقي وهو كلي مقول على 
كثيرين مختلفين بالعوارض لا بالحقيقة في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية:؛ أو على 
المعنى اللغوي؛ وهو: كلي مقيد بالأخصء وهو يشمل: الأصناف كدالرومي والزنجي)» والأنواع 
كرالإنسان والفرس). قلنا: الظاهر أنه على المعنى اللغوي» لأن الأبواب الخمسة والثلاثين بمنزلة 
الجنسء والأبواب الستة بمنزلة النوع منهء والباب الأول كلي مقيد بالأخص. 


أحدهما بمعنى "قبل" ويكون منصرفاء وثانيهما أن يكون صفة أو أفعل تفضيل بمعنى 
"الأسبق" فيكون غير منصرف؛ للوصفية» ووزن الفعل» وفي الاصطلاح: ما يكون سابقًا على 
الغير» غير مسبوق بالغير» والسبق هنا بالذكر» فلا تستغنى اللام عن قيد الأولء لأنه لا تعلم الأولية 
بناء على أن لام العهد لا يشار بها إلى أوصاف المعهود» بل إلى ذاته» ولو كانت الأوصاف لازمًاء 
لأنه فرق بين ملاحظة الشيء» وحصولهء على ما حققه الفاضل "العصام"» ثم المراد من النوع 
الذي أريد من الباب ليس النوع المنطقي» بل نوعٌ لغويٌ» تدبر. 


(فَعَلَ يَفْعْلَ) بفتح العين في الماضي وضمها في الغابرا'! قدم هذا الباب على الباب 
الثاني؛ لكثرة لغاته ومعانيه. ولأن عين مضارعه مضموم وعين مضارع الثاني مكسورء والضم 
أقوى الحركاتء والكسر أضعفهاء فقدم الأقوى على الأضعف. ولأن الضم علوي والكسر سقلي» 
والعلوي لشرفه قدم على السفلي. قيل: ولان "يفل" من فعل سماعي "وتَفْعِلُ" بالكسر قياسي 
والسماعي مقدم على القياسي وفيه نظر. واختص الماضي والمضارع بالذكر واكتفي بهما لأن امتياز 
الأبواب بعضها عن بعض إنما يكون بهما وإلا فالباب يطلق عليهما وعلى ما يتصرف منهما جميعًاء 
ويمكن أن يقال: إن الباب عبارة عنهما فقطء وأما ما يتصرف فمن الملحقات حيث لا إثبات فيه 
لبعضهم عن بعض» كما في الماضي والمضارع» ويدل عليه قولهم: (الباب الأول: فَعَلَ يَمْغْلُ) مثلاً. 
255 َل يَنْغل) يرد عليه أن الباب الأول!"! عبارة عن مجموعا! كلمات متصرفة خالية 
عن ماضٍ معلوم مضموم العين أو مكسورهاء ومضارع معلوم مفتوح العين أو مكسورهاء وما 
يشتق منها وما يشتقان منه» ومجهولها وكان كل منها مشاركًا للآخر في الأصولء وكان المجموع 
مشتملاً على ماضٍ مفتوح العين ومضارع مضموم العين من غير تداخل اللغتين» فبيان الباب الأول 
بقوله: (فَعَلَ يَفْعْل) غير صحيح. وأجيب بأن المراد بهما: مجموع موزونيهما وما يشتق منهما وما 
يشتقان منه» والمراد من موزونيهما ما كان على هيئتهما من غير تداخل اللغتين متشاركين في 


الم ( نعل يَنغل) هذا بمجموعه خبر لقوله: (الباب الأول) فإن قلتّ: كيف يكون المجموع 
خبرًا من غير عطف يَفْعْلُ على فَعَلَ؟ قلتُ: هذا المجموع علم لجنس ما يوزن به من الصيغ من 
الماضي» والمضارع» واسم الفاعل» والمفعولء والأمرء والنهي» وغيرها من الكلمات المنصرفة 
التي تجيء من الباب الأول» وكذلك نظائره» ولذا يُقال: نَصَرَ ويَنْصُرٌ أو نَاصِرٌ مثلاً من الباب 
الأول» ولا يقال لكل واحد منها هو باب أول؛ ل ل ا 


قعل يَفْعْل) بفتح الفاء والعين واللام في الماضي› وبفتح الياء وسكون الفاء وصم 


|١[‏ الغابر: اسم فا غبر يغبر غبورًاء يقال فيه: من المصادر الأضدادء فيأتى بمعنى الماضى وبأ المستق 
براسم فاعل.من عبر يعر عيبو من ني بمعنى الماضي وياتي بمعنى 
[r]‏ وهذا باعتبار الوجه الثانى من التصريف ظاهر. 


]٣[‏ ويدل على ما قلنا عدم جواز أن يقال نصر باب أول بل يقال من الباب الأول. 


68 r RA. 
E r oS 


3 ريمكن أن يقال أيضا: إن المصنف أراد تعداد أبواب الأفعال خاصة»ء ولذا لم يتعرض 
للأسماء» وأما ذكر المصادر في المزيدات فاستطرادي وتنبيه على قياسية مصادرها. قيل: أبواب 
الثلار ثي قد تطلق على الأوزان الماضية فقط. ثم اعلم أنهم لما احتاجوا إلى الوزن وضعوا له الفاء 
ا و ر ی و ی فی اا 
الكليةء ولأن (فعل) أعم الأفعال وكثير الااستعمالء د ثم إنهم يعبرون بهذه الثلاثة عن الأصول؛ فإذا 
زادت على الثلاثة فربلام) ثانية وثالثة. وإذا كان في الموزون زائد فإن كان مكررّاء وقصد تكراره 
فيعبر بلفظه» وكذا إذا لم يكن مكررًاء ولم يكن مبدلاً من تاء الافتعال» وإن كان مبدلاً منها فيعبر 
بالتاءء وإن كان مكررًا ولم يقصد التكرار فيعبر بما تقدم» وإن كان من حروف الزيادة ثم كان في 
الموزون قلبت في الزنة مثله» وكذلك الحذف والتقديم والتأخير فوزن الباب الأول: (مَعَلَ يَمْعْلُ). 
8 رالتوجيه الأصرب أن يجعل مجموع فَعَلَ يَنْعْلُ علمًا لذلك المجموع. فإن قيل: إذا كان 
فَعَلَ يَفْعْلُ علمّاء فمن أي: قسم من أقسام الكلمة؟ قلتٌ: هو من قسم الاسم. فإن قيل: إذا كان اسما 
لزم إثبات وضع آخر في الأفعال. قلت: نعم إن للأفعال وضعين نوعيين: أحدهما وضع أعلام 
أجناس الصيغ من فَعَلَ يَفُعْلُ وغيرهما من - جميع الهيئات الممكنة الطارئة على تركيب (ف ع ل) 
فإنها كلها أعلام لأجناس الصيغ الموزونة هي بهاء وإِنّما كان الوضع نوعيًا لأن الأفعال لما لوحظت 
حين الوضع بعنوان كل ما يطرأ على تركيب (ف ع ل) فوضع كل منها في ضمن ذلك العنوان علمًا 
لجنس ما يوزن به من الصيغ» فالوضع في كل منها خاص مع خصوص الموضوع له وخصوصه 
لا ينافي في الوضع النوعي» لأن العموم في الوضع النوعي في جانب اللفظ وخصوص الوضع إنما 
هو بملاحظة المعنى حين الوضع على وجه الخصوص. وثانيهما أن الواضع وضع عامة الأفعال 
وضعًا نوعيًا بملاحظة عنوان كلي شامل لخصوصية كل نسبة جزئية من النسب التامةء فالموضوع 
له تلك النسب الجزئية الملحوظة بتلك العنوان الكلي فالوضع عام والموضوع له + له خاص. 
3 إن قيل: إذا كان فَعَلَ يَفْعْلُ علمّاء فمن أي: قسم من أقسام الكلمة؟ قلتٌ: هو من قسم 
الاسم؛ لأنه وضع للكلمات المذكورة بوضع نوعي؛ ونظيره: (أسامة) علم لجنس (الأسد)» على 
ما بيناه في شرحنا على الوضعية. فإن قلتٌ: لم اختاروا فَعَلَ يَفعْلُ للوزن دون سائر الأفعال؟ قلنا: 
لوجود الحروف الثلاثة فيه من المخارج الثلاثة؛ أعني: الشفة» والفم» والحلق؛ لأن الفاء شفوي» 
والعين حلقي» واللام فمي» مع أنه أعم الأفعال من جهة المعنى؛ لأنه يقال: فغل اللْضرَةٍ» وفعل 
الضرب والجلوس وغيرهاء هذا ما قالواء ولكن هذا منقوض ب"عمل" لأنه ك"فعل" في جميع ما 
ذكر تأمل. 


ا م سه ا س 


سمخ ارا كد 
11 25 


سسا سس سس سسا 


ورون )أي: موزون (فَعَلَ يَفْعْلُ)؛ أو موزون الباب الأول» والثاني أقرب وإن كان أبعد. 
أي: ما يوازنه في الحركات والسكنات. (ِنَصَرَ يَنْصُرُ)مثلاً. واختار هذا لكونه من (النّصر) الذي 
فيه اليمن فإن معناه أَعَانَ قال في "القاموس": نْصَرٌ المظلوء تَضرًا: أعانه. 
(مَوزُونُةُ1 المراد بالوزن هنا تصريفيء وهو ما يعتبر فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك 
والساكن بالساكن» مع التعبير عن الأصول بالفاء والعين واللام وعن الزائد بلفظهء لا الوزن 
التصغيري؛ وهو ما يعبر فيه مجرد المقابلة بدون اشتراط التعبير عن الأصول بالفاء والعين واللام 
ويقال له وزن عروضي أيضا"! على ما صرح به الفاضل العصام. والضمير إما راجع إلى الموزون 
به أو إلى الباب الأول» والأول أقرب لفظا ومعنى. وقيل: المراد بموزونه ما يوازنه أو ما يشابهه 
في الحركات والسكنات وعدد الحروفه أو ما يقابلهء والمراد بالمقابلة أن يقابل حرف الموزون 
بحرف الميزان» مثل أن يقابل النون في الموزون بالفاء في الموزون بهء والصاد بالعين؛ والراء 
باللام» وفيه شيء فتدبر. 

(نَصَرَ يَنْضْرُ] مثلاً ف(نصَرَ) مشابه لدفَعَلَ) في الحركات وعدد الحروفء و(ِيَنْضْنُ) مشابه 
"يمحل" في الحركات والسكون وعدد الحروفء وإنما قلنا "مثلاً" لأن الموزونات كثيرة. و"تَصَرَ 
يضر" واحد منهاء إلا أن يوجه بأن إضافة الموزون للعهد الخارجي. فإن قيل: لِم لَمْ يذكر 
المضتورة فلت ادها غل أن مصدر الثلائي غير مندرج تحت الضابطة لكونه سماعيًا. 


(مَوْزُونُة) المراد بالوزن هنا الوزن التصريفي» وهو ما يعتبر فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك 
والساكن بالساكنء مع التعبير عن الأصولء بالفاء والعين واللام» وعن الزائد بلفظهء لا الوزن 
العروضي الغير المعبر فيه بهذاء والضمير إما راجع إلى الموزون به» ويعبر عنه بالوزن والميزان» وقد 
عرفته» فالتقدير هذا موزون به وموزونه» وإما راجع إلى الباب الأول والأول أقرب لفظًا ومعنى. 
(مَوْرُونُةُ) أئ: موزون وزنه. ([نَصَرَ يَنْصضُرْ لآن (نصَرَ) مطابق لإقعل)» و(يَنْصْرْ) لريفغل) 
في الحركات. فإن قلت: ذَكَرَ الماضي والمضارع في الوزن والموزون» فلأي: شيءٍ لم يذكر 
المصدر؟ قلتٌ: إشارة إلى أن مصدر الثلاثي المجرد غير مندرج تحت الضابطة لكونه سماعياء 
وإن قلتّ: إني أرى الفعل الماضي مبنيًا على الفتح دائمّاء فلأي: شيءٍ هذا؟ قلتٌ: أما بناؤه فلعدم 
موجب الإعراب فيه» والأصل في الفعل البناء» وأما بناؤه على الفتح فلخفته» ولئلا يجتمع ضمتان 
في مضموم العين» مثل: (حسن). 


|۱[ أي: كما يقال له وزن تصغيري. 


3 راعلم أن المصنف - رحمه الله تعالى - لم يتعرض للمصدر في هذه الأبواب الثلاثية؛ 
لكونه سماعيًا غير مندرج تحت ضابطهء إلا أن الغالب في (فعل) بفتح العين (فغل) بسكونه» وفي 
(فجل) بكسر العين (فَعَل) بفتحتين وفي (فْعْلَ) بضم العين (فعالة) بفتح الفاء كذا ذكره الفاضل 
البركوي في كفايته . 

9 إن قلت: لاقل عرو ی ا كيف وإنهم بينوا أن المصدر المتعدي 
من الباب الأول يجيء على وزن (فغل) بفتح الفاء وسكون العين» كإنْصَرَ يَنْضُْ نَضرًا)» والمصدر 
اللازم منه على وزن (فُعُول) بضم الفاء كددَحَلَ يَدْخُلُ دُحُولا»» والمصدر المتعدي من الباب 
الثاني يجيء على وزن المصدر المتعدي من الباب الأول؛ كرضَرَبَ يَضْرِبُ ضربًا) والمصدر 
اللازم منه كالمصدر اللازم من الباب الأول مثل: (جلّسَ يَجْلِسُ جُلُوسَا) والمصدر المتعدي من 
الباب الثالث كالمصدر المتعدي منهماء مثل: (قَطْعْ قَطْعَا) واللازم منه كاللازم منهما يجيء على 
(فعول) مثل: (حَضْعَْ يَخْضَعْ خُضُوعًا) والمصدر المتعدي من الباب الرابع يجيء على وزن (قّغْل) 
بفتح الفاء وكسرها وسكون العين» مثل: (فَهِمَ يَمَهَمُ فهْمَا) و(عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمّا والمصدر اللازم 
۰ منه يجيء على وزن (فعل) بفتح الفاء والعين» نحو: (طرت يَطْرَبُ طَرَبا) وقد يجيء على (فَعَالّة) 
ال صر ينْصر) مثا لأن الموزونات كثيرة» و نَصَرَ يَنْضْرُ واحدء فَنَّصَرَ كََعَلَ في الح ر كات» 
وعدد الحروف. وَيَنْضْرْ كَيَْعْل فيهما وفي السكون» 

9 نان قلت: إنه اجتمع هنا (نْصَرَ يَنْضرُ)» فأيّهما مشتق» وأيهما مشتق منه؟ قلتُ: نَصَرَ مشتق 
منه» و يَنْضْرُ مشتق؛ لأن المضارع مشتق من الماضي» فأصل يَنْضْرٌ نْصَرٌء ثم جعل يَنْضْرْ ر فإن قلت : 
إذا اجتمع نَصَرَ نْضرًاء أحدهما فعل ماضي والآخر مصدرهء فأيهما مشتق منه؛ وأيهما مشتق؟ قلتٌ: 
فيه قولان: قول البصريين» وقول الكوفيين» والماضي مشتق من المصدر على قول البصريين» 
والمعدر ملت من الحاضى على كول ا الفعدر عد الجمهر ورهن قول افر 


کک 


كل ١‏ ا rS‏ 
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و نم اعلم أنه لا يجيء من هذا الباب: المثال. واللفيف مطلمًاء والأجوفء والناقص الياثيانء 


حشتا) وقد تجيء على (فعالة) بفتح الفاء مثل: (ظَوْفٌ ظَرَافَ) وقد يجيء على (فُعولة) بضم الفاء 
كفل يول والمصدر المتعدي من السادس على (فعَل) بفتحتين ك:حَسِبَ حَسَبًا) واللازم 
منه على (فعالة) بفتح الفاء ك:(وَرِتٌ وراثة) قلت: بيانهم مبني على الغالب على ما ذكره أئمة اللغة. 
وإنما جاء من هذا الباب الصحيح والأجوف والناقص الواويان والمضاعف المتعدي» وأما 
المثال واويًا أو يائيًا واللفيف مطلمًا والأجوف والناقص اليائيان والمهموز العين واللام فلا يجيء 
منه على ما قالوا. 
9 فنإن قلت: ِم لم يذكر المصدر؟ قلتٌ: تنبيهًا على أن مصدر الثلاثي إن كان غير ميمي 
غير مندرج تحت الضابطة» لكونه سماعيّاء وما بيّنوا من أن المصدر من الباب الأول هكذاء ومن 
الثاني كذا إلى آخر ما قالواء فهو مبني على الغالبء يعني: أن بيانهم هذا أكثري لا كلي» فلا يكون 
قياسيّاء على ما ذكره أئمة اللغة؛ وإنما جاء من هذا الباب الصحيح» والأجوف. والناقص الواويان 
والمضاعف المتعدي» ولا يجيء ما عداها من الأقسام السبعة على ما قالوا. 
فإن قلتَ: كيف يكون تقرير اشتقاق نْصَرٌ من نصرًا؟ قلتُ: أبين لك تقريره بالتركي: هكذا 
نصر أصلنده نصرًا ايدى مصدر غير ميمى مفرد بناسندن فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر غائب 
بناسى المق قصد ايلدك آنده قاعده وارايمش قاعده بوايمشكه بابنه رعاية وضعنه موافقة عين 
الفعلنى فتح اوزره مبنى قيلرلر ايمش بز دخى قيلدق نصرًا اولدى اسمك خاصهسندن اولديغى 
اجلدن آخرندن تنوينى حذف ايتدك نصر اولدى فعل ماضى فى الجملة اسمه مشابه اولديغى 


اجلدن آخرينى فتح اوزره مبنى قيلدق نصر أولدى. 


8 راعلم أن المصنف - رحمه الله تعالى - لم يتعرض للمصدر في هذه الأبواب الثلاثية؛ 
لكونه سماعيًا غير مندرج تحت ضابط, إلا أن الغالب في (فَعَلَ) بفتح العين (فغل) بسكونه» وفي 
(فعل) بكسر العين (فْعَل) بفتحتين وفي (فَعُلَ) بضم العين (فعالة) بفتح الفاء كذا ذكره الفاضل 
البركوي في كفايته . 

9 إن قلتّ: لا نسلم عدم اندراجه تحت الضبطء كيف وإنهم بينوا أن المصدر المتعدي 
من الباب الأول يجيء على وزن (قغل) بفتح الفاء وسكون العين» كنَصَرَ يَنْضْرُ تَضرًا)» والمصدر 
اللازم منه على وزن (فُعُول) بضم الفاء كَددَخَلَ يَدْجُلُ دُحُولا» والمصدر المتعدي من الباب 
الثاني يجيء على وزن المصدر المتعدي من الباب الأول» كرضَرَب يَضْرِبُ ضَرْيًا والمصدر 
اللازم منه كالمصدر اللازم من الباب الأول» مثل: (جلّس يَجْلِسُ جُلُوسَا) والمصدر المتعدي من 
الباب الثالث كالمصدر المتعدي منهماء مثل: (قَطَعَ قَطْعًا) واللازم منه كاللازم منهما يجيء على 
(فعول) مثل: (حَضَعٌ يحضم خضوعًا) والمصدر المتعدي من الباب الرابع يجيء على وزن (قَغل) 
بفتح الفاء وكسرها وسكون العين» مثل: (فهم يمه فهْمًا) و(ِعَلِمَ غلم عِلْمَل والمصدر اللازم 


سمس سس سس سس سے س 


منه يجيء على وزن (فعَل) بفتح الفاء والعين» نحو: (طربَ يَطرَبُ طَرَبًا) وقد يجيء على (فَعَالَّة) 


كَرسَلِمَ سَلامة)» 

تَر يَنْضُرُ) مثلاء لأن الموزونات كثيرة» و نَّصْرَ يَنْضُرٌ واحدء فَنَصَرَّ كَمَعَلَ في الح ركات» 
وعدد الحروفء وَيَنْضْرُ كَيَمَعُل فيهما وفي السكون. 
9 نان قلت: إنه اجتمع هنا (نَصَرَ يَنْضُرُ)» فأيّهما مشتق» وأيهما مشتق منه؟ قلتٌ: نَصَرَ مشتق 
منه» و يَنْضْرٌُ مشتق؛ لأن المضارع مشتق من الماضيء فأصل يَنْصْرٌ نصَرّء ثم جعل يَنْصُرٌء فإن قلتّ: 
إذا اجتمع نَّصَرّ نَضْرًاء أحدهما فعل ماضي والآخر مصدرهء فأيهما مشتق منه. وأيهما مشتق؟ قلتٌ: 
فيه قولان: قول البصريين»› وقول الكوفيين› والماضي مشتق من المصدر على قول التضر س 
والمصدر مشتو من الماضي على قول الكوفيين؛ ولكن المعتبر عند الجمهور هو قول البصريين» 


و نم اعلم أنه لا يجيء من هذا الباب: المثال» واللفيف مطلمّاء والأجوفء والناقص اليائيانء 
والعبمر لكر واللزم نر يام الاامرقير الاقم رازو نواا a‏ 


8 رمصدر الباب الخامس قد يجيء على (فغل) بضم الفاء وسكون العين» نحو: (حَسْنٌ 
حُسئًا) وقد تجيء على (فعالة) بفتح الفاء مثل: (ظرْف ظَرَافَة وقد يجيء على (فعولة) بضم الفاء 
ك:اسَهُلَ سهُولة) والمصدر المتعدي من السادس على (فْعَل) بفتحتين ك:ْاحَسِبَ حَسَبًا) واللازم 
منه على (فعالة) بفتح الفاء ك:(وَرتٌ وراثة) قلت: بيانهم مبني على الغالب على ما ذكره أئمة اللغة. 

وإنما جاء من هذا الباب الصحيح والأجوف والناقص الواويان والمضاعف المتعدي» وأما 
الخال :اوكا او اتا واللفيف مطلقًا والأجوف والناقص اليائيان والمهموز العين واللام فلا يجيء 


تلخيضص إن قلتّ: لِم لم يذكر المصدر؟ قلتٌ: تنبيهًا على أن مصدر الثلاثي إن كان غير ميمي 
غير مندرج تحت الضابطة:» لكونه سماعيًاء وما بيّنوا من أن المصدر من الباب الأول هكذاء ومن 
الثاني كذا إلى آخر ما قالواء فهو مبني على الغالبء يعني: أن بيانهم هذا أكثري لا كلي؛ فلا يكون 
قياسيّاء على ما ذكره أئمة اللغة» وإنما جاء من هذا الباب الصحيح» والأجوفء والناقص الواويان 
والمضاعف المتعدي» ولا يجيء ما عداها من الأقسام السبعة على ما قالوا. 


فإن قلتّ: كيف يكون تقرير اشتقاق تَصَرَ من نصرًا؟ قلتٌ: أبين لك تقريره بالتركي: هكذا 
نصر أصلنده نصرًا ايدى مصدر غير ميمى مفرد بناسندن فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر غائب 
بناسى المق قصد ايلدك آنده قاعده وارايمش قاعده بوايم شكه بابنه رعاية وضعنه موافقة عين 
الفعلنى فتح اوزره مبنى قيلرلر ايمش بز دخى قیلدی نصرًا اولدى اسمك خاصهسندن اولديغى 
اجلدن اخرندن تنوينى حذف ايتدك نصر اولدى فعل ماضى فى الجملة اسمه مشابه اولديغى 


اجلدن آخرينى فتح اوزره مبنى قيلدق نصر أولدى. 


8 راعلم أن معرفة حقيقة هذا المقام تستدعي بسطا في الكلام وهو كل معنى يصدر 
من محل أو يظهر فيه لا بد له من لفظ دال عليه ك:(الضرب والحسن) مثلاً. وإذا أريد الإخبار 
عن حصوله في الزمان الماضي أو لا حصوله فلا بد من لفظ آخر ك:(ضرب ولم يضرب). 
وإذا أريد الإخبار عن حصوله في الزمان الحالي أو الاستقبالي أو لا حصوله فلا بد له من لفظ 
آخر ك:(يضرب وما يضرب ولا يضرب). وإذا أريد طلب فعله من أحد فلا بد له من لفظ آخر 
5 :(اضيرفي)* او طب تركه ك :زلا تضرك) وق عليه (تحسن بحس وغيوهها ا واد اریت مه 
صدر عنه أو ظهر منه فلا بد له من لفظ آخر ك:(ضارب وحسن). وإذا أريد من وقع عليه إن وجد 
فلا بد له من لفظ آخر ك:(مضروب) وكذا لموضعه وزمانه وآلته لا بد من لفظ آخر ك:(مَضرب). 
و(مضرّب) فأصحاب الضبط نظروا في الألفاظ الموضوعة والأقوال المجموعة فلاحظوها إجمالاً 
لتحصيل قاعدة كلية أي: مسألة تحتها كثير من الأحكام الجزئية نحو قولنا: "ما يفيد معنى سابقًا 
فعل ماض" قاعدة كلية» وقولنا: "نصر ماض" من جزئياته. فسموا ما يفيد الحدث فقط مصدرا 
لما أنه أصل يصدر منه الغيرء وما يفيد إثبات معنى الحدث على المقارنة بالزمان السابق ماضيًا 
لمضي معناه» وما يفيد معنى الحدث على المقارنة بالزمن الواقع في الآن حالاً وعلى المقارنة 
بالزمان الواقع في الاستقبال مستقبلاً لاستقبال الفاعل إليه وأيضًا قالوا لهذين القسمين: مضارعًا 
لمشابهته الاسم لفظًا ومعنى واستعمالآء وما يفيد معنى الحدث على الطلب أمراء أو ما يفيد معنى 
الحدث على الترك نهيّاء وما يفيد خلاف الماضي جحذاء وما يفيد خلاف الحال نفي الحال» 
وما يفيد خلاف المستقبل نفي المستقبل» وما يفيد مُظهر الحدث اسم الفاعل؛ وما يفيد موقعه 


]١[‏ أي: وإذا أريد الإخبار عن من صدر أو ظهر أو عن من وقع. 


همع هر 
ب ماحم لصي ال 5 1 5 4 سمس .> ا 0 


8 وإنما قلنا مُظهر الحدث دون فاعله؛ لأن "زيد" في (حسن زيد) فاعل» والاسم المأخوذ 
منه حسن اسم فاعل في اصطلاحهم» مع أن زيدًا لا فعل له في حسنه الذي أوجده الله تعالى 
فيه» والتفصيل فيه أن الآثار الواقعة على قسمين: إما بمحض خلق الله تعالى من غير صنع للعبد 
أصلاً كما في الموجودات التي لا صنع فيها له. وإما بخلى الله وكسب العبد كالأفعال الاختبارية 
للعبدء ولصعوبة فهم هذا المقام افترق أهل اللسان فِرَقًا منهم من قال: إن إسناد الأفعال مطلقًا 
إلى الله حقيقة» وإلى العبد مجارًا على حسب ما يضاف الشيء إلى محله» وهو مذهب جهم بن 
وان اومدق :وه تاه من الجر :وهر مالف للعر ف وال واف للشموورة والتضوسن 
القطعية» ومنهم من قال: إن إسناد الأفعال الاختيارية إلى العبد حقيقة قطعًا ولا مجاز فيه أصلاً لا 
في الظن ولا في الحقيقةء وهذا ناشئ من قولهم: يكون العبد مُوجِدَ أفعاله وهو مذهب جمهور 
المعتزلة وهو أيضًاا"'! مخالف للضرورة» ومناف للنصوص القطعية. وعتد أهل الحق: إن إسناد 
الأفعال مطلقًا إلى العبد حقيقة في الظاهر بمدخلية كسبه» وباعتبار القيام به واتصافه لا بحسب 
الحقيقة.!"! وهذا المذهب موافق للعرف واللغة» ومؤيد بالأدلة العقلية والنقلية على ما في "شرح 
المواقف" وغيره. وما قاله حجة الإسلام من أوجد معنى قائمًا بمحل» فالموجد هو الفاعل 
الحقيقي» والمحل هو الفاعل المجازيء فالجلاد قاتل بالتجوزء والله قاتل في الحقيقةء ولذا نَسَبَ 
الله تعالى الأفعال الاختيارية في القرآن تارة إلى نفسهء وأخرى إلى عباده» كما قال عز وجل: 
وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنٌّ الله رَمَى» [الأنفال: 17] فمبنى على الواقع بحسب الحقيقة» وكلامنا 
بحسب العرف!"! واللغة» دون ما هو بحسب الحقيقة!'!. وتفصيل الكلام في الكلام. 


]١[‏ ولذا قالوا: الكاسب ليس بمؤثر بل متصف» والخالق مؤثر وليس بمتصف. 

]١[‏ فإنه في الأفعال الاختيارية بقيامه به بمدخلية كسبهء وفي الاضطرارية باعتبار القيام به. 

]٣[‏ لأنه إذا صدر من العبد فعل فصدوره وإن كان بكسب العبد وإيجاد الحق فإسناده إلى كل منهما حقيقة إذ ليس الصدور 
الحقيقي مختصًا بالإيجاد بل شامل للكسب أيضاء وإلا لم يكن إسناد شيء من أفعال العباد إليهم إسنادًا حقيقيًا عند 
الأشاعرة» وذلك باطل على ما حققه الكلنبوي. 

]٤[‏ اعلم أن المعتزلة أوردوا على الأشاعرة من أنه لو كان أفعال العباد مخلوقة له تعالى يصح إسناد القائم والقاعد والآكل 
والشارب إليه تعالى؛ واللازم باطل. أجابوا عنه بأن المشتقات إنما تسند حقيقة إلى من قامت به لا إلى من أوجدهاء ألا 


يرى أن أوصاف الجمادات كالأييض والأسود لوقه لله تعالن وقاقا ويمنع إسناد الأبيض والأسود إليه تعالى وفاقا. 


چ ۰ هه 


88 إذا عرفت هذا فاعلم أنهم لما أرادوا ضبط الكلمات من الأسماء والأفعال قصدوا إلى 
وضع ميزان ومعيارء فاختاروا لذلك لفظ "الفعل" المركب من 'فعل المناسبة جميع الكلمات 
المستعملة لفظا ومعئّىء أما لفظًا فلاشتماله على الحروف الثلاثة المذكورة الصادرة عن المخارج 
الثلاثة التي هي المبدأ والوسطى والمتتهى؛ الدائرة عليها جميع الكلمات. وأما معئّى فلن معناه 
الحدث. الذي لا يكون الكلمات المقصودة علمها خالية عن دلالته. فأخرجوا منه أوزانًا شتى 
على ما وجدوا في استعمال العرب» حتى يفيد بها العالم المتعلم أبواب الكلمات ومعانيها على 
أوزانها إجمالاء ثم اصطلحوا على كل حرف من حروف الكلمات المقصودة علمها إجمالاً باسم 
ما يقابله من تلك الحروفء مثلاً قالوا ل"نون نَّصَرٌ فاء الفعل"» ول"صاده عين الفعل". ول"رائه لام 
الفعل"؛ وإن زِيْدَ عليها حرف أو حرفان أو حروف؛ مثل: ينصر ومنصور وينصرون واستنصر وغير 
ذلك سموا المجموع المقابل بالحروف الأصلية ثم اعتبروا تلك الحروف الأصلية المقابلة في 
الضبط وتقسيم الأقسام ووضع الأسماء والأحكام فقالوا مثلاً: (يَنْضُرٌ) صحيح ثلاثي مع أن فيه 
حرف علة وهو الياء» وأن حروفه أربعة لكون حروفه الأصلية صحيحًا ثلاثيًا. وقس عليه غيره. 


ثم اعلم أن النسبة بين الأول وفاء الفعل عموم من وجه لصدقهما في ضاد (ضرب)» وصدق 
الأول في همزة (أكرم)» وصدق الثاني في خاء (استخرج)» وكذا بين الوسط وعين الفعل لصدقهما 
ب راء (ضرب)» وصدق الوسط في قاف (انقطع)» وصدق عين الفعل في طائه» وكذا بين الأخير 
.لام الفعل لصدقهما في باب (ضرب)» وصدق الآخر في نون (ضربن)» وصدق لام الفعل في 
بائه؛ وكذا بين الأول وعين الفعل لصدقهما في عين (عدة)» وصدق عين الفعل في عين (وعد). 
وصدق الأول في واوه» وكذا بين الأول ولام الفعل لصدقهما في همزة (أشياء) على من يقول في 
تقديرة زتعا لأن:وزنه شقن (لفعاء !10 وصدق الأول في نون (نصر)» وصدق لام الفعل في 
رائه. خذ هذا الكلام في هذا المقام فإنه ينفعك في غير هذا المقام. 


]١[‏ عند الخليل وسيبويه حيث قالا: أصلها (شيئاء) على وزن (فعلاء) فقدمت اللام وهو الهمزة الأولى إلى موضع الفاء 
كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف. وهو حاجز غير حصين» فيكون اسم جمع لا جمع شيء. 


ي 


( مَفْنُوحًا في) الفعل (المَاضِي) وهو الفعل الذي دل على معنى وْجد فى الزمان 
الماضي» وأثبت عليه الدور» ودفعه العلامة التفتازاني بأن الماضى المعرف صناعى» 


والماضي 
الواقع في التعريف لخوي» فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه. ولا تقدم الشيء على نفسه. واعثُّرضَ 
عليه بعدم المانعية إذ يصدق على (لم يضرب) أنه دل على معنى ود في الزمان الماضي مع 
أنه ليس يخاض: وبعدم الجامعية لعدم صدقه على قولنا (إن ضربت ضربت) لأن قولنا هذا لم 
يدل على معنى وجد في الزمان الماضي بل يدل على معن وجد في الزمان المستقبل» مع أن 
المعرف -وهو الماضي- صادق عليه. وأجيب بأن المراد من الدلالة الدلالة الوضعية» ودلالة 
(لم يضرب) ليست بوضعية؛ بل بواسطة دخول (لم)» ودلالة (إن ضربت ضربت) على زمان 
الاستقبال ليست بوضعية أيضًا؛ بل بواسطة دخول حرف الشرطهء فلا ينتقض التعريف لا جمعًا 
ولا منعًا. ولا يقال إنه غير جامع أيضًاء لعدم صدقه على: نعم» وبئس» وليس» وعسى» لاتا نقول 
المراد من الماضي: ليس مطلمًا؛ بل الماضي الحاصل من التصريفء والكلمات المذكورة من 
الجوامد. ولو َل أن المراد من المعرف مطلق الماضيء لكن لا نسلم عدم صدق التعريف عليهاء 
كيف وإنها أفعال ماضيةٌ في الأصل؛ وتجردها عن الزمان الماضي عارضء فلا اعتداد به كما في 
صيغ العقود نحو:(بعت)» و(اشتريت) على ما ذكره العلامة التفتازاني. 

مَفْنُوحًا في) الفعل (المَاضِي) وهو الفعل الذي دل على معنى وُجِدَ في الزمان 
الماضيء فإن قيل: هذا التعريف دوري؛ لذكر الماضي فيه. قلنا: المراد من المعرف صناعي. 
والماضي المذكور في التعريف لغويء فلا دور. والمراد من الدلالة: الدلالة الوضعية» فلا يتتقض 
التعريف جمعًا بقولنا: (إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ) ومنعًا ب:(لم يضرث). لأن دلالة الأول على الاستقبال 
ليست بالوضع؛ بل بواسطة (إن) الشرطيةء ودلالة الثاني على الزمان الماضي أيضًا ليست بالوضع؛ 
بل بدخول (لم)» والمراد بالماضي الذي هو المعرف ما يكون متصرقاء فلا يتتقض جمعًا ب:(نعم 
وبئس» وليس» وعسى)» لأنها غير متصرفة» فلا يضر خروجها عن التعريف. ويمكن أن يجاب: 
بأن هذه الأفعال تدل على الزمان في أصل الوضع» والتجرد عارضء فلا اعتداد به؛ كما في صيغ 
العقودء نحو:(بغتٌ).؛ وداشْتَرَيْتُ) على ما ذكره السعد - رحمه الله -. 


93 ( منئرحًا) أي: متحركا بالفتحة (في) الفعل (المَاضِي) 


(وََضْفُوما في الفشارع ) 


زَوَمَضْمُومًا في) الفعل [المُضَارِعٍ] وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي 
حروف (أتين). واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع لدخول ما ليس بمضارع فيه» نحو: 
يزيد» ويشكرء ويعوق» ويغوث» لوجود إحدى الزوائد في أول كل منها. وأجيب بأن كلاً منها فعل 
مضارع في أصل الوضعء لكن يعدل عنه إلى الاسمية وجعل علمّاء فباعتبار الوضع الأصلي كان 
كل منها فعل مضارع» وداخل في تعريفه» وغلبة الاسمية لا يضر إذ المراد بما كان في أوله إحدى 
الزوائد الأربع باعتبار الوضع الأصلي. 

(وَمَضْمُومًا فِي) الفعل [المُضارع ) وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع» بشرط 
أن تكون تلك الحروف زائدة على الماضي» وهي حروف (أتين) فلا ينتقض بمثل (نَصَرَ) فإن 
"النون" فيه وإن كان من حروف (أتين) إلا أنه ليس بزائد على الماضيء واغثرض على هذا 
التعريف بمثل: (يزيد) و(يشكر) و(يعوق) و(يغوث) أعلامًاء لأنها لا يصدق عليها "المعرف" 
أعني: "المضارع" مع أن التعريف صادق عليهاء فلا يكون مانعًا لأغياره» وأجيب: بأن هذه داخلة 
في المعرّف بحسب أصل الوضع» لوجود حرف المضارعة فيهاء لأن كل واحد منها مضارع في 
الأصلء والاسمية عارضة» فلا اعتبار. ثم إن المضارع يصلح بحسب الاستعمال لأحد الزمانين 
الحال» والاستقبال» ويحتملهما لكونه مشتركا بينهما بالوضع اشتراكًا لفظيّاء على ما ذهب إليه 
السيد "السّند" - قدس سره - وهو الأصح» ولذا يحتاج إلى القرينة في استعمال أحدهماء كلفظ: 
"ما" و"الآن" للحال» ومثل: "غدًا" و"لن" وكلا" و"السين" و"سوف" للاستقبالء وقيل: حقيقة في 
الحال» ومجاز في الاستقبال» وقيل: بالعكس» وإنما سمي مضارعًا لمضارعته ومشابهته لاسم 
الفاعل لفظا ومعنى واستعمالاً على الأصح» كما بين في محله. 


َوَمَضمُومًا! أي: متحركا بالضمة [فِي) الفعل [المُضَارِع) فكل فعل ماض مبني على 
فتحات ثلاثة مع أن يكون مضارعه مبنيا على فتح فسكون وضمتين» فاحكم بأنه من الباب الأول 
من الأبواب الستة الكائنة من الثلائي المجرد. مثل: (كتٍ يكب ورفتل يفنل و(نظر ينظ 
و(تسط ا و يَأَحْذ و كا لا بعد ولا يحصىء وكل ما يخالف لهذا بأن يوافق 
لماضيه ويخالف لمضارعه؛ أو يوافق لمضارعه ويخالف لماضيه؛ فلا تحكم بأنه منه بل هو من 
أحد الأبواب الخمسة الباقية: 


88 رواعترض بعدم المانعية أيضًا لصدق التعريف على نص لكون النون من الزوائد الأربع 
مع أنه ليس بمضارع. وأجيب بأن المراد بما كان في أوله إحدى الزوائد فعل ماض زيد في أوله 
إحدى الزوائد ونون "نصر" ليس كذلك بل من نفس الكلمة. فإن قيل: فعلى هذا يصدق التعريف 
على نحو: (أكرم)» و(تكسر) و(تباعد) لأن كل منها فعل ماض زيد في أوله إحدى الزوائد مع أنه 
ليس بمضارع. قلنا: المراد بما كان في أوله إحدى الزوائد ما زيدت فيه لقصد المضارعة وكل من 
المذكورات ليس كذلكء إذ الهمزة للمتكلم وحده. والتاء للغائبة المفردة ولمثناها وللمخاطب 
مفردًا أو تثنية أو جمعًا مذكرًا أو مؤنثاء والياء للغائب مفردًا أو تثنية أو جمعًاء ولجمع المؤنث 
الغائبة والنون للمتكلم مع الغير» فلا محذور أصلاً. ثم إن المضارع يصلح بحسب الاستعمال 
لأحد الزمانين الحال والاستقبال» ويحتملهما لاشتراك بينهما بالوضع. لأنك إذا قلت: (زيد 
يفعل) فإنه يحتمل أن يفعل في الساعة التي أنت فيهاء ويحتمل أن يكون في ساعة أخرىء» فلا 
بد في استعماله في أحد الزمانين من قرينةء مثل: الآنء ولام الابتداء» ك: "اللام" في قوله تعالى: 
«إِنِّي لَيَخْرُْئْنِي4 [يوسف: ؟1] و"ما" فإنها قرينة للحال؛ ومثل: غدّاء ولن» والسين»ء وسوفء فإنها 
قرينة للاستقبال» فإذا لم توجد قرينة واحد منهما لم يجز للسامع حمله على أحد الزمانين قطعًا 
لاحتمال غيره» على ما حققه الشريف المحققء فالاشتراك لفظي عند الشريف - قدس سره - 
ومعنوي عند التفتازاني» لأنه عنده يطلق عليهما إطلاق كلي مشترك على أفراده. وقيل: حقيقة في 
الحال؛ ومجازي في الاستقبال. وقيل: بالعكس. والأصح: الاشتراك اللفظيء فهذا المقام وإن كان 
لتحقيقه مقام آخر ولفهمه مخاطب آخر لكنه لا بد من التوضيح في الجملةء لئلا يكون نظر المتعلمين 
مقصورًا على الأمور السهلةء فاحتاج إلى ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى: أن الزمان موهوم 
لا وجود له في الخارج عند المتكلمين» وموجود عند الحكماء واحتج المتكلمون بأنه لو كان 
موجودًا في الخارج لكان إما قار الذات فيلزم اجتماع الحاضر والماضي» فحينئذ يلزم أن يكون 
الحادث اليوم حادثًا يوم الطوفان» وفساده ظاهرء وإما غير قار الذات فيلزم تقدم بعض أجزائه 
على بعض تقدمًا لا يتحقق إلا مع الزمان» إذ يحكم العقل حينئذ بأن جزء منه كان موجودًا ولم 
يبق الآن» وأن جزء منه حصل الآن» فالماضي والآن هو الزمان فيلزم منه وقوع الزمان في الزمان 
ويلزم التسلسل وهو محال أيضا. 


8 رجيب بأن تقدم الماضي على الحال بذاته لا بزمان آخرء فلا يلزم أن يكون للزمان 
زمان» ولا يلزم التسلسل. وتوضيحه أن القبلية والبعدية اللتين لا يجتمع القبل فيهما مع البعد 
تعرضان لأجزاء الزمان أولا وبالذات» وللأمور الواقعة فيها ثانيًا وبالواسطة يشهد بذلك أنه إذا 
حكم بتقدم واقعة على أخرى يتوجه عند العقل أن يقال: لم كانت متقدمة عليها؟ فلو أجيب بأنها 
كانت مع خلافة زيد وخلافة فلان متقدمة على خلافة زيد توجه أيضًا السؤال. فإذا قيل: لأن خلافة 
فلان كانت أمس وخلافة زيد اليوم انقطع السؤال» فلو كانت القبلية والبعدية عارضتان للخلافة 
الواقعة في أجزاء الزمان ولا وبالذات لم يحتج إلى السؤال الأخير وجوابه أصلاً واحتج الحكماء 
على وجوده بوجهين والمشهور منهما أن کون الات قبل الاب معلوم بالضرورة فتلك القبلية 
ليست بوجود الأب ولا عدم الابن لتعقل وجود الأب وعدم الابن مع الغفلة عن تلك القبلية فتعين 
كون تلك القبلية زائدة على وجود الأب وعدم الابن وليست تلك القبلية أمرًا عدميًا لأنها تقتضي 
اللاقبلية التي هي عدم محض فإن اللاقبلية صادقة على العدم فتلك القبلية حيتتذٍ زائدة ثابتة؛ لأن 
أحد النقيضين إذا كان عدميًا يكون الآخر وجوديًا وإلا لزم ارتفاع النقيضين وهو محال» وأجيب 
عنه بأن القبلية من الأمور العقلية كاللاقبلية ولا استحالة في ارتفاع النقيضين بحسب الوجود 
الخارجي فلا يلزم وجود الزمان في الخارج. 

المقدمة الثانية في تعيين حقيقته وفيه مذاهب خمسة: الأول مذهب بعض قدماء الفلاسفة 
يث قالوا إنه "جوهر مجرد" لا يقبل العدم لذاته واستدلوا عليه بأنه لو عدم لكان عدمه بعد 
رجوده بعدية لا يجامع البعد القبل وذلك هو البعدية بالزمان إذ البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد 
القبل فيلزم وجود الزمان حال ما فرض معدومًا. والثاني مذهب بعض الفلاسفة وهو أنه "الفلك 
الأعظم" واستدلوا عليه بأنه محيط بالأجسام المتحركة محتاجة إلى مقارنته فينتج من الشكل 
الثاني الفلك الأعظم زمان. والثالث لبعض آخر منهما وهو أنه حركة الفلك الأعظم واستدلوا 
عليه بأن حركة الفلك الأعظم غير قارة والزمان غير قارة فينتج من الثاني أن حركة الفلك الأعظم 
زمان وكل من هذين الاستدلالين استدلال بموجبتين من الشكل الثاني وهو غير منتج كما علم 


ےچ يت مسجو ع سه ب چ جم عر و ی بح 


8 والرابع ما ذهب إليه أرسطو من أنه مقدار حركة الفلك الأعظم واستدل بأنه لتفاوته كم 
ولامتناع تألفه من الآنات متصل ولعدم استقراره مقدار لهيئة غير قارة هي الحركة ولامتناع فنائه 
مقدار الحركة المستديرة ولتعذر جميع الحركات به مقدار لأسرعها وأسرع الحركات هي الحركة 
اليومية التي هي حركة الفلك الأعظم فالزمان مقدار حركة الفلك الأعظم ومبني هذا الدليل على 
أصول الفلاسفة والخامس ما ذهب إليه الأشاعرة وهو أنه أمر متجدد معلوم يقدر به أمر متجدد 
مبهم إزالة لوبهامه؛ يقال: طلعت الشمس عند مجيء زيد. وجاء زيد عند طلوع الشمس فالتعاكس 
بحسب ما هو متصور ومعلوم للمخاطب جائز فيه ومن أراد تفصيل كل مذهب بمثله وما عليه 
فليرجع إلى "المواقف" وشرحه. 

المقدمة الثالثة في بيان حقيقة الماضي والمستقبل والحال أما الماضي فهو الزمان الذي قبل 
زمانك أي: زمانك الذي أنت فيه واعترض عليه بأن كلمة "قبل" ظرف زمان فيلزم أن يكون للزمان 
الماضي زمان آخر وجد فيه أو يكون الشيء ظرفا لنفسه. وأجيب عن الأول بأن المراد بالقبلية 
مجرد التقدم والمعنى هو الزمان المتقدم على زمانك» وأيضا يجوز أن يكون مبتيًا على مذهب 
المتكلمين فإن الزمان عندهم على ما عرفت آنفًا عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر 
مبهم فلا استحالة في أن يكون للزمان زمان. وأجيب عن الثاني بأنه يجوز بأن يكون الظرفية بطريق 
اشتمال الكل على الجزء بمعنى أن كل زمان هو من أجزاء الزمان الذي قبل زمانك ماض يعني: 
أن الزمان السابق على زمان التكلم زمان ممتد وكل» وله أجزاء وكل جزء ماض فحاصله اشتمال 
الكل على الجزء ووجود الجزء في ضمن الكل فلا يلزم ظرفية الشيء لنفسه بل يلزم أن يكون 
الكل ظرفا لجزئه فلا محذور. وأما المستقبل فهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان. 
واعترض عليه من وجوه: أما أولاً فلأن كلمة "يترقب" لو حملت على الاستقبال يلزم أن لا يكون 
الزمان المستقبل حاصلا بعد زمان التكلم ؛ إذ لا وجود للمترقب حال الترقب فيلزم خروج 
الزمان الحاصل عقيب الحال عن أقسام الزمان» وقيد وجوده بعد هذا الزمان يقتضي حصوله بعده 
فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير اتحاد الزمانين» وخروج الزمان الحاصل عقيب الحال على 
تقدير تغايرهما. وأما ثانيًا فلان "يترقب" إن حمل على المستقبل يلزم ترقب وجود المستقبل في 


#لك5 لأن المستقبل الذي هو مدلول يترقب كما هو ظرف للترقب ظرف لوجود المستقبل 
أيضًا فيكون المستقبل ظرفا للمستقبل فيلزم أحد المحذورين وهو أن يكون للزمان زمان» أو 
يكون الشيء ظرفا لنفسه» وهذا مع ما بعده هو الذي أورده الشريف المحقق في "حاشيته على 
المطول". وأما ثالنًا فلأن "يترقب" إن حمل على الحال كان كل من الحال والاستقبال مأخودًا 
في تعريف الآخر فيلزم الدور وهو محالء وقد أجاب بعض المحققين عن الثلاثة بجواب وهو 
أن الأفعال المذكورة في التعريفات منسلخة عن الزمان فلا محذورء وأجاب الشريف المحقق 
- قدس سره - بأن انقسام الزمان إلى الماضي والحال والاستقبال والتمييز بين أقسامه الثلاثة 
معلوم لكل أحد يتحاورون بها في كلامهم والتعريفات المذكورة تنبيهات قصد بها إزالة الخفاء 
لا تحصيل المجهولء ويفهم المقصود منها كل أحد من غير ملاحظة الظرفية وما يلزم منهاء وأما 
تدقيق النظر في تحقيق ماهية تلك الأقسام فيستفاد في علوم أخر يلاحظ فيها جانب المعنى فيعبر 
فيها عن المتقدم بالقبل وعن المتأخر بالبعدء ويقال الماضي: الزمان المتقدم على ما أنت فيه تقدمًا 
لا يجامع المتقدم للمتأخر سواء كان بالذات كما في أجزاء الزمان أو بالواسطة كما في الزمانيات؛ 
ولذا قال - قدس سره - والحق أنها مناقشات واهية. وأما الحال: فهو أجزاء من أواخر الماضي 
وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلةٍ وتراخ وهو معنى عرفي على ما قاله العلامة التفتازاني يعني : 
تعيين مقدار الحال مفوض إلى العرف بحسب الأفعال ولا يتعين له مقدار مخصوص.ء فإنه يقال 
زيد يأكل ويمشي ويحج ويكتب القرآن» وكذا يقال زيد يصلي» والحال أن بعض صلاته ماض 
. بعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتعاقبة في الحال» ولا شك في اختلاف 
معادير أزمنتها وهذا المذكور على مذهب المتكلمين القائلين بأن الزمان موهوم محض لا وجود 
» وأما عند الحكماء القائلين بأن الزمان موجود متصل على ما عرفت آنا فالحاصل عندهم 
رهو الآن عرض حال في الزمان لا جزأ منه فالآن بحسب ظاهر مقالاتهم عرض موجود في زمان 
موجود. وقال المحقق الكاشي: والتحقيق في هذا أن الزمان متصل لا جزء له بالفعل وإنما ينقسم 
إلى الماضي والمستقبل بحسب فرض العقل المشترك بينهما وهو الحال فالحال ليس جزأ من 
الزمان بل هو ظرف لأجزاء الزمان المفروضة» وهو بمنزلة النقطة المفروضة في الخط انتهى. 
ولقد أطلنا الكلام في هذا المقام ليحيط الناظر بأطراف المرام لكونه مما تزل فيه أقدام الأفهام 
وبعد بقي أبحاث طويناها لئلا يتضجر قلب المتعلمين ويتصغر حدق المحصلين والله الموفق 
وهو نعم الوكيل. 


9[ راز ا E‏ الباب» ٠‏ وقيل: اا ار 


98 بار الوا ey‏ والبناء مبتدأ مضاف إلى الضميرا'! الراجع إلى 
الباب الأول والإضافة معنوية» وهي إما بمعنى «اللام). أو بمعنى (من)» أو بمعنى (في)» لأن 
المضاف إليه فيها إما أن يصح حمله على المضاف أو لاء فإن صح فالإضافة بمعنى (من)» فوجه 
كونها بمعنى (من) لأنها مقدرة فيهاء ووجه كونها مقدرة لأن المضاف إليه من جنس المضاف 
فتفيد إضافته البيان» فلا بد من من البيانية؛ نحو: (خاتم فضة) فإن حمل الفضة على الخاتم 
يصح» وإضافته إليها تفيد البيان. وإن لم يصح حمل المضاف إليه على المضاف. فإما أن يكون 
المضاف إليه ظرفًا للمضاف أو لا فالأول إضافة ظرفية سواء كان ظرفا حقيقيًا وهو إما ظرف 
زمان ك:(ضرب اليوم)» أو ظرف مكان ك:(جلوس الخلف,. أو ظرف وعاء ك:(ماء الكوز)» أو 
غير حقيقي مثل: (نجاة الصدق) و(هلاك الكذب) فظرفية كل منهما مجاز باعتيار المحل المعنوي 
بعلاقة الظرفية» والثاني هو ما لا يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف إضافة لاميةء فوجه كونها لامية 
لأن اللام مقدرة فيها ووجه كونها مقدرة لأن المضاف عام» والمضاف إليه خاصء فيفيد إضافة 
العام إلى الخاص تخصيص المضاف إليه؛ فلا بد من تقدير لام الاختصاصء ولا يلزم في كونها 
بمعنى اللام صحة التصريح بها في الاستعمال» بل يكفي صحتها بحسب الوضع. 


وَبِنَاٌةُ) الواو فيه كالواو في (وعلامته) والظاهر أن إضافة البناء إلى الضمير الراجع 
إلى الباب الأول لامية؛ ك:(غلام زيد)» و(علم الفقه)» لأن البناء عام والباب الأول خاصء وإضافة 
العام إلى الخاص لامية؛ وعموم البناء هنا لكونه شاملاً للباب الأول وغيره من الأبوابء لأن البناء 
عبارة عن عدد الحروف للكلمة المرتبة مع حركتها وسكونها باعتبار الوضع» فيشمل الأبواب 
كلها قبل الإضافة وبعدها يختص بالباب الأول مثلآء والمعنى: وبناءه مختص للباب الأول كائن. 


9 اؤ 6 أي: بناء الباب الأول كائن 


[1] واعلم أن المضاف إما مباين للمضاف إليهء أو مساو له أو أعم مطلمًا أو من وجه فإن كان مبايئًا وإن كان ظرفًا فالإضافة 
بمعنى "في" وإلا فبمعنى "اللام" وإن كان مساويًا له كليث وأسد. أو أعم مطلمًا كأحد اليوم فالإضافة على التقديرين 
ممتنعة وإن كان أخص مطلمًا كيوم الأحد وعلم الفقه فالإضافة بمعنى "اللام" وقد يسمى هذا القسم بيانية لإيضاحه 
وكشفهء وإن كان أعم من وجه إن كان المضاف إليه أصلاً للمضاف فبمعنى "من" وإلا فبمعنى "اللام" أيضا كإضافة 
خاتم إلى فضة بيانية وعكسها لامية. 


س کی ٣ں‏ سكت 
يري 05 وني 


اسايياسيس سس سب س RE)‏ س ل س ا e‏ وحيهز يوا 


88م تال الفاضل الجامي - قدس سره السامي -: واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام 
أن يصح التصريح بهاء بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام؛ كقولك: (يوم الأحد» 
و(علم الفقه)» و(شجر الأراك) بمعنى اللام. ولا يصح إظهار اللام فيه» وبهذا الأصل يرتفع 
الأشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية» ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة؛ مثل: (كل 
رجل) و(كل واحد) انتهى. وقال الفاضل العصام في حاشيته عليه: الأنسب بحسب المعنى» 
إن هذه الإضافات بيانية وإظهار من فيها خال عن التكلف. إلا أن أئمة العربية جعلوها لامية 
ولا يظهر ما دعاهم إليه» وكذا كل رجل فالأظهر فيه أن تكون الإضافة بمعنى (من)» أي: كل من 
هو رجل» وصح حمل المفرد على كل مع أنه متعدد؛ لأنه يتناول للمتعدد على سبيل البدل» وأنت 
إذا أتقنت أساليب الكلام فقوله: (وبناؤه) الظاهر أن إضافته لامية ك:(غلام زيد)» و(علم الفقه) فإن 
البناء هنا عام" لكونه عبارة عن عدد حروف الكلمة المرتبة مع حركتها وسكونها باعتبار الوضعء 
وشامل لأنواع كثيرة» والمضاف إليه الذي هو عبارة عن الباب الأول خاصء ونوع معين منهاء 
كما أن "الغلام" عام للغلمان» و"زيد" علم خاص لشخص معينء وكذا "العلم" عام على فنون 
العلمء و"الفقه" خاص لفن مخصوص؛ فإضافة العام إلى الخاص لامية» فلا يصح حمل الباب 
الأول عليهء والمعنى: وبناءء مخصوص للباب الأول. فإن قيل: يلزم من هذا مساواة البناء مع 
الباب الأول لأن البناء المخصوص على مقدار الباب الأول فلا تكون الإضافة من إضافة العام 
إلى الخاص. قلتٌ: هذه المساواة بعد إضافة البناء إلى الباب الأول؛ وأما قبل الإضافة إليه فعام 


له ولغيره من الأبواب كائن. 


1]١[‏ أي: عام للباب الأول ولغيره من الأبواب. 
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لِلنّعْدِيَةِ) وقوله: غالبا مصروف إلى قوله: (وبناؤه)» لا إلى قوله: (للتعدية) لعلا يُشْجِرَ 
بجواز كون الأمثلة التي تكون متعدية لازمة في بعض الأوقات. والتي تكون لازمة متعدية في 
غالب الأوقات. وإن كان ظاهر قوله! وَقَدْ يَُونُ لَازِمًا] يشعر بذلك بناء على ما نقل عن القطب في 
ال عرض على الامام أن N‏ يدل على تبعيض الأوقات» لا على تبعيض الأحكام. 


BDB‏ يي أي: لأن يتعدى أو يجيء له؛ بأن يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلق. 
ثم المراد من قوله: (وبناؤه للتعدية) تقسيم هذا النوع باعتبار معناه. لأنه بذلك الاعتبار على 
قسمين: متعد ولازمء لأنه لا يخلو من أن يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلق أو لا فإن 
كان موقوفا فهو البناء المتعديء وإن لم يكن موقوفا فهو البناء اللازم» لكن أفراد القسم الأول أكثر 
وإليه أشار بقوله: (غَالِئَا حال من فاعل الظرف وأفراد القسم الثاني أقل بالنسبة إلى القسم الأول 
وإليه اشا بقوله: وقد یَکون) ای بناء الباب الاوك [لازمًا) ل غير متعد ان له يكون فهم 
معناه موقوفًا على ذكر المتعلق هذا ما بينه الشريف المحقق في وجه الحصر وله اعتبار آخر على 
ما سيذكره المصنف وكلمة "قد" هنا للتقليل وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل؛ نحو: (قَدْ يَضدُّفٌ 
الكَذُوبُ)» ودقَدْ يَجودُ التخِيل) أي: قَلّمَا يصدقء وقَلَّمَا يجود. وتقليل متعلقه؛ نحو قوله تعالى: 
لذ يلم ما آم عَلَيِهِ4 [النور: 14]. أي: ما هم عليه أقل معلوماته تعالى» على ما في "المغني". 
تلخيص (للئغدية) أي: لأن يتعدى أو يجيء لهاء يعني: أن بناؤه منقسم على قسمين؛ الأول: 
متعد وهو ما يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلق؛ وأفراد هذا القسم كثيرة» وإليه أشار 
بقوله: (غَالِيَا1 أي: كونا غالباءويجوز أن يكون حالاً من فاعل الظرفء والقسم الثاني لازم وهو 
ما لا يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلقء وأفراده أقل بالنسبة إلى القسم الأولء وإليه أشار 
بقوله: ( وَقَدْ يَكُونْ) اع بناء الباب الأول (لَازِمًا) أي: غير موقوف على ذكره» وكلمة "قد" هنا 
للتقليل» وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل؛ نحو: (قَدْ يَصْدُِق الكَذُوبُ)» و(قذ يَجودُ التخيل) أي: 
قلّمَا يصدقء وقَلَمَا يجود. وتقليل متعلقه؛ نحو قوله تعالى: ظقَدْ يَعْلّمْ ما أَنْتُمْ عَلَيه4 [النور: 14] 
أي: ما أنتم عليه أقل معلوماته تعالى» على ما في "المغني". 

9 ية غالبا وقذ يَكُونُ لازما) وحاصل المرام من غير تطويل: أنَّ الأفعال التي بنيت 
من الباب الأولء الكائن من أبواب الستةء الكائنة للثلاثي المجرد؛ كائن على قسمين: 


س م و 0 


لكك نكلمة "قد" هنا يجوز أن تكون لتقليل الفعل فيكون المعنى: "قلّما يكون بناء الباب 
الأول لازمًا". ويجوز أن يكون لتقليل متعلقه» فيكون المعنى: "أن ما هو البناء اللازم أقل بناء 
الباب الأول" والأول أظهرء والثاني أنسب عند من هو عارف بأسلوب الكلام فافهم. خذ هذا فإن 
الشارحين قد غفلوا عن هذا التحقيق في هذا المقام ووجهوا بما لا يرضى به المنصف. 


واعلم أنه قد يوجد لغة في باب واحدٍ متعديًا ولازمًا كرالنقص) فإنه يقال: (نَمّضَ) الشَّىء 
نُقُصًا من هذا الباب» و(نْقَضْئّةُ) أيضًا يتعدى ولا يتعدى على ما في "الصحاح" وغيره. 

وكذا (الزيادة) يتعدى ولا يتعدى على رواية يعقوب عن الكسائي يقال: زاده الله خيرًا. 

تل قافر رويك وسو ا إذا مَا زَدْتَهُ نَظًا 


الم نكلمة "قد" هنا يجوز أن تكون لتقليل الفعل؛ فيكون المعنى: "قلّما يكون بناء الباب 
الأول لازمًا" ويجوز أن تكون لتقليل متعلقه» فيكون المعنى أن بناء اللازم أي: الكلمات اللازمة 
اقل من اء الاب الآولهأى: أقل بغ كلماتة على :ها أكيزنا اله والأول أطي وجيت العارة 
والثاني أنسب بحسب المرام عند من هو عارف بأسلوب الكلام. خذ هذا فإن الشارحين قد غفلوا 
عن هذا التحقيق في هذا المقام؛ ووجهوا بما لا يرضى به صاحب هذا الكلام. واعلم أنه قد يوجد 
لغة في باب واحدٍ متعديًا ولازماء كرالئقص) قال في "مختار الصحاح': (َقّص) الشَّىء من باب 
نْصَرَء و (نقَصانا) أيضًا و (نَقَصَهُ) غيرهُ يتعدّى ويلزمُ - يعني: يكون متعديًا ولازمًا - قلتٌ: الق 
مصدر المتعدّيء و (النُقْصَانُ مصدر اللازم» والمتعدّي يتعدّى ل ام 
قال الله تعالى: نع لم يَنْقُضْوكُمْ شَيئًا) [التوبة: ]. وأمًا قولك: "نفص الْمَالُْ دِزْهَماء وَالْيْدُ مدا“ 
واوا تمييز. انتهى كلامه. 


9 بت الأول: إذا صدر عن فاعله» مثل صدور الكتابة عن الكاتب» لم يبق أثر ذلك 
ا ويتجاوز منه إلى شيء آخرء ويظهر أثره فيه» ويعبر عنه» 
أي: عن الشيء الآخر بالمفعول به» مثل: إن تكتب أنت خطاء فيقال: من كتب هذا؟ فتقول: أنا 
كتبته. ومن كتب هذا المكتوب؟ فتقول: أنا كتبته. فيعبر عنك ب(الفاعل)» وعن الكتابة أي: عن 
أن تكتب ب(الفعل)» وعن المكتوب ب«المفعول به)» وهذا القسم يوجد كثيرًا؛ فلذا قال المصنف 
5 (وبناؤه للتعدية) أي: للإصدار والإمرار إلى الغي وَإنَّما لم أقل في تفسيره "للتجاوز" فإِنَهُ 

"التجاوز" معنى التعدي من باب «التفعل)؛ لا معنى التعدية من باب (التفعيل) غالبا في 


ادي للتعدية. 
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ويقال: (زَادَ الشيءُ يَزِيدُ زَئْدَا وزِيَادَةٌ وَزَادَ فيما عنده من الباب الثاني» وقد يكون في 
بابين يكون من أحدهما متعديّاء ومن الآخر لازمًاء مثل: (حَرّْنَ) بالضم فهو (محزون) من الباب 
الخامسء و(حَزِنَ) بالكسرء فهو (حزين) من الباب الرابع» فمن الأول قوله تعالى: لا يَحْرُنّهُمُ 
الْمَرَعٌ الأخبر [الأنبياء: *١٠1ء‏ ومن الثاني: قوله تعالى: «وَلَا هُم يَخرَنُود [البقرة: ۳۸] وفي 
الحديث الشريف: "من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي'ا. وفي الحديث الآخر: "مَنْ شرب 
الْخَمْرَ في الذَّنَْا ثم لَمْ ينُب مِنْهَاء حُرِمَهَا في الْآَخِرَة"1'' فإن (حرمت) في الحديث الأول من الباب 
الخامس لازم بمعنى يكون حرامًاء والمراد عدم الحصول. و(حرمها) في الحديث الثاني من الباب 
الثاني يتعدى إلى مفعولين أولهما ضمير المفعول القائم مقام الفاعل في حرم والثاني الضمير 
المنصوب الراجع إلى الخمر. 
وكذا (الزيادة) من الباب الثاني يتعدى ويلزم» قال في "المختار" أيضًا: «الرََادَم النموٌ 
وبابه (يَاعَ)» و (زيَادة) أيضًا ورَادَهُ الله خيرًاء قلتُ: يقال: (زَادَ) الحو وزاده غيره ولازم ومتعد إلى 
مولن ورل او الما و رها وما کی اكير . 

وقد يكون في بابين يكون من أحدهما متعديّاء والآخر لازمًاء مثل: (حَرُن) بالضمء فهو 
(محزون) من الباب الخامسء وأيضا (حَزْن) بالكسرء فهو (حزين) من الباب الرابع» فمن الأول: 
قوله تعالى: لا يَحْرُْنْهُمُْ الْمَرَعُ ابر [الأنبياء: ١١٠]ء‏ ومن الثاني: قوله تعالى: ولا هُمْ 
يَخْرَّئُونَ»4 [البقرة: ۳۸] كذا قال الأستاذ رحمه الله لكن في المثال الأخير: أعني (الحزن) نظرء 
تأمل. وكذا كلمة (حرم) يتعدى ويلزم» ويجيء من الباب الخامس» ومن الثاني» فمن الخامس 
لازم» ومن الثاني متعد» والتمثيل في الشرح. 
3م والقسم الثاني: إذا صدر عن الفاعل؛ أو وجد فيه بغير صنعه لا يتجاوز عنه إلى الغيرء بل 
يبقى أثره في نفسه» مثل: صدور القعود عنه؛ إذا قعدء ووجود الحسن أو القبح فيه» وهذا القسم 
لا يوجد إلا قليلاً بالنسبة إلى القسم الأول فلذا قال المصنف: (وقد) أي: بعضًا بعضًاء وقليلاً 
قليلآء بمعنى: في بعض الأحيان يكون بناؤه لازمًا. 
]۱[ لم أجده. 
|۲| رواه البخاري: »)٥٩۷(‏ ومسلم: (۲۰۰۴/۷). 
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يثَالُ المتَعَدّي) المثال: هو الجزئي الذي يذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم 
المستفيدين. وأما الشاهد: فهو الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القواعد لكونها من القرآن 
والحديث» أو من كلام من بُو به» فهو أخص من المثالء ثم إن التمثيل إنما يصار إليه لرفع 
الحجاب عن معنى الممثل له؛ وإبرازه في صورة الشاهدء ليساعد فيه الوهم العقل؛ لآن المعنى 
الصَّدْف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم؛ لأن مِنْ طبع الوهم الميل إلى المحسوسات 
وحبّ المحاكمات» ولذلك شاعت الأمثال في المعقولات. 

(يثال) الفعل (المُتَعدّي) فالمثال: هو الجزئي الذي يذكر لإيضاح القاعدة الكلية: 
وإيصالها إلى فهم المستفيد. وأما الشاهد: فهو الجزئي الذي يذكر لإثبات القاعدة الكلية لكونه 
من القرآن أو الحديث أو من كلام من يوثق به» فهو أخص من المثال» على ما بينه العلامة 
التفتازاني في "شرح التلخيص". واعثُض عليه: أن المأخوذ في حد المثال الذكر للإيضاح» وفي 
الشاهد الذكر للإثبات»؛ فلو كان الشاهد أخص والمثال آعم لزم أن يستلزم الشاهد المثال» وليس 
كذلك لأن كونه مذكورًا للاثيات لا يستلزم كونه للويضاح؛ء فلا يكون أخصء فلا يستقيم أن 
يقال: كل شاهد مثال» وليس كل مثال شاهدًا. وأجيب بأن المراد من الذكر في الحدين صلاحية 
الذكر بطريق ذكر المطلق وإرادة المقيد على أن يكون مجارًا بعلاقة الاطلاق والتقييد. وهذا 
كقولهم قصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لاء فكل مثال يصلح أن يكون 
لقصر الأفراد. والقلب يصلح أن يكون لقصر التعيين» من غير عكس» فعلى هذا يصح أن يقال: 
"كل ما يصلح أن يكون شاهدًا يصلح أن يكون مثالاً من غير عكس كلي" وإلا فالجزئي المذكور 
بالنظر إلى وضعه الأصلي لا يلزم أن يكون مذكورًا بعد الحكم الكلي» فضلاً عن كونه مثالا أو 


ال الف ادى فان فلك .ما "الفرق يسن 'المغال والقاهنة قلف "المعال: هد 
الجزئي الذي يذكر لإيضاح القاعدة الكلية» وإيصالها إلى فهم المستفيد. والشاهد: هو الجزئي 
الذي يذكر لإثبات القاعدة الكلية» مع الإيضاح» بشرط أن يكون من القرآن أو الحديث أو من 
كلام من يوثق به» فبينهما عموم وخصوص من وجه» فالشاهد أخص مطلقاء لكونه مشروطا 
بالشرط المذكورء على ما ذكره العلامة التفتازاني في "المطول" وبينه في هامشه عليه» فكل شاهد 
مثال» من غير عكس كلي» ثم الغرض من التمثيل رفع الحجاب عن معنى الممثل له وإبرازه في 
(مِنَالُ) الفعل [المُتَعَدي) من الباب الأول 


8 (نخر: نْصَرَ ريد عمرًا] إيراد لفظ "نحو" بعد لفظ "مثال". إشارة إلى كثرة الأمثلةء فإن 
عد لتلك الإشارة أسلوب شائع؛ 00000 
للك نکرنه مذكورًا للإيضا او الاباك أبن كاري عر ضي ب ولا يمكن اعتباره في حقيقتهماء 
إذ لو اعتبر ذلك فإن اعتبر في الحدين الذكر للويضاح في الجملة فربما يتباينان» وربما يتصادقانء 
فبينهما على هذا التقدير تباين جزئي» وإن اعتبر في الأول الذكر للإيضاح فقط دون الإثبات» وفي الثاني 
الذكر للإثبات فقط دون الإيضاح.؛ فهما بذلك الاعتبار متباينان تبيانا كليّاء وقد أجيب عن أصل الإيراد 
بجواب آخر ذكره التفتازاني في هامشه على "المطول" أنه يعتبر في حد الشاهد قيد كونه من القرآن أو 
الحديث أو من كلام من يوثق به» دون حد المثالء فبهذا القيد يكون الشاهد أخص من المثال؛ ا 
9 (تنز: نَصَر رَيْدٌ عرًا] بالألف لا بالواوء والنحو له معان: القصدء والجهةء والمقدار: 
والمثل» والنوع» فهذه خمسة معانٍ يجمعها على الترتيب قول الشاعر: 
نَحَوْنَا نَحْوَ ارك يا حيري ليا تخو أَلْف مِنْ رقب 
وَجَدْنَاهُمْ جِيّاعًا نَخو گلپ نموا منك نَحْوًا مِْ شَرِيْبٍ 

والمعنى: (قصدنا جهة دارك يا محبوبي» ولقينا مقدار ألف من رقيب) وعدوء و(وجدناهم) 
أي: (الرقيب الكثير)» (جياعًا) هو ضد (الشبعان) نحو: (كلب)» أي: مثل (كلب)» (تمنوا) أي : 
سألوا على سبيل التمني منك يا حبيبي نوعًا من شراب. وقد يجيء بمعنى "الصرف" نحو: 
(نحوت بصري إليه) أي: صرفته إليه» ويجيء "اسمًا لقبيلة" يقال لهم: "بنو نحو" وهم قوم 
من العرب» ويطلق على "فن مخصوص" تعرف به أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناءء 
على ما ذكره السكاكي في 'المفتاح ٠‏ والمراد هنا: معنى "المثل" فإن قلت: إن لفظ "النحو" 
بعد ذكر لفظ "المثال" زائد لا طائل تحته» بل هو قيد مفسدء يقتضي أن لا يكون نفس (نَصَرَ 
زرد ع مقلا للشعدق» يل المثال نوه وشبهة ولس كذلفعيل الال نقسة وتخو هاا 
قلنا: لا نسلّم أنه زائد» وقيد مفسدء بل هو قيد لازم؛ يستعمل في تكثير الأمثلة» فأصل التركيب 
مثال المتعدي: نصرّ زيدٌ عمرًا ونحوه» بطريق عطف النحو المضاف إلى ضمير يرجع إلى هذا 
التركيب» ثم حذف المضاف إليه؛ الذي هو الضميرء فبقي "ونحو" ثم حذف حرف العطف» 
وقدم المضاف الذي هو "النحو" على هذا التر كيب وشاع نين المؤلفين :لتلك الا شارة حت 
كأنه حقيقة عرفية» على ما نقل الأستاذ عن أستاذه محمد الأمين الإسلامبولي. 
[نَحْوٌ: نْصَرَ رَيْدٌّ عمُرًا) فإن صر فعل» وزيدٌ فاعل» وعمرًا مفعول به 


e e e‏ اللا 
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8 نستط ما تبل: SS‏ 


8 م الخرض من انيل رفع الحجاب عن معنى الممثل له وإبرازه في معرض الشاهد. 


كوا ودار با خن .لا نحو ال من رو 
وَجَدْنَاهُمْ جِيَاعًا نَخو كلب تَمَنُوا مِنْكَ نَحْوًا مِنْ شَرِيْبٍ!"'! 
معنى الأول: القصدء ومعنى الثاني: الجهة» ومعنى الثالث: المقدار» ومعنى الرابع: المثلء 
ومعنى الخامس: النوع. وقد يجيء بمعنى الصرف نحو (نحوت بصري إليه) أي: صرفته إلي 
ويجيء "اسمًا لقبيلة" يقال لهم: 'بنو نحو" وهم قوم من العرب» ويطلق على "فن مخصوص" 
على ما ذكره السكاكي في قسم النحو من "المفتاح"» وهو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم 
لتأدية أصل المعنى مطلقًاء بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب. والمراد هنا المعنى الرابع؛ 
وهو معنى المثلء فعلى هذا يرد عليه أن لفظ النحو بعد ذكر لفظ المثال زائد لا طائل تحتهء بل 
هو قيد مفسد يقتضي أن لا يكون نفس (نصرٌ زيدٌ عمرًا) مثالا للمتعدي» بل نحوه وشبهه» ولیس 
كذلك. لا يقال إن كون نحو الشيء مثالا للمتعدي يستلزم كون ذلك الشيء مثالا له لأنّا نقول قد 
يمنع الاستلزام» والجواب: يمنع الصغرى بأن يقال: لا نسلم أنه زائد» وقيد مفسد» كيف وهو قيد 
لازم يستعمل في تكثير الأمثلة بمثل هذا المقام. 
لك رترضيح المثال: أن (نصرَ) فعل ماض» (وزيذ) فاعله» و(عمرًا) مفعوله. ولا شك أن فهم 
المعنى يتوقف على ذكر متعلقه» لأن النصرة تقتضي الناصر والمنصورء يقال: نَصَرَهُ أي: أعانة: 
و(نْصَرٌ الغيثُ الأرض) أي: أعانهاء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: لإمَنْ كَانَ يَظّنُ أن لَنْ يَنْضْرَهُ الله 
[الحج: ]٠١‏ أي: أن لن يرزقه» على ما ذكره التفتازاني في "شرح الزنجاني". 


39 حيث صدرت النصرة التي هي مدلول (نَصَرَ) عن زيب الذي هو الفاعل» ولم يبق أثره 
في نمسه وذاته؛ لأنه ناصر وليس بمنصورء بل تعدى وتجاوز عنه إلى عمرو. وظهر أثره فيه أئ: 
في عمروء الذي هو المفعول به. 


اشاس سس يي سس سس سس ہے 


[1] وله تكملة وهي: فعلم بعض مثل نحو ولا تعجل بنحو يا طبيبي 
فقد كانوا بنو نحو کرام لهم نحو لقوس كالقضيب 


فأصل التركيب: "مثال المتعدي نصر زيد عمرًا ونحوه" بطريق عطف النحوء وإثبات 
المضاف إليه بعده» ثم حذف المضاف إليهء فبقي ونحوء ثم حذف حرف العطف وقدم المضاف 
الذي هو النحو على التركيب وشاع ذلك بين المؤلفين لتلك الإشارة حتى كأنه حقيقة عرفية 
على ما حققه الفاضل الأستاذ - روح الله روحه -. وتوضيح المثال: أن "نصر" فعل ماضء و"زيدٌ" 
فاعله» و"عمرًا" مفعوله» ولا شك أن فهم المعنى يتوقف على ذكر متعلقها'! فبذلك الاعتبار كما 
سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى يكون متعديا. فإن قلتٌ: إذا قلنا نصر فعل ماضء ف"نصر" مبتدأ 
وفعل ماض خبره» فكيف يصح أن يكون نصر مبتدأ مع أنه فعل» وكونه مبتدأ من خواص الاسم 
على ما بين في النحو. قلتٌ: باعتبار أنه مراد لفظه» وأورد عليه أنه إن أريد مجرد اللفظ لا يكون 
اسمّاء بل لا يكون كلمة؛ لأنها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وأجيب بأن المراد أنه دال على معنى 
هو لفظه. فإن قيل: فعلى هذا يكون اسمًا ولا يصح الحكم عليه بأنه فعل ماض. قلنا: قد حقق 
الشريف المحقق أن الحكم على ثلاثة أنواع: أحدها الحكم على اللفظ فقطء كقولك: (ضرب) 
مركب من ثلاثة أحرف فالمحكوم عليه نفس "ضرب" لأنه دال على شيء هو المحكوم عليه. 
وثانيها الحكم على اللفظ بالقياس إلى ما وضع بإزائه كقولك: (ضرب) فعل ماض فالمحكوم 
عليه هو ما تلفظت بهء وإن كان اتصافه بالمحكوم به مستفادًا له من غيره. لأن الفعلية حاصلة 
بالقياس إلى الدلالة على المعنى» والمقصود أنه فعل ماض بسبب كونه موضوعًا لمعنى» فليس 
هناك دال هو اسمء ومدلول هو فعل. وثالثها الحكم على مدلولات الألفاظ بعد استعمالها في 
معانيها كقولك: (ضرب زيد). وما نحن فيه من قبيل الثاني. ثم إن الألفاظ كلها متساوية الأقدام 
في النوع الأول من الحكم حتى المهملات لصحة قولك: (جسق) مركب من ثلاثة أحرف» ويوجد 
الثاني في غير المهملات» ويختص الثالث بالاسم» ولذا قيل: الإسناد إلى معنى الاسم من خواص 
الاسم. | 0 
3 راعلم: أنه مما ينبغي أن ينه عليه أن (عمرًا) الواقع مفعولاً هنا لم يكتب بالواو لأن الواو 


الواقعة فيه للفرق نك "عنم " و"عمرو“ 


8 نإن قيل: هلا يجوز أن يكون علمًا لنفسه بوضع غير قصدي على ما قاله العلامة 
التفتازاني» لأن الألفاظ إذا وضعت لمعانيها قصدًا وضعت لأنفسها بلا قصد» فالوضع عنده 
أعم من القصدي وغير القصديء حيث قال: ألا ترى تقول في قولنا: (خرج زيد من البصرة) 
"خرج” فعل ماضء و زيد اسم؛ و من حرف جرء فجعل كلا من الثلاثة محكومًا عليه» لكن 
هذا وضع غير قصدي لا يصير به اللفظ مشتركاء ولا يفهم بذلك معنى مسماه انتهى. قلت: قد 
أنكره الشريف المحقق قائلا بأن للألفاظ دلالة على أنفسها من غير وضع لا قصدًا ولا ضمناء 
لأن الوضع لتحصيل الدلالةء وحيث توجه ذهن السامع إلى نفس اللفظ بمجرد سماعه ضرورة 
استغنى عن عبارة الوضع. فإن قلت: إن المحققين من النحاة قد صرحوا في مواضع عديدة من 
كلامهم بأن 'ضرب" و"من" وأخواتهما أسماء للألفاظ الدالة على معانيها وأعلام لها كما قال 
المحقق الإستربادي حيث قال: اعلم أنه إذا قصد بكلمة لفظها دون معناهاء كقولك: (أين) كلمة 
استفهام» و(ضرب) فعل ماضء فهي علم وذلك لأن مثل هذا موضوع لشيء بعينه غير متناول 
غيره» ولا شك أن الاسمية مستلزمة للوضع» فلا يصح إنكار الشريف. قلنا: قد أجيب عنه من 
طرف الشريف بأن الثابت هناك هو الدلالة بدون الوضع» ولا حاجة إلى اعتباره لأنه يعتبر لأجل 
تحصيل الدلالة وقد حصلت بدونه؛ فلا يمكن إثبات الوضع ههنا لوجود الدلالة. واعترض 
من طرف العلامة التفتازاني بأن اللفظ المستعمل استعمالاً صحيحًا جاريًا على القانون منحصر 
في الحقيقة والمجازء ولا بد فيها من الوضع» لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. 
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ولا ريب في أن استعمال مثل "ضرب" وأمثاله 
استعمال صحيح مقبول عند الكل» وليست بمجازات فيلزم أن يكون لها وضع لما استعملت 
فيه أعني نفسهاء من حيث إنها دالة على معانيهاء وكفى بهذا مستندًا في الأمور اللغوية. وأجيب 
من طرف الشريف بأن الحقيقة والمجاز قسمان من اللفظ الموضوع المستعمل» فحيث لا يوجد 
الوضع يكون خارجًا عن المقسم فلا يبطل الحصر بخروجه 

لع رالفرق بينهما واضح حين كونهما مفعولاً لأن (عمرًا) إذا كان منصوبًا ومفعولاً يكتب 
بالألف منونا لكونه اسما مفردًا منصرفاء و(عمر) يكتب بلا ألف ولا تنوين لكونه غير منصرف. 
اللعدل التقديري والعلمية"» فلا يحتاج الفرق بينهما إلى الواو الفارقة» وكثير من المحصلين لم 


هج KA‏ 
كك ا ا 
بي ١١‏ يني 
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قصدي أمر لا يساعده عقل ولا نقل. SS‏ 
و لا يمكن وضعها لها قصدًا وأصالة لثلا يلزم كون الألفاظ مشتركة بين أنفسها ومعانيها 
فتعين القول اضطرارًا وا مت N‏ لي در 
ولا نقل بل إثبات أمر بمقتضى قواعد اللغة. وأجيب: بأنه إن أريد بالوضع الغير القصدي فهم 
السامع نفس اللفظ عند الإطلاق من غير تعيينه له فذلك هو الدلالة» وتسميته وضعًا غير قتصدي 
مجرد اصطلاح» وإن أريد أن هناك تعيبئا من طرف الواضع فيكون وضخا قصديًا كسائر الأوضاع 
وكون الموضوع له ألفاظًا لا يضر في كون الوضع قصديّاء وإلا لزم كون مصطلحات أهل الأدب 
من الاسم والفعل والحرف والحقيقة والمجاز كلها وضعًا غير قصدي ولم يقل به أحد. هذه 
ومما ينبغي أن ينبه عليه أن (عمرًا) الواقع مفعولاً هنا لم يكتب بالواو؛ لأن الواو الواقعة 
فيه للفرق بين (عمرو) و(عمر) والفرق بينهما واضح حين كونهما مفعولاً؛ لأن "عمرًا" إذا كان 
منصوبًا ومفعولاً يكتب بالألف منونًا لكونه اسمًا مفردًا منصرفاء و"عمر" يكتب بلا ألف ولا تنوين 
لكونه غير منصرف للعدل التقديري والعلمية فلا يحتاج الفرق بينهما إلى الواو الفارقة وكثير من 
المحصلين لم يفهموه ويكتبونه بالواو في الأحوال الثلاثة. 
كما لم يفهم المعلمون حرف "لا" الواقعة في حرف الهجاءا'! ويقولون عند تعليمهم للصبيان 
لام ألف وهذا خطأ منهم؛ لأنها في الأصل ألف ساكنة زيدت اللام عليها لأجل التلفظ على ما 
تقل قن سر الصفاغة ” لابن جن 


]١[‏ وفي كتاب "علم الحروف" لعبد الرحمن البسطامي قدس سره روى عن أبي ذر الغفاري أنه قال: قلت يا رسول الله 
كل نبي مرسل بم يرسل؟ قال: بکتاب منزل. قلت: يا رسول الله أي: كتاب أنزله الله على آدم عليه السلام؟ قال: كتاب 
المعجم. قلت: أي: كتاب المعجم؟ قال: أب ت ث 1ه قلت: : يا رسول الله كم حرف؟ قال: تسعة وعشرون. قلت: 
يا رسول الله عددت ثمائية وعشرين حرفا فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى احمرت عيئاهء فقال: يا أبا ذر 
والذي بعثني بالحق نبيا ما أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشرين حرقًا. فقلت: يا رسول الله آليس فيها لام ألف فقال عليه 
الصلاة والسلام الألف حرف واحد قد أنزل الله تعالى على آدم في صحيفة واحدة ومعه ألف ملك من خالف لام ألف 
فقد كفر بما أنزل الله تعالى على من لم يعد لام ألف حرفا فهو بريء مني وأنا بريء منه ومن لم يؤمن بالحروف وهي 
تسعة وعشرون حرفا لا يخرج من النار أبدًا انتهى الحديث. فظهر منه أن اللازم هو الإيمان بكونه حرفًا مستقلاء وأما 
التعبير فجوز بلا ألف ولاألف وما في "سر الصناعة" لابن جني يخالف بنوع مخالفة فتأمل. 


E ل ا‎ E 
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١! 8‏ رمال اللازم نَخوٌ: خَرَجَ رَيْدَ فإن قلت: قد مر آنمًا أن مِثْلَ هذه العبارة لِتَكْثِيرٍ الأمثلة 
وقد سبق أن أمثلة اللوازم من هذا الباب قليلةء فما هذا التناقض؟ 

قلت: قلتها بالنسبة إلى أمثلة التعدية وكثرتها في نفسهاء فلا تناقض. ثم لما انجرٌ البحث إلى 
المتعدي واللازم؛ عرّفهما بقوله: 


زوَمِئَال) الفعل [اللازِم نَحْوٌ: حَرَح ربدا وتوضيح المثال: أن (خرج) فعل» و«زيدٌ) 
فاعله. ولا شك أن فهم المعنى لم يتوقف على شيء غير الفاعل› إذ 'الخروج” معنى لم يتوقف 
على عير رید ولم يتجاوزه. فبذلك الاعتبار يكون لازماء وسيجىء تفصيله إن شاء الله تغالي.: 

وَاغترقن عليه بان هذا التركيب على ماهر سوق لتكثير الأمئلة» وقد أشير فيما سيق قول 
"وقد يكون لازمًا" إلى تقليل الأفراد وإن هذا إلا موجب للتنافى بين كلاميه. 

وأجيب بأن التقليل المستفاد مما سبق بالنسبة إلى التعدية» والتكثير المستفاد هنا بالنظر إلى 
(وَمِئَال] الفعل اللازم نَحْوٌ: حَرَجَ رَنِدّأ وتوضيح المثال: أن (خرج) فعل» و(زيدٌ) 
فاعله. ولا شك أن فهم المعنى لم يتوقف على شيء غير الفاعل» إذ "الخروج" معنى لم يتوقف 
على غير زید» ولم يتجاوزه. فبذلك الاعتبار يكون لازماء و سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى. 
(وَمِثَالُ) الفعل [اللازم) منه [نَحْوٌ: خَرَجَ رَبد) فإن حَرَجَّ فعل» وزيدٌ فاعل» حيث 
صدر الخروج الذي هو مدلول خَرَجّ فبقي أثره في نفسه؛ لأن زيدًا خَرَجَّ مما خرج بنفسه وذاته 


a 


ي ُو ما يتَجَاودُ هل الْقَاعِلِ إلى المَمْعُولٍ به SSE SD aS‏ 
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9 رَالغتعڌي) أي: جنس الفعل المتعدي. فإن قيل: لم لم تعطف هذه الجملة على ما 
قبلها؟ قلت: لوجود شبه كمال الاتصال بينهما لأن هذه الجملة جواب سوال اقتضته الجملة 
الأولى» لأنه لما قال: "وبناؤه للتعدية غالبًا وقد يكون لازمًا" فكأنه قيل: وما المتعدي واللازم؟ 
فأجاب بقوله: المتعدي... إلى آخره» ولذا فصل هذه الجملة عما قبلها كما يفصل الجواب عن 
السؤال على ما قرر في علم المعاني» ثم لما كان مفهوم المتعدي وجوديّاء ومفهوم اللازم عدميًا 
قدّمه على اللازم لشرف الوجودي. هو ما) أي: الفعل الاصطلاحيء وإِنّما كنّى الموصول عنه 
بقرينة المقام [يَتَجَاوَرُ لم يقل يتعدّى كما قال "الزنجاني" إذ هو يوجب الدورء وإن ورد على 
تعريف المصنف أيضا بأنه تعريف الشيء بمرادفه لكنه مدفوع بأنه جائزٌ عند كون أحد المترادفين 
أجلى من الآخرء القولهم: (الغضنفر) الأسد 
9 :وَالمْئَعَدِي) أي: - جنس الفعل المتعديء وإِنَّما لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها لأنها 
جواب سؤال اقتضته الجملة الأولىء لأنه لمّا قال: "وبناؤه للتعدية غاليًا" وقد يكون لازمّاء فكأنه 
قيل: وما المتعدي واللازم؟ فأجاب بقوله: المتعدي كذاء واللازم كذاء ولذا فصل هذه الجملة عما 
قبلهاء كما يفصل في الجواب عن السؤال على ما قرر في علم المعاني» وإِنّما قدّمَ المتعدي على 
اللازم: لأن مفهوم المتعدي وجوديء ومفهوم اللازم عدمي» والوجودي أشرف فيناسب التقديم. 
هو مَا) أي: الفعل الاصطلاحيء لأن تعيين الموصول بمعونة المقام بقدة قدلة 4ه بوعادة 
قديمة» على ما قال الفاضل العصام وغيره. [يَتَجَاوَرُ ا لم يقل "يتعدى" كما قال الزنجاني حذرًا 
عن الدورء فإن قلتٌ: يرد على تعريف المصنف أيضا بأنه تعريف الشيء بمرادفه إذ هو يوجب 
الفون أا و ت الا لا يدفع الدور على ما أشار إليه التفتازاني في "شرح المقاصد". قلنا: هو 
مدفوع بأنه جائز عند كون أحد المترادفين أجلى من الآخرء كقولهم: (الغضنفر) الأسدء و(القود) 
القصاص» لكون هذا التعريف تعريفًا لفظيًا على ما في كتب الأدب. 


(3) الفعل المُتَعَدّي: هو مَا] ا شيء» والمراد به: الفعل الاصطلاحى [ يَتَجَاوَرٌ فِغل 


3 نعل الْمَاعِل) أو المضاف إليه محذوف تقدير الكلام فعل فاعله» فحذف وعوض عنه 
اللام» والمراد بالفعل ههنا هو (الفعل اللغوي). 

(فِغْلَ الْمَاعِلِ) والمراد هنا الفعل اللغوي» ثم الموصول لا بد له من صلة وهي جملة 
خبرية معلومة للسامع» ولا بد في تلك الجملة من ضمير عائد إلى الموصول عند المحققينء 
وإن قال الإمام البركوي في "الامتحان" بأن العائد عام كعائد المبتدأء ويجوز حذفه عند قيام قرينة 
حذفا كثيرًا إذا كان مفعولأء وقليلاً إذا كان مبتدأ أو مجرورًا كما هناء والتقدير: "ما يتجاوز فعل 
الفاعل فيه" كقوله تعالى: لإفاضدَغ بِمَا تُؤْمَرُ4 [الحجر: 14]. أي: به» ووجه الفاضل الكفوي بأن 
التقدير: "فعل فاعله"» على أن يكون اللام عوضا عن المضاف إليه» ثم قال بعد أسطر: إن المراد 
بالفاعل والمفعول به هنا ليس ما هو المصطلح في علم النحو بل مراد بالفاعل ذات يقوم به الفعلء 
وبالمفعول ذات يقع عليه الفعل. أقول: بين كلاميه تنافف؛ لأن الفاعل المضاف إلى ضمير الفعل 
الاصطلاحي لا يكون إلا فاعلاً اصطلاحيّاء فهذا ناشئ من قلة التدبر بِسِبَاقٍ الكلام وسياقه» نعم 
حمل الفاعل على غير ما هو المصطلح صحيح بتقدير فيه» ثم التعريف الأولى أن يقول المصنف: 
هو ما يتجاوز عن الفاعل إلى المفعول به لوضوحه لفظا ومعنئ؛ لأن الموصول حيئئلٍ يكون كناية 
عن الفعل اللغوي الذي هو المجاز في الحقيقة؛ ولا يلزم أخذ اللغوي والاصطلاحي معًا في 
الحد» ولا إسناد المجاوزة إلى غير ما حمل على المحدود الذي كانت المجاوزة صفة» ولا خلو 
الموصول عن العائد إلا بتقدير بعيد كما ترى» وكذا القول في تعريف اللازم كذا قيل. 


3 انل الفَاعِل) الفعل هنا بالفتح لغوي بمعنى: الحدث على ما بيناه آنمًاء والعائد إلى 
الموصول محذوف» والتقدير: "ما يتجاوز فعل الفاعل فيه" كقوله تعالى: 9فاضدّغ يمَا تُؤْمَرُ؟ُ 
[الحجر: 44] أي: به» فحينئٍ يجوز أن يكون المراد من الفاعل: ذانًا يقوم بها الفعل» ومن 
المفعول: ذانًا يقع عليها الفعل» كما يجوز أن يكون المراد منهما ما هو المصطلح في علم النحوء 
هذاء ويجوز أن يكون التقدير "فعل فاعله" على أن تكون اللام عوضًا عن المضاف إليه» فحينئذٍ 
يكون المراد من الفاعل' و"المفعول” ما هو المصطلح فيه لا غير لأن الفاعل المضاف إلى ضمير 
الموصول الذي هو عبارة عن الفعل الاصطلاحي لا يكون إلا فاعلاً اصطلاحيّاء وما قاله الكفوي 
ركيك جذاء فانظر وتدبر. 


(إلى المَفْعُولٍ به) الضمير فيه راجع إلى الألف واللام؛ لأنه موصول بمعنى "الذي" 
والمراد بالفاعل والمفعول به ههنا ليس ما هو المصطلح في علم النحوء بل المراد بالفاعل: ذات 
يقوم به الفعل» وبالمفعول به: ذات يقع عليه الفعل؛ ثم في هذا التعريف نظر. 

أما أولاً: فلأنه لا يصدق على (ضرَّبَ) في قولنا: (ما ضرب زيدٌ عمرًا) إذ "الصَدَتُ" ههنا 
لم يتجاوز إلى المفعول به؛ بل لا يصدق على فرد من أفراد المعرف» وإذ الضرب مثلاً في قولنا: 
وضرب زیڈ عمرًا) لم يتجاوز إلى "عمرو". وإلا لكان "عمرُو" ضاربًاء و"زيد" غير ضاربء إذ 
"التجاوز": هو الانفصال عن شيء والاتصال إلى شيء آخر. والجواب أن معناه: أن المتعدي 
ما يدل على معنى يتجاوز الذهن عن تصوره» وعن تصور محل صدوره. أعني: الفاعل إلى 
فإن قلتَ: المتعدي والمتجاوز ليس إلا الفعل اللغويء فلم جعلوا الفعل الاصطلاحي 
متعديًا؟ قلت: جعلهم إياه متعديًا باعتبار تضمنه اللغخوي» كتسميتهم إياه فعلاً لذلك تسمية للكل 
باسم الجزء مجارًا بعلاقة الكلية والجزئيةء وإلا فالمجاوز في الحقيقة هو الفعل اللغوي» وكذا 
الحال في اللازم. إلى المَفْعُولٍ به) وإنما قيد المفعول بقيد "به" لأن المتعدي وغيره سيان 
فيما عدا المفعول به» نحو: "اجتمع القوم والآمير في السوق اجتماعًا لتأديب زيد" على ما قاله 
العلامة التفتازاني في "شرح الزنجاني" ويسمى الفعل المتعدي في عرفهم واقعًا ومجاورًا أيضاء 
أما تسميته متعديًا فلتعدي الفعل عن الفاعل إلى المفعول به. وأما تسميته واقعًا فلوقوعه على 
المفعول به. وأما تسميته مجاورًا فلتجاوزه عن الفاعل. 
والأوضح في التعريف أن يقال: هو ما يتجاوز من الفاعل إلى المفعول؛ فحينئذ يكون 
الموصول كناية عن الفعل اللغوي. فإن قلتّ: المتعدي والمتجاوز ليس إلا الفعل اللغويء فَلِمَ 
جعلوا الفعل الاصطلاحي متعرّيًا؟ قلتُ: جعلهم إياه متعدّيًا باعتبار تضمنه المعنى اللغوي» 
كتسميتهم إياه فعلاً لذلك تسمية للكل باسم الجزء مجازاء بعلاقة الكلية والجزئية» وإلا فالمجاوز 
في الحقيقة هو الفعل اللغويء وكذا الحال في اللازم. [ إلى المَفْعُولٍ به) وإنما قد بقوله: (به) لأن 
المتعدي وغيره متساويان في نصب ما عدا المفعول به» نحو: (اجتمع القوم والأمير يوم الجمعة 
في السوق اجتماعًا لتأديب زيد) ونحو ذلك» كذا في "شرح الزنجاني" للعلامة التفتازاني» ويسمى 
المتعدي واقعًا لوقوعه على المفعول به» ومجاورًا أيضًا لمجاوزته الفاعل بخلاف اللازم» 


9 إلى المَْعُولٍ به) كما صدر نِغْل النُضْرّة عن الفاعل؛ الذي هو زيدٌ في مثالنا المذكور 


آنفاء وتجاوز إلى المفعول بهء أي: إلى عمروء 10 
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aS‏ لور يتجاوز تصور فعل الفاعل» وقد يقال مجيبًا 
عن الأول: أن كون (ضَرَبَ) متجاورًا في بعض المواضع كاف في كونه متعديًا. وفيه أنه يستلزم أن 
يكون الفعل المستعمل لازمًا ومتعديًا دائمًا. وأيضًا لو اكتفى بهذا في جانب اللازم أيضًا لانتقض 
به تعريف اللازم» وعن الثاني: أنَّ الضرب وإن لم يتجاوز ولم ينتقل من "زيد" إلى "عمرو" في 
الحقيقة» إلا أنه يعد انتقال الأثر انتقال (الضرب) في العُرْف؛ ويفهم منه هذا المعنى: | الح 


2559 ناد قيل: لا يتجاوز الضرب في: : (ما ضربت زيدًا) لأن تجاوزه فرع صدوره» ولا صدور 
هنا فلا يكون التعريف جامعًا. قلنا: التجاوز المعتبر هنا تجاوز الذهن وانتقاله إليه» وفهم (ضرب) 
في: (ما ضربت زيدا) موقوف على فهم "زيد" في الذهن؛ ويمكن أن يجاب: بأن تجاوز الضرب 
في صورة اللإثبات أمر أصلي» وعدم تجاوزه في صورة النفي أمر عرضي» والمراد من التجاوز 
المستفاد التجاوز الأصلي فلا إشكال. وبه يندفع بنحو: (ذهبت بزيد) لأن التجاوز يسبب العارض 
وهو الباء» ولقائل أن يقول: الفعل اللغوي هو الحدث» وهو التأثير» ولذلك التأثير شيء وهو 
الأثرء فإذا انتقل ذلك من الفاعل انتقلت الضاربية مثلاً إلى المفعول» فيوجب كون عمرو ضارباء 
وزيد غير ضارب. والجواب: أن المحققين قالو|!'!: إن الفاعل إذا صدر منه الفعل المتعدي 
لا بد هناك من حصول أئر حسي» أو معنوي ناشئ من الفاعل بلا واسطة واقع على المفعول بتأثير 
من الفاعل» قائم من حيث الصدور بالفاعل ويقال له: "الضاربية". ومن حيث الوقوع بالمفعول 
ويقال له: 'المضروبية" والمنتقل هو بالاعتبار الثاني لا الأول فلا يلزم كون عمرو ضاربًا وزيد 
غير ضارب. 

والمراد من التجاوز: التجاوز عبارة فيدخل: ضرب زيدٌ عمرًا مع كِذَبهِ ويدخل أيضا 
مثل: ما ضرت زي عمرًا لوجود التجاوز إليه عبارة» وإلا لم يفد النفي نفيه» وهذا قريب مما يقال: 
من أن التجاوز في المنفي ذهني لتوقف النفي على الإثبات» لأن الأعدام تعرف بملكاتهاء كتوقف 
عدم البصر على البصرء ولا شك في وجود التجاوز في الإثبات الذي هو الأصل» فيوجد في النفي 
أيضاء فلا إشكال» فقد ظهر مما سبق: أن التجاوز ليس بسبب العارض» فيخرج مثل: (ذَهَبْتُ بزيلٍ) 
لأن التجاوز فيه بسبب العارض» الذي هو "الباء" ومنه يعلم أن المراد من المتعدي: ما يكون بغير 
واسطة حرف الجرء وهو المقابل للازم؛ والمراد عند الإطلاق المقابل للازم» وههنا بحث نفيس 


وأما ثانيا: فلأنه يصدق على (ذَهَبْتُ) في قولنا: (ذَهَنِتُ به) إذ الباء تغير معنى الفعل» 
فاه اة ذَاهِيًا)» (وَصَيِرنَهُ ذا ذهّاب)» مع أنه ليس من الأفراد. 

ويمكن أن يقال: إن "التجاوز" بسبب العارض غير معتبر» لا يقال: هذا التُعريف تعريف 
الشيء بمرادفه» وهو غير جائز؛ لأنّا نقول: لا مانع لجوازه إذا كان أحد المترادفين أَجْلَى من الآخر 
فلا يحتاج إلى ما قيل: إن المراد من المحدود الاصطلاحي» ومما في الحد النُغويء ولا إلى 
ما يقال: إن المتعدي علم فلا يكون المعنى ملفنًا إليه» نعم لو قال: المتعدّي ما يتعدّى كما قال 
الزنجاني لاحتاج. 
8 نم اعلم أن المفعول به الذي يتعدى إليه فعل الفاعل هل يجب أن يكون موجودًا قبل 
الفعل الذي عمل فيه أو لا؟ ففيه مذهبان: 

الأول مذهب ابن هشام حيث قال في "المغني" هخَلَقٌ الله الكَّمَارَاتِ4 [العنكبوت: ]٤٤‏ 
قولهم فيه: إن السماوات مفعول به خطأء والصواب أنها مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق 
مايقع عليه اسم المفعول بلا قيد» كقولك: (ضربت ضربًا) والمفعول به ما لايقع ذلك إلا مقيدًا بقولك 
به ك:(ضربت زيدًا) وأنت لو قلت: السماوات مفعول كما نقول الضرب مفعول كان صحيحًاء ولو قلت: 
السماوات مفعول به كما قلت زيدًا مفعول به لم يصح؛ إذ المفعول به: ما كان موجودًا قبل الفعل الذي 
عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلاً آخر» والمفعول المطلق: ما كان فعل الفاعل فيه هو فعل إيجاده. انتهى . 

أقول: الوجه في جعلهم ظالسَمَاوَاتٍ وَالْأَْضَ»4 في قوله تعالى: ظخَلَقٌ الله السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضُ»» مفعولاً مطلقًا لا مفعولاً به كما قاله بعض محققي الأشاعرة من احتياج بعض الصفات 
إلى بعض آخر حيث قالوا: إن الله تعالى يجعل الماهية المتميزة في علمه موجودة في الخارج› 
ومبدأ الآثار الخارجية» فالفعل الذي هو "الإيجاد" متأخر عن ذلك الفعل لكونها مترتبة عليه ترتب 
الخاصل تانكر غل المعيدرة:ولذا خعل 1 متضولاً مطلمًا لآ لاه 
3 رالحاصل: أن كل فعل إذا نظر وتؤمل فيه لا بد له من شيء يقوم به؛ يقال له "الفاعل". 
فإن اقتضى بعده مفعولاً - أي: شيئًا - يتجاوز الفعل من الفاعل إليه ويقع عليه» فهو متعد» وهو 
إن تخد إلى مغو ل واخ كال لخن أ إلن انو تج رف الله واج أن الى اة 
نحو: (أعلمنا الله العلم نافعًا). وإن لم يقتض بعد الفاعل مفعولاًء بل ينحصر في فاعله ولا ينفك 


عله فهو اللازم. وهذا معنى قول المصنف. 


aT‏ ھ6 
8 ۹ و 


واللازم: هُوَ مَا لم يَتَجَاوَرْ فِغْل الفَاعِلٍ إِلَى المَفْعُولٍ به 0100 


8 راللَازم: ُو ما) أي: الفعل الذيء أو فعل لم يَعَجَاوَْ) فيه تصوّر (فِغْلَ المَاعِلِ) أو 
فغل فَاعِلِهِ بلا اعتبار أمر عارض. إلى المَفْعُولٍ به) ووجه تسميته باللازم: للزومه على الفاعل» 


8 رالثاني: مذهب المحققين وهو أنه لا يجب أن يكون موجودًا قبل الفعل الذي عمل فيه 
بل يجوز أن يكون له وجود قبل تعلق الفعل به» أو لا يكون» بل يوجد مع الفعل» نحو: (خلق 
الله العقل) لأن العقل وجد مع الخلق؛ والحاصل: أن الفعل هو التأثير وإيجاد الأثر» والأثر هو 
المفعول المطلق وإن المفعول به هو محل الأثر الحاصل ومتعلقه؛ فالتعلق على أنواع مختلفة 
على ما تقتضيه خصوصيات الأفعال بحسب معانيها المختلفة. فتبصر فإن في هذا امتحان الأذكياء. 
وبالجملة إن كل فعل إذا نظر وتؤمل فيه لا بد له من شيءٍ يقوم به يقال له الفاعل كما سبقء فإن 
اقتضى بعد الفاعل مفعولاً أي: شيئًا يتجاوز الفعل من فاعله إليه ويقع عليه فهو: (المتعدي) وهو 
إما متعدّ إلى مفعول واحدء كَدِخَلَقٌ الله الْعَالّم» أو إلى مفعولين؛ نحو: لِعَلِمَ المُْمِبُونَ الله واحدًا) 
أو إلى ثلاثة مفاعيل نحو: (أعلم الله السعداء العلم نافعًا). وإن لم يقتض بعد الفاعل مفعولاً بل 
ينحصر في فاعله ويلزمه فهو: اللازم. 

(وَاللُازِمُ) أي: الفعل اللازم (هُوَ مَا) أي: الفعل الاصطلاحي الذي [لَمْ يَتَجَاوَرْ) فيه [فِْلَ 
القاعل) أي: الأثر الحاصل بتأثير من الفاعل إلى المَفْعُولٍ به) الذي هو محل الأثر الحاصل 
[واللازم) أي: الفعل اللازم (هُوَ ما أي: الفعل الاصطلاحي الذي لم يَتَجَاوَرْ) فيه 
( فِعْلَ الفاعل) أي: حدثه القائم به» سواء كان ذلك الحدث بتأثير من الفاعل» كمثال المتن أو لاء 
كوو ا فإن "الحماقة" قائمة بزيد» لا ا منه» ولا تنفك عنه» ولعل القصر على الأول 
تقصيرء ولا تكن من القاصرين؛ وكذا الحال في المتعدي كرضربْتٌ زيدًا)» وك(فهفتُ مسألة). 
إلى المَفْعُولٍ به) الذي هو متعلق الفعل. 

(3) الفعل [اللّازِمْ: هُوَ ما لَمْ يَتَجَاوَرْ] فيه (فِعْلَ الفَاعِلٍ إِلَى المَفْعُولٍ به) لعدم وجوده 
في نفس الأمر بالنسبة إليه 


[١]‏ ومثل: (مات زيد) فإن "الموت" قائم بالميت» لا صنع فيه ولا تأثير لا تخليقًا ولا اكتسايًا. 
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و"نوعى". والأول لا يتوقف على غير الوضع› بخلاف الثاني فإنه يحتاج إلى الاشنات الوجودية 
و 


بل وَقَعَ) ذلك الأثر (فِي نَمْسِهِ] أي: في نفس الفاعل الذي يقوم به الفعل ولزمه بأن 
لا ينفك أصلاًء فإن أثر الخروج الحاصل بتأثير من الخارج لا ينفك عنه ولا ينتقل منه إلى آخرء 
فظهر من هذا وجه ال لتسسهنية. 


اعلم أن للمتعدي معنيين: أحدهما ما م من أنه ما يتجاوز فيه فعل الفاعل إلى المفعول به 
وهو المقابل لللازم» والمراد عند الإطلاق. وثانيهما ما يتعلق معناه بغيره بواسطة حرف الجر 
ويسمى متعديًا بغيره» وهذا عام متناول للازم والمتعدي إلى الثاني والثالث بواسطة حرف الجر 
ثم المتعدي بغيره إما ثلاثي أو غيره» والأول إما مجرد» أو مزيدًا فيه» فإن كان ثلاثيا مجردًا فتعديه 
إما بالضعيف» أو بالهمزة» أو يحرف الجر. 

مثال التضعيف نحو: (فرّحتٌ زيدًا فَقَرَحَ) فعل ماض والتاء فاعله» وزيدًا مفعول به» وأصله: 
(فرح) فثقل حشوه واتصل به ضمير الفاعل فتعدى الفعل بواسطة ثقل الحشو إلى زيد» فقلت: 
فَوَحْتٌ زيدًا) فصار ما كان الفاعل مفعولا والمفعول شيئًا آخرء لا يقال: لو كان اللازم متعديًا 
بالتضعيف لوجب أن يكون (موت) في قولهم: (موت الإبل) متعديّاء وليس كذلك؛ لأنًا نقول: 
التضعيف ليس بشرط ولا علة للتعدية» بل سببٌ مفض إلى الشيء في الجملة من غير إضافة 
وجوده ووجوبه إليه» إذ لو أضيف إليه الوجود يسمى شرطاء ولو أضيف إليه الوجوب يسمى علة؛ 
ألا ترى أن التضعيف في نحو: ل(ِعَلّْم) غير مفض إلى تعديته أصلاًء فلا يكون فيه سببًا للتعدي 
لحصول التعدية قبله وإن كان مطلق التضعيف سببًا لمطلق التعدي لإفضاته إليه في الجملة. 
بل وَقَعَ) ذلك الفعلء أي: الحدث في نَفْسِهِ) أي: نفس الفاعل الذي يقوم به ذلك 
الفعل» ولزمه بأن لا ينفك عنه أصلاء فإن الخروج مثلاً لا ينفك عنه» ولا ينتقل إلى آخرء ومنه 
يعلم وجه التسمية باللازم. 


بل وَقَعَ) وبقي أي: الفعل اللازم (فِي نَفْسِهِ) أي: في نفس الفاعل وشخصه. مثل: 
صدور الخروج عن زيدء ولكن لم يتجاوز عن نفسه وشخصه. إلى شيء آخرء بل وقع وظهر أثره 
فيه فقط؛ لأن الخارج نفسه لا غيره 


فأسباب "التعدية" ترتقي إلى أحد عشر: التضعيف» والهمزة» وحرف الجرء وسين 
استفعل» وألف المفاعلة» وتضمين معنى المتعدي» والصوغ على (فعل) بالفتح؛ لإفادة الغلبة 
والبناء على (افعوعل) مرادًا به المبالغة» وتكرير اللام» وإسقاط الهمزة من (أَفْعَلّ)» وإسقاط الجار 
توسعًا. وأسباب اللزوم رفع أسباب التعدية» والرد إلى باب: (انْمَعَلّه وَافْتَعَلَ وَافْعَلّ). والرد إلى: 
(تَمَعَلَ وَتَمَعْلَلَ) إن كان رباعيًا. 
e gE SROs‏ 
وأصله: (جَلّس رَيْدَ) فزيدت الهمزة في أوله» وأتي بضمير الفاعل متصلاً بالفعل فقلت: (أجْلَشتُ 
زيدا) فصار ما كان الفاعل في الأول مفعولاً في الثاني» والفاعل شيئًا آخرء ثم الهمزة أيضًا سببٌ 
مفض إلى التعدية في الجملة. ٠‏ فلا يرد مثل: (أَمْ ضبَح الوَجُلُ) و(أَوْرَقٌ السّجَو على ما سيأتي في بابه 
إن شاء الله تعالى. ومثال حرف الجر كقولك: (دَهَبْتُ بِرَيِدِ) فذهب فعل ماض والتاء فاعله» وبزيد 
المجرور في محل النصب بأنه مفعول به» وأصله: (ذَهَبَ زَيْدٌ زيدت الباء للتعدية وألحقت بأول 
زيد الذي هو الفاعل» واتصل بالفعل ضمير الفاعل» وعدّي بواسطة الباء إلى زيدء فقلت: (ذَّهَنْتُ 
بِرَيْدِ فصار ما كان الفاعل في الأصل مفعولاًء والفاعل شيئًا آخرء هذا في الثلاثي المجرد. وأما 
مثال الغير من المزيد الذي لا يكون متعديًا إلا بحرف الجر فنحو: «انْطَلَقُتٌ بريد فَانْطَلَقَ) فعل 
ماض والتاء فاعله» "بزيد" المجرور في محل النصب على أنه مفعول به. 
ثم إنه قيل في معرفة المتعدي واللازم ضابط: وهو أن ما يفعل بجميع البدن فهو: 
لازم" كدقَامَ)؛ و(ذْهَبَ»» و(دَخَلْ)؛ و(خَرَجَ)» وما يفعل بعضو واحدء أو قلبء. أو حیں› فهو: 
م ا بس اي كما ار إل انفا. 
ك وإنما قدَّمَ هذا الباب على الثاني لكونه متحركًا بحركات علوية؛ أعني: الفتحة» والضمق 
بخلاف الثاني فإن وسط مضارعه متحرك بالكسرة التي هي سفلية كما ستراه» وعلَّله الأكثرون 
بكونه أي: الباب المقدم مستعملاً باستعمال كثير» وقال الآخرون ما قالوا مما يطول ذكره. 


ثم إنه قد نقل في معرفة المتعدي واللازم ضابط» وهو: أن ما يُفْعَلُ بجميع البدن فهو: 
"لازم" كدقَامَ)» و(ذْهَتَ). وما يُمْعَلُ بعضو واحدًاء أو قلب» أو حيس فهو: "متعدٌ"» نحو: (ضَرّبَ))» 
ود(عَلِمَ)» و(ذاق). 
ثم اعلم أن تعدية اللازم بالجار على وجهين: 

أحدهما بتضمين معنى التصيير لذلك الفعل اللازم وجعل فاعله مفعولاًء وهذا مختص بالباء. 

وثانيهما مجرد توصل معنى الفعل إلى مجروره؛ والمجرور وحده منصوب المحل بالفعل» 
وما يقال في أمثاله من أن الجار والمجرور في محل النصب مبني على التسامح اتكالاً على ما 
تقرر في القواعد. كذا في "شرح الكشاف" للشريف المحقق. ولقد ارتكب هذا المحقق بهذه 
المسامحة في "شرح الزنجاني" في هذا البحث. ثم هذا التوصل يحصل بأي: حرف جر کان» 
وأما الهمزة والتضعيف فتعديتهما بالمعنى الأول لا غير» ومن أسباب التعدية سين "استفعل" 
جر امت ج ااج و الت المفاعلة نحو: (قاربت زيذا) فإن "خرج" و"قرب" لازمان وهذا 
الذي ذكرناه هو السبب الوجودي» وأما السبب العدمي في صيرورة اللازم متعديًا فحذف التاء 
من (تَمَعْلَلَ) مكررة اللام» و(تفعل) مشددة العين كما في: (تَدَحْرَجْ) و(تَكَسَرَ) فإنهما لازمان بتاء 
المطاوعة في الأكثر وهو مانع التعدية» فإذا حذف ذلك المانع عادا إلى تعديتهما نحو: (دحرجت 
الحجر)» و(كسرت الزجاج) على ما سيجيئ. 

فإن قيل: هل يجوز أن يجعل المتعدي لازمًا كما يجعل اللازم متعديًا أو لا؟ 

قلنا: يجوز بأن يرد الفعل المتعدي الذي تريد أن تجعله لازمًا إلى باب (الانفعال) و(الافتعال) 
إن كان ثلاثيّا كقولك: (قطع زيد ماء النهر)» و(انقطع الماء بنفسه)؛ و(جمع زيد القوم)» و(اجتمع 
القوم بأنفسهم)» و(سلقى زيدٌ عمرًا)» و(اسلنقى زيد بنفسه) وإن كان رباعيًا نقل إلى باب (التفعلل) 
نحو: (دحرجت الحجر) فإنه متعدٌّ بنفسه»ء فتقول: (تدحرج الحجر) فصار لازمّاء وبالجملة إن كل 
متعدّ كان فيه أسباب التعدية المذكورة إذ حذفتها يصير لازمًا. 


والحق: أن متعلق الفعل إن كان مما يستغنى عن تصريحه ف(لازم)» وإلا ف(متعدٌ)» خحذ 
هذا. 
فقال: 
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8 ذإن قلت: إن الفعل قد يتعدى بنفسه فيسمى متعديًا بنفسه» وقد يتعدى بحرف الجر 
فيسمى متعديًا لغيره» وذلك عند تساوي الاستعمالين» نحو: (شكرته وشكرت له) و(نصحته 
ونصحت له) فإذا حذفت اللام التي بها يصير الفعل متعديًا بالغير لا يصير لازمّاء فكيف يصح ما 
ذكر من أن كل متعدّ كان فيه أسباب التعدية إذا حذفها يصير الفعل لازمًا؟ 

قلت: الحق أن كلاهما متعدٍء واللام زائدة مطردة؛ لأن معناهما مع اللام هو المعنى بدونهاء 
والتعدية واللزوم بحسب المعنى. فإن قلت: إن الباء كما يكون من أسباب التعدية يكون من أسباب 
اللزوم» كما في قوله تعالى: ظآمَنَ الوَسُولُ يما أَنْزِلَ إلَتِهِ4 [البقرة: 85؟] فيكون سببًا للمتقابلين؛ 
لأن الإيمان لكونه بمعنى التصديق متعدٍّ بنفسه» والحال أنه يصير متعديًا بالغير بسبب الباء. 

قلت: ليس تعديته بالباء باعتبار معنى التصديق» فإنه متعدٍّ بنفسه كما قلت» بل لتضمنه 
معنى الاعتراف والإقرار» فإنك إذا صدقت شيئًا فقد اعترفت به» ثم أنه قيل في معرفة المتعدي 
واللازم ضابطة وهي: أنه ما يفعل بجميع البدن فهو "لازم" کرقام)» و(ذْهَبّ)» و(دَخَلّ)» و(خرّج). 
وما يفعل بعضو واحدٍء أو قلب» أو حس» فهو "متعدّ" نحو: (ضَرَّبَ)» و(عَلِمَ)» و(ذاقٌ). لكن 
الاستقراء جائز التخلف» والحق أن متعلق الفعل إن كان مما يستغنى عن تصريحه فلازم؛ 
وإلا فمتعدء خذ هذا المقام على هذا المنوال. 


5 يي ب س 


[الباب الثاني فَعَلَ يَفْعل] 
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(البَابُ الثاني فَعَلَ يَفْمِلُ) بفتح العين في الماضيء وكسرها في المضارع؛ قُدَّمَ على 
الباب الثالث؛ لكونه من دعائم الأبواب» ولكثرة لغاته واستعماله» حتى نقل عن الشعلبي أنه قال: 
إذا أشكل عليك فعل» ولم تدر من أي باب هو فاحمله على (ِيَفْْلُ) بالكسرء فإنه أصل الأبواب. 
قال السيد الشريف في شرحه للزنجاني: إن هذه الأبواب الثلاثة على القياس؛ لأنه بين 
الماضي والمضارع مغايرة في المعنى» إذ الماضي للزمان السابق. والمضارع للاحقء فأرادوا أن 
يكون بينهما مغايرة في اللفظ أيضاء ليكون اللفظ مطابقًا للمعنى. 
الاب الثانِي) أي: النوع الثاني من الأبواب الستة [فَعَلَ) بفتح العين [يَفْعِلُ) بكسرها 
قد تبع المصنف في هذا الإمام البيهقي والزوزني حيث جعلا ما كان عين ماضيه مفتوحًا وعين 
مضارعه مضمومًا بابًا أول» وما كان على هيئة هذا بابًا ثانيًا. فإن قيل: لم جعلاهما كذلك؟ قلت: 
وجهه أن ما كان على (هيئة فَعَلّ) بفتح العين ور(يَفْعْلُ) بضم العين أدل على المعنىء وأكثر اشتقاقًاء 
واختاره العصام أيضًا في "ميزان الأدب". وأما العلامة الزمخشري فقد عكس الأمر نظرًا إلى أن 
المخالفة بين الفتحة والكسرة أتم من المخالفة بين الفتحة والضمة»ء إذ الفتحة علوية والكسرة 
سفلية والضمة بينهما ولذا قدم الثاني على الأول. ويرد عليه أن هذه العلة جارية في باب (عَلِمَ) إذ 
المخالفة فيه بين الفتحة والكسرة أيضاء فجعل باب ضرب بابًا أول دونه تحكم 
[ الاب الثاني ) أي: النوع الثاني من الأبواب الستة [فَعَلَ) بفتح العين [يَفْعِلُ) بكسرهاء 
وإنّما قدم الباب الذي كان على هيئة (فَعَلَ) بفتح العين وَ(يَفْعْلُ بضمها على ما كان على هيئة هذا؛ 
لأن الأول أدل على المعنىء وأكفرا'! اشتقافًا على ما اختاره الإمام البيهقي والزوزني والفاضل 
العصام في "ميزان الأدب"”؛ وأما العلامة الزمخشري فقد عكس الأمر نظرًا إلى أن المخالفة بين 
الفتحة والكسرة أتم من المخالفة بين الفتحة والضمةء إذ الفتحة علوية يصعد الصوت عند قراءة 
الحرف بهاء والكسرة سفلية يتسفل الصوت. والضمة بينهماء ولذا قدّم الزمخشري الثاني على 
الأول» 


(الَِابُ القانِي) من الأبواب الستةء أي: النوع الثاني له وزن» ولوزنه موزونء 5200 


]١[‏ ولذا يرد أكثر الأبواب على ذلك الباب في بناء المبالغة على ما في "الشافية" وغيره» على ما سنبينه في آخر الثلاثي 
المجرد إن شاء الله تعالى. 


0 


3 ثم قال: رنيه نظر؛ لأن المغايرة تحصل بحرف المضارعة؛ فلم يكن للحركة فيها مدخل؛ 
وإلا لانتفت مخالفة المعنى عند مخالفة اللفظء وإن سلم أنها قياسية» فالخصوصية سماعية» 


وقال صاحب "المطلوب": إن الباب الأول "سماعي"". والثاني 'قياسي". 


وأجيب: بأن باب ضرب أكثر استعمالاً من باب (عَلِمَ) ولأن الابتداء بفتح ا 
الماضي أسهل من الابتداء بكسره» وعلل الفاضل الكفوي تقديم هذا الباب بكونه من دعائم 
الأبواب حيث قال في شرح هذا المقام: قدّمه على الباب الثالث لكونه من دعائم الأبواب. أقول: 
الباب الرابع أيضًا من دعائم الأبواب» فلو كان مطلق الكون من دعائم الأبواب سببًا لتقديمه لصح 
تقديمه أيضا مع أنه أخر عن الباب الثالث» بل الوجه كثرة لغاته» ووفرة استعماله. 


واعرض عليه بأن هذه العلة جارية في باب (عَلِمَ) إذ المخالفة فيه بين الفتحة والكسرة 
أيضًاء فجعل باب (ضَرّبَ) بابًا أول دونه تحكم. وأجيب: بأن باب (ضَرَبَ) أكثر استعمالاً من باب 
(عَلِمَ)؛ ولأن الابتداء بفتح العين في الماضي أسهل من الابتداء بكسره» وما قاله الفاضل الكفوي 
من أن تقديمه على الباب الثالث لكونه من دعائم الأبواب!'! فلا يستقيم» لأنه لو كان مطلق الكون 
من دعائم الأبواب سببًا لتقديمه» لصح تقديم الباب الرابع على الباب الثالث مع أنه أخره عنه 
بل الوجه في تقديم الثاني على الثالث: كثرة لغاته» ووفرة استعماله بالنسبة إلى ما بعده» والمراد 
من "دعائم الأبواب" أصولهاء باعتبار اختلاف عين الماضي وعين المضارع» لآن الاختلاف يدل 
على الأصالةء إذ معنى الماضي مخالف لمعنى المضارع» فينبغي أن يكون اللفظ مخالمًا من جهة 
الحركة ليكون اللفظ مطابقًا للمعنى» وبهذا ظهر وجه تسمية الباب الأول والثاني والرابع بدعائم 
الأبواب» للمخالفة المذكورة في كل واحد من هذه الأبواب الثلاثة. 


9 نوزنة: (فْعَلَ) بفتحات ثلاث 


ا اك 


]١[‏ الدعائم جمع دعامة وهي عمود البيتء وإنما سمى الثلاثة بدعائم الأبواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل 


للك | 1 . ا س 
د عه 4 ۷ CE‏ 


3 أقرل: لعل المراد من القياسي في قولهم: "إن هذه الأبواب على القياس" ما هو مقابل 
للشذوذ لا ما هو مقابل للسماعي؛ لظهور توقف الكسر والضم في مضارع (فعل) بفتح العين مثلاً 
على السماع» وهو الملائم للتعليل المذكور. 

وفي كلام السيد الشريف أيضا ما يدل عليه. حيث قال في بيان الخامس: فإن قيل: يلزم من 
ضمها شذوذية يحسن لكون القياس هو المخالفة. قلنا: جبر ما نقص قياس أيضا. انتهى. 
8 نإن قيل: كم الأبواب التي يطلق عليها "الدعائم" وما معناها المعتبر ههنا؟ قلت: إن 
دعائم الأبواب ثلاثة: (نْصَرّ يَنْضُْرْ) و(ضرّبت يَصْرِبُ) و(علم يَعْلَ) وأن المراد منها!'! "أصول 
الأبواب" لأن الاختلاف يدل على الأصالة اذ معنى الماضي مخالف لمعنى المضارع فينبغي أن 
يكون اللفظ مخالفا من جهة الحركة ليكون اللفظ مطابقًا للمعنى» وبهذا ظهر وجه تسمية الأبواب 
الثلاثة ب"دعائم الأبواب"» واعترض عليه سيد المحققين بأن المغايرة بين الماضي والمضارع 
بحرف المضارعة:» فلم يكن للحركة مدخل فيها وإلا لانتفت مخالفة المعنى ا" عند انتفاء مخالفة 
اللفظ. 

أقول: المخالفة المعتبرة بالحركة لأجل تطابق اللفظ للمعنى لا للدلالة على تغاير المعنى؛ 
وإلا فالمؤثر في تغاير المعنى هيئات الأفعال ولا مدخل لحرف المضارعة فقطء بل الحركات 
والسكنات والحروف كلها لها دخل في التغاير. فإن قلت: فعلى هذا" ينبغي أن يقدم باب (عَلِمَ) 
على باب (قْتَحَ) كما فعله بعض الصرفيين. قلت: نعم لكنه إنما قدم باب (فسَحَ) لمناسبة ما قبله 
من البابين في كون عين ماضيه مفتوحًا وإن لم يدخل في الدعائم لانعدام اختلاف الحركات في 
عين الماضي والمضارع ولبعض الأفاضل كلام تركناه مخافة الملال. 
فإن قلت: فعلى تقدير أن يكون الباب الرابع من الدعائم ينبغي أن يقدم على الباب 
الثالث كما فعله البعضء فَلِمْ عكس المصنف؟ قلتٌ: تقديمه على الرابع لكونه مناسبًا للأولين في 
كون عين ماضيه مفتوحًاء وإن لم يكن من الدعائم لعدم المخالفة المذكورة فيه. 


يَفْعِلُ) بفتح الياء مع سكون الفاء وكسر العين وضم اللام 


]۱[ أ : من دعائم الأبواب. 
[۲] كما في الثالث والخامس والسادس. 
[۳] أي: على تسمية الأبواب الثلاثة دعائم الأبواب وأصولها. 


e‏ ۷۷ ا 


ەه وار مامه 


0 


0 ضَرَبَ يَضْرِبُ ) يقال: "ضَرَبَ بالسّوطٍ وغيره"» و"ضرَّبَ في الارض 


أي: 


[مَؤزُونُه] أي: موزن الباب الثاني (ضَرَبَ يَضْرِبُ) يقال: ضَرَبَه بالسَوطٍ وغيره 
aE O‏ بال 
ذا ضَرَبُوا في الأزض) [آل عمران :]م أي: سافروا وأبعدوا للتجارة وغيرها وضَرَّبَ مثلاً 
كذاء أي: وَصَف وبيّن. وضرب على يد فلان إذا حجر عليه» ومنع» وضرب البعير في جهازه أي: 
نفر كل النفرة» وضربت فيه فلانة بعرق ذي أشب أي: نسبت» والأشب بفتحتين بمعنى الالتباس» 
أي: ولدت فلانة ابنها بنسبة عرق مشتبه» وقد يجيء بمعنى الطل اء وبمعنى السكة» يقال دراهم 
مضروبةا"!» وبمعنى: خفيف اللحم؛ وبمعنى: الضيعة» وبمعنى: النوع» يقال على ضربين أي: على 
نوعين» وأطلق بعض أهل اللغة على السير السريع هذا. 

ك (مززُونة) أي: موزون الباب الثاني (ضَرَبَ يَضْرِبُ) يقال: ضَرَبَه بالسوطٍ وغيره 
وضَرَتَ في الأرض أي: سار فيهاء كقوله تعالى: «إإِذًا ضَرَبُوا في الأْضص» [آل عمران:57١]‏ أي: 
سافرواء ومنه قوله تعالى: ودا صَرَبْثُمْ في الْأَرض فليس عَلَيكُمْ جاح ان ند تَقُصْرُوا مِنَ الضلاة» 
[النساء: ]١١‏ أي: إذا سافرتم على ما في "الكشاف" وغيره» ويقال أيضًا: ك ت 
وَصَفْ وبِيّنَء على ما في "مختار الصحاح" ومنه قوله تعالى: إن الله لا ي شخي أن يَضْرِب عَثَلُا4 
[البقرة: ]۲١‏ إلخ. وقوله تعالى: طوَضَرَبَ لَنَا مَمَلا4 [يس: ۷۸] وغير ذلك. 


(مَورُونُهُ] أي: موزون وزنه» بمعنى: ما يوازنه في الحركة والسكون مع المجانسة ضَرَبَ 


]١[‏ الطل: المطر الضعيف. 
r)‏ أي: مسكوكة. 


وَعَلامَعُهُ : أن کون عَيْنُ فِعْلِهِ مثو حا في المَاضِي وَمَكْسُورًا في المُضَارع وناو : أنِضًا 


83 رَعَلدَمَئة أن يَكْونَ عَيْنْ غله مَنُْوحًا ني المَاضِي وَمَكْشورًا في المُضَارع وَبنَاؤُهُ أَيِضًا) 
أي: كبناء الباب الأولء وكلمة "أيضًا" لا تستعمل إلا مع شيئين بينهما توافق» ويمكن استغناء 
كل منهما عن الآخر. ثم إنه مفعول مطلق حذف عامله وجوبًا سماعًاء أو حال حُذِف عاملها 
وصاحبها. [ لِلتَعْدِيَةِ غَالِبًا] 


سے لا 


ا كك 


(وَعَلامَتُهُ) أي: الأمر المختص به أن يَكُونَ عَينْ فِغله مَفْتُوحًا في المَاضِي وَمَكْسَورًا 
فِي المُضَارع وَينَاؤٌهُ أنِضًا) أي: مثل بناء الباب الأول» في كون أكثر أفراده للتعدية» وبعضها للازم. 
قال ابن السكيت: قولهم: ا مصدر بمعنى: العودة. يقال: (اض 2 تثيض) أيِضا من الباب 
الثاني» أ عاد. انتهى. ويقال: اض فلان إلى أهله إذا رجع. ويستعمل أيضا بمعنى: دفعة» ويقال: 
(آض) بمعنى: صارء فيكون من الأفعال الناقصة» وهنا مصدر مفعول مطلق محذوف عامله وجوبًا 
سماعا وهو لا يستعمل إلا مع الشيئين اللذين وقع بينهما توافق بحيث يمكن استغناء كل منهما 
عن الآخر. !لِلتّعْدِيَةِ غالا 

شق ( وَعَلدَمَئُهُ) أي: الأمر المختص به؛ الغير المنفكٌ عنهء الشامل لجميع أفراده على ما 
عرفته في الباب الأول فتذكر أن يكُونَ عَيْنُ فِعْلِه مَفبُوحًا في المَاضِي وَمَكْسُورًا في المُضَارع 
وَبِنَاؤٌُ أيِضًا) أي: مثل بناء الباب الأول في كون أكثر أفراده للتعدية» وبعضها للازم» وكلمة 
"أيضا" في مثل هذا المقام مصدر مفعول مطلقء عامله محذوف وجوبًا سماعًا بمعنى: العودة» 
يقال: (آض] اي يئي ) أَيْضًا من الباب الثاني أي: ق "عع تل ما سيو" 
عاو نا اف ا الأفكار" وهذا معنى قولهم: هو لا يستعمل إلا مع الشيئين اللذين وقع بينهما 
توافق» بحيث يمكن استغناء كل منهما عن الآخر. لِلنّعْدِيَةِ غَالِئَا 

وَعَادَمَئُة) أي: ما يعلم به الباب الثاني» ويعبر عنها - أي: العلامة - في التركي: ب"نشان" 
فيكون معناه بالتركي: اول ايكنجى بابك نثانی‌ندر أَنْ يَكُونَ) اولمقلقدر أعلم: أن كلمة "أَنْ" - 
بفتح الهمزة وسكون النون - يقال لها: أن المصدريةء فإنها إذا دخلت على المضارع يظهر أثر 
دخولها في لفظه وفي معناه» بأن تنصب آخره ويحول معناه إلى معنى المصدرء فإن المعنى يكون 
في التركي: اولور قبل دخول أن عليها واولمقلق بعد دخولها عليه [عَتْنُ فِعْلِهِ مَفْقُوحًا فِي) الفعل 
[المَاضي و) أن يكون عين فعله [ مَكْسُورًا) أي: متحركا بالكسرة (فِي) الفعل [المُضَارع) 
ذكل تعن كوك جين لعل تارك ب a‏ وبالكسرة في المضارع» فاحكم بأنه من 
الباب الثاني» مثل: (خْثَّمَ يَحْتِمُ)» و(عَصَمْ يَعْصِمْ), و(غَلْبَ يَغْلِبُ)؛ و(كَسَرَ يَكْيِرٌ)» و(جَرَمَ يَجْزِمُ): 
وغيرها [ وَيِنَاوُةُ1 أي: بناء الباب الثاني كائن (أيضا لِلتّعْدِيَةٍ غَالِيَا) 


e‏ ۷۹4 سسس 


۹ ل ٠ 5 f‏ 1 0 
وقد يون لازمّاء مثال المُتَعَذِّى نحْوٌ: ضرّت زيّد عمْرًا 9 0 


(وَقَدْ يون لازِمًا مئال المُتَعدّي) من هذا الباب [نَحْوُ: ضَرَبَ رَئْدٌ عمراء) 


B8‏ (رَنَد کون لازِمًا) تذكر ما سبق ومما يجيء من هذا من بناء واحد ما يكون متعديا 
ولازمًاء نحو: (رَجَعْ) فإنه يجيء متعديّاء مثل قوله تعالى: طقن رَجَعَكَ الله إلى طَائَْةِ مِنْهُمْ4 
[التوبة: 8] فحينئذ يكون من (الرجع) ويجيء (لازمًا) مثل قوله تعالى حكاية: ازْجِعُوا إلى 
بيه [يوسف: .]8١‏ فحينئذ يكون من الرجوع. يال المُتَعَدّي) من هذا الباب (نحْوٌ: ضَرَبَ 


َد عمُرًا] فإن الضرب الصادر من زيد واقعٌ على عمرو بتأثير من فاعل الفعل المتعدي. 


وقد يَكُونُ لازمًا) O‏ نينا سيق أن لفظ الزيادة يجيء من هذا 
الباب متعديًا ولازماء وكذا (رجع) فإنه يجيء متعديّاء مثل قوله تعالى: إن رَجَعَكَ الله إلى طَائِمَة 
مهم [التوبة: *8] فحينئذٍ يكون من (الرجع)» ويجيء لازمّاء مثل قوله تعالى حكاية: «ازْجِعُوا 
إلى أَبيكُم4 [يوسف: ]۸١‏ فحيتئذ يكون من "الرجوع" وكلاهما من الباب الثاني» كذا قال الأستاذ 
في "الشرح" قال: قال في "مختار الصحاح": رَجَحَ الشّيء بنفسه من باب (جَلّسَ)» و(رَجَعَةُ) غَيْرُهُ 
من با ب(فتح)» وهذيل لور يي غَيْرْهُ بالألف انتهى. وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: 
طفن رَجَعَكَ الله إلى طَائِمَةِ منْهُمْ» [التوبة: +6] أي: فإن ردك الله إلى المدينة وفيها طائفة من 
المتخلفين - يعني: منافقيهم - إلخ. وأقولٌ: فعلم من هذا التفسير أن "رَجَعَ" في هذه الآية من قبيل 
رَجَعَهُ غَيِرْهُ وهو متعد؛ لكنه من باب (فتح) أي: الباب الثالث» فما قاله الأستاذ رحمه الله تعالى 
من أنهما من الباب الثاني مخالف لما في "المختار" تتبع تنل. يال المْتَعَدّي) من هذا الباب 
[نخوٌ: ضَرَبَ ريد عمرًا] يعني: ضرب زيد عمرًا ونحوه على ما عرفته» فإن "الضرب" الصادر من 
زيد تجاوز إلى عمروء ونحو: (عرف زيد المسألة)» فإن "العرفان" القائم بزيد وقع على "المسألة". 


ونحو: (وجدت العلم نافعًا). 


(وَقَدْ يَكُونُ لازمًا مِئَالُ) الفعل (المُتَعَدّي) منه (نَخْوٌ: ضَرَبَ رَيْدٌ عموًا) هذا المثال 
مطابق للممثل له فإن ضربَ فعل» وزيد فاعل» وعمرو مفعول به» وقد تجاوز "الضرب" الذي 
هو مدلول "ضرب” بعد صدوره عن "زيد” الذي هو (الفاعل) إلى "عمرو" الذي هو (المفعول به) 
وظهر أثره فيه» أي: في عمرو. 


کر م0 1 ل 


وهال اللّازم) منه (نَخؤْ: جَلَسَ رَنْد). 


[ويتال اللازم نَخْوُ: جل زَنِدّ) فإن الجلوس صادر من الفاعل قائم به وواقع في نفسه 
بحيث لا ينه ينفك عنه أصلاً وهو معنى: (اللزوم). 


(وَمِثَال اللازم) منه (نَحْوٌ: جَلْسَ زَئْدّ فإن "الجلوس" قائم بزيد» بحيث وقع في نفسه 
ولا ينفك عله أصاك وهو معنى اللزوم. 


[ومتال) الفعل (اللازع] منه [تخؤ: جَلّس رَند) فإن "الجلوس" الذي هو مدلول 
"جلس" قدر صدر عن 'زيد" ولم يتجاوز عنه إلى شيء آخرء بل وقع الاتصاف به في نفقسه» 
ويرادفه (قَعَنَ رَيْد) ولكن هذا من الباب الأولء وإِنْما قدّم الثاني على الثالث لكونه من دعائم 
الأبواب» فإن قلت: ما معنى "الدعائم"؟ قلتٌ: أنه ذكر في كتب اللغة الدعم بمعنى القوةء والدعامة 
بكسر الدال تجيء بمعنى "العماد'“ وبمعنى "السيد"» فعلى هذا دعائم الأبواب يمعنى: أقوى 
الاو ابه ويم دالا وات وفشره بعض الشراح بقوله: أ أصولهاء حتى قال الثعلبي: إنه 
إذ أشكل عليك فعل ولم تدر أنه من أي: باب» فاحمله على الباب الثاني. فإنه أصل الأبواب. 
ومع ذلك فهو أكثر استعمالاً من الباب الثالث» ولما بين المصنف الباب الثاني مع ما يتعلق به من 
الكلام» أراد أن يبين الباب الثالث فقال: 


A 2‏ ا 


[الباب الثالث فَعَلَ يَفْعَل] 


البَابُ الثّالِث: فَعَل يَفْعَلُ مَوْرُونُهُ: : فح يمح O‏ 15700000« 


(البَابُ الثَّالِتُ فَعَلَ يَفْعَل) بفتح العين فيهما قدَّمهُ على الرابع لفتح عين ماضيه» والفتح 
أخف الحركاتء وأيضًا هو علوي والكسر سفلي؛ وأيضًا هو أصل والكسر فرع. (مَؤرُوئهُ فح يَفْعَمُ 
البَابُ الثالِثُ) أي: النوع الثالث منها: (فَعَلَ يَفْعَلُ) علمًا لجنس ما يوزن به من الصيغ. 
[مَؤزُونُه فسح يَمْنَُ) وإنما قدّم هذا الباب وإن كان باب (ِعَلِمَ) من دعائم الأبواب لمشابهته للأول 


والثاني في کون عين ماضيه مفتوځاء ومغايرة باب علم لهما في حركة عين الماضي والمضارع؛ 
وتقديم المشابه أولى من المغاير» وما قيل!'! في وجهه من أن الفتحة علوية وأصلء والكسرة 
سفلية وفرعء فليس بوجهٍ وجيدء ثم الفتح يقال لمعانء يقال: (قْتَحَ البات) بمعنى: ضد الغلق. 
و(فتحَ الأميرُ البلدة) قهر أهلها وغلبها. و(فتح)» أي: نصر وظفرء وبمعنى: الحكم» يقال: (قْتَحَ 
فتّاحة وفتوحة) كما في قوله تعالى: ربا اقْتَحْ بيا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَق»4 [الأعراف: 85] أي: 
احكم بيثناء ودِالْمَتَاحُ) القاضي» و(الفتُوحة) الحكومة» ويقال: (َ فَنَحَ المشكل) إذا بينه» و(فاتَحَة كل 
شيء) أوله. 

الاب التَالِتُ) أي: ا الغالك: مها ( قعل يفل ]لما لجسن اما يؤزن به من 
الكلمات المتصرفة. (مَوْزُونهُ فَتَحَ يه َمنّحُ وقد عَرِفْتَ أن تقديم هذا الباب على باب (عَلمَ)» وإن 
كان باب (عَلِمَ) من دعائم الأبواب» لمشابهة هذا الباب للأول والثاني في كون عين الماضي 
مفتوحًاء ومغايرة باب (ِعَلِمَ) لهماء في حركة عين الماضي والمضارع» وتقديم المشابه أولى. 
وقيل: إن الفتحة علوية وأصلء والكسرة سفلية وفرع» وفيه بحثء تأمل. ثم إن الفتح يجيء لمعان 
يقال: (قْنَحَ البات) بمعنى ضد السّدٍّ والغلق؛ و(ْتَحَ الأميرُ البلدة) قهر أهلها وغلبهاء و(قْتَحَ) أي: 
نْصَرَ وظفَرَ وفيه لغات كثيرة. 

(الابُ الثَالِتُ) من الأبواب الستة له وزن» ولوزنه موزونء فوزنه ( فَعَلَ يَمْعَلُ) بفتحات 
ثلاث في ماضيه» وفتح فسكون وفتح وضم في المضارع؛ وإمَؤرٌونة) أي: موزون وزنه فح 


يَمْتَحُ1 متحركين بحركات الوزن 


)]1١[‏ رد للفاضل الكفوي. 


وَعَلاَمَنّه: اَن يكوت عَينْ فِغله توا في العاضي والمضارع: بشرط اَن يَكُونَ عَيْنْ 
فغلها'! أؤ لام وَاحِدًاا"! من روف الحَلّق ل O O‏ 


253 رعلا مه آٺ يَككُونَ عَيْنُ فِعلِهِ مَفْتوحًا في المَاضي والمُضَارع بِشَرْطٍ ن يَكُونَ عَيِنُ فِعْلِهِ أو 

نه ادان شوق الغلن ) وإنما اشترط ذلك؛ لأن القياس أن يكون بين الماضي والمضارع 
واوا يواسي اا ا E NEAR‏ لامه أحدًا من هذه 
الحروف يتعذر ذلك فإن هذه الحروف ثقيلة لخروجها من أقصى الحلق. ٠‏ والضم والكسر أيضا 
ثقيلان» فلو جُمِعَا لاجتمع الثقيلان؛ فجيء بالفتح في الماضي والمضارع. لتكون خفة الفتحة في 
مقابلة ثقل هذه الحروف» ويحصل الاعتدال. 


8 (رَعَلاَمَْه أن يَكْرنَ عَينْ ِْلِهِ مَفْتوحًا في المَاضِي وَالمُضَارعٍ) لكن لا مطلقًا بل يشرط 
أن يون عَيْنُ فِغْله أو لامُة مُهُ أَحَدًا مِنْ خُرُوفٍ الحَلْق) وبيان ذلك أن القياس يقتضي أن يكون بين 
الماضي والمضارع مغايرة في حركة عينهما على ما مرّء فلا يعدل عنه إلا لتعذرء فإذا كان عينه أو 
لامه أحدًا من هذه الحروف فقد تحقق الثقل لخروج هذه الحروف من أقصى الحلق؛ 


تل الا وَعَلامَئُُ ان يَكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَْوحا) يعني: : أن يكون فعله الاصطلاحي مفتوح العين 
[فِي المَاضِي والمُضارع) لكن لا مطلقاء بل حال كون ذلك الفعل مشروطًا برط أنْ يَكُونَ 
عَقِنَه ١‏ اى عبن ف ارف خا رون التعلق )ققد ر ا أن و رظ :ب 
إلخ) حال من قوله: (فعله)» لان المضاف إليه يجوز أن يكون ذا الحال» إذا كان لد فاعلا 
ET‏ وإقامة المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى: أن تبغ مأ مِلة إِبْرَاهِيمَ 

حَنِيمًا» [النحل: ]١١‏ إذ يجوز أن يقال: "أن اتبع إبراهيم"» وكما في قوله تعالى: لأَنْ يَأكُلَ لَهْمَ 
أخيه مَيْنًا# [الحجرات: ؟١١]‏ فإنه يجوز أن يقال: "أن يأكل أخاه ميئًا"» وقوله تعالى: ظحَنِيفَا/ك 
وميا حال من المضاف إليه فيهماء فكذلك يجوز أن يقال: أن يكون فعله مفتوح العين كما قلنا. 
9 ١رَعَلاَمَتهُ)‏ أي: ما يعلم به الباب الثالث: (أَنْ يَكُونَ عَيْنُ فِغلِهِ مَفْتوحًا) أي: متحرمًا 
بالفتحة» دون الضمة والكسرةء [فِي1 الفعل [المَاضِي و) في الفعل [المُضَارع) فكل فعل 
وجدت فيه هذه العلامة ماضيا ومضارعا فالحكم بأنه من الباب الثالث لا من غيره مثل سمح 
يسمح وجرح يجرح وقطع يقطع وشرح يشرح وجمع يجمع وغيرها ولكن کون عينه كما ذكر لا 
على الاطلاق بل بشرط شيئ 


]١[‏ وفي نسخة: عينه. 


lv}‏ وفي نسخة: أحدًا. 


الي رتد يقال: إن الباب بالفتح فيهما يكون في كمال الخفة» ولا يكون معادلاً لأخواته» 
فاشترط حرف ثقيل في عينه» أو لامه ليحصل التعادل» وإنما لم تعتبر "الفاء"؛ لأنها تسكن 
في المضارع؛ فيندفع الثقل» وأيضا الساكن كرالميت)» فلم يعدل عن الأصل» ولأن المتكلم 
قوي في الابتداء فلم يعتد بثقله» فكل ما يأتي من هذا الباب لا يكون إلا ما فيه حرف من هذه 


8 ذار كان مضارعه بضم العين أو بكسرها لأدى إلى الجمع بين الثقلين؛ لكون كل من 
الضمة والكسرة ثقيلة أيضاء فيتعذر رعاية المغايرة التي هي القياس» إذ الواجب عندهم سلامة 
لغتهم من كل لكنة وبشاعةٍ» ووضعها على غاية من الأحكام والرصانة» فجيء بفتح العين فيهما 
ليقاوم خفة فتحة عينهما ثقل هذه الحروف؛ لأن الفتحة عندهم أخف الحركات لحصولها بتحريك 
الهواء المجاور باللسان من غير عمل عضو CEES OS E RSE‏ 
3 نان تلتَ: إن المضاف هنا أعني لفظ العين لم يكن فاعلاًء بل اسم "يكون". قلنا: هو في 
الحقيقة فاعل» كفاعل الفعل التام» لكن سمي اسمًا إشعارًا بانحطاطه عن حكم الفاعل لنقصان 
عامله على ما بين في محله؛ ولذا قالوا في تعريف الأفعال الناقصة: إنها موضوعة لتقرير الفاعل 
على صفةء فمعناها غير مستقل بالمفهومية على ما قاله الفاضل السيالكوتي في "حاشية المطول". 
ويجوز أن يكون حالاً من المضاف أعني العين لأنه جزء المضاف إليه» ويكون من قبيل قوله 
تعالى: أن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُضبحِينَ4 [الحجر: 17] ويقرب منه قول من جعله حالاً من 
الضمير المستكن في قوله: (مفتوحًا)» لأنه راجع إلى العين؛ قال الأستاذ - رحمه الله تعالى -: 
هذا الجاعل لم يعرف الحال تعريضًا له» وأقول: إن الأستاذ - رحمه الله تعالى - في ظني لم 
يعرف المقال. لأنه قال إنه حال من الماضي والمضارع» ومقال المصنف ينادي على خلافه بأعلى 
صوت. أمًا أولاً: فلأن إفراد الضمير في عينه أو لامه يدل على أنهما راجعان على فعله» مع أن 
إضافة العين إليه قبيله قرينة قوية عليه» والحال أن إرجاع ضمير الحال إلى غير ذي الحال شأن 
من لا يعرف الحالء وادعاء الرجوع إلى كل واحد من الماضي والمضارع مع كونه خلاف الظاهر 
يرده عطف المضارع على الماضي ب"الواو" الواصلة لا ب"أو" الفاصلة. ش5ظ95 
9 نلذا تال: إنما يكون كذلك ([بِشَرطٍ أن يكُونّ عَيِنْه) أي: عين فعله (أز لامة) أي: لام 
فعله» بمعنى آخره (أحدًا) أي: حرفًا واحدًا كائئًا (مِنْ خُرُوفٍ الحلق) أي: من الحروف التي 
عسي ةن خسنت 


| الکنری 0 ا شاذ» و(قَلَى يَقْلَى) غير فصیح» والفصيح بالكسرء وررَكْنَ يَرْكَنُ) من تداخل 
اللغتين» وَ(بَقَى يَبْقَى) لغة طيئ. والأصل كسر العين في الماضيء لكنهم قلبوه فتحة تخفيفاء وهذا 
5 رما يقال ني بيان وجه الاشتراط 7 الباب ل ل الخفة» ولا يكون 
معادلاً لإخوته»ء فاشتراط حرف ثقيل في عينه أو لامه ليحصل التعادل فليس بشيء!"'!؛ إذ الغرض 

من الاشتراط بيان صحة العدول عن القياس المذكور؛ لأن قوله: سا حال من الماضي 
والمضارع» فيكون قيدًا له مشعرًا بوجه صحة عدوله» ومن جع ا" حالا من الضمير المستكن في 
و ر e‏ 


3 وأما ثانيًا: فلأنه لو كان حالا عنهما يلزم E‏ 
لجميع الكلمات التي تجيء من هذا الباب» وأما ثالثًا: فلأنه لم يسمع وقوع الحال من المفعول 
فيه» وهذا ناشئ من قلة التدبر لا من قلة العلم» وإلا فهو ممن ينبغي أن يقال في حقه: ما من 
مطلب إلا وهو فيه أوحديء وما من مقصد إلا وهو فيه ألمعي» سعد أوانه وسيد زمانه رحمه الله 
تعالى بأكمل رحمتهء وإنما اشترط هذا الباب هذا الشرط ليتحقق الثقل ويتعذر رعاية المغايرة 
بين الماضي والمضارع في حركة عينهما على ما مرّء مع أن تلك المغايرة هي القياس» وإنما قلنا 
هكذا لأن الغرض من الاشتراط بيان وجه صحة العدول عن القياس المذكورء إذ لو لم يعدل عن 
ذلك القياس حين تحقق الثقل بهذه الحروف الثقيلة لأدى إلى الجمع بين الثقلين لكون كل من 
الضمة والكسرة ثقيلاً أيضاء وهذه لكنة في لغتهم مع أن سلامة لغتهم من كل لكنةٍ وبشاعة واجب 
عندهم»ء ولذا عدل عنه» وقال الفاضل الكفوي تبعًا للعلامة في بيان وجه الاشتراط: إن الباب 
بالفتح فيهما في كمال الخفة» ولا يكون معادلا لأخواته» فاشترط حرف ثقيل في عينه أو لام 
ليحصل التعادل. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه لا يناسب الغرض المذكور تأمل فيه. 


]١[‏ رد للفاضل الكفوي. 
[؟] رد للشارح الأول. 


وهی يه الْهَمْرّةٌ وَالْهَاءٌ وَالعَيْنٌ وَالْحَاءٌ وَالحَيْنُ؛ وَالحَاءُ aud Seo‏ 


(وَهِي) أي: حروف الحلق سِة: الهَمْرَة) يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع: فبالبدلية 
أو الخبرية لمعدا محذوف» أي : أولها الهمزة. وأما النُصب» فبتقدير ف إلا أن الراجح هو 
الأوّل. [وَالهَاءُ وَالعَيْنُ وَالحَاء) المهملات»: ل 


(وَهِيَ) أي: حروف الحلق (سمّة) وقيل: سبعة سابعها الألف» والتحقيق أنه ليس منها 
لعدم كونه أصليًا [َالهَمْرَّة) إما مرفوع بالبدلية على أن يكون بدل البعض من الكلء أو بالخبرية 
لمبتدأ محذوف تقديره: "أحدها الهمزة"؛ وإما منصوب بتقدير "أعني". والظاهر هو أول الأول 
لعدم ارتكاب الحذف الذي هو من أغلظ المجاز. (وَالهَاءُ وَالعَئِنُ وَالْحَاءُ1 المهملتان (وَالغَينُ 
وَالخَاءُ المعجمتانء واعلم أنه إنما سمّيت حروف الحلق للأن مخرج كل منها الحلق» ومخرج 
الحروف هو المحل الذي يخرج منه الحرف» فاثنان منها من أقصى الحلق» أي: من أول المخارج 
من الحلق وهما: "الهمزة والهاء". واثنان منها من وسط الحلق مائلاً إلى الداخل وهما: "العين 
والحاء" المهملتان» واثنان منها من أدنى وسط الحلق مائلاً إلى الخارج وهما: "الغين والخاء" 


(وَهِي) أي: حروف الحلق (سنّة) وقيل: سبعة سابعها الألف» لكن الجمهور لم يقولوا 
به قال المرعشي - رحمه الله تعالى - في "جهد المقل": إن قلتٌ: وقع في بعض الرسائل أقصى 
الحلق ينقسم إلى ثلاثة مواضع يخرج من ثالثها الألف المدية. قلتٌ: ما ذكر فيه من الأقسام 
صحيح» لكن جعل الموضع الثالث مخرج الألف المدية مجاز» وإنما هو مبدأ صوته» والجمهور 
ا يقو لوا ا ا رين مسرا ج و لعل عرق ای التي يكنا ا 
انتهى. ولذا قال ابن الجزري في منظومته: 


الف الجَوْفٍ وأخاهَا وهي خُرُوف مَل للْهَوَاءِ نيهي 


انتهى. 
(وَهِيَ) أي: تلك الحروف (سنّة1 بحسب الاستقراء» فإن قلتَ: أن الحصر منقوض 
بالألف. فإنها تكون به سبعة» قلتُ: قال أهل التحقيق: إِلّه ليس منهاء لعدم كونه حرفا أصليّاء بل 
هو آلة المد على ما يظهر لك عند التحقيق [الهَمْرَّةُ) أي: أحدها الهمزة 


وَالغَئْنُ والحاء) المعجمتانء وإنما أتى بهذا الترتيب لأن الهمزة من أول مخارج 
الحروف مما يلي الصدرء ثم بعده محرج الهاء. ثم العين» ثم الحاء ثم الغين» ثم الخاءء فالخاء 
أقربها إلى الفم؛ وأبعدها إلى الصدرء كذا قال السيد الشريف في "شرح الزنجاني". 


8 الأول كم من أفعال وقع في عينها أو لامها حرف حلق ولم تكن من هذا الباب ك: (دَخَلَّ 
يَدْحْلُ) و(نحت يَنْحِتُ) و«تكح يَنْكِح) ورِرَجَعَْ يَرْجِعُ) و(ضح يَصِحْ) و(فْرِحَ يَفْرَحُ) و(َبَعْدَ يَنِعْدُ) 
فالأول من الباب الأولء والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني» والسادس من الباب 


أحدها وثانيها (الهَمْرّةٌ وَالِهَاءُ و)ثالثها ورابعها [العَيْنُ وَالحَاءُ) المهملتان (3) خامسها 
وسادسها [الغَّئِْنٌ وَالًاء) المعجمتانء وَإِنْما سميت حروف حلق لخروجها من الحلقء فالأولان 
يخرجان من أقصى الحلق» أي: أبعده من الفم وهو ما ولي الصدرء والمتوسطان من وسط الحلق» 
والأخيران من أدنى الحلق» أي: أقربه إلى الفم» وهو أوله مما يلي الفم على ما في شرح ابن 
الجزري» فتفسير الأستاذ (الأقصى) ب(الأول) لا يوافق اللغةء لأن الأقصى في اللغة بمعنى (الأبعد). 
فإن قلت: كثير من الأفعال وقع في عينها أو لامها حرف حلق ولم تكن من هذا الباب ك: (نََحَتَ 
يَنْحِتٌ) و(نکح يَنْكِح) و(رَجَعَ يَرْجِعٌ) و(صح يَصح) و(دَخَلٌ يَدْحْل) و(فْرِحَ تمْرَحُ) و(بَعْدَ يَبِعْدٌ) 
فالاربعة الأول من الباب الثاني» والخامس من الأول والسادس من الرابع» والسابع من الخامس» 
فكيف يصح هذا؟ قلنا: من القاعدة المقررة أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط» فوجود 
حرف الحلق في هذه الكلمات لا يقتضي أن تكون من الباب الثالث» كالوضوء للصلاةء فإن وجود 
الوضوء لا يستلزم وجود الصلاة لوجوده بدونها في مس المصحف وكتب شرعية مثلأء وإلا 
فلا يكون شرطًا بل علة» لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول» كما بين في محله؛ وأما إذا وجد 
المشروط يستلزم وجود الشرط كاستلزام وجود الصلاة لوجود الوضوءء لأن الصلاة بلا وضوءء 
وخلفه - أعني التيمم - لا تجوز قطعًا. 

إو ثانيها: [الهَاءٌ و ثالثها: [العَيْنُ المهملة [3) رابعها: [َالحَاءُ) المهملة [) 
خامسها: [الغَّيئِنُ )1 سادسها: [الحَاءُ] المعجمة» وإنما سميت هذه الحروف بحروف الحلق 
لخروجها من الحلق» فإن الهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق» والعين والحاء من وسطه 
مائلين إلى الداخحل» والغين والخاء من أدنى وسطه مائلين إلى الخارج» 1 ز ز [ 1 12170111 


يق ۸۷ ي سسس 


35 7 5 تم د 


EE‏ رإنما ستيت سمّيت هذه الحروف حلقية ؛ لأن مخرجها الحلق. > ومخرج الحرف هو المكان 
الذي يخرج منه الحرفء ويعلم ذلك بأن يؤتى بالحرف المطلوب مخرجه ساكئاء ويدخل عليها 
همزة وصل مفتوحة» ويتلفظ به؛ 


8B‏ رأجيب بأنه يجيء هذا بانج على ل ا إذا وجد الشرطء ذ فمتى انتفى 
الشرط انتفى المشروطء فلا يكون على (يَفْعَلُ) بفتح العين؛ لا أنه إذا وجد الشرط يجب أن يكون 
على (ِيَفْعَلُ) بالفتح إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء وإلا فلا يكون شرطًا بل عله 
وليس كذلك. قال الفاضل العصام في شرح الشافية : وليس هذا بضابط لفتح العين بل بيان شرط 
له فلا يفتح مالا يوجد هذا الشرطء وإذا وجد فينظر هل سمع؟ انتهى 

يعني: إذا سمع يكون مقبولاً وإلا فيكون مردودًا على ما سنبين. والثاني: أنهم قالوا إن مجيء 
هذا الباب على (ِيَفْعَل) بفتح العين ليس مطلمًا بل إذا وجد الشرط» فمتى انتفى الشرط انتهفى 
المشروطء وإن (أبى يأبى). و(فلى يقلى)» و(فنى يفنى) و(ركن يركن) مما انتفى الشرط فيه مع أن 
كلا منها ليس بمنتف بل يجيء بفتح العين فيهما. وأجيب بأن: («أبى يأبى) شاذ فإن قيل: الشاذ 
على ما بينوا ثلاثة أقسام: E‏ ا 


فإن قلت: إن رای يَأبَى)» و (قلى يَقْلي)» و(قْنَى يَمْنِي)» وَر(رَكَنَ يَوْكَنُ)» جائت على 
(فَعَلَ يَمْعِل) بالفتح فيهما مع انتفاء الشرطء قلنا: إن (أبى يأبى). شاذ مخالف للقياس لا يعتد به 
فلا يرد نقضًا. فان قيل: كيف يكون شاذًا وهو وارد في أفصح الکلام قال الله تعالى: إلا إنِيس 
أبَى وَاسْتَكْبر4 [البقرة: 4]» وقال الله تعالى: «وَتَأبَى الله إلا أَنْ مي تُورَه4 [العوبة: +*]ء قلتُ: 
كونه شاذا لا ينافي وقوعه في أفصح الكلام لأنهم قالوا: الشاذ على ثلاثة أقسام: الأول: ما يكون 
ما للقياس دون الاستعمال» ك: (القود)» و(الصيد)» و(استحوذ) بلا قلب الواو ألمًّا. والثاني: 
ما يكون مخالمًا للاستعمال دون القياس» نحو: (ضَرَبَ يَضْرْبُ) بضم الراء في المضارع وهما 
مقبولان؛ لكنّ الثاني دون الأول على ما قاله نجم الأئمة. والئالث: مخالف لهماء مثل: (قول) 
و(بيع) ماضيين بلا قلب الواو والياء ألما - والحمد لله العلي الأجلل-. وكدخول "حرف التعريف" 
على الفعل كقوله: "ومن حجره بالشيحة اليتقصع". 

9 نان قلت: كم من الأفعال وجدت فيها أحد الحروف المذكورة ولم يجيء من هذا الباب؟ 


کک كنج 
سوي ۸ہ وچس 


3 نحيث ينقطع الحرفان SS‏ جارك رلج) 
الأول: ما يكون اا للقياس دون الاستعمال ك: (القود)» و(الصيد)» و(استحوذ). 
والثاني: فوا امكو يا لما للاستعمال دون القياس نحو: (ضرّبت يَضْرْبُ) بضم الراء في المضارع 
وهما مقبولان لكن الثاني دون الأول على ما قاله نجم الأئمة. والثالث: مخالمًا للاستعمال والقياس 
مثل: (قول) و(بيع) ماضيين و- الحمد لله العلي الأجلل - وهو مردود ف:(أَبَى امد ای قت 
من هذه الأقسام؟ قلنا من القسم الأول''!. فإن TOTO‏ اذا فكالنا لقا وهو 
وارد في أفصح الكلام قال الله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ * إلا إنليس أَبَى أَنْ يَكُونَ 
مَعَ السَاجِدِينَ 4 [الحجر: »]۳١ -۳١‏ وقال الله تعالى: «وَأبى الله إلا أن يم تُورَه) [التوبة: ۳۲]» 
قلتٌ: كونه شاذا لا ينافي وقوعه في أفصح الكلام لأن هذا وإن كان مخالفا للقياس لكنه موافق 
للاستعمال وهو الشاذ الثابت عن الواضع والشواذ الثابتة عنه في حكم المستثنيات فكأنه قيل: 
القياس كذا إلا في هذه الصورة فمخالفة الثابت عن الواضع للقياس لا ينافي فصاحة المفرد. إذ 
المخالفة المنافية لها عند أهل البلاغة هي المخالفة التي لم تثبت من الواضعء ولذا عدوا هذا 
القتسم من الشواذ المقبولة» وأما الجواب بأن أبى لامه حرف حلق على ما قال بعضهم من أن 
الألف من حروف الحلق فلذا فتح عينه ليس بشيء لأنَا لا نسلم أنها من حروف الحلق ولو سلِّم 
أنها منها فلا يجوز فتح عين "يأبى" لأجل الألف» لأن تحقق الألف ههنا موقوفة على الفتحة 
لكونها في الأصل ياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فلو كانت الفتحة لأجلها لزم الدور 
لتوقف كل منها على الأخرى. 

3 رحو مردود نتأمل ن:رابى EL‏ الأول لأنه وإن كان مخالمًا للقياس لكنه 
موافق للاستعمال» وهو الشاذ الثابت عن الواضعء والشواذ الثابتة عنه في حكم المستثنيات» فكأنه 
قيل: القياس كذا إلا في هذه الصورء فمخالفة الثابت عن الواضع للقياس لا تنافي فصاحة المفرد» 
إذ المخالفة المنافية لها عند أهل البلاغة هي المخالفة التي لم تثبت من الواضعء ولذا عدوا هذا 
القسم من الشواذ المقبولة. 


3 قلت: نعم؛ إلا أنها سْمِعَتْ من لسان العرب كذلك؛ فجعلت على الشذوذ. 


]١[‏ إذا المغايرة بين عين الماضي والمضارع قياس على ما مر. 


E r 


8 رتال الإمام أحمد الجار بردى: إنهم علموا أن الياء تقلب ألما على تقدير ذ rT‏ 
فتحهاء فإذا يكون فتحته مع حرف الحلق وفيه نظرء لأن الفتح شرط انقلابها ألما والشرط يجب أن 
يتقدم على المشروط بالوجود؛ لأنه موقوف عليه له على الحقيقة والموقوف عليه واجب التقدم» 
فإذا لا يكون معه» وأما (قلى يقلى) فلغة عامرية قال في "القاموس": قلا كرّماهُ ورَضِيَهُ قِلّى وقِلاءً 
فحينئذ يصح أن يكون من التداخل» فأخذ الماضي من باب (رمى) على لغة؛ والمضارع من باب 
(رضى) على لغة أخرى. فقيل: (قَلَى يَفْلَى)؛ وما قاله الجار بردى في "شرح الشافية" من أنه غير 
فصيح» والفصيح (مَلَى يَقْلِي) بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر فمخالف لما في "القاموس" 
وأما (بقى يبقى) و(فنى يفنى) فهما مبنيان على لغة طائية؛ لأنهم قلبوا الكسرة التي قبل الباء فتحة 
ثم قلبوا الياء ألا طلبًا للتخفيف؛ لأن الفتحة مع الألف أخف من الكسرة مع الياءء فيقولون في 
(بَقِي) و(فَنِي) بكسر العين فيهما: (بَقَّى) و(فْتَى) بفتح العين فيهما وإن كان الأصل بكسر العين في 
الماضي» وأما (ركن يركن) فمن اللغات المتداخلة يعني: أن (ركن يركن) بفتح العين في الماضي 
وضمها في الغابر على ما حكاه أبو عمرو لغة مشهورة» وركن يركن بكسرها في الماضي وفتحها 
في الغابر على ما حكاه أبو زيد لغة فصيحة؛ وعليه قوله تعالى: ولا تَوْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا) 
[هود: ]١١‏ فأخذ الماضي من اللغة الأولى؛ والمضارع من اللغة الثانية» فقيل: (رَكَنَ يَرْكَنُ) 
بالفتح فيهما لا أنه من باب (فتح)» فلا نقض. ونقل عن الزمخشري أنه عد هذا من الشواذ الثانية 
كدأبى يأبى) فتفطن في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام. 

3 نإن قلت: هذا ليس بشاذء لأنَّ لامه حرف حلق على ما قاله بعضهم من أن الألف 
من حروف الحلق فلذا فتح عينه. قلنا: قد عرفت أنها ليست من حروف الحلق عند الجمهورء 
وار ا ماك ابطر اد جره بلسي لأجلها للزوم الدور على ما قاله السعد رحمه 
الله تعالى: وأما (قلى يقلى) بالفتح فيهما فلغة عامرية» والفصيح الكسرء أومن التداخل بأن أخذ 
الماضي من باب (رمى) على لغة» والمضارع من باب (رضي) على لغة أخرء فقيل: قلى يقلى 
بالفتح على ما فهم من القاموس» وأما بقى يبقى بالفتح فيهما أيضاء وفنى يفنى كذلك فهما من 
اللغة الطائية» والأصل كسر العين في الماضيء فقلبوه فتحة؛ واللام ألما تخفيفًا. وأما (رَكَنَ يَرْكَنُ) 
فمن التداخل بأن أخذ الماضي من باب نَصَرٌ والمضارع من باب عَلِمَ فقيل: رَكَنَ يَرْكَنَ بالفتح 
فيهماء لأنه من باب (فتح) فلا نقض. ونقل عن الزمخشري أنه شاذ كدأَبى يَأبَى). 


ل ل gg‏ ص1 لل 


ع 7 e ٩‏ و 0 o‏ 2 7 4 2 5 #2 َه نز 6 
وَبِنَاؤٌهُ: أيِْضًا لِلتَّعْدِيَةِ غَالِيَاء وَقذ يَكُونْ لازَّمًا. مال المُتَعَدِّي نخۇ: فَحَ ريد البَابَ 
ع 00 0 . 2 لي 

وَمثال اللازم نخؤ: ذهب زيد. 


( وَيِتَاؤُهُ أَيِضًا لِلتّعْدِيَةِ غَالِبَاه وَقَذ يَحُونُ لارما. مال المْتَعَدِي نَخْرٌ: فَتَحَ زَيْدٌ التات. وَمِعَالُ 
اللّازِم تَخۇ: ذَّهَب رَيْد) 

( وَينَاؤٌة) أي: بناء الباب الثالث أَيْضًا) كبناء الأول لا الثاني !لِلعْعْدِيَة غَالِيَاوَكَدْ يَمُونُ) 
أي : البناء المذكور ١‏ لارَّمًا. مِثَالُ) الفعل [المُتَعَدَّي نَو: فْنَحَ زَئْدٌ البابَ) فإن الفتح صادر عن 
زيد وواقع على الباب على ما مرّ. ( وَمِثَالُ) الفعل (اللازم) منه (نَحْوُ: ذَّهَبَ ربد فإن الذهاب 
بفتح الذال المعجمة صادر منه وواقع في نفسه غير منتقل عنه إلى غيره بشخصه. 

3 (رَيَاؤُه) أي: بناء الباب الثالث (أَنْضًا) أي: مثل ما مر من بناء الباب الأول والثاني 
كائن ا لِلتّعْدِيَةِ1 حال كون ذلك البناء (غَالِيَا وَقّذ يَكُونُ لازّمَا. مِثَالُْ) الفعل (المْتَعَدّي تَخو: فَعَحَ 
رَيْدّ الات فإن "الفتح" تجاوز من زيد إلى الباب ووقع عليه 

وَينَاؤُهُ أَيِضًا لِلتَعْدِيَةٍ غالياء وَقذ يَكُونُ لارّمَا. مِثَالُّ) الفعل (المْتعدّي] منه (نخوٌ: فح 
َد الجابَ) فإن الفاعل الذي هو زيدٌ صدر عنه فعل الفتح» وظهر أثره في الباب [ وَمِثَالُ) الفعل 
(اللازم) منه (نَحْوٌ: ذَهَبَ زَيْدّ) فإن "الذهاب" الذي هو مدلول "ذهب" صدر عن زيد» ولم 
يتجاوز إلى غيره» بل وقع في نفسه حيث إنه ذهب بنفسه ومشىء ولم يذهب شخص آخر غير 
نفسهء قال مولانا الفاضل الرشدي: مصدر (ِذَّهَبَ) دحاب - بفتح الذال - وذْهُوب بضمتين» 
والعوام يقولون في مصدره: (ذهاب) بالكسر وهو غلط فاحشء لأن الذهاب بالكسرة» جمع 


'ذهبة" بكسر الذال المعجمةء وسكون الهاء» وهي المطر. انتهى. 


ا ااا ا 


E8‏ راعلم أن ET Gow‏ والعوام يقولون 
في مصدره ذِهَابًا - بكسر الذال - وهو غلط فاحش لأن الذهاب بالكسرة جمع 'ذِهْبَة" بكسر 
الذال المعجمة وسكون الهاء وهي: (المطر) ويقال: (ذهب الرجل) من الباب الرابع إذا رأى 
في المعدن ذهبًا فبرق بصره من عظمه في عينه فهو لازم أيضًا من ذلك الباب» و(الذَّمهَب) 
بفتحتين اسم جنس ذكر وأَيْتَ يقال له بالفارسيةء زر ورذَهَبة) بفتحتين قطعة منهء ويجمغ الذَّهَتْ 
على أذْهابٌ وُهوبٌء ورالذّمَب) أيضًا مكيال معروف لأهل اليمن وجمعه ذِهابٌ وجمع الجمع 
(أذاهيبُ)» ودالمَذْهَب) بفتح الميم وفتح الهاء الطريقة» يقال: ذهب فلان مذهيًا حسناء ويطلق 
على الوسوسة ومنه قولهم: "به مذهب" يعنون "الوسوسة في الماء" لكثرة استعماله في الوضوء. 
(وَمِتَالُ) الفعل (اللازم) منه (نَحْوٌ: ذَّمَبَ رَيْدّ) فإن (الهاب) - بفتح الذال - لم 
يتجاوز من زيد إلى غيره ؛ بل وقع في نفسه. وإنما قلنا: (بفتح الذال) لأن (الذّهَابَ) بالكسر ليس 
بمصدرء بل جمع ذِهْبَة" بكسر فسكون ففتح» بمعنى: (المطر)» وفيه لغات كثيرة» والإيراد هنا 
ليس بمقصود لنا. 


3 لكن هذا بخلاف تجويز أهل اللغة» فإنهم جرّزوا الكسرة أيضًا في المصدرء وقالوا: 
مصدر ذَهَبَ ذَهَاب بالفتح مع جواز الكسرء وكذا الذَهُوبٍ بالضم يقال: ذَّهَبَ ذَّهَابًا وذُهُوبًا أي: 
مر من باب (فتح) انتهى. ويعبّر عنها في التركي: ب"كتمك" وفي الفارسي: ب'رفتن" وإنما قدّم 
هذا الباب على الرابع؛ وإن كان - أي: الرابع - من جملة دعائم الأبواب؛ لمشابهة الثالث للأول 


والثاني؛ في كون عين ماضيه مفتوحًاء بخلاف الرابع فإن عين ماضيه مكسورء وتقديم المشابه أولى 


[الباب الرابع فَعِلَ يَفْعَلُ| 


الاب الرّابِعٌ: فَعِلَ يَفْعَلُء مَوْرُونْهُ: عَلِمَ يَعْلَّمُ وَعَلاَمَئة: أن يكُونَ عَيْنُ فِْلِهِ مَحْشورًا في 
المَاضِيء وَمَفْتوحًا في المُضَارعا'! 14 O O‏ 11111 


(البَابُ الراب فَعِلَ يَفْعَلُ) بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» قدّمه على 
الخامس؛ لكونه من الدعائم» ولكثرته» ولخفته ولمجيئه لازمًا ومتعديّاء بخلاف الخامس. 
(مَؤرُونُهُ عَلِمَ يَعْلّمْ وَعَلامثة: أن يَكُونَ عَينْ فِغْلِهِ مَكْشورًا في الماضيء وَمَفْتوحًا في المُضَارع ) 
وفي ماضي هذا الباب ثلاث لغات: 

[البَابُ الرًابغ) من الأبواب الستة [فَعِلَ يَمْعَلْ) علمًا لجنس ما وزن به [مَوْرُونُهُ 
عَلِعَ يَعْلَمُ) وما يتصرف منه. [وَعَلاَميْهُ أن يَكُونَ عَئْنُ فِغْلِهِ مَكْشورًا في المَاضِيء وَمَفْتَوحًا في 
المُضَارع) فإن قيل: لِم لم يضم عين مضارعه مع أن المغايرة المقصودة تحصل بذلك أيضًا؟ 
قلت: لاستكراههم الكسرة والضمة الثقيلتين في باب واحدٍ فلا يجيء مضارعه على (يَفْعْلُ) 
بالضم› وعورض بِ(فَضِل يَفُضْل) و(نْعِمَ يَنْعْمُ) بكسر العين في الماضي وضمها في الغابر. 
E:‏ زَالبَابُ الراب 1 منها فيل ل يَفْعَلُ) علم لجنس ما يوزن به مَوْرُونة عَلِمَ يَعْلَمُ) مشلا 
وما يتصرف منه وَعَلاَمَئُهُ أن يَكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَكْسُورًا في المَاضِيء وَمَفْتوحًا في المُضَارِع): قد 
عرفت فيما سبق أن عين الماضي إذا كان مكسورًا فعين مضارعه إما مكسور أيضًا؛ وهو الباب 
السادسء أو مفتوح؛ وهو الباب الرابع» ولا يجيء مضمومًا لاستكراههم الكسرة والضمة الثقيلتين 
المتخالفتين في باب واحدء 

زَالبَابُ الوَّابعُ 1 من الأبواب الستة» له وزنء ولوزنه موزون أيضاء فوزنه: [فَعِلَ يَفْعَل) 
بكسر العين في الماضي» وبفتحه في المضارع (مَوْرُونُهُ) أي: موزون وزنه إِعَلِمَ يَعْلَْمْ ) موافقًا 
حركتها لحركة الوزن 


3 كر الفاء مع سكون العين: وفتحها مع سكون العين؛ أو كسرهاء فإذا كان عين فعله 
حرفا من حروف الحلق يجري فيه لغة أخرى» وهي كسر الفاء والعين. 

ذكر أن هذه القاعدة جارية في كل اسم وفعل على وزن (فعل) مكسور العين. 
8 راجيب: بأنهما من تداخل اللغتين وذلك لأنه قد جاء قصل يَفْضْلُ) بفتح العين في 
الماضي وضمها في المضارع و(فَضِلَ يَفْضْل) بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» 
والأول: :نشتق امن (الفضل)» والثاني من «الفَضّلَةِ) بمعنى الزيادة» فأخذ الماضي من الثاني 
والمضارع من الأولء فعلى هذا لا يرد الاعتراض لأن (يَفْضْلُ) بالضم ليس بمضارع «قَضِلَ) 
بالكسر وإنما هو مضارع (فضل) بالفتح وكذا حكم (نعم ينعم) لا يقال: الاحتراز عن الثقلين 
إذا كان لازمًا في باب واحد فما حالهم في الباب الخامس والسادس لثقل الضمتين في الأول 
والكسرتين في الثاني» لأنا نقول ليس فيهما صعودًا من أحد الثقيلين إلى الآخر هنا صعود وهو 
المستكره عندهم» ولذا اختير الفتح في عين مضارعه. 
3 إن قلتٌ: إن (فْضِلَ يَمْضْل) و(نَعِم يَنْعُمُ) و(ميتَ يَمُوتُ) جائت بكسر العين في الماضي 
وضمها في المضارع. قلنا: كل واحدة منها من تداخل اللغتين لأنها جائت من باب (عَلِمَ يَعْلَمْ) 
و(نْصَرٌَ يَنْصُرُ) فأخذ الماضي من الأول والمضارع من الثاني» وكذا الحال في (زَالَ يَرَالُ» لأن 
مضارعه يجيء على (يَرولُ وَيَرَالُ) فالأول فعل تام» والثاني ناقص مع النفي على ما في "نتائج 
الأذكار"» و"الميختار". 
[وَعَلامئة) أي: ما يعلم به الباب الرابع أن يَكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَكْسشورًا في) الفعل 
[ المَاضيء وَمَفْتوحًا فِي) الفعل المُضارع) وكل فعل وجدت فيه هذه العلامة فيجب أن يحكم 
أنه من الباب الرابع» مثل: (طَربّ يَطْرَبُ)» و(قْرح يَفْرَحُ)» ومن يَأمَنُ)» و(حَذِرَ يَحْذّرُ) و(رَضِيٍ 


يَرْضى) وعيرها 


u 


2 2 ٠ه‏ ام َه ود ا 2 ت a‏ 2 
وَبِنَاوٌهُ: أَيِضًا لِلتَّعْدِيَةٍ غالباء وَقذْ يَكُونَ لازمًا. مال المُتَعَدِّي نخوٌ: عَلِمَ رند الال 


( وَيتَاوٌهُ أِضًا ا لِلتَعْدِيَة غالا وَقَلْ KS‏ لازماء مال | لمُتَعَدِّي نحو عَلِمَ رد المَسْألَةً. ) 
للك !بار أنِضًا لِلتَعْدِيَةِ غَالِيَاء وََذ يَُونُ لازمًا. مِكَالُ المُتَعّي) من هذا الباب (نَخْوٌ: عَلِمَ 
يد المَسْألّة) فرعَلي) من الأفعال الدالة على أحوال القلوب و"زيد" فاعله» و"المسألة" مفعوله 
الذي يقع عليه العلم؛ يرد عليه أن (ِعَلِمَ) يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه لكونه فعلاً قلبيا يدخل على 
المبتدأ والخبر وينصب اياهما على المفعولية» فأين مفعوله الثانى؟ ويمكن الجواب بوجهين: 
الأول أنه بمعنى "المعرفة والفهم" وهما وإن كانا من أفعال القلوب لكنهما ينصبان مفعولاً واحدًا. 
والثاني أن المسألة مفعوله الأول» ومفعوله الثاني محذوف وهو "حمًا" ونحوها'!. ويجوز حذف 
أحدهما بقرينة قليلاً إذا كان منويًا. 
الم رباد أنِضًا لِلتَعْدِيَةِ غَالَِا وَقَدْ يكو لازِما. مال المُتعدِّي] منه (نَحْوٌ: عَلِمَ رند 
المشألة] فإن العلم القائم بزيد واقع على المسألة التى هي المفعول» لأن العلم عندنا من مقولة 
الإضافة. وهي تقتضي المضافين» وهما الفاعل والمفعول هنا. 

واعلم أن (عَلِمَ) وإن كان من أفعال القلوب التى تقتضى مفعولين؛ إلا أنه هنا بمعنى: عرف 

ت ٠.‏ من 5 5 5 . 3 3 4 . 
المتعدي إلى مفعول واحدء ويجور ان يكون المفعول الثاني محدوفقاء وهو حقا ونحوه كما في 
قول الشاعر: 

کان لَم يَكُنْ بين ذا كَانَ بَعْدَهُ تلاق وَلَكِنْ لَا أَحَالُ التَلَاقِيا 

أي: ولكن لا أظن الملاقاة كائنة» فالمعنى هنا: "علم زيد المسألة حمًا". والبحث عن العلم 
وتعريفه وبيان المذاهب فيه وعن المسألة لا يناسب هذا المقام. 


( وَبتَاؤٌهُ أَنِضًا) أي: كبناء الأبواب الثلاثة السابقة كائن [لِتٌعْدِيَةِ غالا وَقَد يَكُونُ لازما. 
يال المُتَعَدّي نَحْوُ: عَلِمَ رَيْدّ المَشألَة) هذا المثال مطابق للممثل له؛ فإن العلم الذي هو مدلول 
'عَلِمَ" قد صدر عن "زيد" الذي هو (الفاعل) وتعلق بالمسألة التي هي (المفعول به) وظهر أثره 
فيها بكونها معلومة له أي: لزيد 


]١|‏ ويمكن أن يجاب أيضًا بأن حذف المفعول الثاني لعدم تعلق الغرض به إذ الغرض تفهيم معنى التعدية وهو يحصل بذكر 
مفعول واحد فتأمل. 


ب و ق 0 


وَمِثَال اللازم نَخوٌ: وجل رَد 
وَمِثَالُ اللازم ر نحو : : وجل ربد وعم اد أن في ي مضارع (وجل) أربع لغات: biel‏ 


ثم العلم بمعنى: الصفة الحادثة» لغة: إدراك العقلء وا عند TT‏ 
e‏ السنة: صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به» واختاره السعد والسيدء وعند الحكماء: 
الصورة الحاصلة من الشيء في العقل المطابقة للواقع ولو من وجه» نقله أبو الفتح وتعريفه 
بحصول صورة الشيء في العقل مفترى عليهم كما يظهر لمن تتبع كتبهم فهو من مقولة الكيف 
عندهم» وقيل: هو تعلق بين العالم والمعلوم» فمن مقولة الإضافة» وقيل: قبول العقل لها من المبدأ 
الفياض» فمن مقولة الانفعال» والأصح عند محققي: أهل الحق أنه صفة ذات إضافة. والمسألة 
واحد "المسائل”' وهي التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها [ وَمَِالُ) 
الفعل اللازٍم) من هذا الباب ([نَحْوٌ: وجل زَنِدَ) من (الْوَجَل) بفتحتين بمعنى: (الْخَوْفُ)» يقال: 
وجل فلان وَجَلاً) أي: رخاف خوفا) فهو (وَاجل) بكسر الجيم أي: (خائف) وفيه!'! أربع لغات: 
الأولق(تزعل) وهو الأصل» والعانية وجل ) بقلب الراق اء لامها أخف من لار واكاك 
يَاجَلُ) بقلب الواو ألما لأنها أخفء والرابعة: (يِجَلُ) بكسر حرف المضارعة قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها لأنهم يرون الواو بعد الواو ثقيلة كالضمة بعد الكسرة» فقلبوا الفتحة 
كسرة لينقلب الواو ياء» وليست هذه من لغة بني أسد لأنهم وإن كانوا يكسرون حرف المضارعة 
لكنهم خصوا بغير الياءء ولا يقولون "هو يعلم" بكسر الياء لثقل الكسرة على الياءء وأهل هذه اللغة 
يكسرون جميع حرف المضارعة ويقولون: هو يجل» وأنت يجل» وأنا إيجل» ونحن نيجل» على 
ما في "الصحاح" وغيره. 

ويال اللازم) منه [نَخوٌ: وجل ريد «الْوَجَلُ) بفتحتين بمعنى: «الْخَؤْفُ)» وفي 
مضارعه أربع لغات: الأولى: (يَوْجَلُ) وهو الأصلء والثانية: (يَئِجَلُ) بقلب الواو ياء لخفة الياء 
والثالثة: (يِاجَلُ) بقلب الواو ألمّاء والرابعة: (يِيجَل) بكسر حرف المضارعة وقلب الواو ياء لسكونها 
اا 


(ومثال اللازم نَخوٌ: وجل رَند) أي: خاف. فإن (الوجل) بفتحتين - أي: الخوف - 


A o التي‎ 
س9‎ 3 yw 


الأولى: إثبات الواو نحو: "يوجل" وهو الأصل. والثانية: قلب الواو ياء لخفة الياء من 
الواو» نحو "ييجل". والثالثة: قلبها ألما لخفة الألف أيضاء نحو: "ياجل" والرابعة: كسر حرف 
المضارعة الواو ياء e e‏ 


838 راعلم أنه يكثر في هذا الباب "العلل والأحزان' ا ار أن هذه المعاني 
وإن جائت في غير (فجل) بكسر العين إلا أنها فيه أكثر منها في غيره» وليس المراد أن مجيء هذه 
المعاني في (فعل) بكسر العين أكثر من مجيء غير هذه المعاني في (فَعِلَ) بكسر العين على ما 
ظن نحو: (سَقِمَ) و(مَرِض) من العلل» و(حَزِنَ) من الأحزان. و(فْرحَ) من ضدها. وأما الأولون 
مثل: (شهب!'!)» والعيوب نحو: (عَورَ)» والحلى نحو: (بَلِجَ) فإنما يجيء على (فعل) بكسر العين 
لا على غير لكن الكسرة ليست مختصة به على ما وهم. 
3 راعلم أن هذا الباب يكثر فيه "العلل والأحزان"؛ وضد الأحزان؛ نحو: (سَقِمَ)» و(مَرضَ) 
من العلل» و(حَزِنَ) من الأحزان» و(فرح) من ضدهاء وتجيء الألوان والعيوب والحلي كلها 
عليه مثل: (شهِبتَ)!'! من الألوان» و(عَورَ) من العيوبء وبَلِحَ)"| من الحلي. كذا في "الشافية" 
را ی أن مقافي الاوك ا فى طبور ةدر وو لكي لذ انوا فيه ا كدر عياف ی 
وأما الألوان والعيوب والحلي"'! فإنما تجيء على (فَعِلَ) بكسر العين لا على غيره» ولذا 
قال: كلها أي: المعاني الأخيرة لهء أي: لزفَعِلَ) بالكسر لا على غيره على ما قاله السيد عبد الله 
في شرحها. 
وإِنّما قدّم الباب الرابع على الخامسء لكون الرابع من جملة دعائم الأبواب» ولكونه 
أكثر استعمالاً بالنسبة إلى الخامس» ولكونه أخف على اللسان» ولكون بنائه مشتركًا بين اللازم 
والمتعدي» ولما بين المصنف الباب الرابع الرابع أرد أن يبين الباب الخامس فقال: E‏ 


]١[‏ يقال: شهب الفرس إذا خالط بياض شعرها سوادها. أي: كالمغايرة. 

[۲] شهب: من الشهبة وهي ألوان البياض الغالب على السواد على ما في "مختار الصحاح". 

[۴] بلج: من البلجة وهي تفاوت بين الحاجبين على ما ذكره الجار بردى في "شرح الشافية". 

]٤[‏ الحلية - بالكسر -: الخلعة والصورة والصفة على ما قاله الفاضل العصام نقلا عن "القاموس". 


6 ا ی 


f 


[الباب الخامس فَعُلَ يَفْعُلُ | 


ا1 3 و و 4 لا يز م فو همي 
الاب الخامش: فغل يَفعْلء مَوْرُونَهُ: حَسُنَ يَحْسْنُ E SES Aces E a‏ 


الدع :الاب الخابش فَعْلَ يَنْعْلُ) بضم العين فيهماء قدّمهُ على السادس لكون الضم أقوى 
هذا الياب لازمًا دائمًا التزم الضم فيهماء وعدم تجاوز حركة عين الماضى عن حركة المضارع؛ 
ليدل اللزوم اللفظي على اللزوم المعنوي» فيكون اللفظ مطابقًا للمعنى» فهو قياس من هذه الجهة 
ا 

8 البَابُ الخَامِس فَعْلَ يَمْعْلُ) بضم العين فيهماء وإِنّما قدّم هذا الباب على الباب السادس 
لكونه واقعًا على القياس» لا يقال لو كان واقعًا على القياس لوجد المغايرة المقصودة في الدعائم 
وقد انتفت هنا؛ لأنا نقول الضم فيه جبرٌ لنقصان شيءٍ من معنى التعدية» وجبر ما نقص قياش أيضا 
على ما بينه السيد السند في "شرح الزنجاني"؛ وأيضا لما كان بناء هذا الباب لازمًا دائمًا التزم فيه 
الضم ليكون ثقله عوضا عما نقص من معنى التعدية. 

| تلخيص _ زالبَاب الامش فَعْلَ يَفْعْل) بصم العين فيهماء فإن قلت : القياس يقتضو أن يكون عين 
الماضى مغايرًا لعين المضارع فلم ترك ذلك القياس في هذا الباب؟ قلنا: أولاً: لأن الضم فيه 
الله في "شرح الزنجاني . ولا يلزم في كل باب المطابقة لكل قياس» مع أن بين القياسين تنافيًا 
فلا يجتمعان فى باب واحد. وثانيًا: لأنه لما كان بناء هذا الباب لازمًا دائمًا التزم فيه الضم ليكون 
ثقله عوضًا عما نقص من معنى التعدية» وهذا الجواب قريب من الجواب الأول في المآل. تأمل 
فيه تنل حقيقة الحال. فإن قلتّ: لم قدَّم هذا الباب على (باب حَسِتَ) مع أنه يكون بناؤه متعديًا 
ولازمًا ولم يكن من دعائم الأبواب أيضا؟ قلنا: قد عرفت أن هذا الباب وإن لم يوجد فيه القياس 
الذي هو المقصود في الدعائم لكنه وجد فيه قياس جبر النقصان. بخلاف الباب السادس فإنه مبني 
فلن العدوة على ها سه إن شاد الله ال 


الاب الخّامش) من الأبواب الستة» له وزنء ولوزنه موزونء فوزنه: (فَعْلَ يَفْعْلُ) 
بضم العينين 


الل5 ١‏ مؤدورئة حَسن يَحْسْن1 المراد بالحسن كون الأعضاء متناسبة على ما ينبغي» لا ما يمكر 


اكتسابه بالزينة من صفاء اللون ولين اللمس ونحو ذلك. لأن هذا الباب موضوع للصفات اللازمة 


( مَوْرُونُهُ حَسْنَ يَحْسْنُ) اعلم أن (فعل) بالضم لأفعال الطبائع ونحوهاء أما الأول فهي 
الأفعال اللازمة الصادرة عن الطبيعة» وهي القوة الموجودة في الشيء التي لا شعور لها بما 
يصدر عنهاء ك(الحسن)» و(القبح). وأما نحوها فك(الصغر)» و(الكبر)» فإنهما لما اختلفا باختلاف 
الأحوال والأوقات لم يجعلا من أفعال الطبائع بل من نحوها. واعلم أن الصفة أربع: صفة غريزية؛ 
نحو: (رجل عالع). وصفة حلية؛ نحو: (رجل طويل). وصفة فعلية؛ نحو: (رجل قائمٌ). وصفة 
نسبية؛ نحو: (رجل بصري). والحسن من قبيل الأولى ؛ لأنه عبارة عن تناسب الأعضاء على ما 
ينبغي» وله معنى آخر: وهو ما يمكن اكتسابه بالزينة من صفاء اللون. ولين اللمس» ونحو ذلك. 
وهذا المعنى ليس بمراد ههنا؛ إذ المكتسب ليس من "أفعال الطبائع" و"الصفات الغريزية الثابتة"؛ 
لأن الصفات الغريزية يكون صاحبها مسلوب الاختيار» والاكتساب ليس كذلك فافهم. 


(مَؤرُونُهُ حَسْنَ يَحْسَنٌ) اعلم أن "الحسن" له معنيان؛ الأول: أنه عبارة عن تناسب 
الأعضاء على ما ينبغى» والثانى: ما يمكن اكتسابه بالزينة من صفاء اللون ولين اللمس ونحو ذلك. 
الصادرة عن الطبيعة التي جبل عليها الإنسان» كالحُشن والمَبْح من أفعال الطبائع» وكالصغر والكبر 
من نحوهاء فإنهما لما اختلفا باختلاف الأحوال والأوقات لم يجعلا من "أفعال الطبائع" بل من 
نحوها. فإن قلتَ: لِم لا يجوز أن يراد المعنى الثاني من الحسن هنا؟ أعنى ما يمكن اكتسابه بالزينة. 
قلنا: لأن المكتسب ليس من أفعال الطبائع والصفات الغريزيةء لأن صاحبها فيها يكون مسلوب 
الاختيار» والمكتسب ليس كذلكء والتفصيل في "شروح الشافية". 


(مَوْرُونهُ1 أي: موزون وزنه [حَسْنَ يَحْسَنُ] بتطابق الحركات لحركات الوزن. اعلم أنه 
يعبر عن حسن: "بكوزل أولدى" في لسان الترك؛ ولكن كوزل اولمق على قسمين: قسم يوجد فيه 
(الحسن) أي: كوزللك بأن خلق على ذلكء ويقال لهذا: "الحسن الطبيعي والجبلي" وقسم يوجد 
فيه الحسن بالعلاج والجعلء ويقال لهذا: "الحسن الجعلي والاكتسابي'“ كما قال الوهبي أفندي 
في رسالته المسماة "باللطفية": جوقدر اويله بيقن يولدرمش» دوزكون ايله يوزنى صولدرمش» 
والمراد هنا: القسم الأول إذا الحاصل بالاكتساب ليس من الأفعال الطبيعية والصفات الغريزية 
التي لا مدخل فيها لصاحبها. 


وَعَلامَتُهُ: أن يَكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَضْمُومًا في المَاضِي وَالمُضَارِع OPO‏ 


لكك (وعلامئة أن يَكُونَ عَينْ فِغْلِهِ مَضْمُومًا في المَاضِي وَالمُضَارعء) 
(وَعَلاَمَئُهُ أَنْ يَكُونَ عَينْ فِعلِهِ مَضْمُومًا في المَاضِي وَالمُضَارع) وإنما اختاروا الضم 
فيهما: لأن (فَعُل) بالضم لازم ولا يتجاوز فعله عن الفاعل فأرادوا عدم تجاوز حركة عين الماضي 
عن حركة عين المضارع ليحصل التوافق بينهماء ويدل اللزوم اللفظي على اللزوم المعنوي بذلك 
التوافق» وقال بعض الأفاضل: خص الضم بهما لانضمام الطبيعة إلى الذات عند صدور هذه 
الأفعال من الذات» كانضمام الشفتين عند خروج الضم. 


3 (رَعَلامئهُ أن يكونَ عَينْ فِغلِهِ مَضمُومًا في المَاضِي وَالمُضَارع) قد عرفت فيما سبق 
نبدًا من وجوه اختيار الضم فيهماء ويمكن أن يوجد بوجه آخر وهو أنهم إنما اختاروه فيهما لأن 
(فَعْل) بالضم لازم لا يتجاوز فعله عن الفاعل؛ فأرادوا عدم تجاوز حركة عين الماضي عن حركة 
عين المضارع» ليحصل التوافق بينهماء ويدل اللزوم اللفظي على اللزوم المعنوي بذلك التوافق 
وقال سعد الدين - رحمه الله تعالى - في وجهه: إن هذا الباب موضوع للصفات اللازمة فاختير 
للماضي والمضارع حركة لا تحصل إلا بانضمام الشفتين رعاية للتناسب بين الألفاظ ومعانيهاء 
ومثل هذه التعليلات لاستئناس المتعلمين وتوسيع حوصلتهم وأذهانهم؛ وإلا فالكلٌ تعليلٌ بعد 
الوقوع» لأن واضع اللغات هو الله تعالى عند كثير من المحققين» وإرادة الفاعل المختار مرجحة 


(وَعَلامَئُهُ أن يكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَضْمُومًا في المَاضِي وَالمُضَارِعَ 1 فكل فعل وجدت فيه 
هذه العلامة في الماضي والمضارع معا فاحكم بأنه من الباب الخامس» مثل: (ظَوْفٌَ يَظْوْفُ) 


و(قبحَ يَمَبِحُ) و(كَرْمٌ يَكْرْمُ) و(حَمْرَ يَحْمُرُ) و(سَمُنَ يَسْمُنُ) 
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وَينَاؤٌُ: ا ود إلا لازا تخو رر 


الننً”»ي رباد لآ يكْرنُ إلا لأزِمًا! لأنه لا يجيء إلا من الطبائع والنعوت» فيختص تعلقه 
بالفاعل [نَحْوٌ: حَسْن ريد وأما قولهم: "رَحْبَنْكَ الدَّار" فقيل: إِنّهُ شاد وقيل: إِنَّهُ من قبيل الحذف 
والإيصال» والأصل: "رَحُبَتْ بك الدَّارُ"» وقيل: تعديته لتضمنه معنى (وسع) هذا في الصحيح» 
آنا ف فب قن ]نيم را ف کل جام مه یی ی و 
لم يجيء» وأما نحو (قلته) فالصحيح أن ضمّته ليس بمنقولة عن العين» بل هي لبيان أنه واوي كما 
أن الكسرة ا لان أنه يائي. 


١ 553‏ ربناد؛ لا يَكُونُ إلا لآزِمًا) | غير معد إلى مفعول بلا واسطة لأن الأفعال التي تأتي من 
هذا الباب إذا كانت للطبيعة لم تكن لها تعلق بغير من صدر عنه فلا تقتضي متعلقًا سواه. واعترض 
عليه: بأن رَحُْبَ من (فَعْلَ) بضم العين» مع أنه متعدٍ في قولهم: ربك الدّارُ "لتعديته إلى 
المفعول الذي هو الكاف. وأجيب عنه بوجوه: الأول أنه شاذء والثاني أنه غير متعد في الحقيقة 
والأصل: (رَحُْبَتُ بك الدَّارُ)» لكنه لما كثر استعماله حذف حرف الجر للتخفيف5". والثالث أنه 
وكات ريا في الا صل لكان جاجد اتيم اوعقي لطت كروي م 

(وَيِنَاؤُه ل يَكُونٌ إلا لأَزِما1 يعني: لا يتعدى الى مفعول بغير واسطة حرف الجر؛ لأن 
أفعال الطبائع ونحوها لم تكن لها تعلق بغير من صدرت عنه؛ فلا تقتضي متعلمًا سوى الفاعل. فإن 
قلت: إن رَحُبَ من (فحل) بضم العين» مع أنه متعدٍ في قولهم: "رَحْبَنْكٌ الدَّارُ "لتعديته إلى المفعول 
الذي هو الكاف. قلنا أولاً: إن (رَحُْبَ) فيه وإن كان لازمًا في الأصل لكن تعديته لتضمنه معنى: 
'وَسِعَ "2 و 'وَسِعَ " متعلٍ» فمعنی: ولا ك وثانيا: : أنه شاذ لا يعتدٌ به ولا تنتقض 
به القاعدة» وثالثًا: أن أصله: "رَحُبَتْ بك الدَّارُ" فهو لازم في الحقيقة» لكن حذفت الباء لكثرة 
الاستعمال» فهذا من قبيل الحذف والإيصالء قال ابن الحاجب في "الشافية": وشدَّ "حبك الدَّادُ" 
أي: رَحْبَتْ بك انتهى. وفي هذا إشارة إلى ما قلنا من الجوابين الأخيرين لا جواب واحد كما وهم. 
[وَبنَاؤُُ لأ يَكُونُ) متعديًا ولا مختلمًا باللزوم والتعدي [إلا) يكون لأَزِمًا) فقطء بأن لا 
ينفك عن الفاعل [نَحْوٌ: حَسَنَ ريد فإن "الحسن" الذي هو مدلول "حسن" لا ينفك عن "زيد" الذي 
هو "الفاعل"؛ وإِنَّما قدّم هذا الباب على ما يعقبه: لكونه متحركًا بأقوى الحركات» ولكثرة استعماله 
بالنسبة إلى ما يعقبه؛ ولمّا بين المصنف الباب الخامس أراد أن يبين الباب السادس: فقال: ا 


]١[‏ فهو من قبيل الحذف والإيصال. 


0 
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فإن قلت: إن ما ذكره ابن الحاجب في "الشافية" بقوله: وشدّ "رَحْبَنْكَ الدّارُ" أي: رَحْبَتْ 
بك الدارُ يقتضي أن يكون الجوابان الأولان جوابًا واحدًا فما وجهه؟ قلت: قد صرح الفاضل 
العصام في شرحه حيث قال: فهو في الحقيقة جوابان» لكنه قال بعده ولك أن تقول: وش "رَحْبَنْكَ 
الدّارُ" بتقدير رَحُْبَتْ بك الدّارُ استكرامًا لصورة التعدية في هذا الباب» يعني: أن هذا مبني على أن 
مراد ابن الحاجب أنه شاذ ولو صورة؛ فلا يجري الحذف والإيصال في هذا الباب لاستكراههم 
صورة التعدية أيضا فهنا يزيف الجواب الثاني فاحفظه فإنه من البدائع. واعترض أيضًا بأنه قد 
جاء (فَعْلَ) بضم العين متعديًا كثيرًا نحو (شذنّه) ورفلنّه) فإنهما متعديان والأصل فيهما: (سَوَدْنُم 
و(قَوَلَته بضم العين عند الكسائي نقلت ضمة العين إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين. 
وأجيب بأنه ليس ضم الفاء ضم النقل من العين إلى الفاء حتى يكون من باب (حَسْنَّ) و(كَرْمَ) بل 
لبيان بناء الواو» وذلك لأنه لما حذف الألف منه عند اتصال الضمير البارز المرفوع المتصل ضم 
الماء ليدل على أنه واوي» وكذلك حكم (ثلْبّه) على مذهب الجمهور. 


89 إن قلت: قد جاء أيضًا (فعُل) - رد بضم العين - متعديًا في نحو: (شذته) و(مُلْتُه لأن 
أصلهما: (سَوْذنّه) و(قَوُلُه) , بضم العين عند الكسائي نقلت ضمة العين إلى الفاء وحذفت العين 
لاحماك الاك قلنا: ضم الفاء فيهما ليس ضم النقل من العين إلى الفاء حتى يكون من الباب 
الخامس» بل الضم لبيان بناء الواوء أي: لتدل الضمة على الواو المحذوفة بعد قلبها ألا عند 
اتصال الضمير المرفوع المتصل لالتقاء الساكنين» ولو لم تضم الفاء لَمْ يعلم أن البناء واوي 
أم يائي» وهذا على مذهب الجمهورء وكذا كسر الفاء في باب "بعته", لتدلٌ الكسرة على الياء 
المحذوفة:» فإن قلت: لِم ل تضم الفاء في باب (خفتٌ) مع أنه واوي أيضا؟ قلت: إنهم راعوا في 
نحو (خفت) بيان البنيةء أي: بيان أنه من فعل بكسر العين إذ أصل (خَفْتَ): «(خوفت) بكسر العين» 
فنقلت كسرة عينه إلى فائه بعد سلب حركة الفاء أولأء وحذفت العين لالتقاء الساكنين» أو حذفت 
الألف المقلوبة من الواو» وسلب حركة الفاءء وحدّك الفاء بالكسرء لبيان البنية ومراعاة البنية أولى 
من التفرقة بين الواوي واليائي. 


8 نان قلت: لو كان الضم في «سذنه) لبان بناء الواو لوجب الضم في خفت أيضًا بعد 
قلب واوه ألما وحذف ألفه ليحصل بیان أنه واوي كما وجب في نحو: (سُذُْه) ولكنه لکا لم يكن 
الفاء في (خفت) مضمومة بل مكسورة علمنا أن كسرتها كسرة النقل ليستوي الباب في الإعلال 
قلت: إنهم راعوا في نحو: (خفت) بيان البنيةء إذ أصل (خفت) (خوفت) بكسر العين نقلت كسرة 
عينه إلى فائه وحذفت العين لالتقاء الساكنين. أو تقول قلبت عين خفت أيضًا ألما ليستوي الباب 
في الإعلال وحركت الفاء بعد حذف الألف بمثل حركة العين للتنبيه على البنية» ومراعاة البنية 
أولى من التفرقة بين الواوي واليائي. فإن قلت: إذا كان أولىا'! من التفرقة فلم لم يراعوا في نحو: 
رشذته) بيان البنية بعين هذا الدليل؟ قلت: الدلالة على البنية في نحو: (سُدْتُه) غير ممكن لموافقة 
حركة العين حركة الفاء» فإن اختلاف أوزان الفعل الثلاثي بحركة العين» ولما لم يمكن!'! التنبيه 
على البنية في (فعَل) بفتح العين راعوا فيه التفرقة بين الواوي واليائي. خذ هذا المقام على هذا 
المنوال فإنه من مواهب الملك المتعال وبه يدفع عنك الكلال عند إيراد السؤال. [نخْوٌ: حَسْنّ 
رَنِدَو فإن الحسن لكونه خلقيًا وطبيعيًا لا ينفك عمن ظهر منه؛ إذ لا تعلق له بغيره» ولذا كان 
لازمًا. 

الع نإن قلتَ: إذا كان مراعاة البنية أولى من التفرقة» فَلِمَ لم يراعوا في نحو: (شذنّه) بيان 
البنية أيضًا؟ قلتٌ: لما كان مراعاة البنية في نحو (سُذْنُه) غير ممكن؛ لموافقة حركة العين حركة 
الفاءء راعوا فيه التفرقة على ما في "الشافية" وشروحهاء حيث قال ابن الحاجب فيها: وأما باب 
(سدْتّه) فالصحيح أن الضم لبيان بناء الواو لا للنقل» وكذا باب (بعته). وراعوا في باب (خَفْتَ) 
بيان البنية انتهى. وبالجملة إن نحو (شذئه) وفلّه) ليس من الباب الخامس حتى ينتقض بناؤه 
به» بل من الباب الأول. قال في "مختار الصحاح" يقال: سَادَ قومه من باب (نْصَرَ يَنْضُمُ)ء وقال 
فيه أيضًا: وأصل "'قُلْتُ" قَوَلْتُ بالفتح» ولا يجوز أن يكون بالضع لاله متعبَ انتهى. ويقول السائل: 
ليا يني لم أوت كتابيذ4 [الحاقة: ]١5‏ [َنَحْوٌ: حَسْنَ رَد فإن الحسن لكونه من أفعال الطبائع 
لا يتجاوز من الفاعل إلى الغير» بل يقع في نفسه» ولذا كان لازمًا. 


]١[‏ أي: إذا كان مراعاة البنية أولى. اه. 
Iv)‏ وإنما لم يمكن لأنه إذا قيل (سدته) بفتح الفاء لم يعلم أن تلك الفتحة أصلية أو لبيان البنية فلم يمكن التنبيه على الوزن 


فروعي التفرقة بين الواوي واليائي. 


ل سي على 24 
ودبي اق سمه 


[الباب السادس فَعِلَ يَفْعِلُ| 


(البَابُ الشاش فَعِلَ يَفْعِلُ ) بالكسر فيهماء قال التفتازاني في "شرح الزنجاني": قل ذلك 


(البابُ الشادش فيل يَفْعِل) بكسر العين فيهما [مَوْرُونُهُ حَسِب يَحْسِبُ) من الحسبان 
بكسر الحاء وهو "الظن" الذي هو الاعتقاد الراجح» ومقابله "الوهم" وهو الاعتقاد المرجوح» وأما 
"الحسبان" بضم الحاء كقوله تعالى: «الشفش وَالْقّمَرُ بِحُسْبَانٍِ4 [الرحمن: 5] والحَسْبُ بفتح 
الحاء وسكون السين» والحساب بكسر الحاءء والحسابة كذلك فليس من هذا الباب» بل يقال: 


(حسبته) (أحسبه) يضم السين في الثاني من الباب الأول (حسبًا) بسكون السين إذ أعددته. 


(البَاتِ الشادش فَعِلَ يَفْعِلُ 1 بكسر العين فيهما (مَوْزُونْهُ حَسِب يَحْسِبُ) من الحسبان 
بالكسر بمعنى "الظنّ" الذي هو الاعتقاد الراجح المقابل "للوهم". وأما "الشك": فهو مساواة 
الطرفين» يقال: (حَسِبُه) بالكسر (أَحْسَبْة) بالفتح والكسر و(جشبانًا) بالكسرء أي: "ظننته" على ما 
في "مختار الصحاح". 

(البَابُ الشادش) من الأبواب الستة» له وزن» ولوزنه موزون» فوزنه: قعل يَفْعِلُ) 
بكسر العين فيهماء مَؤزونة) أي: موزون وزنه (حَسِبَ يَحْسِبٌ ) بالكسر فيهما أيضاء بمعنى: 
ظَنَّ يَظِن. ظ 


o REN oS يي‎ 
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وَعَلاَمَتُهُ: أن يكو عَيْنُ فِعْلِهِ مَحْشورًا في المَاضِي وَالمُضارع» وَبنَاؤٌه: لِلنّعْدِيَةٍ غالبا وَقَدْ 


ص 5 . س 000 وم "” : 6و oe‏ 1۹ كه o ey iz‏ 22-6 


( وَعَلاَمَمُُ أَنْ يَحُونَ عَيْنُ فِْلِهِ مَكْسورًا في المَاضِي وَالمُضَارعء واه لِلتعْدِيَةِ غَالِيَا وََد 
يَحُونُ لآزِمًا. مال المُتَعَدِي نَحْوُ: حَسِب رڼڌ عَمْرًا فُاضِلاً. وَمِثَالُ اللازم نَخو: ورت زَيِدَ) 00 
(وَعَلاَمَتُهُ أنْ يَكُونَ عَيْنُ فِعْلِهِ مَكْسُورًا في المَاضِي وَالمُضَارِعَ) فإن قلت: من القواعد 
المقررة عندهم أن الماضي إذا كان على فعل بكسر العين فمضارعه على يفعل بفتح العين نحو: (عَلِمَ 
- يَْلّمُ) وحَسِب - يَحْسَبُ) كقوله تعالى: آم حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ4 [العنكبوت: 4]: 
وقوله تعالى: «يَحْسَبُونَ الْأخرّاتِ4 [الأحزاب: ١۲]ء‏ (ِوَتَحْتَبهُعْ أَنْقَاظَا؛ [الكهف: 18].: 
وريس - يَنِئش) كقوله تعالى: كما يبس الْكُفارُ4ُ [الممتحنة: ؟1]» وقوله تعالى: «وَلَا تيأشوا 
مِنْ رَوْح الله إن لا بياش مِنْ رَوْح الله [يوسف: ۸۷]. 
( وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ عَئْنُ فِعْلِهِ مَحْسَورًا ني المَاضِي وَالمُضَارِع) قد عرفت أن تأخير هذا 
الباب عن الباب الخامس لكونه مبنيًا على الشذوذء وبيانه: أنهم لما رأوا أربعة نوادر من الأفعال 
الصحيحة مستعملة بكسر العين فيهماء وهي: (حَسِبَ يَحْسِبُ)» و(يئْس يَنِئْش) و(نَعِمَ يَنْعِمُ) وريس 
يَئِسش) وثمانية نوادر من المعتل مستعملة أيضًا كذلك وهي: (وَمِقٌّ - يَمِنُ - مِقَةَ) بمعنى: "الكون 
اشقا 4 زووفى .< فى = وف مخ "المتاسية 2 (ووق:ت وق > ن بمعنى: الاعتماد » (ووّرع 


س 
ل“ 


- يرغ - رِعَة) بمعنى: "الزهدا""؛ (ووَرم - يَرِمُ - رِمَة) بمعنى: "التنفخ'» و(وَرِتٌ - يَرِثُ - رنه - 
وِرَانّة»» و(وَلِيَ يَلِى) بمعنى: "العقب". فلا جرم وضعوا لهذه النوادر بابًا مستقلا!"!. 

موافقًا لمضارعه في كسرة العين» فاحكم بأنه من الباب السادسء مثل: (وَمِقٌّ يَمِقُ) بمعنى: أحبه» 
(ووَلِي يَلِي) بمعنى: قارب» وروَثْقٌ يَئْقْ) بمعنى: ائتمنه وغيرها وَبِنَاوَهُ لِلنعْدِيَةِ غَالِيَا فيتجاوز إلى 
الغير ( وَقَدْ يَكُونُ لآزِمًا) فلا يتجاوز إلى الغير 

]١[‏ لعل الأصح أنها بمعنى التحرج. 


2 Sana 


ويقال: (حسبته صالحًا) (أَحْسَبْةُ) بفتح السين (مَحْسَبَة) بفتح الميم والسين فما وضع 
هذا الباب؟ قلت: مبنى هذا الباب على الشذوذء وذلك لأنهم لما رأوا أربعة نوادر من الأفعال 


الصحيحة مستعملة وهي: (حَسِبَ يَحْسِبُ)» و(يَنْسَ يَنِئش) ورن يَنْعُمُ) وريس يَئِيش) وثمانية 


نوادر من | 0 : ل بمعنى: "الكون عاشقًا" (وَوَفِقٌ - يَفِقٌ 
غرف : "المناسبة"» (ووَيْقٌ - ده و الاعتماد . (وؤںع - يرع - رعَة) بمعنى: 


"الزهد"؛ (ووَرِم - يرم رمَة) بمعنى: شخ" ورزر رث) بمعنى: "الوراثة"» وروي الزند يَرِي) 
بمعنى: القيءء وَ(وَلِيٍ يَلِي) بمعنى: "العقب" فلا جرم وضعوا لهذه النوادر بابًا مستقلاً وإن كان 
(حسب) و(يئس) مستعملين على القياس أيضا على ما فصل وعليك بالتأمل الصادق في هذا 
الحقام قان الشراح كلهم قد غقلوا عن هذا المرا. 0000000 
3 إن قلت: لم حكموا لهذه الكلمات بالشذوذ مع أنها مستعملة؟ قلتٌُ: قد عرفت 
أن الشاذ على ثلاثة أقسام» وهذا ليس من القسم المخالف للاستعمال» بل من القسم 
المخالف ين لأن القياس عندهم أن الماضي إذا كان على (فعل) يكسر العين فمضارعه 
(يفعَل) e‏ العين» نحو: (ِعَلِعَ - يَعْلَّمُ) و(حَسِتَ - يَحْمَتُ) قال الله تعالى: أ 
حبځھ أن تدخلوا الجن [البقرة: ]۲٠٤‏ 9و خسوا آلا تككُونَ فِبْنَة» [المائدة: ]۷١‏ وقال: 
ا ب الْإنسَانُ لن تَجْمَعَ عِظَامَُ4 [القيامة: +] و طيَحْسَبٌ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ4 [الهمزة: 
؟] وقال الله تعالى: كما ينس الْكْمَارُ4 [الممتحنة: ]١١‏ ول تيأشوا مِنْ رح الله إِنْهُ لا 
بأش مِنْ رح الف [يوسف: 47]. قال في "المختار": (يبسش - تئيش) بالكسر فيهما لغة 
شاذة» والقياس الفتح بالمضارع؛ و ريس - يَِنّسش) من باب (عَلِمَ) والكسر فيهما شاذ. 
ر(نْعِم يَنْعَمْ) كمعَلِمَ يَعْلَمُ) وبالكسر فيها لغة شاذة انتهى. فعلم مما ذكرنا أن الكلمات 
الأربعة الصحيحة مستعملة على القياس أيضًاء فتخصيص الأستاذ رحمه الله بالأولين لا 
يخلو عن شيء. وأكثر الكتب الصرفية مشحونة بهذا المرام» وما قاله الأستاذ رحمه الله: 
"وعليك بالتأمل الصادق في هذا المقام فإن الشرّاح كلهم قد غفلوا عن هذا المرام" فهو 
لا يخلو عن سوء الظّنَ بالعلماء الأعلام. 
مال المُتعرّي نَحْوٌ: حَسِبَ رند عَمْوَا فَاضِلاً1 هذا المثال مطابق للممثل لهء لأن 
الحسبان - بكسر الحاء - بمعنى الظن الذي هو مدلول "حسب" قد صدر عن "زيد" الذي هو 
"الفاعل" وتعدى وتجاوز إلى "عمرو" الذي هو المفعول به الأول ل(حسب) و"فاضلا" مفعول به 
الثاني بسبب أنه أي: "حسب" من أفعال القلوب فيتعدى إلى مفعولين» ومن هذا القبيل قولك: 
"اعتقد زيدٌ بكرًا زاهدًا " 


مل ل ل د 
Ew‏ 3 ا 0 


_ ا e‏ اسم عم کا .كم ردام E PRE‏ ا 2 E‏ 


) ويار لِلتّعْدِيَةٍ غَالِيَا وَقَدْ يَمُونُ لآزمًا. مئال المُتَعَدّي نَحْوُ: حَسِبّ ريد عَمْوَا فَاضِلِاً‎ DB 
فْحَسِتَ) من أفعال القلوب يتعدى إلى مفعولين» و(زيدٌ) فاعله. و(عمرًا) مفعوله الأول» و(فاضلاً)‎ 
مفعوله الثاني. (وَمِعَالُ اللازم نَحْو: وَرِتٌ ريد ولقائل أن يقول: : إن هذا المثال فاسد لعدم كونه‎ 
مطابقًا للممثل له؛ لأن (وَرِتٌ) متعدٍ كما في قوله تعالى: «وَوَرِتَة أَبَوَاهُ4 [النساء: ١١]ء على ما‎ 
ف "القاموس" وغيره» فالصواب التمثيل ب(وثق يَثْق) ونحوه من النوادر» ولمّا فرع عن بيان أبواب‎ 
الثلاثي المجرد شرع في بيان الأبواب المتشعبة» وهي الأبنية المتفرعة عن أصل بزيادة حرف أو‎ 
حرفين أو ثلاثة أحرف. فإن قيل: لم لم يزد الزيادة على الثلاثة؟ قلنا: احترازا عن الثقل أو توهم‎ 
التركيب إذ يمكن أن يذهب السامع إلى أنه كلمتان ركبت إحديهما بالأخرى. ولئلا يلزم مزية‎ 
الفرع على الأصل. فإن قيل: ينبغي أن يذكر الرباعي المجرد بعد ذكر الثلاثي كما ذكره غيره‎ 
كالإمام الزنجاني. قلنا: إن الثلاثي المجرد أصلء والرباعي المجرد أصل آخرء فلمًا قدم الثلاثي‎ 
المجرد لبساطته بالنسبة إلى الرباعي المجرد أراد أن يذكر فروعه ليمتاز أحد الأصلين بفرعه عن‎ 
الأصل الآخر بالامتياز التام» وأما غيره كالزنجاني فقد راعى المناسبة بين الأصلين فلم يفصل‎ 
بينهماء > والمصنف قد راعى المناسبة بين الأصل وفرعه فجمع بينهما فقال: ا‎ 
للبم إلا أن يكون مراده أكثر شراح هذا الكتاب الذين هم ليسوا من أولي الألباب. ( وَينَاؤٌه‎ 8 
لِلتّعْدِيَةٍ غالبا وَقَدْ يَحُونُ لآزِمًا. مال المُتَعَدِّي نَخوٌ: حَسِب زرَيِدٌ عَمْوًا فَاضِلاً] فاحَسِبَ) يتعدى إلى‎ 
مفعولين لأنه من أفعال القلوب» و(زيد) فاعله» والمنصوبان مفعولان له ويال اللّازِم نَخْوٌ: وَرِتَ‎ 
رَئِدّ ولقائل أن يقول: إن هذا المثال فاسد لعدم كونه مطابقًا للممثل له؛ لأن (وَرتٌ) متعد. كما‎ 
على ما في القاموس وغيره. فالصواب التمثيل بوث‎ ]١١ في قوله تعالى: «وَوَرِنّهُ أَبَوَاُ4 [النساء:‎ 
يَْقُ) ونحوه من النوادر كذا قال الأستاذ - رحمه الله -» ويمكن الجواب عنه بأن هذا المثال فرضي‎ 
لا وقوعي» والفرضيات تكفي في المثال؛ مع أن المناقشة فيه ليست من دأب المحصلين فضلاً عن‎ 
الفاضلين على ما قاله بعض الفضلاء في مثله. لكن فيه نوع ضعفء لأنه ينافي الغرض من التمثيل»‎ 
لأن المثال هو الفرد المورود لإيضاح المفهوم الكلي على ما عرفته فيما سبق. ولما فرغ من أبواب‎ 
الثلاثي المجرد أراد أن يذكر متشعباته وفروعه عقيب الأصل؛ لرعاية المناسبة بين الأصل وفروعه.‎ 
وإن كان لذكر الأصلين معًا وجه كما ذكره بعضهم كالإمام الزنجاني فجمع بين الأصل وفروعه»‎ 


(وَمِكَالُ اللازم نَخْوٌ: ورت رَيْدّ1 أي: صار وارئاء ولكن فيه ما فيه لأن المثال لا مناقشة 
فيه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أبواب الثلائي المجرد أراد أن يشرع في بيان ما زيد عليه 
أي : على الثلاثو ئى المجرد فقال: NES 1 o ANS E‏ 


د] 


وَانْنَا عَشَرَ بَابَا مِنْهَا) من الأبواب الخمسة والثلاثين لما زِيْدَ) فيه (عَلَى الثلائي وَهُوَ) 
أي: ما زاد فيه على الثلاثي على ضربين: ملحق» وغير ملحق» وكل واحد منهما. 

واا عَشرَ بَابَا مِنها) من الأبواب الخمسة والثلاثين كائنة [ِلِمَا) أي: بناء (زِيْدَ) 
فيه (ِعَلَى اللاي المُجَرْدِ) غير الملحق بالرباعي على مذاق المصنف» وإلا فمطلق ما زيد 
خمسة وعشرون؛ ستة منها لملحق (دَخُرَج)» وخمسة منها لملحق (تَدَحْرَجَ)؛ واثنان منها لملحق 
(إخرَنجَمَ)» واثني عشر منها غير ملحق بشيء» فالمجموع خمسة وعشرون ولذا قيّدنا قوله: 
(ما زيد) بقولنا: (غير الملحق بالرباعي)؛ وبعض المحققين جعل الملحق ب(دَخْرَجَ)سبعة» والملحق 
بِتَدَحْرَجَ) أيضا سبعة فالمجموع ثمانية وعشرون بابًا. [وَهُوَ) أي: البناء الذي زيد فيه. 

(وَانْنَا عَشَرَ بَابَا متها من الأبواب الخمسة والثلاثين كائنة (ِلِمَا] أي: لبناء (زِيْدَ) فيه 
(عَلَى الثْلاَئي المُجَوْدِ) والمراد بالمزيد عليه هنا ما لم يكن ملحمّاء وإلا فمطلق ما زيد عليه عند 
المصنف خمسة عشرون على ما سيجيء. [وَهُوَ) أي: المزيد عليه الغير الملحق. 

وَانْنَا عَشَرَ بَابَا مِنْهَا من تلك الأبواب الخمسة والثلاثين المندرجة في علم الصرف 
كائنة لما زي عَلَى اللاي المُجَوْدِ المذكور أبوابها الستة من غير إلحاق إلى الرباعي (وَهُوَ) 
أي: ما زيد على الثلاثي. 
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١ 253‏ نادت آنواع) لأن الزائد فيه إما واحد أو اثنان. أو ثلاثة لا غير» وإلا يخرج عن الاعتدال 
ويظن أنه كلمتان» فالأول هو الاول» والثاني هو الثاني والثالث هو الثالث. النوع الأول من 
الضرب الأول: ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي ليكون ملحمًا بدَخْرَجَ) وهو ستة أبواب 
كما سيجيئ. والنوع الثاني منه: ما زيد فيه حرفان على الثلاثي ليكون ملحقا بتَدَخْرَجَ) وهو 
خمسة أبواب كما سيجيئ. والنوع الثالث منه: ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي ليكون ملحمًا 
ب(احرنجم) وهو بابان. ولما كان الضرب الثاني أحق بالتقديم لكثرته استعمالاً وأفرادًا وأصالته 
بالنسبة إلى الضرب الأول وعدم توقف بيانه على بيان الرباعي قدّمه المصنف وذكر أنواع الضرب 
الأول كلا في مقام يناسبه. 


(ثَلانَةُ آَنْوَاع1 لأن الزائد على الحروف الأصلية إما حرف واحد وهو النوع الأولء وإما 
حرفان وهو النوع الثانيء وإما ثلاثة أحرف وهو النوع الثالث. 

(ثَلاْنَةٌ أنْوَاع) لأن الزائد على الحروف الأصلية إما حرف واحد, أو اثنانء أو ثلاثةء وكل 
واحد من هذه الثلاثة نوع واحدء فصار ثلاثة أنواع. فإن قيل: لِمَ 3 تد الريادة على الثلاثة؟ قلنا: 
احترازا عن الثقل» أو توهم التركيب» إذ يمكن أن يذهب السامع إلى أنه كلمتان» ركبت إحداهما 
بالأخرى؛ ولأنه لو كانت الزيادة زائدة على الثلاثة يلزم مزية الفرع» وفضيلته على الأصلء لأن 
الأصل ثلاثة أحرف لا غير. واعلم أن الحروف التي تزاد في الأفعال والأسماء لا تكون إلا من 
حروف "سألتمونيها" ويعبر عنها أيضا ب"اليوم تنساه" و"أتاني سليمان" إلا في الإلحاق والتضعيف» 


فإنه يزاد فيهما أي: حرف كان على ما قاله العلامة التفتازاني في "شرح الزنجاني". 


53 نة آنرّاع) لأن الزائد على حروفه الأصلية إما حرف واحد: فيوجد فى ماضيه أربعة 
أحرف؛ وهو النوع الأول؛ وإما حرفان: فيوجد في ماضيه خمسة أحرف؛ وهو النوع الثاني. 
وإما ثلاثة أحرف: فيوجد في ماضيه ستة أحرف؛ وهو النوع الثالث كما سيأتي.فلذا قال المصنف 


و ا اه 4 م 2ك م 
الع الأؤل: وَهُوَ مَا زِيدَ فيه حرف وَاجد عَلَى الثلآئي المُْجَرد» وَهُوَ ثَلاَنَةَ أَبْوَاب:.. 


الك نتال: (النْوْعٌُ الأول وَهُوَ مَا1 موصولة أو موصوفة أي: فعل أو الفعل الذي (زِيدَ فيه) 
أي: ذلك الفعل حرف وَاحِدٌ عَلَى الثُلائِر بي المُجَوْدِ) بلا إلحاق شيء. [وَهُوَ) أي: النوع الأول 
أو ما زيد فيه حرف واحد تلان أِاب) لأن الزائد فيه: إما من جنس الأصول ولا يكون إلا من 
جنس العين ليدغم إذ في الفاء لا يدغم أصلاً وفي اللام عند اتصال الضمير المرفوع المتحرك أو 
الألف لخفتها فهي إما في الأول فيه فيصير همزةً مفتوحة فيكون الفاء ساكنًا والعين مفتوحًا أو 
بين الفاء والعين إذ ما بعد العين محل زيادة ألف المصدر وما بعد اللام موضع زيادة ألف التثنية 
فالأول هو الثاني» والثاني هو الأول» والثالث هو الثالث كما قال المصنف. 

8 (النْزِعْ الأؤل) اللام للعهد الخارجى ي التي وضعت للإشارة إلى حصة معنية من مفهوم 
مدخولهاء و"الأول": ما يكون سابمًا على الغير غير مسبوق بالغير» والسبق هنا ذكري على ما 
مر تفصيله في الباب الأول فتذكر. [وَهُوَ مَا) أي: (الفعل) على أن تكون كلمة "ما" موصولة: 
أو (فعل) على أن تكون موصوفة. [زِيدَ فيه) أي: في ذلك الفعل حرف وَاجِد عَلَى الثُلابي 
المُجَدّدِ )ا غير غير الملحق بالرباعي فيكون هذا النوع على أربعة أحرف: ثلاثة و 
زائذ» ويسمى هذا النوع "الرباعي المزيد على الثلاثي" (وَهُوَ) الضمير إما راجع إلى النوع الأول 
أن إلى الشوضيولية ثلا له أنَْاب) بحكم السماع. 

[النْوْعٌ الأؤل) اللام للعهد الخارجيء لأن النوع حصة من الأنواع» وسبق الذكر هنا 
صريح لا كنائي» والظاهر أن المراد من النوع معنى لغوي. فيشمل الأصناف» والأول ما يكون 
سابقا على الغير غير مسبوق بالغير» على ما مر تحقيق الكل في الباب الأول (وَهُوَ مَا) أي: 
فعل [زيدٌ فيه) أي: في ذلك الفعل حرف وَاحِدٌ )1 وإنما اختار الواحد على الأحدء لأن اللأحد 
مختص بوصف الله تعالى دون كلمة واحد فإنها غير مختصة به» بل يوصف به كل فرد» على ما 
في مفردات القرآن للراغب (ِعَلَى الثْلائِي المُجَرْدِ) فيكون هذا النوع على أربعة أحرف ثلاثة منها 
أصلية» وواحد منها زائد» ولذا يسمّى هذا النوع بالرباعي المزيد على الثلاڻي. (وَهْو1 الضمير 
إما راجع إلى النوع الأول لأصالته» أو إلى الموصول لقربه على ما قاله الفاضل العصام في مثله 
(ثَلانَة أَبْوَابٍ ) بحسب السماع. 


النْوِعٌ الأؤل) من تلك الأنواع الثلاثة (هُوَمَا زِيدَ فيه حرف وَاجِدٌ عَلَى الثُلآئِى المُجَوّدٍ ) 
غير الملحق بالرباعي. (وَهُوَ) ا النوع الأولء أو ما زيد فيه حرف واحد فبلغ حروفه إلى أربعة 


م ا RR‏ 
چ 7( مي : 


البَابُ الأولٌ: أَفْعَلَ يُفْعِلُ إِفْعَالاً O‏ 


9 (الباث الأولُ: أفعَلَ يُفْعِلُ) وإنما كان هذا أول؛ لكون زائدة في أولهء ولكثرة معانيه. 
(إفْعَالاً؛ بكسر الهمزة وزيادة ألف قبل الآخر. واعلم: أن المصدر المؤكد غير الميمي في غير 
الثلائي قياس» ولذا أتى به المصنف في كل باب منه» والضابط فيه: أن كل ما في أول ماضيه 
همزة زائدة يزاد قبل آخره. أما الزيادة قبل الآخر فلكونه أقرب إلى الآخر الذي هو محل الزيادة 
والنقصان» وأما تخصيص الألف فلخفته» ويكسر ما تحرك كله غير ما قبل الألف فإنه مفتوحٌ 
أبدًا لأجل الألف. نحو: (إِكْرَامُودانْكِسَارٌ) و(اسْتِخْرَاحٌ). وكل ما في أول ماضيه تاء زائدة يضم ما 
قبل لامه فقطء نحو: (تكسر) و(تباعد) و(تدحرج»» لأنه لو فتح لخفة الفتحة لالتبس بالفعل. وفي 
الرباعي المجرد وملحقاته يزاد في آخر ماضيه تاء» نحو: (دحرجة) و(حوقلة). وفي قعل تَمْعِيِلاً) 
و(فَاعَلَ مُمَاعَلَةَ) وهذا هو القياس المطرد. 

88ع الباب الأَوَلُ) اللام كلام النوع الأول وباقي التصرفات قد مرت في الباب الأول فتذكر 
أي: الباب الأول من الأبواب الثلاثة ( أَفْعَلَ يُفْجلُ إفْعَالاً) قدّمه لأن الزيادة فيه في الأول. واعلم 
أن الحروف التي تزاد في الأفعال والأسماء لا تكون إلا من حروف "سالتمونيها" إلا في الإلحاق 
والتضعيف فإنه يزاد فيهما أي: حرف كانء وهذا كما ترى أيضًا علمٌ لجنس ما يوزن به من الصيغ 
فلذا يصح حمله على الباب الأول. 


( الاب الأوّل) من الأبواب الثلاثة» تذكر ما ذكرنا في الباب الأول للثلائي ‏ أَفْعَلَ يُفْعِلُ 
إفعالاً) علمًا لجنس ما يوزن به من الصيغ» وإِنّما قدّمه على باب التفعيل لكون زيادته في الأول 
فإن قلت: لم ذكر المصدر هناء ولم يكتف بالماضي والمضارع كما اكتفى بهما في الثلاثي. قلنا: 
تسمية الأبواب في الثلاثي بفعله لكون مصدره غير مبني على القياس» وهنا بمصادره لكونها 
قياسية لأنهم ذكروا في مصادر غير الثلاثي قاعدة كلية وهي: أن كل فعل زيد في أول ماضيه همزة 
يزاد قبل آخر مصدره ألفء كدأَكْرَمَ إِكْرَامً/» ودِانْكْسَرَ إنُكِسَارًا)» وداسْتَخْرَج إِسْتَِخْرَاجًا) وکل فعل 
زيد في أول ماضيه تاء يضم في مصدره ما قبل الآخرء كرتَكسْرَ تَكْسُرًا) و (تَبَاعَد تَبَاعُدًا) و(تَدَخْرَجَ 
تَدَحْرّجًا) وفي الرباعي المجرد وملحقاته يُزاد في المصدر تاء في آخر ماضيه؛ كزدَّخْرَجَ دَخْرجَة)) 
و(حَوقَلَ حَوقَلَة وفي فاعل مفاعلة» وهذا هو القياس المطرد. 

[البَاثُ الأؤل) من الأبواب الثلاثة له وزن» ولوزنه موزونء فوزنه [ أَفْعَلَ) بفتح الهمزة 
وسكون الفاء وفتح العين [يُفْعِلُ) بضم الياء وسكون الفاء وكسر العين [إِفْعَالاً1 بكسر الهمزة 
وسكون القاء. 


8 رند يجيء ني بعضها على غيره أيضًا وسنذكره إن شاء الله تعالى» فيجيء مصدر هذا 
الباب على الإفعال إلا في (آذى) فإن مصدره (أذى وإذاءةً وأَذِيّة ولا يجيء "إيذاءً" كما في 
"القاموس"» وقيل: قد جاء في مصنفات الثقات لفظ (الإيذاء). واعتذر بأنه من قبيل إطلاقات 
المصنفين ومسامحاتهم. ورد بأن استعمال الثقات بمنزلة 1 والرواية على ما ذكروا فتأمل. 
وقيل: يجيء مصدر هذا الباب على (فَعَال) و(مُفْعَل) ليحو ر ا ذخاي مُدْخَلَ صِذق» 
[الإسراء: ١4]ء‏ ثم اعلم بأنه سمّى الأبواب غير الثلاثي والرباعي المجردين بالمصدر لكونه صلا 
عارذ اتير ارا بالفبية وأنا الكادان المنزرة فا امصلانء نين مطارد وفي الرباعي و 


93 إن قيل: قد ترك المصنف المصدر في الثلاثي المجرد واكتفى في الموزون به بذكر 
الماضي والمضارع فقطء وهنا قد ذكر المصدرء فما وجهه؟ قلنا: إن تسمية الأبواب في الثلاثى 
بفعله لكون مصدره غير مبني على القياس» وهنا بمصادره لكونها قياسية؛ لأنهم قالوا الضابطة 
فيه: أن كل فعل زيد في أول ماضيه همزةٌء يزاد قبل آخر مصدره ألف كدأكْرَم إِكْرَامًا/» ودانْكَسَرَ 
الْكِسَارًا)» و(اسْتَحْرَج إِسْتِخْرَاجًا)» وكل فعل زيد في أول ماضيه تاء يضم في مصدره ما قبل 
الآخرء ك(تكسَرَ تكْشْرًا) و (تَبَاعَد تَبَاعُدَا) و(تَّدَحْرَْجَ تَدَحْرْجًا)» وفي الرباعي المجرد وملحقاته يزاد 
في المصدر تاء في آخر ماضيه كددَخْرَجَ دَحْرَجَة)» و(حَوفَلَ حَوقَلَة)؛ وفي فاعل مفاعلة» وهذا هو 
القاس الط د 

وقد يجيء في بعضها على غيره أيضًا على ما سيفصل كل منها في بابه إن شاء الله تعالى 
وإنما كسرت الهمزة في المصدر مع أنها مفتوحة في فعله فرقًا بينه وبين الجمع كدالإذْبَار)» 
ر(الأذبَا بكسر الهمزة في الأول وفتحها في الثاني. 
3 رتد يجيء ني بعضها على غير القياس أيضًا على ما سنبين كلاً منها في بابه إن شاء الله 
تعالى.فإن قلت: لم كسرت الهمزة في المصدر مع أنها مفتوحة في فعله؟ قلنا: فرقًا بينه وبين جمع 
القلة؛ كر الإدْبَان كس لبعد وز ديات بفتحها. وإنما لم يجعل الأمر بالعكس؛ لأن الجمع أثقل 
من المفرد» فالخفة فيه أولى من الخفة في المفرد» ويجيء مصدر هذا الباب على خلاف القياس على 
رأذى وَإِذَاءً وأذْيَة) مصدر (آذى) بمد الهمزة» والقياس (إيذَاءً) وعلى فال بفتح الفاء» نحو: (أنبت 
الله نبانًا) عند غير سيبويه؛ فإنه يقدر عاملاً له من بابه» أي: أب الله وَنَّبَتَ نَبَانَاه فتأمل. وعلى مُفْعَل 


بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين نحو قوله تعالى: ظأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدذْقٍ» [الإسراء: .]6١‏ 


ا ھ6 
e‏ 2 


مؤزوثة: اقرع كخم گرا ل 


. أَكْرَعَ يُكْرِمُإِكْرَامًا‎ ١ [مۆروئه) أي: موزون (أفْعَلَ ا إفْغالاً) 5 ) أو موزون باب (الإفعال)‎ ls 


9 !عَزرُوه أخْرم بکرم إِْرَاما) وأصل یکرم بر كزع جلذ كد لحرة دقع ا 
دن اجتقاع العمر تن في لحكل بوتجدى وبحااترا في E‏ وإن لرريوضية الالسياء 
المستلزم للاستكراه. فإن قلت: لم لم تحذف الهمزة في قول الشاعر: "فإنه أل لأن يُؤَكْرَما" قلنا: 
هذا شاذ لاستعمال الأصل المرفوض لضرورة الشعر على ما في "الشافية" وشروحها. 


فإن قيل: لم لم يجعل الأمر بالعكس؟ أجيب: بأن الجمع أثقل من المفرد فالخفة أولى 
به. فإن قيل: قد ثبت أن القياس المطرد في أن كل فعل زيد في أول ماضيه همزة يزاد قبل آخر 
مصدره ألف ويكسر الهمزة في أوله» والحال أن مصدر (آذى) يجيء على أذ وَإِذَاءٌ وَأذْئَة) 
ولا يجيء على (إِيذَاءً على ما في "القاموس" فيبطل القياس المطرد. قلنا: هذا من الشواذ الثابتة 
وقد مصدر هذا الباب على خلاف القياس على (فعال) بفتح الفا ء تحور رأ الله تان 
وعلى (مُفعل) بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين نحو: لِأدْخِلني مُدْحَلَ صِذق) [الإسراء: .]۸١‏ 
( مَوْرُونهُ ارم يُكْرِمُ إِكْرَامَا)ً وأصل (ِيُكْرِم): (يُوَكْرِمُ حذفت الهمزة منه لدفع الاستكراه الناشئ 
من اجتماع الهمزتين في المتكلم وحده. فإن قلت: إذا كان الاستكراه ناشئًا من الاجتماع» فلم 
حذفوه في غيره؟ قلت: حذفهم اطرادًا للباب. 
و [مَؤزُونُه) أي: موزون وزنه (أكْرَم يكْرِمُ إِكْرَامَا)ُ مطابمًا للوزن في الحركات 
والسكون. فأصل أَكْرَمَ): (كَوْمَ) بفتح الكاف وضم الراء وفتح الميمء من الباب الخامس 
من أبواب الثلاثي المجردء فأردنا أن ننقله إلى باب الإفعال فزدنا في أوله همزة مفتوحة من 
حروف "اليوم تنساه" على قاعدته» فصار "أَكْرَءَ" فاجتمعت فيه أربعة حركات متواليات» فجعلنا 
الكاف ساكنة لكراهة اجتماع الحركات الأربعة المتوالية في كلام العرب» فصار "کرم" بفتح 
الهمزة وسكون الكاف» فبدلنا ضمة الراء إلى الفتحة رعاية لبابه وتوقيفًا لوزنه» فصار: "أكْرَمَ 
"2 فإن قلت: كيف يكون تقدير اشتقاق أكرم بالتركي؟ قلتٌ: يكون هكذا اكرم اصلنده كرم 
ايدى بزديلهدك انی ثلاثى مجرد بابندن الوب ثلاثى مزيد فيه بابلرندن افعال بابنه نقل ايتمكه 


أندة قاعده وار ايمش قاعده بوايمشكه كرمنك اولنه برهمزهء مفتوحه كتوررلر ايمش بزدخى 
كتوردك اكرم اولدى اربع حركات متواليات جمع اولدى كلمهء واحدهده اربع حركات متوالياتك 
جمعى كلام عربده كريه اولديغندن ايجون كافى ساكن قيلرلر ايمش بز دخى ساكن فيلدق 
اكرم اولدى بابنه رعاية وزننه موافقة رانك ضمه حركهسنى فتحديه تبديل ايلدك اكرم اولدى . 


حم 
ا E‏ 1۳ سسس 


وَعَلامَمَّهُ: أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أزبة أخرف بزيادة الهَمرَة في اوه ERAT‏ 


53 ارد أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبنيًا (عَلَى أَرْبَعَةٍ أخرفء بِزِيَادة 
الهَمْرَةٍ) حال كون تلك الهمزة [فِي أوْلِهِ) أي: في محل أول ماضيه بتقدير المضاف أو على 
أول مجرده أو أصوله بتقدير المضاف إليه» وجعل "في" بمعنى "على" فيرجح الأخير على ما في 
"المغني" وهو: أنه إذا احتاج الكلام إلى حذف مضاف في أحد الموضعين فالثاني أولى بالتقدير. 
(وَعَلامَنهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ) المفرد المذكر الغائب مبنيًا (عَلَى أرْبَعة أَخْوْف) إذ أصله: 
(كَوْمَ) ثم صار (أكْرَمٌ) (يِيَادَةٍ الهَمْرَةٍ) وإن كان على صورة الألف الساكنة طلبًا للخفة في الخط 
لا في اللفظ لعدم إمكان تخفيفها في اللفظ. فإن قيل: إذا كانت الهمزة في الخط في صورة الألف 
فبأي: قرينة يفهم أنها همزة؟ قلت: وقوعها في الابتداء ثم هذه الهمزة همزة قطع لكونها كلمة 
برأسها زائدة لمعان» غير زائد للتوسل بها إلى النطق بالساكن كما كانت كذلك في غير هذا. في 
أوله) هكذا عبارتهم في هذا البيان لكنه تسامح منهم لأن الأول المضاف إلى ضمير الفعل عبارة 
عن حرف واقع في الابتداء فيكون ذلك الحرف ظرفا للهمزة الزائدة وهو خلاف الواقع: ومرادهم 
من هذه العبارة في محل قريب من أوله كما لا يخفى» وتوجيه الفاضل الكفوي بأن المراد في 
محل أول ماضيه بتقدير المضاف» أو على أول مجرده؛ أو أصوله بتقدير المضاف إليه» وجعل 
39 اوعدت أذ يَكُونَ مَاضيه) المفرد الوذكن اا ( على ا كذ اشرق! إذ أصله: 
(کرمَ) ثم صار (أَكْرَم) [بزِيَادةٍ الهَمْرَة في أَوْلِهِ) اعلم أن هذه الهمزة همزة قطع لكونها كلمة برأسها 
زائدة لمعان على ما سنبينه إن شاء الله تعالى وما عداها من الهمزة التي كانت في أوائل أبواب 
الخماسي والسداسي همزة وصل زائدة» للتوصل إلى النطق بالساكن» وهمزة المصدر والأمر 
كهمزة الماضيء فما كان همزته في الماضي همزة قطع؛ فهي فيهما أيضا همزة قطع كما في هذا 
الباب وإن وصلاً فيه» فوصل فيهما أيضا. 


لَه (رَعَلاَمَتُهَ) أي: علامة ذلك الباب الأول أنْ يَحُونَ مَاضيه) المفرد المذكر الغاتب مينيًا 
على أَرْبَعَةٍ ارك بزيادَة) ای بسبب زيادة [الهَمْرَةِ) المفتوحة من تلك الحروف المذكورة 
رفي آؤله) فکل ما وجدته من الأفعال مطايقًا لهذا فاحكم بأنه من باب الإفعال» مثل: ا 
يُحْسِنُ)» و(أَشْرَب يُشْرِبُ)) ورا ليق يُجْلِسٌ)» و(أذْرَكَ يُذْرِكُ). وزارت يُرْكبٌ) وغيرها. 


122111 ١ربتاؤة‏ لِتَعْدِيةِ غالًِا). 

١ 8‏ رَبَارٌُهُ لِلنّعْدِيَةِ غَالَِا) أي: ف ا ان ل و 
صارت سببًا لإحداث معنى "الجعل" و"التصيير" في الفعلء فيصير الفاعل للفعل الثلاثي مفعولاً 
ل(أفعل) كما في (خَرَجَ زيدٌ) فإن "زيدًا" وإن كان "فاعلاً" لرخرج) لكنه إذا زيدت الهمزة وقيل 
(أخرجت زيدًا) يكون مفعولاً ل(أخرج) هذا إذا كان الفعل ثلاثيا لازمًاء وإن كان متعديًا إلى واحد 
صار متعديًا إلى اثنين أولهما مفعول "الجعل" والثاني مفعول أصل الفعلء وإن كان متعديًا إلى 
اثنين صار متعديًا إلى ثلاثة أولها مفعول "الجعل"» وهو فعلان (أعلم وأرى)» وبالجملة أنك إذا 
أردت أن تجعل اللازم متعديًا ضمنته معنى "التصيير" بإدخال الهمزة مثلاء ثم جئت باسم وصيرت 
فاعلاً لهذا الفعل المتضمن معنى التصبير» وجعلت الفاعل لأصل الفعل مفعولاً لهذا الفعل 
رلك ق الال المتاكوره عع رد وار رل اعت هو الذى ميرةه حار 
فإ اقلق قر ا صاحب المقصود هذا المعنى ونحوه من المعاني الستة إلى الهمزة نفسها 
حيث قال: (وهمزة أفعل يجيء لمعان التعدية) اه. فكيف يصح هنا جعل الهمزة سببًا لذلك 
المعنى؟ وكيف يصح قول المصنف وبناؤه للتعدية غالبا بإسناد مجيء ذلك المعنى إلى البناء دون 
الهمزة؟ بل المعاني المذكورة معاني الهمزة على ما يفصح عبارة الإمام الأعظم رحمه الله. قلت: 
الدال على المعاني المذكورة ليس هو الهمزة فقط بل مجموع حروف الكلمة مع الهيئة» غاية ما 
في الباب أنه صار دخول الهمزة سببًا لهذه المعانى؛ O‏ 


3 (رَبَِاُهُ لِلتَعْدِيَةِ غَالِيَا) أي: لتعدية ما كان ثلائيا مجردًا بزيادة مفعول عليه بتضمين معنى 
الجعل والتصيير بسبب الهمزة» فيصير الفاعل للفعل الثلائي مفعولً. مثلاً إذا قلت: (جَلّس ريد 
فهو لازم. وإذا قلت: ا ی ا هذا إذا كان الفعل الثلاثي لازماء وإن كان 
ما فة إلن :راخف بصيو مدا إلى اين مها كركذا اف افا قل را ان 
يصير متعديًا إلى اثنين» وإن كان متعديًا إلى اثنين فيه يصير متعديًا إلى ثلاثة ك(أعلم) و(أرى). 


فتح الغناء رط تاو أي: بناء ذلك الباب الأول كائن [لِتْعْدِيَةغَالئَا) لظ 


]١[‏ هذا السؤال ناشئ من قولنا فإن الهمزة صارت سببًا لإحداث الجعل ومورده قول المصنف وبناؤه. 


ا rt‏ وک د 
ر ١ ١‏ 


١ 8‏ رذ يون لآزمًا. مئال المتعَدِّي نَخْرٌ: أكْرم رَد عَمْوًا) . 

93 رجزأ من الدال عليهاء وإسناد المعاني المذكورة إلى الهمزة مجازٌ من قبيل إسناد الشيء 
إلى سببه» وإلا فالهمزة من حروف المباني" لا من "حروف المعاني" إذ لو كانت معها لكان 
(أكْرَمَ) ونحوه مركبًا من حرف وفعل فلا يكون كلمة ولا كلامًاء والحال أنه كلمة اتفاقًا؛ ولذلك 
البناء معان أخر: للتعريض للشيء وهو" أن يجعل فاعل (أفعل) مفعوله معرضًا لأصل الفعل هو 
البيع نحو: (أبعته) أي: عرضته للبيع وجعلته منتسبًا إليه» قال الشيخ المظهر في "شرح المفصل": 
الغرض التقديم» والتعريض تقديم أحد الأمر أي: إدخاله في أمر وإيقاعه فيه والبناء بهذا المعنى 
:لظا ومعنئ»ء وللصيرورة أي: لصيرورة شيء هو فاعل (أفعل) صاحب شيء وهو على 


3 نان قلت: إن (أكبّ) ورأغرَض) صارا لازمين بعد النقل إلى لأَمْعلّ) 17 1101 
ألقاه على وجهه. و(ِعَرَضَهُ) بمعنى: أظهره. متعديان» فكيف تكون الهمزة سيبًا لمعنى التعدية؟ بل 
الأمر على العكس على ما قاله التفتازاني ودده خليفة فة والفاضل الكفوي. قلنا: هذا القول منهم 
مبني على صحة جعل (أَكَبٌ) مطاوع (كَبْه وهو ليس بصحيح إذ لا شيء من بناء (أفعل) مطاوعًا 
بالكسرء ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه. وإنما كان (أكَّسَّ) من باب راقن" و(ألأم) 
أي: الهمزة فيه للصيرورة؛ أو الدخول ومعناه: (صَارَ ذا كبّ) أو (دَخَلَ في الكَبّ) وكذا (أَقْشَّعَ) 
يقال: افع السَحابُء أي: صار ذا قشع وتفرّقٍ. . ومطاوع (كَبّ) و(قشع): (انكَبَ) ودالْقَشَعَ). يقال: 
كيه فَإِنْكَبٌ وفعت الرِيحُ السحابٌُ فَإنْفَمَعَ الشحاب) وتفرق على ما قاله صاحب "الكشاف" 
والبيضاوي في تفسير قوله تعالى: «أقَمَنْ يهشي مُا عَلَى وَجهه4 [الملك: ؟؟] والتعويل على 
هذا القول لا على الأول. [وَقَدْ يکود لأزِمًا. مئال بناء (المْتَعَدِي نَخْؤ: أَكْرمَ رَئِدَ عَمْوَا) فإن 
قولك: (كَوْمَ عَمْرّى لازم فلا قلت: (أَكْرَمَ) صار متعديًا بتضمين معنى الجعل والتصيير» فالهمزة 
كانت سببًا لحدوث هذا المعنى في الفعل؛ فحينئذ يصير فاعل (كَرُمَ) مفعولاً لدأَكْرَمَ). 
(وَقَدْ يَكُونُ لآزمًا. مئال المتَعدِي نَحْوْ: آرم رَيْدَّ عَمْرًا) وهذا المثال مطابق للممثل لهه 
فإن "الإكرام" الذي هو مدلول 'أَكْرَمَ" قد صدر عن زيد الذي هو الفاعل» وتجاوز إلى عمرو الذي 
هو المفعول به؛ ولم يبق في نفس الفاعل. وكذا "الإحسان" و"الإشراب" و"الإدراك" و"الإركاب". 
]١[‏ أن يجعل بالبناء للفاعل وفاعل أفعل فاعله» ومفعوله مفعوله» و"معرضًا" اسم مفعول من التعريض حال من مفعوله. 
[5] من النفض بمعنى الهلاك؛ و(الأم) من اللوم يقال (ألأم زيد) إذ فعل ما يلام عليه كأنه صار ذا ملامة. 


aM 


عتمت Ng‏ 
١١ 1‏ ا تي ۽ 


059 إن eT‏ 5 ا نحو: ا د أ صار غدة» (وغدة البعير) 
طاعونه. وإما أن يصير صاحب شيء وهو صاحب اصل العمل ؛ نحو: : (أجرب الرجل) ا صار 
ذا إبلٍ ذات جرب» وللدخول في الشيء ء نحو (أصبحَ م الؤجل) أي : دخل في الصباح. فإن قيل: 
جعل بعضهم هذا المعنى!'! داخلا في القسم ام "الصيرورة" وقال: معنى (أصبح 
الؤإجل) صار ذا صباح. قلنا: المفهوم من "أصبح" هو الدخول في الصباح لا صيرورة "ذي صباح" 
وإن لزم» والمراد من بيان المعنى هنا بيان معناه "المطابقي" لا "الالتزامي" على ما قاله الإمام 
البركويء فالبناء على هذين المعنيين أي: الصيرورة والدخول لازم لفظًا متعدّ معني وللحينونة 
ومعناها أن يجيء وقت يستحق فاعل أفعل أن يوقع عليه أصل الفعل نحو أحصد الزرع أي: حاف 
وقت حصاده وهو بهذا المعنى لازم» وجعل بعضهم أحصد الزرع للصيرورة أيضًاء لكن الفرق 
بينهما ظاهر لأن أصل الفعل حاصل للفاعل في نحو: عد التعين بخلاف (أَخصَد الرَّرْع) فإنه 
غير حاصل له» ألا يرى أنك د تور ا وهو لب سمه بعد ترقا لم لا يجوز أن 
يكون مبنيّا على تنزيل "قرب الحصول" منزلة "الحصول": لأا نقول: هذا معنى مجازي والمراد 
بيان المعنى الحقيقي» وللوجدان أي: لوجود الشيء على صفة ومعناه أن الفاعل وجد المفعول 
موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل» وتلك الصفة في معنى اسم الفاعل إن كان أصل الفعل 
لازمًا نحو: (أَبْخَلَيُهُ أي: وَجَدُُْ بخيلاء أو في معنى اسم المفعول إن كان أصل الفعل متعديًا 
نحو: (أَحْمَدْتَهُ) أي: وجدته محموذاء فالبناء على كلا التقديرين معد وللإزالة أي: لسلب الفاعل 

عن المفعول أصل الفعل؛ نحو: أَشْكَينُه ع أزلت عنه شكواه. وهو متعدَ أيضًا 0 5 
المعنى؛ نحو: : رشعل ودأَشْعَلته. وللتمكين؛ نحو: : افر أي : جعلت له قبرّاء بمعنقى : أَعْطَيِتُ 
لهُ مكانًا يُقَبَرْ فيه» والتمكن؛ نحو: : (أَخَفْرتُ البئر) أي: مُكنْتُ من حَفْرٍِه وللحمل؛ نحو: ل(أَكُدَبْنه) 
أ حملته على الكذب» وللدعاء؛ نحو: ا أي دعوت له بالشفات وقد ركو یکی ر 
أي: بنسبة أصل الفعل إلى الفاعل؛ نحو: (قُلْتٌ البيع) ودأقَلْنُه بمعنى: فسخته» فهذه!"! الأبنية كلها 
متعدية أيضًا ولذا قال غالبًا. (وَكَدْ يَكُونُ لأزِمًا. مِثَالُ المتَعَدّي) أي: الفعل المتعدي [نَحْوٌ: أَكْرم 
َد عَمْرًا) فإن أصل التركيب (كَرُمَ عَمْرُو) فإذا زيدت الهمزة حدث في الفعل بسببها معتى الجعل 
والتصيير فيصير فاعل (كَرُمَ) مفعولاً لرأَكُرَم). 


عم ١١ Ice‏ يك 


مال اللّازم نحو 30 ضبح الؤجل. 


(وَمِتَالُ اللّازِم تَخو: أَضبَح الوْجُلُ) واعلم أن هذا الباب يجيء لمعان: 

للصيرورة نحو: (أمشى الرجل) أي: صار ذا ماشية. وللدخول نحو: (أصبحناء وأظلمنا) أي: 
دخلنا في الصباح والظلام. وللحينونة نحو: (أحصد الزرع) اق حان وقت حصاده. ولوجود 
الشيء على صفة نحو: (أبخلته» وأحمدته) أي: وجدته بخيلاً ومحمودًا. أو للإزالة نحو: (أشكيته) 
أ أزلت الشكانة غ ورا يكت الكتاب) ا أرق عجمته» قيل: هذا سماعي. وللكثرة نحو: 
(ألبن الرجل) إذا كثر عنده اللبن» ومنه أشغلته. وللتعريض نحو: (أباع الجارية) أي: عرضها للبيع 
وهيأها له. وللتمكين نحو: (أقبرته) أي: جعلت له قبرًا. وللتمكن من الشيء نحو: (أحفرت البئر) 


أي: مكنت من حفره. 


B8‏ ونال اللازم نَخْر: أ ضبَحَ الوْجُل) أي: دخل الرجل في الصّباح؛ قد عرفت أن ما ذكر 
من المعاني أكثرها متعدٍّ وبعضها لازم ولذا قال: (وقد يكون) قال التفتازاني في شرح الزنجاني : 
واعلم أنه قد ينقل الشيء إلى (أفعل) فيصير لازمًا وذلك نحو (أكَبّ) و(أعرض) يقال كبه أي: 
لماه على وجهه فأكب وعرضه أ أظهره فأعرض› قال الزوزني: ولا الت لهما فيما سمعناه 
3 ريال اللازم نَخْرٌ: ابح الوِجُلُ) أي: دخل في الصّباح. وفي استعمال كلمة "قد" 
إشارة إلى أن بناء اللازم أقل من بناء المتعدي على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن هذا البناء يجيء لمعان أخر: للتعريض للأمرء وهو أن يفرض فاعل لأفْعَل) مفعولا 
بهذا المعنى متعد لفظا ومعنى. للصيرورة؛ أي: لصيرورة فاعله صاحب شي ء٠‏ وذلك الشيء إما 
أصل الفعل» نحو: (أَغَدَ البَعِيز) أي: صار ذا غدة» أي: طاعون. 
(ويتال اللازم تخؤ: أضبَح) أي: دخل في الصباح (الوْجُلُ) فإن الدخول في الصباح 
المستفاد من هذه العبارة وقع في نفس الرجلء ولم يتجاوز إلى شيء آخرء وإن دخل كافة الأشياء 
فيه معه أيضاء لأن دخولهم وقع بأنفسهم» لا بإدخال ذلك الرجل» E‏ 

2955 ھ 1 
2 ب 


ولإتيان الفاعل إلى مكان أصله نحو: (أيمن) أي: أتى إلى اليمين» ونحو: (أجبل). 
وللحمل نحو: (أكذبته) أي: حملته على الكذب. وللدعاء نحو: (أشفيته) أي: دعوت له بالشفاء. 
ولحصول السؤال نحو: (استنجدني فأنجدته) أي: سأل مني الإعانة فأعنته. وللإعانة ك(أحلبت 
فلانا) أي: أعنته على الحلب. ولمطاوع (فځل) کرفطرته فأفطر) و(بشرته فأبشر) وهو قليل كما نقل 
عن الرضى في "شرح الشافية". ولمطاوع (فعَل) كظأرت الناقة على غير ولدها فأظأرت.ولإتيان 
الفاعل بالموصوف بأصله نحو: (أكرم الرجل) أي: أتى بأولادٍ كرام. ولمعنى (فَعَلَ) بالتخفيف 
نحو: (أبكر)و(بكر). وللإغناء عن الثلاثي كدأرقلء وأعتق» وأقسم وأفلح). وبمعنى (استمعل) 
نحو: (أعظمته واستعظمته). 


8 رزاد عليهما دده خليفة عشرة معان على ما ذكره الفاضل الكفوي» أقول: هذا مبني على 
طبع دن راك مطاوع (كبّهُا') وليس بصحيح إذ لا شيء من بناء (أفعل) مطاوعًا ولا يتقن 
نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه (أَكَبٌ) من باب (أنفْص ٠"٠‏ ورألآم) أي: الهمزة فيه للصيرورة» أو 
الدخول ومعناه: (صَارَ ذا كبّ) أو (دَخَلَ في الكَبّ) وكذلك أَقْسَمَ التحابُء أي: صار ذا قشع 
والقشع الكشفء ومطاوع (كَبِّ) و(قَشّعَ): (انْكَبَ) ودالْقَسَعَ) 


9 رام صاحب أصل الفعل» نحو: (أجرب الرجل) أي: صار ذا إبل ذات جرب. فعلم منه أن 
الصيرورة قسمانء ومنها قولهم: (أَبنَ الّجُلُ) أي: صار ذا لبن كثير. وللدخول في الشيء نحو: (أصبح 
الرجل) أي: دخل في الصباح. هذا معناه المطابقي المقصود المبحوث عنه في هذا الفن» ويلزمه معنى 
الصيرورة»ء أي: صار ذا صباح. تأمل فالبناء على هذين المعنيين لازم لفظاء ومتعدّ معنّى» وللحينونة 
ومعناها: أن يجيء وقت يستحق فاعل (أفعل) أن يوقع عليه أصل الفعلء نحو: (أخصد الزّزْع) أي: 
حان وقَوْتٍ وقت حصاده» وهو بهذا المعنى لازم» وجعل بعضهم: رحد الزّزْع) للصيرورة أيضاء 
ولايخفى أن الصيرورة تقتضي حصول الفعل كمافي (أَعَدَالبِعِيرُ) وفي (أخصدالزّْع) لم يحصل بل قرب. 
وإِنّْما قدّم "باب الأفعال" على "باب التفعيل" الآتيء لأن ما زيد فيه على حروفه الأصلي 
وقع في أوله بخلاف باب التفعيل كما ترى. ولما بين المصنف باب الأفعال اراد أن يبين باب 


]١[‏ ويقال كببته فأكب من الغرائب والشواذء أي: مجيء أفعل لازمًا وفعل متعديًا من النوادر والغرائب ونحو: قشعت الريح 
السحاب فاقشع. 


[5]) من "النفض" بمعنى: الهلاك؛ يقال: انفض القوم هلكت أموالهم؛ ويقال: ألم زيد إذا فعل ما يلام عليه كأنه صار ذا ملامة. 


صمي O‏ بوم A‏ 
ت ۱۱۹ 2 بعصي مده جم 


وبمعنى الدخول في مكان نحو: (أنجد وأغور)» أي: دخل في النجد» والغور. وللوصول 
إلى عدد هو أصله نحو: (أعشرت الدراهم) إذا بلغت عشرة» وكذلك أثلثت» وأربعت» وا 
وأسدشيق و اس وال وات هفات :و الفت: ولجعل اللازم معدا تخو (أذهيعة): 
ولجعل المتعدي لازمًا نحو: (أكب وأعرض). قال التفتازاني وقال الزوزني: ولا ثالث لهما فيما 
مما وقال :دده اة إن له افا قى إلى تلا عشر وغد أقض وألا واظارت الا 
أقْسَعَ الشحابُ وانسل الطائر وانزفت البئر وأبرأت الناقة وأسبق ق البعير وقلعه الله فانقلع وحجمه 
اج 

8 تال البيضاوي في تفسير قوله تعالى أفُمَنْ يَمْشِي مكبا4 [الملك: :]۲١‏ والتحقيق أن 
"أكب" و"أقشع" من باب (أَنْفَض) بمعنى: ضار ذا كب ودا فُسع» وليس مطاوع (كَبٌ) بل المطاوع 
لهما (انْكَتَ) ودالْقَسَّعَ). انتهى. والكّبُ الصرعٌ يقال: (كَيْهُ الله لوجهه) أي: صرعه. فظهر من هذا أن 
ما قاله التفتازاني» والزوزني» ودده خليفة» والكفوي مما لا يلتفت إليه» والحق ما قاله البيضاوي. 


3 رللرجدان أي: لوجود الشيء على صفة؛ ومعناه: أن الفاعل وجد المفعول موصوفًا 
بصفة مشعقة من أصل ذلك الفعل» وتلك الصفة في معنى اسم الفاعل إن كان أصل الفعل لازمًاء 
نجوه را أي: وَجَدْنُهُ بخيلاء أو في معنى اسم المفعول إن كان أصل الفعل متعدَّياء نحو: 
أَحْمَدْئ ا وجدته محموداء فالبناء على كلا التقديرين متعدّ. وللإزالة ای لسلب الفاعل أصل 
الفعل عن المفعول» نحو: (أشكيئة) أي: أزلت عنه شكواه» وهو متعدٍّ أيضاء وللزيادة في المعنى 
نحو: (ِهَعَلتُه وضُع وللتمكين نحو: أفرم أي: جعلت له قبرًاء بمعنى: أَغطَّيِتُ له مكانًا 
د سو اتيك ا مُكَنْتُ من حَفْرِه. وللحمل نحو: أَكْدَبتُه اق ا خت 
على الكذب. لدا نحو: راشم أي : دعوت له بالشفاء. وقد يكون بمعنى (فعل) أ يد 
أصل الفعل إلى الفاعلء نحو: (ثُلْثُ البيع) أن بمعنى: فسخته. فهذه الأبنية الستة» أعني: من 


الإزالة إلى هنا كلها متعدية أيضاء ولذا قال المصنف: وبناؤه للتعدية غالبًا. 


الاب الثّانِي: فَعْلَ يُمَعَلُْ تَفْعِيلاً 00 


ED‏ ا 1 a e‏ اعوج سين الا صبول 


8 (التاث الثاني 577 الثلاثة ١فَعلَ‏ يُفْعَلُ تيلا قدمه لكون الزائد فيه من جنس 
بعض حروفه» ويجيء مصدر هذا الباب على (فِعّال) بكسر الفغاء وتشديد العين؛ نحو: كدت 
كِذَابَا) في "القاموس": كذب بالأمر تكذيبًا وكذابًاء وأنكره صاحب "الكشاف" قال في تفسير قوله 
تعالى: «وَكَذَّيُوا بِآيَاتِنَا كِذَابَاك [النبأً: ۲۸]» و(فعال) في باب (فعل) كله فاش في كلام فصحاء 
العرب لا يقولون غيره» وسمعني بعضهم أفسر أية فقال: فقد فسرتها فسارًا ما سمع بمثله انتهى. 
ويجيء على (تَمَعَال) بفتح الفا :و كوت اء .وهو الام د هوه د كعات ورک ان :وز ر كاف 
'! ولم يجيء من هذا الباب بكسر التاء إلا كلمتين نحو: (بَيْنَ تِتيَانا) و(لَمّيٍ ِلْقَاء) قال الزمخشري 
في "الكشاف": والقياس أن تكون على (تَمُعَال) بفتح التاء ولم يجيء من هذا الباب بكسر التاء إلا 
(تِتِيَانَ» و(تِلْقَاءً) 


َالبَابُ الثانِي) من الأبواب الثلاثة قعل بُفَعِلُ) بتكرير العين [تَفْعِيلاً1 قدمه لكون 
الزائد فيه من جنس بعض حروف الأصلء وقد عرفت فيما سبق أن المجموع محمول على الباب 
الثاني» لكونه علمًا لجنس ما يوزن به على ما مرّ غير مرة» ويجيء مصدر هذا الباب على (فِعال) 
بكسر الفاء وتشديد العين» نحو: (كَذَّبَ كِذَابَ و(مَسَرَ فِسَارَا كما في قوله تعالى: وبوا بآيَاتِنَ 
دابا [النباً: ۲۸]. قال في "المختار": وقوله تعالى: كِذَابَا4 أحد مصادر (فَعُلَ) بالتشديد. 
ويجيء أيضا على (التفعيل): کرالتکلیم). وعلى التَمْعِلَةِ كزالتّوصية) ودالتَّبِصِرَةِ) ودالتَّذكِرَة» وعلى 
(مُفځل) كقوله تعالى: ووَمَرْفَاهُم كل مُمَزْقِ »4 [سباً: ]۱٩‏ أي: كل تمزيق انتهى. 


(البَابُ الثاني ) من الأبواب الثلاثة له وزن وموزون فوزنه قعل ) بفتح الفاء وتشديد 


]١[‏ التوكاف: التقاطر متواليًا من سقف البيت وقت المطر. 


| تفْعيلاً) ويجيء مصدر هذا الباب على (فځالاً) أيضا كركَلُمَ کلاما) و(كَذّْت كِذَابَا) 
وعلى (تَمْعَالا» نحو: (كَدَرَ تَكْرَارًا)وعلى (يَفْعَالاً) نحو: رن يَبْيَانًا) و(لمّي ِلمّاء)» وعلى (تَفعِلَة 
كَدذَكْرَ تَذْكِرَةُ و(بَصرَّ تَنِصِرَة)» وعلى (مفَعْل) مثل: لوَمَرقَْاهُمْ كل مُمَرْقِ»4 [سبأ: .]1١‏ 

وقد جوز الزجاج فتحمها في غير القرآن انتهى. ويجيء على (تفعلة) بفتح التاء وسكون 
الفاء وكسر العين؛ نحو: (تَِصِرَةٌ) و(تَكْرِمَة) و(تَذْكِرَة بحذف الياء وتعويض التاء إذ أصله: تكريمّاء 


وتبصيرّاء وتذكيرًا فحذفت الياء وعوضت عنها التاء والتزموهماا'! في نحو: (تجزية)» و(تعزية» 


و(توصية) أي: في مصدر الناقص من باب (فعل) وأصله: تجزي وتعزي وتوصي على وزن 
(تفعيل) فحذف ياء التفعيل وعوض عنها التاء وإنما لم يحذف الياء الثانية التي هي لام الفعل 
لأنه لا يحذف لام التفعيل في الصحيح"' وإنما يحذف ياؤه نحو: (تكرمة) حفظًا للمناسبة بين 
المعتل والصحيح أن يوجد في الصحيح ما هو الملتزم في المعتل؛ ولأن الياء الباقيةا”! متحركة 
وياء التفعيل ساكن» والساكن لضعفه أولى بالحذف. ويجيء على (مُفعل) بضم الميم وفتح الفاء 
وتشديد العين؛ نحو: (مُمَرّق) من مَزّْقٌ تَمْزِيهًا ومُمَرَقّاء قال صاحب "الكشاف" في تفسير قوله 
تعالى: ظوَمَرْفْنَاهُمْ كَل مُمَرّقِ4 [سبأ: 19] فإن قلت: قد جعل "الممزق" مصدرًا فهل يجوز أن 
يكون مكانًا؟ قلت: نعم» ومعناه ما حصل من الأموات في بطون الطير والسباع ومرت به السيول 
فذهب به كل مذهب» وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح. اشن : 

3 ريجيء على (تَمْعَال) بفتح التاءء وسكون الفاء» نحو: تَذَْكَان) و(تَكْرَارٌ) و(توكاف) وهو 
القياس. وعلى يَفْعَال بكسر التاء» نحو: (ينتَان» وريِلْمًاء) بكسر التاء فيهماء ولا ثالث لهما على 
ما قاله صاحب "الكشاف" فيه. وعلى (فعال) بكسر الفاء» وتخفيف العين» نحو: (كِذَابٌ) على ما 
في "الشافية"» قيل: (الْكَذّابُ) بالتشديد قياس أهل اليمنء وقياس اللغة المشهورة (التَكْذِِيبُ) ويدل 
عليه كلام صاحب "المراح" فتأمل. 


( تَمْعِيلاً) بعتح العاء وسكون الفاء وكسَر العين الممدودة بالياء. 


)]١[‏ أي: الحذف والإيصال. 


[؟] أي: في الفعل الصحيح. 
[۳] تعليل لعدم حذف الياء الثانية. 


ا و 2 28 و ن و ج؟ 8 
مَوْرْونَة: فرح يُمرّح تفريخا eee nnnn‏ 


(مَؤْزُونُهُ فَوَحَ يُفْوَحُ تَمْرِيسَا) قيل: أصل تفريحًا (تفررحًا) بإسكان الراء الثانية استثقل 
المتجانسان فأبدلت الثانية ياء انتهى. وأمثال هذا كثيرة في الكلام؛ نحو: (أمليت) في (أمللت) 
و(تقضى البازي) في (تقضض) و(حسيت بالخير) في (حسست به) و(تلفيت) في (تلففت) 
وَودَهْدَئِْتٌ) في (دهدهت) و(صهصيت) في (صهصهت) وأمثال ذلك. 
( مَوْزُونَهُ فَوْحَ يُفْرَحُ تمْرِيحًا) وتَمْرِحَة بالحذف والتعويضء وفراحًا بكسر الفاء وتشديد 
9 (تززر فرح قرح َمْرِيحًا) وفِرَاحًا وتمرحة. 
و (مَوْرُونُةُ) أي: موزون وزنه [فَوْحَ يُمْرَحُ تمْرِيحًا] بالتطابق لحركات الوزن» وسكناته. 
اعلم أن الأبواب الزائدة الحروف على الثلائة تسكى وتذكر بمصادرهاء مثل أن يقال: "باب 
الأففال" و "بات التفعيل". و"ياب الماك وفس على هدا غيرهاء فعلم أن مصدر هذا الياب 
جاء "تفعباة" فيسمى ب(باب التفعيل) لأن هذا المصدر أشهر وأكثر استعمالا مما عداه» فإنه - أي: 
مصدر هذا الباب 0 قد يجيء على وزن (تمعِلّة) مثل : EC‏ 0 وقد يجيء على وزن (تفعال) مثل : 
"تيان" وقد يجيء على وزن (فځال) مثل: "کاب" كما في قوله تعالى: وبوا ِآيَاتِنَا كِذَابَا4ُ 
[النبأ: ۲۸]. وله مصادر أخرى على أوزان مختلفة مذكورة فى المفصلات. 


وَعَلامَعّهُ: أنْ يَكُونَ ماضيه عَلَى از َعَةِ خرف بِزِيَادَةٍ حرف وا جل من جئس عَيْنِ فِعْلِهِ 


[وَعَلاَمَتُهُ أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب [عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْوْف بِزِيَادَةٍ حرف 
وَاحِدٍ مِنْ جِنْس عَيْنِ و فِعْلِهِ] أي : من مثله في الصورة؛ فاختلفوا في زائده» فقيل: هو الأول؛ 
لأن الحكم بزيادة الساكن أولى» وقيل: هو الثاني؛ لأن الزيادة بالآخر أولى وهذا مما ذهب إليه 
الأكثرون» واختار المصنف الأول. 

[وَعَلاممُُ أن يَكُونَ مَاضِيه] المفرد المذكر الغائب (عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْرْف بزيَادَةٍ حرف 
وَاحِدٍ مِنْ جني عَيْن فِعْلِه] فعلى هذا يقتضي أن يكون مصدره (تفررحًا) بإسكان الراء الثانية: 
وكذا الحال في (تَكْرِيمًا)» و(تَخْرِيجًا) ونحوهماء لكنه أبدلت الثانية ياء لثقل المتجانسين على ما 
قالوا في نحو: أَمْلَيتُ) في (أمللث) (تَقَضِيَ البازي) في (تقَصْضَ) واختلف في أن الزائدة هي 
الأولى أم الثانية؟ فعند الأكثرين هي الثانية؛ لأن الزيادة بالآخر أولى» وعند الخليل الأولى لأن 
الحكم بزيادة الساكن أولى. وعند سيبويه الوجهان جائزان لتعارض الدليلين» ورجح ابن الحاجب 
في "الشافية" قول الأكثرين حيث قال: والزائد في كرم الثاني» وقال الخليل الأولى» وجوز سيبويه 


الأمرين انتهى . 


[وَعَلامَتُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أخْرْف بِزِيَادَةٍ حرف وَاحِدٍ مِنْ جني عَيْن فِغْلِه) 
فإذا كانت الزيادة من جنس عينه» فعلم أن أصل تَمْرِيحًا تفررحًاء بسكون الراء الثانية» وكذا الحال 
في (تَكْرِيمًا)» بك ونحوهما. أبدلت الراء الثانية ياء لثقل المتجانسين» كما قالوا في نحو: 
(أُمليتٌ) رمه نَقضِيَ البازي) والأصل: e‏ تَقَضض) وقد 51 الحرف الصحيح الي الياء من 
غير تكرار تخفيفاء كما يقال: (اليوم الثالي) أصله: الثّالث قال الشاعر: 

قَدمٌَ يَوْمَانِ وَهَذَا ناي وَأْنْتٌ بِالهُجْرَانٍ لا الى 

على ما في بعض 'شروح الزنجاني". واختلف في أن الزائد هل هو الحرف الثانية أم الأولىء 
فقيل: الأولى؛ لأن الحكم بريادة التباكن أولى من المتحرك عند الخليل. وقيل: الثانية؛ لأن الزيادة 
بالآخر أولى» والوجهان جائزان عند سيبويه لتعارض الدليلين. 
(وَعَلامَتُهُ) أي: علامة باب التفعيل [أَنْ يَكُونَ e‏ المفرد ١‏ المذكر الغائب مبئيًا 
rer‏ عَةٍ أَخْوْف پزيادَة) أي: بسبب زيادة [حَرْفٍ وَاحِدٍِ)ْ كائن أو کائتا (مِنْ چنیں عَيْن فِعْلِه. 


١١ : e‏ دي ا 


3 رقال: بَيْنَ المَاءِ وَالعَين! لكونه أظهر وأسهل؛ لأن في الثاني كلفةء فإنه يستلزم الإسكان 
بخلاف الأول» وأجاز سيبويه الوجهين لتعارض الدليلين فافهم. 

وعلل بعض شارحيه بأنه لما علم أن الدال الثانية في (قردد) زائدة للإلحاق فكذلك 
الثاني هنا زاتدة» والتفصيل بأنا نعلم أن الدال في (قردد) إنما جعلت بإزاء الراء من جعفر للإلحاق 
به» والدال التي بإزاء جعفر هي الثانية» وإذا كان في (قردد) كذلك كان الزائد في غير قردد هو 
الثاني أيضا دفعًا للتحكم.لكن المصنف اختار هنا مذهب الخليل فقال: [يَيْنَ المَاءِ والعين) 
لظهوره وسهولته» ولأن في قول الأكثرين كلفة وهو إسكان الحرف المتحرك وتحريك الحرف 
الزائد الساكن بخلاف قول الخليل. 

واختار المصنف هنا مذهب الخليل فقال: بين القَاء وَالعَينٍ) لظهوره وسهولته من غير 
أن يتكلف لإسكان الحرف المتحرك» وتحريك الحرف الزائد الساكن بخلاف قول الأكثرين» فإنه 
يقتضي هذا التكلف. 


مادام بو O e‏ ب ا 
مھ ف وغيرهاء فصل ' فرح " بالتشدين: ' فرح N oy‏ لم 
هي : أن يزاد حرف واحد من جنس عين فعله» بين الفاء والعين. فنحن زدناه فصار فَرَرَحَ فاجتمع 
واحدة في لسان العرب» ثم أدغمنا - أي: أدخلنا - الراء الأولى في الثانيةء فأعطينا للمدغم فيه 
تشنديدا] بدلاً من المدغمء فصار فْوَّحّ. 


20 a اا‎ 
rT. 


ةلكر ايه وهو ذ يكو في الف تخو: طرف رن الكمبة. وقذ يكوة 
فی القاعل نَحْوٌ: مَوّتَ الإبل» ا E E‏ 


(وبتاؤه لِلدَكْثِيرِ غالياء وَهُوَ أي: ذلك التكثير [قَدْ يَكُونُ فِي الفغل) بالذات [ نَحْوٌ: 
طوف رند الكَغبة) وقَطعتُ الثوبء وجَوّلتٌ (وَقَدْ يَكُونُ في المَاعِل) كذلك [نَخوٌ: مَوْتَ الإِبْل) 
بكسر الباء جمع لا واحد له من لفظه؛ كرأولوا). 


[وَينَاؤُهُ للنكثير غَالَِا)ً اللام في التكثير للعهد الخارجي عند البصريين» وللعوض عن 
المضاف إليه عند الكوفيين وبعض البصرية» ووافقهم كثير من المتأخرين كما في "مغني اللبيب" أي: 
لتكثير فاعله أصل الفعل إما بالنسبة إلى نفس الفعل أو بالنسبة إلى الفاعل أو بالنسبة إلى المفعول 
ولذا فصل المصنف وقال: [وَهُوَ أي: التكثير. [قَدْ يكُونُ في الفغل نَحْو: طَوْفَ رَيِدٌ الكَعْبَة) أي: 
كثر الطواف» وَ(جٌوَّلَ ريد أي: كثر الجولان. [وَقَدْ يَحُونُ في المَاعِلٍ نَحْوُ: مَوْتٌ الإبل) بكسر الباء 
جمعٌ لا واحد له من لفظه كذا في اللغات والتفاسيرء فالتكثير فيه بالنسبة إلى الفاعل أورد الفاعل 
جمعًا إيذانا بأنه يجب أن لا يكون مفردًا فيما يكون التكثير فيه في الفعل» ومن ثمة لا يقال:(موتت 
الشاة) لشاة واحدة؛ لأنه لا يتصور فيه التكثير بوجه من الوجوه لأنه لا يستقيم تكثير هذا الفعل 
بالنسبة إلى الشاة الواحدة ولا تكثير فاعل؛ لأنه واحد وليس له مفعول حتى يكون التكثير له. 
[وَبِنَاؤُهُ لِلنَكْثِيرِ غَالِيَا) الظاهر أن "اللام" في التكثير عوض عن المضاف إليهء أي: لتكثير 
فاعله أصل الفعل. إما بالنسبة إلى نفس الفعل أو إلى الفاعل أو إلى المفعول» ولذا قال المصنف 
(وَهُوَ أي: التكثير. [قَدْ يَكُونُ في الفِغلٍ نخوُ: طوف رَد الگغبة) ونحو: (جُوَّلَ رَيد» أي: كثر 
الطواف والجولان. (وَقَدْ يكُون فِي الفَاعِلٍ نَحْوٌُ: مَوْتَ الإيل) بكسر الباء وسكونهاء جممٌ لا واحد 
لها من لفظهاء وهي مؤنثة للجمعية على ما في المختارء وأورد الفاعل جمعًا؛ لأن التكثير فيه بالنسبة 
إلى الفاعل وفي المفرد لا يتصور التكثير بل يجب أن يكون محل التكثير جمعًا. ومن ثمة لا يقال: 
(عوتتة الضاق لعا واخ ةيل (مودك الام بخ تا لأنه اسم جنس يشمل القليل والكثير كالجمع. 
3 ١ربارُة)‏ أي: بناء باب التفعيل كائن [لِلتَكْئِيرِ) أي: لإفادة وقوع الكثرة أو لإيقاع الكثرة 
زغَالِيَا وَهُوَ) أي: ذلك التكثير واقع فيه البتة. ولكنه قَدْ يَكُون) يعني: يقع ويوجد بعضًا (فِي) 
وجود [الفِعْلٍ نَحْوٌ: طوف رَبْدٌ الكغبة) المعظمة؛ بمعنى: كثر زيد طواف الكعبة كرارًا مرارّاء فوقع 
الكثرة في الطواف الذي هو مدلول طوف [وَقَدُ يَمُونُ) ذلك التكثير [فِي) وجود [القَاعِلٍ 0 
موت الإِبْل] أي: مات كثير من الإبل؛ بمعنى: ماتت جمال كثيرة» وهو جمع "جمل" بمعنى: دوه 
في التركي» و اشتر في الفارسي. 


e ۲ 1 رک‎ 


کک 2 - کک ا ا کا کو کک لل کا ان ا کا ب و ان م عد عار چک 5 ص 3 و أت كن e‏ م كر مح 


٠‏ وام 0 92 7 2 ا 
وَقَدْ يحون في المَمَعُولٍ نَخوٌ: علق ريڏ الأنوات. 


3 راعلم أن الفاعل فيما يكون التكثير فيه على الفاعل يجب أن لا يكون واحدّاء فلا يقال: 
(موت الشاة) لشاةٍ واحدةء كما ذكره الجاربردي وكذا الكلام فيما يكون التكثير في المفعول أيضاء 
ولذا قال المصنف: [وَقَدْ يَكُونُ في المَفْعُولٍِ) بالذات (نخْوٌ: عَلْنَ رَيْدَ الأبوَابَ) بصيغة الجمع 
أي: "على أبوابًا كثيرة"» فسقط ما قاله بعض الشارحين من أن التكثير إنما يكون في الفعلء إلا أنه 
قد يستلزم تكثير الفاعل والمفعول كما في المثالين المذكورين؛ ولذا جاز غلّقت الباب أي: مرارًاء 
مع وحدة المفعول انتهى. فتأمل. 
(وَقَدْ يَكُونُ في المَْعُولٍ نَخْوٌ: غَلْقَ ربد الأنَاتَ) فالتكثير فيه بالنسبة إلى المفعولء 
أورد المفعول جمعًا أيضا إيذانا بأنه يجب أن لا يكون مفردًا فيما يكون التكثير فيه في 
المفعول» ولهذا لا يقال: (غَلَقَ زيدٌ البات) بل يقال: علق زيدٌ الأبوات) كما في قوله تعالى: 
هوَعَلْقَتٍِ الْأَنَاتَ» [يوسف: .]۲١‏ وقال بعض المحققين: المراد بالتكثير في المفعول أنه لا 
يستعمل "غلّقت" بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعًا حتى لو كان واحدًا وغلق مرات كثيرة لم 
يستعمل إلا "غلق" بلا تضعيف فاندفع ما قاله الشارح الأول من أن التكثير إنما يتحقق في الفعل 
وقد يستلزم تكثيره تكثير الفاعل والمفعول في بعض الصور كما رأيت» ولهذا جاز غلقت الباب 
أي: مرارًا مع وحدة المفعول تأمل. انتهى. 

ويحتمل أن يكون وجه التأمل الإشارة إلى ما ذكرنا من الحق» وينبغي أن يعلم أن هذا بخلاف 
قولك: (قَطّعَتَ اليّيابَ) فإن ذلك يجوز أن يكون المفعول واحدًا؛ لأن هذا أعني القطع يستقيم 
تكثيره بالنسبة إلى ثوب واحدٍ إذ يجوز أن يقطع الثوب الواحد مرات كثيرة؛ كذا في "إيضاح 
المقهر ال رمن م كبن ا0 ا 
3g‏ (رَدَد يَكُونُ في المَفْعُولٍ نَخرٌ: غَلْقَ رد الأبوَابَ) وبما عرفت من أن محل التكثير يجب 
أن يكون جمعًا ظهر إيراد المفعول جمعاء لأن التكثير فيه بالنسبة إلى المفعول» فلا يقال: (غَلّقَ 
زيدٌ البات) بل يقال: (عَلّقَ زيدٌ الأبواب) كما في قوله تعالى: طوَعَلّتِ الْأَوَاتَ» [يوسف: .]۲١‏ 
فإن قلت: إن قولك: (َطَّعْتٌ اليَِّاتَ)؛ يجوز أن يكون المفعول فيه واحدّاء مع أنه محل التكثير. 
قلنا: جوازه فيه لجواز أن يقطع الثوب الواحد مرات كثيرة» فإن فيه معنى الجمعية تقديرًا كما في: 
(سَرَاويل) وكأن كل قطعة منه فرد على ما في "إيضاح المفصل". 
وذ يككُونْ) التكثير [في) وجود ل(ِالمَفْعُولٍ نَحْوُ: غَلَّْ ريد الأَنْوَابَ) وفي بعض النسخ 
"اللات" 


ا ا 8 
2 قلات 


K8‏ راعلم أن هذا الباب يجيء أيضًا: لنسبة المفعول إلى أصل الفعل؛ نحو: (فْسَمَتُُ) أي: 

نسبته إلى الفسق. والتعدية؛ تحو: (فْدَخْتُّهُ) أي: صيرته فر خا احا فيه فرحًا. وللسلب؛ نحو: 
(مَرَّعْنهُ) أ ذل الفزع عنه. وللاعتقاد؛ نحو: (وَخَْدتٌ اله وَقَدَّسنُّةُ) ا اعتقدت أنه واحد 
وطاهر عن كل نقصٍ. ولمعنى القبول؛ نحو: (شْمْعْتُ في كذا) أي: قبلت شفاعتي فيه. ولمعنى 
الحضور في شيء؛ نحو: (جَمّعَ) أي: حضر الجمعة. وللصيرورة كرعَجُرْتَهُ) ای و غاا 
وللدعاء له؛ كَريَدَكْتّهُ) أي: دعوت له بالبركة. أو للدعاء عليه ؛ كدِعَمَوْئُهُ أي: دعوت عليه بالعقرء 
أي: الهلاك. ولإتيان الفاعل إلى مكان أصله؛ كريّمّنَ) أي: أتى إلى اليمن. ولنسبة الشيء إلى 
أصله؛ نحو (تَممْيُهُ) أي: نسبته إلى تميم. ولصيرورة فاعله كأصله؛ كرقَوس) أي: صار ذا ا 


وله معان أخر: لنسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو: (قَسَّفْيّهُأي: نسبته إلى الى 
وليس المعنى: صيرته فاسمًا كما وهم. وللتعدية نحو: (فََحْئُّهُ)» وللسلب نحو: (فَزَعْتُهُ أي: أزلت 
فزعه» وللاعتقاد نحو: (وَخَذْتٌ الله وَقَدَّسِتُهُ) أي : اعتقدت أنه واحدٌ وطاهرٌ عن كل نقصء ولقبول 
الشيء كقوله عليه الصلاة والسلام: (الْقرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَع)!'! أي: مقبول شفاعته» ومنه قولهم في 
دعاء جنازة الصبي: (واجعله لنا شافعًا مشفعًا)!"! وللحضور في شيء مثل: (جمع) و(وسم) أي: 
حضر الجمعة والموسمء ولنسبة أصل الفعل إلى فاعله من غير زيادة نحو: (زلته) و(زيلته)» فإنهما 
بمعنى: (فَرَّقئُهُ) لكن في "زيلته" من المبالغة ما لم تكن في "زلته" لأنه لا بد للزيادة من فائدة مثل 
التأكيدء ولاختصار الحكاية مثل قولهم: (هَلَّلَ) و(كبْرَ) و(سَبّحَ) و(حَمّدَ) و(مجّد) و(صلَّى) و«(لبّى). 
والمعنى: قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر؛ وسبحان الله والحمد لله وقرأ ما يدل على يكن الله وقال 
الل مل على مسحمة,وعلى آل محمد وليف الل ليك 

وإنما قيدنا الكثير بقولنا: غالبًاء لأن هذا البناء يجيء لمعان غير التكثير» لنسبة المفعول 
إلى أصل الفعل نحو: (فُسَمَتُه) بمعنى: نسبته إلى الفسق» لا بمعنى: صيرته فاسقًاء كما توهم. 
وللتعدية نحو: (فَرَحْتُّه). وللسلب نحو: (فَرْغْتُه أي: أزلت فزعه. وللاعتقاد نحو: (وَحَدْتٌ الله 
وَقَدَّسنُّهُ) اف اعتقدت أنه واحدٌ وطاهة مقدس عن كل نقص. 


3 نبالنظر إلى المثال الأول كثرت الأبواب المغلقة» وبالنظر إلى الثانى صار الغلاق الباب 
كثيرًا؛ بأن يغلق ويفتح ويغلق ويفتح كرارًا مرارًا 2201 


[1] رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١١١/1‏ (80005). 


[r]‏ لم أده 


ا 4 7 سسمييت 


ولصيرورة فاعله إلى أصله؛ كاوَرٌقٌ الشجر) أي: صار ذا ورق. وللحينونة كظَهّن) أي: 
حان وقت الظهر. وللحمل كمحَفُْظَ الكتاب) أ ي: حمله على الحفظ. وللعمل المكرر في مهلة 
لوجوده شيئًا فشيئًا ؛ ک(درجته). ولمعنى (فځل) نحو: (قَلْصَ وقَلّصَ) و(قَصُرَ وقَصَرَ) و(ذَال وذَيّل). 
وبمعنى صيرورة فاعله إلى أصله نحو: (عجزت المرأة وشئبت) أي: صارت عجورًا وشيًا. 
وبمعنى (تَمَعّل) ر ووي عنه وَتَوَلَى) إذا أعرض عنه. و(بَيْنَ الشيءٌ) بمعنى: تَبَيّنَء و(ذكر في 
الأمر) أي: تفكر. وللإغناء عن (فَكْلَ) كاجّب) و(ودّع القتال) إذا تركه و(عيّر بالشيء) إذا عابهه 
و(عؤّل عليه) إذا اعتمد عليه. وللتوجيه ك(شرّف وغرّب). ولجعل الشيء بمعنى ما صنع منه كعدلته 
وأمرته إذا جعلته عدلاً وأميرًا. ولاختصار الحكاية كقولهم:أقن وأيه وأفف وسوّف وسبّح وحمّد 
وشلل ادا قال اص ويا أبهاة:وأك»-وموف» :وسهدان الس والحمة شنولا اله ل الله 

واعلم أنه قد يوجد بين (الإفعال) و(التّفعيل) تمام التقابلء مثل: (الإفراط) الذي هو غاية 
التجاوز عن الحدء و(التفريط) الذي هو غاية البعد عن الحد لعل الأول لتعدية (فْرَطْ) بمعنى: 
مو n‏ : قضَّرء وله معان غير ذلك مستوفاة في المفصلات. 


3© رلقبول الشيء: كقوله عليه الصلاة والسلام: (الْقُرْآنَ سَافِع مُشَفْعَ)!'! بفتح الفاءء أي: 
مقبول الشفاعة. ومنه قولهم في دعاء جنازة الصبي: (واجعله لنا شافعًا مشفعًا)!"! وللحضور في 
شيء مثل: (جمع) و(وسم) أي: حضر الجمعة والموسم. ولنسبة أصل الفعل إلى فاعله من غير 
زيادة نحو: (زلته) و(زيلته)» فإنهما بمعنى: (فَرَّقَنّهُ) إلا أن الثاني مبالغةء لأن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى. ولاختصار الحكاية كقولهم: هَل و(كبَّرَ) و(سَبَحَ) ورحَمْدَ و(مجد) و(صلَّى) 
ولتق وال "قال ل لها إلا ا اکر و سان اشرو اسهد ل وكر ا ا ل عاك مين 
الله وتعظيمهء وقال: اللّهم صل على محمدٍ... إلخ» ولئيك اللّهم ليك. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه قد يوجد بين (الإفعال) و«التّفعيل) تمام التقابل» مثل: (الإفراط) الذي 
هو غاية التجاوز عن الحدء و«التفريط) الذي هو غاية التّقصير والتَّضييع» فكأنه فات لعل الأول 
من (فْرَط)» بمعنى: سَبَقٌ» والثاني من (فرّط) بمعنى: قضّر كذا فهم من "المختار": ولهذا الباب 
معان ا مبينة في ا 
30 قدّمه على "باب المفاعلة" لكون الزائد فيه من جنس بعض حروفه ولما بين 
المصنف باب التفعيل اراد أن يبين باب المفاعلة فقال: ل ل 


]۱[ رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" {ro} ٠١١/١‏ 


[Y]‏ لم أده 


رمه 


الاب الغَالِتُ: فَاعَلَ يُمَاعِلُ مُمَاعَلَةَ وَفِعَالاً وَفِيعَالاً مَوْرُوئه: قَائَلَ يَُاتِلُ مُقَائَلَةَ 


(البَابُ الثالِتُ: فَاعَلَ يُمَاعِلُ مُفَاعَلَةَ وَفِعَالاً وَفِيعَالاً) قال التفتازاني وروی ماریته مراء" 
و"قاتلته قتالاً "بالتشديد. [مَوْزرُونُهُ قال يُقَاتِلُ مُقَائَلَةَ وَقِتَالاً وَقِيكَالاُ1 واعلم أن فِيعَالاً بالياء لغة 
أهل اليمنء وفِعَالا بلا ياء لغة غيرهم» امت ا و ا ل ل ا ا 

(البَابُ الثَالِتُ: فَاعَلَ ماعل مُمَاعَلَةَ وَفِعَالاً وَفِيعَالاً مَوْرُوئُةُ قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَائَلَةَ وَِعَالاُ 
وَقِيتَالاً1 قال العلامة التفتازاني: ومن قال: (كذب كذابًا) قال: (قاتل قيتالأه وروي (ماريته مراءً) 
و(قاتلته قتالأ» انتهى. يعني: أن من جعل (كذايًا) بالتخفيف مصدر (كذب) بمعنى: التكذيب» جعل 
(قتالاً) بالتخفيف مصدر (قتل) من التفعيل منهم ابن الحاجب حيث أثبت في "الشافية" الكذاب 
بالتخفيف أيضًا مصدر (التفعيل) وحينئذٍ الأنسب جعله بمعنى المشدد على ما قاله الفاضل العصام 
في "حاشية أنوار التنزيل"» ومن جعله مصدر (كاذب) يكون بمعنى: (المكاذبة) فقال: (وَقِتَالاً 
وَقِيتَالأ)وقوله: (ماريته مِرَاءً) بكسر الميم وتشديد الراء بمعنى: (المجادلة) و(قتالاً) بالتشديد أيضًا 
على ما روي» فقد قال المحققون إنه شاذ في المفاعلة ولذا لم يحمل المفسرون (كذَابًا) بالتشديد 
في سورة النبأ على معنى "المكاذبة" لكونه شاذًا في المفاعلة. قال الفاضل العصام في "الحاشية 
المذكورة" ولم يحمل المشددة على معنى (المكاذبة) لأنه شاذ في المفاعلة نحو: (مرّاء) بالتشديد 


انتهى. 
(البَابُ الثَالِتُ: فَاعَلَ يُمَاعِلُ مُفَاعَلَةَ وَفِعَالاً وَفِيعَالاً) وفعالاً(مَوْرُونُهُ قَائَلَ يُقَاتِلُ مُقَائَلَه 
وَقِنَالاً وَقِيتَالاً) وتالا بكسر الفاء وتشديد العين» مثل: (ماريته مراء) لكنه شاذ في المفاعلة على 
ما قاله المحققون. قال في "الشافية": و(مِرَاء) فيه شاذ انتهى. ولذا لم يحمل المفسرون ركَدَابًا) 
بالتشديد في سورة النبأ على معنى: (المُكَادْبَة قال الفاضل العصام في "حاشية أنوار التنزيل": ولم 
يحمل المشدد على معنى (المكاذبة) لأنه شاذ في (المفاعلة)» نحو: (مراء) بالتشديد هذا كلامه. وفي 
"المراح" (قاتل) يجيء مصدره على (قتالا) يعني: بالتخفيف» و(قيتالا)» والقياس (مقاتلة). فعلم مما 
نقلنا أن (فِعَالاً) و(فِيعالا) مخالفان للقياس دون الاستعمال» و(فعالا) بالتشديد ك(مراء) مخالف لهما. 
الاب الثْالِثُ) من الأبواب الثلاثة المندرجة في النوع الأول له وزن» ولوزنه موزون. 
فوزنه [فَاعَلَ يُقَاعِلُ) بضم الياء (مُفَاعَلّة) بضم الميم ومد الفاء وفتح العين واللام وبتاء مفتوحة» 
مصدره الأول وفعالاً) بكسر الفاءء مصدره الثاني؛ وهو على لغة بعض قبائل العرب وَفِيعَالاً) 
بكسر الفاء الممدودة بالياء» مصدره الثالث؛ وهو على لغة أهل اليمن. 


همع aA‏ 
بیص ۰ سیه سويد سه مہ تبي 4 ٠‏ ۳ (ح3ح و ا و مق سي ت و 


3 راختلفرا؛ فقيل: الأول هر الأصل؛ لأن حروف الفعل ثابتة فيه بتمامها إلا أن الألف 
قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء وإلى هذا ذهب سيبويه حيث قال في قتالٍ:كأنهم حذفوا الياء التي جاء 
بها أهل اليمن» وذهب صاحب الكشاف إلى أن الأصل هو الثاني؛ حيث جعل الياء لإشباع كسرة 
الفاءء ولعل وجهه أن حروف الفعل ثابتة فيه بلا زيادة إلا أن الألف قلبت مكانهاء 5211 
وتوضيح المقام أنهم اختلفوا في (فِعَالاً - وَفيعالاً) مصدرين لهذا الباب فذهب بعضهم 
إلى أن رفعَالاً) أصل؛ لأن حروف الفعل ثابتة فيه بلا زيادة لكن الألف الزائدة قلبت مكانهاء 
و(فِيعَالاً) فرعه لأن الياء حاصلة بإشباع كسرة الفاء وهو المختار عند الزمخشري؛ ولأن (فِيعَالاً) 
مبني على لغة أصل أهل اليمن دون غيرهم. 
3 فإن تلت: ذهب بعضهم إلى أن الأصل بعد مفاعلة (فِيعَالاً) دون (فِعَالاً) بدليل أن حروف 
الفعل ثابتة فيه بتمامها. إلا أن الألف قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء وهو مذهب سيبويه حيث قال: 
الأصل في (قِتَالاً» (قِيتَالأ» حذفوا الياء التي جاء بها أهل اليمن» فلم قدّمِ المصنف (فِعَالاً) على 
(فيعَالاً) مع أن المناسب العكس؟ 

قلنا: إن (فِعَالاً أكثر استعمالاً من (فيعالاً) كما يقال: (خالف خلافًا)» أي: (مخالفة» وأنه 
أصل من (فيعالاً) عند بعضهم» لأن حروف الفعل ثابتة في (فعالاً) بلا زيادة» لكن الألف الزائدة 
قلبت مكانهاء و(فيعالاً) فرعه» لأن الياء حاصلة بإشباع كسرة الفاءء وهو المختار عند الزمخشري» 
ولأن (فيعالا) مبنى على لغة أهل اليمن دون غيرهم» ولهذا قدّمه على (فيعالا) تأمل. 


و( مَوْرُونُةُ) أي: موزون وزنه 


نارم ا سس 
Ke‏ م١‏ 2 


3 رالظاهر أن المصنف اختار هذا الثاني» حيث قدمه على الأول في الذكر. 


و ذهب بعضهم إلى أن الأصل (فِيعالاً) دون (فعَالاً) بدليل أن حروف الفعل ثابتة فيه 
بتمامها إلا أن الألف قلبت ياء لانكسار ما قبلها وهو مذهب سيبويه حيث قال: الأصل في قتالاً 
قيتالاً حذفوا الياء التي جاء بها أهل اليمن. وقال بعض المحققين: و(فيعالاً) مثل (قيتالاً) عده 
الجوهري من كلام العرب لكنه قليل. انتهى. ولعل لهذا رجح المصنف (فِعَالا» على (فِيعَالاً) 
وقدمه عليه. 
393 إن قلت: لم زيدت الميم والتاء في مصدر هذا الباب» والتاء في مصدر باب التّفعيل: مع 
أنها لم تكن في ماضيهما؟ قلنا: مصدر غير الثلاثي مشتق من الماضي باتفاق البصريين والكوفيين 
على ما جزم به بعض شراح "المقصود" فإذا كان كذلك فالمشتق من الشيء بالاشتقاق الصغير 
يشتق إما بزيادة الحركة أو الحرف» فمصدر هذا الباب اشتق من ماضيه بزيادة الميم في الأول 
لتقارب الميم والفاء مخرجّاء وبزيادة التاء في الآخرء لكون زيادة التاء في أكثر سائر المصادر 
كرعِدَة) وراسْتِقَامَة) وداسْتِخْرَاجَة) وغيرها تأمل. 

وأما (التفعيل) فزيدت التاء في أوله دفعًا للالتباس بمثل: (فعيلة) وقس عليهما نظائرهماء 
وهذا القدر يكفي لاستئناس المتعلمين. وإلا فالحق في الجواب أن أمثال هذه المصادر سماعية 
وزناء فلا تقتضي التعليل بل لا يمكنء لأن واضع اللغات هو الله تعالى على القول المختار» 
وإرادته مرجحة على ما سبق. فإن قلتّ: فلم قالوا مصدر غير الثلاثي قياسي؟ قلنا: كونه قياسيًا 
مجيء كل واحد منه من بابه على وزن مخصوص دائمّاء أي: على سنن واحد. بخلاف مصدر 
الثلاثي؛ فإنه لا يجيء على سنن واحده على ما بيناه في بابه. 


[قَائل يقال مُقَائلَةَ وَقَِالاًوَقِيئَالاً؛ موافمًا لحركات الوزن. 


5-7 E ۳۲ = : 


وَعَلامَتَّهُ: أن يَكُونٌ مَاضِيه ا الف بريّادةٍ الألف بين > القاء وَالعَيْن 5ش ظشظ5 


(وَعَلدَمَتْةُ آنْ يَكُونَ مَاضيه) المفرد المذكر الغائب (عَلَى أَرْبَعَةِ خرف بِزيَادَةٍ الأَلِف بَينَ 
المَاءٍ وَالعَيْنْ) وقد عرفت وجه تخصيص الزيادة بما بين الفاء والعين. 

لككم ١‏ وَعَلاَمَتُهُ أنْ بكرن ماقي ) الستروة ماكر لقانت (عَلَى أَرْبَعَةٍ أخْوْف بِزِيَادَةٍ الأَلِف بَينَ 
المَاءِ وَالعَئْنِ) وإنما زيد بينهما لا بين العين واللام ودون ما بعد اللام ؛ لأن ما بين العين واللام 
محل زيادة ألف المصدرء وما بعد اللام محل زيادة ألف التثنية ولذا خصت الزيادة بما بين الفاء 
والعين. _ 

9 (إوَءَدَمَيْهُ أنْ يَكُونَ مَاضيه) المفرد المذكر الغائبء إذ البواقي زائدة على أَزْبَعَةٍ أخْرْف ) 
حال كون ذلك الماضي ملتبسًا إبِزِيَادَةٍ الألف ئئْنَ المَاءِ والعَين) إذ ما بين "العين واللام" محل 
زيادة آلف المصدرء وما بعد "اللام" محل زيادة ألف التثنيةء والألف لسكونها لا تزيد في الأول 
ولذا خص الزيادة بما بين الفاء والعين. 

D9‏ (رَعَلاَمَتْهُ) أي: ما يعلم به باب المفاعلة أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبنيًا 
E‏ أَرْيَعَةٍ َة أخدف ِزِيَادَةٍ الف بَيْنَ الماءِ وَالعَيّْنٍ) فإذا وجدت فعلا معلمًا بهذه العلامة فاحكم 
بأنه من "باب المفاعلة"» مثل: (صَالَحَ يُصَالِحُ)» و(عَامَلَ يُعَامل)» و(كَانَتَ يُكَاتِبُ)» ورعَالْح يُعَالِحُ)؛ 


و(بَادَرَ يُبَادِرٌ) وغيرها. 


لما علم أن أصل (فاعل) (فعل) فزدنا ألما ب بين الفاء والعين لنقله إلى باب (المفاعلة) فصار: 
(فاعل). 


ج e‏ ۳ س 


اء 


ِنَاوٌهُ : لِلْمُشَارَكَةِ ين الاين ن غالبا ESR O REE SS‏ 


( وَبِنَاؤٌهُ لِلْمْشَارَكَةٍ بَيْنّ الاثئّين) أي: لمشاركة أمرين في أصله بالصدور والوقوع بشرط 
أن يكون أحدهما غالبًاء والآخر مغلوبًاء فيكون كل واحد منهما فاعلاً ومفعولاً لكن الغالب يكون 
فاعلاًء والمغلوب مفعولاً لفظاء وبالعكس معنى. هكذا قال السيد الشريف في شرحه للزنجاني» 
[ وَبنَاؤُهُ لِلْمُسَارَكَةِ بين الاثَينٍ) هذا محمول على التفسير باللازم على ما حققه السيد 
السند في "حاشية المطول" حيث قال في بحث التشبيه: وما قيل من أن باب فاعل وتفاعل 
للمشاركة والتشارك فتفسير باللازم انتهى. والتحقيق أن معنى قولهم: (قاتل زيدٌ عمرًا) ثبوت القتل 
ل(زيد) متعلمًا ب(عمرو) صريحًاء وعكسه ضمنًا. 


ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما للآخر لزومًا في الجملة فالفرق بين قولهم: قاتل زيدٌ عمرّاء 
وبين قولهم شارك زيدٌ عمرًا في القتل أن الأول يدل على ثبوت "القتل" لشيئين» والثاني يدل على 
ثبوت الشركة لكل منهما متعلقًا بالآخر» ويلزم منه المشاركة في الشركة لكنها غير مقصودة:» فلو 
كان مفهوم "فاعل” نفس المشاركة لكان المفهوم من قولنا: (شارك زيد عمرًا) مشاركتين إحديهما 
من جوهر اللفظ» والأخرى من الصيغة» فظهر الفرق بين ثبوت الحكم لشيئين وبين مشاركة 
أحدهما للآخر فيه» والحق أنهما مفهومان متغايران متلازمان فليس دلالة اللفظ على أحدهما عين 
الدلالة على الآخر وإن استلزمتهاء وهذا نظير قولهم: (جاءني زيد وعمرو) فإنه يدل على ثبوت 
المجيء لكل واحد منهاء ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما للآخر في المجيء» فعلى هذا يكون 
بناء هذا الباب لنسبة أصل "فاعل" وهو مصدر فعله الثلاثي إلى أحد الأمرين متعلقًا بالآخر صريحًا 
بان كرون الأعن الأول وهو (زيد) في المثال المذكور مرفوعاء ا ل ا ا 
لمم ! رَبَاُه لِلْمْشَارَكَةٍ بين الانئينِ؟ أي: يكون بناء هذا الباب لنسبة أصل فاعل» وهو مصدر 
فعله الثلاثي إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحًاء بأن يكون الأمر الأول وهو "زيد" في قولنا: 
(قاتل زيدٌ عمرًا)» مرفوعًا. والأمر الثاني: وهو (عمرو) منصوبًا. ولنسبة أصل الفعل إلى "عمرو" 
وهو الأمر الثاني متعلمًا ب"زيد" وهو الأمر الأول تعلق ضمنيّاء ويلزم من ذلك مشاركتهما في أصل 
الفعل. فإن قلتٌّ: ما قلته يقتضي أن لا تكون المشاركة معنى حقيقيًا لهذا الباب بل معنى لازمًا له 
مع أن قولهم "وبناؤه للمشاركة" يقتضي أن يكون معنى حقيقيًا له. قلنا: قولهم: إن باب (المفاعلة) 
و(التفاعل) للمشاركة» والتشارك تفسير باللازم. والتحقيق أن معنى قولهم: (قاتل زيدٌ عمرًا) ثبوت 
القتل ل(زيد) متعلمًا ب(عمرو) صريحًاء وعكسه ضمنًا. 


( وَينَاؤُه) كائن لِلْمْشَارَكَةٍ بين الشخصين أو الشيئين 


CAR ا ا‎ 
١ e 
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الك نإذا قلت: ضَارَتَ زيدٌ عمرًا دل صريحًا على صدور الضرب على وجه الغالبية من زيد 
ووقوعه على عمروء وضمنا على صدوره من عمرو على وجه المغلوبية ووقوعه على زيدء فلهذا 
الشأن يصير اللازم إذا نقل إلى هذا الباب متعديّاء نحو كارمئةء والمتعدي إلى مفعول واحد متعديًا 
إلى مفعولينءإن لم يصح مفعوله. لأن يكون مشاركا للفاعل؛ نحو جَاذْبْيُهُ الثوب فإن مفعول 
"جذب" وهو "الثوب" مثلاء لا يصلح لأن يكون مشاركا للمتكلم في الجذب فاحتاج إلى مفعول 
آخر يكون مشاركا له فيه ک "عمرو" مثلاً فيتعدى إلى اثنين. وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة 
فيكتفي به كما في (شَاتَمْتٌ زيدًا) قيل: وذكر "الكشاف "في بعض شروحه أن في هذا الباب معنى 
آخر كثير الاستعمال» وهو أن يكون من أحد الطرفين صدور أصل الفعل. ومن الطرف الآخر ما 
يقابله» بناء على جعل ما يقابله قائمًا مقامه.كقولك:(بَايَعَ زيذ عَمْرَا) فإن الصادر عن أحدهما البيع 
وميه الاخر الخر اه ومنه المضاربة وغير ذلك؛ وهذا القسم من كثرة الاستعمال بلغ ما بلغ؛ حتى 
قيل: "لا يمتنع دعوى أن يقال باب المفاعلة حقيقة في القدر المشترك بين هذا القسمء والقسم 
المشهور". قال الفتازاني: تأسيسه على أن يكون بين اثنين فصاعدًاء انتهى. 

8 رالأمر الثاني وهو (عمرو) منصوباء ولنسبة أصل الفعل إلى (عمرو) وهو الأمر الثاني 
متعلقًا ب(زيد) وهو الأمر الأول تعلقًا ضمنيّاء ويلزم من ذلك مشاركتهما في أصل الفعلء فإن قيل: 
إن ما نقل عن الشريف المحقق هنا ينافي ما ذكره في "شرح الزنجاني" حيث قال قدس سره: أن 
غالب هذا الباب لمشاركة الأمرين في أصل الفعل في الصدور والوقوع بشرط أن يكون أحدهما 
غالبا والآخر مغلوبًاء فيكون كل واحد منهما فاعلاً ومفعولاً لاشتراكهما فيه لكن الغالب يكون 
فاعلاً والمغلوب مفعولاً لفظًا وبالعكس معنى. انتهى. 

3 ريازم من ذلك مشاركة أحدهما للآخر لزومًا في الجملة على ما حققه سيد المحققين 
في "حاشية المطول" ثم إن المعنى الموضوع له إذا اقتضى "المشاركة" يكون غير المتعدي من 
الثلاثي متعديّاء إذا نقل إلى هذا الباب» نحو: (كارمته) و(شاعرته) فإنهما متعديان مع أن ثلاثيهما 
لازم» ويكون المتعدي إلى مفعول واحد متعديًا إلى مفعولين؛ أحدهما: لأصل الفعل» والثاني: ما 
اقتضاه معنى المشاركةء نحو: (جَادَبْتُهُ النّوبَ)؛ فإن مفعول (جَذَّبَ) وهو (النّوبِ) لما لم يصلح أن 
يكون مشاركا للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخرء وهو الضمير» ويلزم منه مشاركة أحد 
الشخصين الآخر في جذب الثوب» بخلاف: (شَائَميه) فإنه لما كان المفعول في قولهم: (شتمتٌ 
زيدًا) صالحًا لأن يكون مشاركا للفاعل. اقتصر على ذلك المفعول ولا يحتاج إلى مفعول آخر. 


[الائتين غَالِيَا بأن يصدر عنهما معًا. 


و 
م 


3 نكلام المصنف مبني على التمثيل» أو من قبيل الأخذ بالأول» ويحتمل أن يكون قوله: 
ا 0 إلى 0 مرا دجي اع تكون المشاركة ر نين الا تنيز غالبًاء وإن كانت بين الزيادة 


م ہے ا س 


حي اناا ى خان مبني على التحقيق؛ وما نقل عنه من شرحه على 
N‏ بالالارة على ها فيد عله فى N N‏ 
من أن بناء فاعل يجيء لمشاركة الاثنين في فعل لكن يسند إلى من كان متقدمًا في الفعل» وينصب 
الثاني على المفعوليةء نحو: (ضاربت زيدا) إذا تقدمته في مباشرة الضرب» و(ضاربني زيد) إذا 
تقدمك فيها فمبني على التفسير باللازم أيضاء والحاصل أن بناء هذا الباب إذا كان للمشاركة بناء 
على اللزوم المذكور لا يكون إلا بين اثنين أحدهما فاعل والآخر مفعول» سواء كان كل منهما 
شخصًا أو أشخاصًا على ما نقل عن الأئمة» هذا هو التحقيق اللائق في هذا المقام فتفطن وكن من 
الشاكرين ولا تكن من القاصرين. فقوله: [غَالِيَا) حال من فاعل الظرف وقيد له» وقد عرفت ما 
حققنا أن هذا تنبيه على أن لزوم المشاركة ب بين الاثنين للمعنى الموضوع لها'! لباب (فاعل) ليس 
بكلي بل غالبي وأكثري» ومن غفل عن هذا التحقيق مثل الفاضل الكفوي قال بأن كلام المصنف 
مبني على التمثيل أو من قبيل الأخذ بالأولى» ويحتمل أن يكون قوله غالبا ناظرًا إلى قوله: بين 
الاثنين أي: يكون المشاركة بين الاثنين غالبّاء وإن كانت بين الزيادة أيضا في بعض الأوقات» 
وقوله: وقد يكون للواحد ناظر إلى قوله: للمشاركة انتهى. وأنت خبير بأن هذا توجيه بما لا يرضى 
به المحققون. 

3 فإذا قلنا: (شاتمثٌ زيدًا) يكون معناه: ثبوت الشتم لأحدهما متعلقًا بالآخر صريحًاء 
وعكسه ضمئاء ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما للآخر. وحاصل كلام المصنف وبناؤه كائن 
لمعنى يستلزم المشاركة بين الشخصينء أو الأشخاص» على ما نقل عن الأئمة. [غَالِئَا أي: كونا 
غالبا أو حال كونه غالبا وفيه تنبيه على أن لزوم المشاركة بين الاثنين للمعنى الموضوع له لباب 
(فاعل)» ليس بكلي» بل أكثري وغالبي هذا تحقيق المقال. ولا تلتفت إلى قيل وقال. 


)]1١[‏ ثم إن المعنى الموضوع له إذا اقتضى المشاركة يكون غير المتعدي من الثلاثي متعديًا إذا نقل إلى هذا الباب نحو: 
(كارمته) و(شاعرته) فإنهما متعديان مع أن ثلاثيهما لازم ويكون المتعدي إلى مفعول واحد متعديًا إلى مفعولين أحدهما 
لأصل الفعل والثاني ما اقتضاه معنى المشاركة نحو جاذبته الثوب فإن مفعول جذب وهو الثوب لما لم يصلح أن يكون 
مشاركا للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخر وهو الضمير ويلزم منه مشاركة أحد الشخصين الآخر في جذب 
الثوب بخلاف شاتمته فإنه لما كان المفعول في قولهم شتمت زيدًا صالحًا لأن يكون مشاركا للفاعل. 


ی دک ۱۳٦ e‏ ي و 


وقوله: (وَقَدْ يَكُونُ لِلوَاجِدِ] ناظر إلى قوله: للمشاركةء أي: قد يكون بناء هذا الباب 
لنسبة أصله إلى ل 
59 رذ يكْرنُ) أى اف Ty‏ تا ی ع ف 
اقتضاء مشاركة أمر آخر في تلك النسبة» وهذا مطرد في الأفعال ال إلى ا ال ا 
الباب معنى آخر كثير الاستعمال وهو أن يكون من أحد الطرفين صدور أصل الفعل ومن الطرف 
الآخر ما يقابله قائمًا مقامه» مثل: (بايعَ زيدٌ عمرًا) فإن الصادر من أحدهما أصل الفعل وهو 
(البيع)» ومن الآخر ما يقابله وهو (الشراء)» حتى قال بعضهم: إن باب (المفاعلة) حقيقة في القدر 
المشترك بين هذا القسم وبين القسم المشهور كذا نقل عن بعض حواشي "الكشاف". 
(وَقَدْ يكمُونُ) أي: البناء المذكور (لِلوَاحِدِ) أي: لثبوت أصل الفعل إلى الفاعل فقطء بلا 
اقتضاء مشاركة أمر آخر في تلك النسبة» وهذا مطرد في الأفعال المنسوية إلى الله تعالى. 
ويجيء بناء هذا الباب لمعنى آخر كثر استعماله أيضاء وهو: أن يكون من أحد الطرفين صدور 
أصل الفعل» ومن الآخر ما يقابله» مثل: (بايعَ زيدٌ عمرًا) فإن الصادر من أحدهما أصل الفعل وهو 
(البيع)؛ ومن الطرف الآخر ما يقابله وهو (الشراء)» حتى قال بعضهم: إن باب (المفاعلة) حقيقة في 
القدن المشترك بين .هذا القسم وبين القسم المشهور. يعني: المشاركة على ما في بعض حواشي 
"الكشاف". ويجيء بمعنى: (فَعُلَ) بالتشديد» نحو: (ناعمت) بمعنى: (نَعَمْتُ)» و(ضاعفته)» كما 
في قوله تعالى: وال يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ4 [البقرة: .]11١‏ بمعنى: (يُضَعَْ) أي: يكثر أضعافه. 
وبمعنى (أفْعل) نحو: (عافاك ال بمعنى: (أعفاك) كذا في "المختار". 


١ 35‏ نخزرُ: قات رَئِدّ عَمْرَاُ بمعنى: "قاتل زيد مع عمروء وعمرو مع زيد". اعلم أن "قاتل" 
قد يستعمل في لسان العرب بمعنى "ضارب" فيصير المعنى ضرب زيد عمرًاء وضرب عمرو زيدًا. 


عا 2 بم 
11307 لدي 


39 تبل: هذا مطرد فى أفعال نسبت إلى الله تعالى. 


أساس ويجيء بمعنى الثلاثي نحو: (سافرت) بمعنى: (سنفريت) لكن في الأول دلالة على زيادة 
المكابدة والمشقةء قال نجم الأئمة وفاضل الأمة رضي الدين الاستربادي: الزائد لغير الإلحاق لا 


بد له من معنى» وأقله أنه لا بد له من نوع مبالغة» وفي الحديث: (من جاوز الأربعين ولم يغلب 
خيره على شره فليتجهز إلى النار)!'أ, ى من جاز الأربعين؛ وبمعنى "التعدية"؛ نحو: (عَافَاكَ الهم 
بمعنى: عفاك الله و(عفى) متعدٍّ أيضًا إلا أنه يتعدى إلى الذنب المعفوء يقال: (عفى عنه ذنبه)» 
ولا يتعدى إلى المفعول عنه إلا ب"عن" كقوله تعالى: عقا الله عَنَْكٌَ [التوبة: ]٤۳‏ و"عافى" 
يتعدى إليه بدون "عن وهو مرادهم من كونه للتعدية كذا في حواشي القاضي» وما قال بعضهم 
من أن (عافاك) (أعفاك) في بيان التعدية بمعنى: (صيّرك الله ذا عافية) فمبني على الغفول عما قلناء 
وبمعنى: التكثير؛ كقوله تعالى: ظوَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ4 [البقرة: 5١‏ ؟]من ضاعفته بمعنى: 
ضعمفته ا كثرت أضعافه. وبمعنى: (تَمَاعَل) ك:(سَارَعَ) بمعنى : (تسَارَعَ)؛ وللإغناء عن أصل 
الفعل؛ نحو: (بارك الله هذا الأمر فيك) أي: جعل الله ذلك الأمر مباركًا في حقك. 

3 يعي: يتعدى إلى "مَعْمْوَ عنه" بدون "عن" وهو مرادهم من كونه للتعدية» بخلاف: (عفا) 
فإنه وإن كان متعديًا أيضًا. إلا أنه يتعدى إلى (الذنب المعفو)» يقال: (عَفَا عَنْ ذَنْوِ ولا يتعدى إلى 
(المعفو عنه) إلا ب"عن" كقوله تعالى: طِعَمَا الله عَنَْكَ» [التوبة: 5] كذا حققه بعض المحققين. 
وبمعنى: (فَعَلّ) نحو: (دَافَ) بمعنى: (دَفَعَ)» و(سَافَر) بمعنى: (سَفَرَ) لكن يكون في الأول مبالغة؛ 
كزيادة المشقة لزيادة لفظه» وكقول النبي عليه الصلاة السلام: (من جاوز الأربعين ولم يغلب 
خيره على شره فليتجهز إلى النار)!"! أي: جاز الأربعين. وبمعنى: (تَفَاعَلَ) نحو: (سَارّعَ) بمعنى: 
(تَسَارَعَ وللإغناء عن أصل الفعل؛ نحو: (بارك الله هذا الأمر فيك) أي: جعل الله ذلك الأمر مباركًا 
(وَقَدْ) لا يكون للمشاركة المذكورة بل ايكون لِلوَاحِدِ) بمعنى أنه قد يستعمل لإفادة 
صدور الفعل عن واحد فقط. 


[1] ذكر نحوه ابن الجوزي في "الموضوعات" ۲۸٠/١‏ وقال: لا يصح. 
[۲] ذكر نحوه ابن الجوزي في "الموضوعات" ۲۸۱/۱ وقال: لا يصح. 


کا و س ۳۸ صم ! 


مِكَالُ المُشَارَكَةٍ تخۇ: قَائَلَ ريد عَهرًا وَمِثَالُ الْوَاجِدٍ نَخوٌ: فَائَلَهُمْ اللّهُ. 


3 تال المُشَارَكَةِ نخوُ: قال رند عَمْوَا وَمِثَالُ الْوَاحِدٍ نَحْوٌ: َائلهُم اللّهُ1 وَسَافَرَ زَيِدٌ. 
واعلم أن بناء هذا الباب يجيء لمعان أخر: كالصيرورة نحو عَافَاكَ الله أي: صيرك ذا عافية. 
والتكثير نحو ضَاعَمْيُهُ. ولإتيان الفاعل إلى مكان أصله نحو يَامَنَ أي: أتى إلى اليمن. وللإغناء عن 
أفعل نحو: واريته» بمعنى أخفيته والإغناء عن فَعَلُ نحو بارك الله فيك ويجيء بمعنى تفاعل نحو 
سارع وجاوز أي: تسارع وتجاوز. 

يمنال المُشَارَكَةِ) أي: مثال المشاركة اللازمة للمعنى الموضوع له لهذا الباب. (تّحؤ: 
قَائَلَ رَيْدٌ عَمْوَا) قد عرفت معناه آنمًا فتذكر. وتال الْوَاحِدِ) أي: مثاله على أن يكون لنسبة أصل 
الفعل إلى الفاعل فقط بلا اقتضاء مشاركة أمر آخر في تلك النسبة [نحْوٌ: قَائَلَهُمُ اللّهُ) فإن قاتل 
لكونه فعلاً مسندًا إلى الله تعالى لنسبة أصل الفعل إلى الفاعل فقط وهو الله تعالى جعل الشراح 
هنا كونه للواحد مبنيًا على كون "فاعل" بمعنى الثلاثي ولذا مكل الفاضل الكفوي بعد هذا المثال 
بقوله: وسافر زيد وليس بصحيح لما بينهما من المغايرة؛ لأن كونه للواحد مبني على أنه لنسبة 
أصل الفعل إلى الفاعل فقط حقيقة بلا اقتضاء مشاركة على ما يشعره اللزوم العربي» وكونه بمعنى 
يال المُشَارَكَةِ) قد عرفت ما هو المراد منهاء [نَحْوٌ: قَائَلَ رَد عَمْرًا) فإن (القتل) نسب 
باعتبار القيام إلى (زيد)» وباعتبار الوقوع إلى (عمرو) صريحًاء وبالعكس ضمنا. ويلزم من ذلك 
مشاركتهما فيه على ما سبق تحقيقه. (وَمِثَالُ الْوَاجِدِ) أي: مثال كونه لنسبة أصل الفعل إلى الفاعل 
فقطء بلا اقتضاء مشاركة أمر آخر في تلك النسبة. (نَحْوٌ: قَائَلَّهُمُ الله تعالى فن (القتل) فيه نسب 
إلى الله تعالى ب"الفاعلية" وإلى المقتولين ب"المفعولية" ولا ينعكس ضمنًا؛ لاقتضاء مقتولية من هو 
حي لا يموت أبدّاء - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -» وجعل هذا المعنى مبنيًا على كون (فَاعَلَ) 
بمعنى الثلاثي ليس بصحيح» لأن كونه بمعنى الثلاثي مجاز» بخلاف هذا المعنى» فإنه مبني على 
أنه لنسبة أصل الفعل إلى الفاعل فقط حقيقة بلا اقتضاء مشاركة؛ فثبت التغاير بينهما على ما في 
بعض شروح "الشافية' وغيره» فليتامل 0 
(نَخْوٌ: قَائَلَهُمُ اللّهُ تعالى) بمعنى "قتلهم الله تعالى"؛ ونحو (سارع زيد الصلاة) أي: 
إلى الصلاة» كما في قوله تعالى: ظوَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ4 [آل عمران: *١١].ولما‏ فرغ 
المصنف رحمه الله تعالى عن بيان النوع الأول اراد أن يبين النوع الثاني فقال: 0 


ا RA a O‏ اا 
e ۹ 2‏ 


[أبواب الخماسي المزيد على الثلاثي المجرد| 


3 رلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من النوع الأول من الأنواع الثلاثة شرع في الع 
الثاني) الذي (هُوَ ما زِيدَ فيه حَرْفَانٍ عَلَى اللاي المُجَوْدِ) فيكون خماسيًا. (وَهُوَ حَمْسَةٌ أَبْوَابِ) 
بحكم الاستقراء؛ لأن أوله إما همزة وصل أو تاء والأول زائد» والثاني إما متصل به وهو النون 
أو بين الفاء والعين» وهو التاء» أو تكرير اللام مع الإدغام» والفاء ساكنة في هذه الثلاثة» والثاني: 
زائدء والثاني: إما تكرير العين مع الإدغام» أو ألف بين الفاء والعين. 

لكأ رلما فرغ من بيان الأبراب الثلاثة التي اشتملها النوع الأول من الأنواع الثلاثة شرع في 
النوع الثاني فقال: [النّوْعٌ الثاني) وهي الطائفة المخصوصة من الألفاظ المخصوصة الدالة على 
الكلمات المتنوعة الواقعة في المرتبة الثانية المعبر عنها بالنوع الثاني [وَهُوَ مَا) أي: فعل (زيد 
فيه حَرْفَانٍ عَلَى الثلاثي المُجَوْدِ) وهو المسمى بالخماسي المزيد فيه على الثلاثي؛ وإنما قال: 
(زيد فيه حرفان) يل كل: (زاد حرفان) لان المبحوث عنها نفس الكلمة المشتملة على الزائد 
لا الحروف الزائذة على الثلاثي» تأمل فإنه دقيق وبالقبول حقيق: (وَهُوَ خهشة آنواب) پد 
الاستقراء (باب الانفعال)» و(باب الافتعال) و(باب الافعلال)» و(باب التفعل)» و(باب التفاعل). 


3 رلما فرغ من الرباعي المزيد فيه على الثلاثي أراد أن يشرع في الخماسي المزيد فيه 
عليه» فقال: الع الثانِي) من الأنواع الثلاثة أي: الطائفة المخصوصة من الألفاظ المخصوصة 
الدالة على الكلمات المتنوعة الواقعة في المرتبة الثانية المعبر عنها بالنوع الثاني [وَهُوَ مَا) أي: 
فعل (زِيدَ فيه حَرْقَانٍ عَلَى الثلاثِي المُجَوْدِ) وإنما قال: زيد فيه حرفان» ولم يقل: زاد حرفان» لأن 
المبحوث عنها نفس الكلمة الا لآ الحروف الزائدة على الثلاثي. (وَهوَ) أي: 
النوع الثاني (خمسة أبؤاب) بست الاستقراء: 


[النْوِعٌ الثاني: وَهُوَ) أي: النوع الثاني (ما) أي: فعل [زِيدَ) أي: جعل زيادة (فِيه) أي: 
في النوع الثاني أو في ذلك الفعل [حَرْفَانِ) لا واحد ولا ثلاثة (عَلَى الثُلائْي المُجَوّْدِ) فيسمى 
اا لعزي قنع[ تقر ).الي و ا ری باذ ارا ان ع ا 
وجد كذلك بالاستقراء أو التتبع في لغة العرب» أولها باب الانْفِعَالء وثانيها باب الافتعال» وثالها 
باب الأفعال» ورابعها باب التفعل»ء وخامسها باب التفاعل. 


ده يي ٠ع ١‏ س ش 


الباث الأؤل: لمعل ينْفْمِلُ انال الُفعَالاً وَمَوْرُوَنَةُ: الَكْسَرَ یکس الْكِسَارًا Bee‏ 


en‏ ( الاب الأَولُ) منها (الْمَعَلَ نها الفَعلَ نفل الْفِعالاً) بكسر الفاء وزيادة الألف قبل الآخر. 


[الباث الأول من الأبواب الخمسة ١الْمَعَلَ‏ يَْفْعِل الْفِعَالاً) بكسر الفاء وزيادة ألف 
قبل 5 الفعل [ مَوْرُونُهُ الْكَسَرَ يَنْكَسِرْ الْكسارًا) فإن قيل: إن ابن الحاجب وصاحب "المراح" 
والزنجاني قدموا من هذه الأبواب الخمسة ما كان أوله تاء وتبعهم الفاضل العصام في "ميزان 
الأدب" فلم خالفهم المصنف بتقديم ما في أوله همزة؟ قلت: إنما قدمه تبعًا للإمام الأعظم حيث 
قدمه في "المقصود". أو لأنه لمّا كان في أوائل هذه الأفعال همزة وصل وهي تسقط عند الوصل 
وتثبت عند الابتداء وإثباتها عند الوصل لحن فإذا سقطت حين الوصل من اللفظ فقد شابهت 
الأفعال الرباعية التي سبقت قبلها فحصلت المناسبة بين الأفعال الرباعية وبين هذه الأفعال ولهذا 


-. 


قلمه» 

اتناك الأول ا مات "لاقتعال" وره اف ل اف9 بكس العاف وراد 
الألف قبل الحرف الأخيرء لأنك قد عرفت أن كل فعل زيد في أول ماضيه همزة يزاد قبل آخر 
a‏ زوثة الكت OES‏ وإنما قدم الأبواب الث في أولها "همزة" على ما 
في أولها "تاء" تبعًا للإمام الأعظمء أو لمشابهتها للأفعال الرباعية التي سبقت حين سقطت الهمزة؛ 
لأن الهمزة التي في أوائلها همزة وصل تسقط عند الوصلء والإثيات عنده لحن» يجب الاحتراز 
عنه. قال علي القاري في شرحه ل مقدمة ابن الجزري": ثم إن همزة الوصل توجد في الأسماء 
والأفعال والحروف» ومن شأنها أن لا تكون في مضارع مطلمًاء ولا في ماض ثلاثي أو رباعي 
كرأكل) و(أكرم)» بل في الخماسي كدانطلق)» والسداسي كراستخرج) انتهى. وأقول: أمّا ا 
الأسماء فقد ذكر الجاربردي أنها على ضربين: سماعي» وقياسي. أما السماعي ففي أحد عشر 
اسمّاء وهي: (ابن» وابنة» وابنم» واسم» واستء واثنان» واثنتان» وامرؤء وامرأة» وأيمن الله» وأيم 
الله وأما القياسي ففي كل مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف قصاعدًاء نحو: (افْتَعَل) 
و(استفعل). فعلم أن همزة باب أَمْعَلّ) للقطع, نحو: أَكْرمَ إِكْرَامَا) كما سبق. وكذلك همزة 
الثلاڻي نحو: ا 

الاب الأولُ) من تلك الأبواب الخمسة له وزن» ولوزنه موزونء فوزنه: (انْفْعَل) 
بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والعين [يَنْفَعِلُ) بكسر العين ( انْفِعَالاُ) بكسر الهمزة 
وسكون النون وكسر الفاء وزيادة الألف قبل لام الفعل 


(وَمَوْرُونةُ: الْكَسَرَ ينخس الْكِسَارًا ) قدّمه لكون زيادته في الأول. 
لا يقال إن هذه المناسبة موجودة أيضًا فيما في أوله تاء؛ لأنهم قالوا إذا اجتمع تاءان في 
أول مضارع (تفعل) و(تفاعل) و(تفعلل) يجوز إثباتهماء ويجوز حذف إحديهما 
فإن قلت: تنتقض هذه القاعدة باهرا و(أستطاع) بفتح الهمزة» فإن همزيهما وهمزي 
مصدريهما للقطع» مع أن بعد ألفيهما أربعة أحرف. قلتُ: أصلهما (أراق) و(أطاع) زيدت الهاء 
والسين للمبالغة. وأما (اسطاع) بكسر الهمزة» فهمزه الوصل» لأن أصله استطاعء فحذف تاؤه. 
وهو في قوله تعالى: فما اشطاغوا أنْ يَظْهَر و4 [الكهف: 17] فلو ابتدئ ذلك ابتدئ بكسر 
الهمزة. وأما "همزة الوصل" التي في الأفعال؛ فالهمزات التي في أفعال المصادر المذكورة ماضيًا 
أو أمرًا كزانقطع) و(انقطع) والهمزة التي في أمر الثلاثي. انتهى كلام الجاربردي ملخصًا. 

قال المرعشي - رحمه الله تعالى -: وقد لا يوجد همزة الوصل في باب الكلمةء بل يزاد بعد 
الإعلال كهمزة: (اطْيرٌ) وداطْهّرَ) ودازَّيّنَ) الثلاثة كلها بتشديدين؛ واثَافلَ) و(اذَارَكَ)» وبالجملة إن 
كل همزة زيدت في أول الكلمة بعد الإعلال ليمكن الابتداء فهي همزة وصل. وليس من هذا 
القبيل (اذَكَرَ في "سورة يوسف" لأنه من باب (إفْتَعَلَ) سواء قرئ بالدال المهملة أو المعجمة. 

وأما همزة الوصل في الحروف. فالهمزة الداخلة على لام التٌّعريف وميمه. ومن "لام التعريف" 
اللام في: "الذي" و"التي" و"اللاتي" وأمثالها من الموصولات على ما قاله الفاضل "العصام". 

قال علي القاري - رحمه الله تعالى -: وحكم همزة الوصل في الماضي المعلوم الكسر 
لا غير» وفي الماضي المجهول الضم لا غيرء وهمزة الوصل التي في الأسماء كلها مكسورة 
إلا همزة: (أيمن وأيم) فإنهما مفتوحتان. وأما أمر الحاضر فإن كان الحرف الثالث منه مضمومًا 
ضمًا أصليًاء فهمزته مضمومة؛ نحو: (انظر) وإن كان مكسورًا أو مفتوحًاء فهمزته مكسورة» نحو: 
(اضرث) و(اغلَّم) و(اسْتَحْرِجٌ). وإنما قلنا: ضمًا أصليّاء لأنه إذا كان عارضا كما في (امشوا) 
فهمزته مكسورة. انتهى. وأما همزة الوصل التي في الحروفء فكلها مفتوحة. ثم اعلم أن ما عدا 
ما ذكر أنها همزة وصل فهي همزة قطع. 

ومما ينبغي أن يعلم أن همزة الوصل تسقط في الدرج إلا همزة (يا الله) ولم يقع في القر آنء وكذا 
همزة الوصل الواقع بين همزة الاستفهام ولام التعريف» وهي في ست كلمات في القرآن» وهي: 
[وَمَوْزُونُةُ) أي: موزونه وزنه 


ال 0 
4 


ل 


كما في قوله تعالى: هقَأَنْتَ لَه تَصَدّى» [عبس: ١]ء‏ و#تارًا تَلَظّى» [الليل: ٤٠]ء‏ 
ولرل الْمَلَائْكَة» [القدر: 14. أي: تتصدى» وتتلظى» وتتنزل؛ لأن التاء المحذوفة هي المزيدة 
عند البصرية؛ لأنا نقول إن حذف التاء مع كونه في المضارع قليلء وحذف الهمزة عند الوصل 
مع كونه في الماضي دائميء والمناسبة بين الماضيين» ولهذا اعتبرت المناسبة بين الماضيين دون 
المناسبة بين المضارعين فافهم. 
«الذَكَرَيْنِ 4 [الأنعام: 4 ]١‏ في الموضعين من سورة الأنعام» و «آلآنَ» [يونس: ]5١‏ 
في الموضعين في يونسء وآلله أَذنَ لكُم» [يونس: 54] في يونسء و«اآللة خير [النمل: 55] 
في النمل» فإن همزة الوصل في هذه الكلمات وقعت في الدرج بسب همزة الاستفهام التي قبلها 
لكنها لا تسقط بل تبدل ألفاء لئلا يلتبس همزة الاستفهام بهمزة الوصلء لأنْ همزة الوصل مفتوحة 
في هذه الكلمات كهمزة الاستفهام» فيمد ذلك الألف مدا زاتدًا على المد الطبيعي لأجل الساكن 
الذي بعدها. 

واعلم أن في هذه المواضع الستة وجهين: "الإبدال" و"التسهيل" لكل القراء سوى نافع في 
«آلآنَّ»4 [يونس: ]5١‏ في الموضعين من يونس فإنه ينقل فيهما حركة الهمزتين إلى لام التعريف 
ومن أراد الختم يجب أن يقرأ كلا الوجهين معاء وأكثر النَّاس عنه غافلون. 


53 انْكَسَرَ يَنْكَسِْ الكِسارًا] موافقًا للوزن فى الحركات والسكنات. 
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سل جس ل ت ی و لج یی و س وموم و یی ا ا 


وَعَلامئُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ) المفرد الغائب [ِعَلَى حَمْسَةٍ أَخْرْف بِزِيَادَةٍ الهَمْرَةٍ وَالتُونِ) 
على الثلاثي المجرد [فِي) محل أؤله) واعلم أن الهمزات الزائدة في أوائل الماضي والمصادر 
من كل باب سوى باب الإفعال همزة وصل؛ وضعت للوصل إلى النطق بالساكن فتثبت في حال 
الابتداءء وتسقط في الدرج» وإثباتها في الوصل لحنّ. 


[وَعَلامنْهُ أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب [عَلَى حَمْسَةٍ أَخْوْفف) ثلاثة منها 
أصلية» وباقيها زائدة» إذ أصله: (كسر) فصار: (انكسر) إبزِيَادَةٍ الهَمْرَة وَالنُونِ) على أصوله (فِي) 
محل قريب من وله لكن الهمزة الزائدة في الماضي والمصادر من كل باب من (باب الأفعال) 
همزة وصل ثابتة مكسورة في الابتداء لكونها في الأصل ساكنة» والأصل في تحريك الساكن 
الكسرة» وساقطة من التلفظ في الوصل لحصول إمكان النطق بالساكن الذي بعدها. 

(وَعَلاَمَيُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ على حَمْسَةَ أف ل الجر نان على الخروف 
النّلاثة الأصلية يكون المجموع خمسة أحرف إبزِياَةٍ الهَمْرّةِ وَالنُونٍ في أَوْلِهِ) أي: في محل 
يكون قريبًا من أَوّلهء وقد عرفت وجههء ولكون جميع زيادات هذا الباب في الأول قدم على سائر 


الأبواب. 


وَعَلامتْهُ) أي: ما يعلم به باب الانْفِعَال (أَنْ يَُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبنيا 
(عَلَى حَمْسَةٍ خرف يِزِيَادَةٍ الهَمْرّةِ1 على حروفه الثلاثة الأصلية [وَالتُونٍ فِي أَوْلهِ)1 لكن الهمزة 
الزائدة في الماضيء والمصادر في كل باب سوى باب الإفعال همزة وصل ثابتة مكسورة في حالة 
الابتداء لكونها في الأصل ساكنة فحركت بالكسرة على قاعدة أن الساكن إذا خُرَكَ حُرَك بالكسر. 
فتسقط في حالة الوصلء فإذا وجدت فعلاً معلَّمًا بهذه العلامة فاحكم بأنه من باب الانْفِعَالك 
نحو (الْمْتَحَ يَنْفَتِحُ) و(انْجَرَح يَنْجَرِحُ) ودالْمَهُمَ يَنْمَهِمْ) ودانْبسَط يَنْبَسِطْ) ودانْجَرٌ يَنْجرُ) وغيرها. فإن 
قلت: كيف يكون تقرير اشتقاق انكسر بالتركي؟ قلت: يكون هكذا انكسر اصلنده کسر ايدى ثلاثى 
مجرد ايدى بزديلدك خماسي بابنه نقل ايتمكه انده قاعده وار ايمش قاعده بو ايمشكه كسرنك 
اولنه بر همزه مكسوره ايله بر نون زياده قيلرلر ايمش بز دخى زياده قيلدق انكسر اولدى خمس 
حركات متواليات جمع اولدى کلام عربده كلمهء واحدهده خمس حركات متوالياتك جمعى كريه 
اولديغندن ايجون بز دخى كريه كوروب نونى ساكن قيلدق انكسر اولدى. 


سي الس 
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وپناؤه لِلمُطاوَعة ومَعنىی المُطاوَعة: خضول أثر الشئىء ESOT CS‏ 


لعن ١‏ وَبنَاؤه لِلمُطاوَعة) أي: للدلالة على كون فاعله مطاوعًا. (وَمَغْنى المُطَاوَعَةِ) في اللغة 


[وَيَِاؤُهُ لِلمُطاوَعَةَ ) أى: للدلالة علئ التأثر وقبول الائ ولما كان معنى المطاوعة 
في اللغة هو المناسبة والموافقة مطلمًا؛ لكن هذا المعنى ليس بمراد هناء أراد أن يبين معناها 
الاصطلاحي فقال: [وَمَعْنى المُطَاوَعَةٍ: حضول أئرِ الَّيْءِ) والمراد من الشيء الفعل المتعدي 
اللخوي الذي هو المعنى المصدري وهو الإيقاع والإيجاد والتأثير ك(الكسر) في المثال المذكور. 
ومما ينبغي أن يعلم أن "الشيء" في اللغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنهء وأما "الشيء" بمعنى 
المتقرر الثابت في الخارج فعند الأشاعرة يطلق على الموجود فقط٬‏ فكل شيءٍ عندهم موجودٌ 
وکل موجود شيء. 

وعند الجاحظ والبصرية من المعتزلة هو المعلوم» ويلزمهم إطلاق الشيء على المستحيل 
لأنه معلوم. وعند الناشئع أبا العباس هو القديم» وللحادث مجازء وينافيه قوله تعالى: 
«إوَالله عَلَى کل شَيءٍ قَدِيرٌ» [البقرة: 84؟]؛لأن القدرة إنما تتعلق بالحادث دون القديمء والأصل 
في الإطلاق الحقيقة فلا يكون لفظ الشيء مختصًا بالقديم. 
(وَيِنَاؤُةُ لِلمُطَاوَعَةٍ) أي: للدلالة على التأثر وقبول الأثرء يعني: وبناؤه كائن لأن يكون 
مطاوعًا بكسر الواو» وهو عبارة عما لم يمنع من قبول الأثر» على ما قاله عبد القاهر. والمطاوعة 
في اللغة: الموافقة مطلماء وهو ليس بمراد هناء بل المراد معناها الاصطلاحي ولذا قال المصنف: 
(وَمَغنى المُطَاوَعَةٍ: ححضولُ آئر السيء) اعلم أن الشيء عند أهل السنة هو الموجود الخارجي 
سواء كان واجبّاء أو ممكتاء وفي اللغة وعند الحكماء: ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وهو يعم 
الموجودء والمعدوم والممتنع» والممكن» Ty‏ 
(وَينَاؤُه) كائن اللمطاوعة) أي: للدلالة على التأثر وقبول الأثر فلذا قال: (وَمَعْنى 
المُطَاوَعَةٍ) عند علماء علم الصرف 


5 رفي الاصطلاح (هي: خضول آئر النَّيْءِ) أي: أثر فعل متعدٍ. 

8 رعند الجهمية هو الحادث» وينافيه قول لبيد: "ألا كُل شَئْءٍ ما خلا الله بَاطِلُ ٠١"‏ لأنه يفيد 
إطلاق لفظ الشيء؛ إذ الأصل في الاستثناء الاتصال فلا يكون مختضا بالحادث. وعند هاشم بن 
الحكم هو الجسم وينافيه قوله تعالى: ولا تَقُوآَن لِسَيء إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَذَا * إِلّا أنْ يَشَاءَ اللةذ4 
[الكهف: ١١‏ -١۲]؛‏ لأن الآية عام الحكم فلا يكون مختصًا بالجسم. وعند أبي الحسين البصري 
والنصيبي من معتزلة البصرة حقيقة في الموجود» ومجاز في المعدوم. والنزاع فيما بينهم متعلق 
بلفظ "الشيء" وأنه على ماذا يطلق؟ والحق ما ساعد عليه اللغة والنقل إذ لا مجال للعقل في إثبات 
اللغات» والظاهر مع الأشاعرة؛ لأن قوله تعالى: «وَقَّدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قبل وَلَمْ تك سَيعَا4 [مريم: 4] 
ينفي إطلاقه بطريق الحقيقة على المعدوم؛ لأن الحقيقة لا يصح نفيها فيبطل به قول الجاحظ 
والبصرية» ثم إن عامة المعتزلة غير أبي الحسين وأبي الهذيل والكعبي ومتبعيه من البغداديين 
قالوا: المعدوم الممكن شيء أي: بمعنى أنه ثابت متقرر في الخارج منفكًا عن صفة الوجود 
واستدلت عليه بأن الماهية غير الوجود. ومعروضة له» وقد تخلو عنه مع كونها متقررةً متحققة 
في الخارج» وإنما قيدوا المعدوم بالممكن لأن الممتنع منه لا تقرر له أصلاً اتفاقاء yy‏ 


3 رالمراد هنا: المعنى الثاني فاندفع ما يقال: إن الشيء ههنا عبارة عن الفعل المتعدي 
اللغوي» الذي هو المعنى المصدري مع أن الشيء يرادف الموجودء فكيف يصح أن يجعل الشيء 
عبارة عن المعنى المصدري الذي هو من قبيل الحال عند محققيهم» وهي ليست بموجودة ولا 
معدومةء هذا ويجوز أن يراد المعنى الأول؛ ويدفع الإيراد المذكور بأن الحال» وإن لم يكن لها 
تحقق باعتبار نفسها لكن لها تحقق بتبعية تحقق الغير» إذ الحال واسطة بين الموجود والمعدوم. 
لاوح ل ل ا والحال 
يتحقق باعتبار غيره أي: يكون تحققه تابعًا لتحقق غيره» فهي بهذا الاعتبار يطلق عليه "الشّيء" 
وبهذا يندفع ما يقال إن قولهم: إن الحال ليست بموجودة ولا معدومة يستلزم ارتفاع النقيضين. 


59 ا خحُضولٌ آئر الُيء) في شيء آخرء د يعني: أثر الفعل المتعدي الصادر عن فاعله فلذا قال: 


[1] وآخره: وكل نی لا مَحَالَةَ زَائْلُ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي #5 كان يتمثل بهذا البيت كثيرًا كذا في "شرح 
اللمعات”؛ وقال شهاب الدين القيجاغي في "شرح اللمعات": "ألا كل شيء هالك غير وجهه... كصورة مرآة بغير 
حقيقة" فركل شيء) مبتدأء وخبره (هالك)» و(غير وجهه) نصب على الاستثناء المتصل لدخوله تعالى في "كل شيء"٠‏ 
وقوله (وجهه) هنا زائد والمعنى غيره؛ وقوله (كصورة مرآة) يجوز أن يكون في محل الرفع على أن يكون خبرًا ثانيّا لكل 
ويجوز أن يكون في محل النصب على أن يكون صفة لمصدر محذوف التقدير كل شيء هالك كهلاك صورة تظهر في 
المرآةء وقوله (بغير حقيقة) حال عن صورة يقال فلان ما له حقيقة أي: لا له ثبات ولا له دوام كذا في "شرح اللمعات". 
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9 ومنعه الأشاعرة مطلقّاء وقالوا: المعدوم الممكن ليس بشيء كالمعدوم الممتنع؛ لأن 
الوجود عندهم نفس الحقيقة فرفعه رفعهاء فلو تقررت الماهية في العدم منفكة عن الوجود 
لكانت موجودة ومعدومة معًا فلا يمكنهم القول بأن المعدوم شيء. وبه قال الحكماء أيضًا. فإن 
الماهية الممكنة وإن كان وجودها زائدًا على ذاتها عندهم لكنها لا تخلو عن الوجود الخارجي 
والذهني يعني: أنها إذا كانت متقررة متحققة فهي موجودة بأحد الوجودين؛ لأن تقررها وتحققها 
عين وجودها. وقيل: هي مطلمًا لا تخلو عنهما؛ لأن كل ماهية يجب كونها محكومًا عليها بأنها 
ممتازة عن غيرهاء أو لأنها ثابتة في الملا الأعلى مع ما لها من الأحكام كما هو قاعدتهم. فالماهية 
تعم المعدوم في الخارج» فيكون عندهم شيئًا في الذهن. وأما أن المعدوم شيءٌ في الخارج»› أو 
المعدوم المطلق شيء مطلقًا أو المعدوم في الذهن شيءَ في الذهن فكأن الشيئية تساوق الوجودا'! 
عندهم وإن غايرته؛ لأن قولنا السواد موجود يفيد فائدة يعتد بها دون قولنا السواد شيء» والسبٌ 
فيه أن أحد المتلازمين يجوز أن يكون واضح الثبوت لشيء دون الآخرء فمسألة كون المعدوم 
شيء أم لا من أمهات المسائل الكلامية؛ إذ يتفرع عليها أحكام كثيرة من جملتها أن الماهية غير 
مجعولة على ما في "المواقف" وشرحه؛ وأنت إذا أتقنت ما حررناك. يرد على هذا المقام أن 
الشيء عند الأشاعرة عبارة عن الموجود والفعل المتعدي اللغوي الذي هو المعنى المصدري من 
قبيل الحال عند محققيهم وهي ليست بموجودة ولا معدومة فكيف يصح أن يجعل الشيء عبارة 
عنه؟ قلنا: ندفع الإيراد المذكور بأن المراد بالشيء هنا الشيء اللغوي وهو ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه» ولو سلم فالحال وإن لم يكن لها تحقق باعتبار نفسها لكن لها تحقق بتبعية تحمّق الغير؛ إذ 
الحال واسطة بين الموجود والمعدوم باعتبار أن الموجود هو ما يتحقق باعتبار نفسه» والمعدوم ما 
لا يكون متحقمًا في الخارج» والحال ما يتحقق باعتبار غيره أي: يكون تحققه تابعًا لتحقق غيره» 
فهي بهذا الاعتبار يطلى عليه الشيء؛ وبهذا يندفع الإيراد بلزوم ارتفاع النقيضين» وتوضيح هذا 
المقام على هذا النظام من مواهب الملك العلام. 


)]1١[‏ تساوق الشيئان: تسايراء تقارناء تناسَمَاء تلاءما. 
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. و . کا 0 : ا 
3 (عَنْ تعلق الفِغلٍ المْتَعَدِّي بِمَمْعُولِهِ] والأولى أن يقول: عن تعلقه بالضمير الراجع إلى 
الشىء» فإنه عبارة عن المتعدي. 


عل لي الففل الي أ ار وجار ان ا رن وإ ارف 
مقام الضمير لئلا يتوهم رجوعه إلى الأثرء فاندفع ما قيل: الأولى عن تعلقه بالضمير الراجع إلى 
الشيء فإنه عبارة عن الفعل المتعدي [بِمَمْعُولِهِ] أي: مفعول الفعل المتعدي الذي هو (الكسر) 
وذلك المفعول هو (الزجاج) في المثال الآتي؛ وإنما قال: عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله 
تحقيقًا لمعنى المطاوعة؛ لأن الأثر الحاصل أعم من أن يكون حاصلاً في الفاعل أو في المفعول؛ 
والأول الحاصل بالمصدر المبني للفاعلء والثاني الحاصل بالمصدر المبني للمفعول» والمعتبر 
هنا هو الثاني؛ لأن الفعل المتعدي الذي هو (الكسر) إذا تعلق ب(الزجاج) الذي هو المفعول حصل 
منه أثر وهو هيئة المكسورية؛ وحصول تلك الهيئة للزجاج عند التعلق وهو معنى "المطاوعة" ولا 
بد من بيان معاني المصدر حتى يتضح لك تحقيق هذا المقام» قد حقق بعض المحققين أن من 
صيغ المصادر ما هو موضوع للتأثير والانفعال» وما هو موضوع للأمر العدمي غيرهما ك"الإمكان" 
و"الامتناع" و"العدم" فالمطلق صيغ المصادر سواء كانت موضوعة للتأثير أو للتأثر أو لغيرهما 
معنى مصدري يقال له: "الحدث" سمي به لحدوث أكثر أفراده» وهو قائم بالفعل» وبسببه يحصل 
بالفاعل هيئة موجودة حقيقة إن كان تأثيرًا أو تأثوًا كما في "الضرب" و"القيام" و"الانكسار" أو 
اعتبارية إن لم يكن تأثيرًا أو تأنوًا ك"الوجوب" و"الإمكان"» ويحصل للمفعول أيضًا إحدى الهيئتين 
إن كان متعديًا. 
(عَنْ تََلّقٍ الفغل المتَعَدّي) أي: "الإيقاع والإيجاد والتأثير" كدالكسر) في المثال 
المذكور في المتن» وكلمة (عن) متعلقة بالحصول. 

فإن قلت: الأولى أن يقال: عن تعلقه بالضمير راجع إلى الشيء فإنه عبارة عن الفعل 
المتعدي؛ والمقام مقام الضمير لسبق رجعه. قلنا: إنما أظهر في مقام الضميرء لئلا يتوهم رجوعه 
إلى الأثر. [ بِمَفْعُولِهِ) الذي هو: "الزجاج" في مثال المتن» والضمير المجرور راجع إلى الفعل 
المتعدي. 
(عَنْ تعلق الفِغل المتَعَدِي يِمَفْعُوله. 


aS‏ سس 
١ 18‏ 2 ا 


هذا وقد حقق بعض المحققين أن المعاني المصدرية أمور خمسة: الكسرء والكون 
كاسرًاء أو الكون مكسوراء أو الكاسريةء والمكسورية؛ والأول: معنى المصدر الأصليء والثاني: 
معنى المصدر المبني للفاعل» والثالث: معنى المصدر المبني للمفعولء والرابع: الحاصل 
بالمصدر المبني للفاعل» والخامس: الحاصل بالمصدر المبني للمفعول فاستعمال المصدر في 
الثلاثة الأول حقيقة وفي الأخيرين مجاز وإن أنكر الفاضل الحلبي الثاني والثالث في "حاشيته 
على المطول" نقلاً عن جده المولى الفناري حيث قال: وههنا بحث شريف ذكره جدي في تفسير 
الفاتحة ينبغي أن ينبه له وهو أن صيغ المصادر تستعمل في أصل النسبة» وتسمى مصدرًا وأما 
في الهيئة الحاصلة منها للمتعلق معنوية كانت أو حسية كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركة 
ويسمى الحاصل بالمصدرء وتلك الهيئة إما أن يكون فقط في اللازم ك: "المتحركية" و "القائمية" 
الحاصلتين من (الحركة) ورالقيام)» أو للفاعل والمفعول وذلك في المتعدي ك: "العالمية" 
و"المعلومية" الحاصلتين من (العلم) وباعتباره يتسامح أهل العربية في قولهم: المصدر المتعدي 
قد يكون مصدرًا للمعلوم وقد يكون مصدرًا للمجهول ويعتون بهما: الهيئتين اللتين هما معيت 
الحاصل بالمصدرء وإلا لكان كل مصدر متعدٍّ مشتركا ولا قائل به بل استعمال المصدر في 
المعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه انتهى كلامه. فظهر من هذا إنكار المعنى 
الثاني والثالث وادعاء عينيتهما للرابع والخامس» وظهر أيضا ادعاء أنه حقيقة في النسبة مجاز في 
الباقي. ورده الأساتذة الكرام نور الله تعالى مراقدهم بأن قالوا: إن أنكاره!'! لما هو المشهور بين 
المحققين من أن بناء المصدر تارة للفاعل وتارة للمفعول وحمله على التسامح ليس بسديد مع 
أن الفرق بين المصدر المبني للفاعل؛ والمصدر المبني للمفعول؛ وبين الحاصل بالمصدر المبني 
للفاعل» والحاصل بالمصدر المبني للمفعول» ظاهر باعتبار الذات وباعتبار التغبير. 

3 نإن قلت: الأثر الحاصل للفاعل في الحقيقة فلم جعله المصنف للفعل المتعدي حيث 
أضاف الأثر إلى الشيء الذي هو عبارة عن الفعل المتعدي؟ قلنا: نعم الأمر كما قلت» لكن 
المصنف بنى كلامه على الاستعمال الشائع» لأن الشائع فيما بينهم أن المؤثر الفعل المتعدي مجاز 
تسمية للشيء؛ أعني: الفعل المتعدي باسم متعلقه بالكسرء أعني: الفاعل. 


|١/‏ إنكاره اسم أن قوله: حملة بالنصب عطف عليه وقوله ليس بسديد خبر ان. 


: اوک‎ ١ 0 


أما الفرق باعتبار الذات فلأن الحاصل بالمصدر أثر والمصدر المبني للفاعل مؤثر 
والمصدر المبني للمفعول وقوع الأثر فيه» وأما الفرق باعتبار التعبير أن المبني للفاعل يعبر 
عنه بالكون ضاربًا وعن المبني للمفعول بالكون مضروباء ويعبر عن الحاصل بالمصدر المبني 
للفاعل بالضربية وعن الحاصل بالمصدر المبني للمفعول بالمضروبية؛ ولأن علامة الحقيقة أن 
يتبادر المعنى من اللفظ من غير حاجة إلى القرينة وهي ههنا موجودة كما في الألفاظ المشتركة. 
وقالوا أيضًا: إن اتباع ما هو المشهور بين المحققين وهي مصطلحات القوم واعتباراتهم أولى من 
إتباع غيره إذا لم يكن الحجة القاطعة صارفة عنان العناية نحوه؛ فالعمدة في تحقيق معنى صيغ 
المصادرء والحاصل بالمصدرء ولفظ المصدرء وكون المصدر مبنيًا للفاعل» ومبئيًا للمفعول على 
ما هو المشهور بين الفحول. وأنكر الفاضل العصام المصدر المبني للمفعول بالكلية» واستدل 
عليه بأنه لو وجد لكان معنى قائمًا بالمفعول به» وكان إسنادًا إليه على طريق القيام به لا على طريق 
الوقوع عليهء فلم يخرج نائب الفاعل عن تعريف الفاعل بقيد "على جهة قيامه به" مع أنهم ساقوه 
لإخراجه بل المصدر المتعدي لم يوضع إلا للمعنى المصدر والفعل المعروف وشبهه وضع 
لنسبته إلى الفاعل من جهة القيام والفعل المجهول وشبهه وضع لنسبته إلى المفعول به من جهة 
الوقوع عليه» وأؤله بعض المحققين بأنه يستفاد من كلام ذلك الفاضل أنه أنكر المصدر المبني 
للمفعول القائم بالمفعول به وأثبته بوجه آخر غير ما أورده فإن المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد 
يضاف إلى نائبه» فالمضاف إلى الفاعل نحو: (كسر زيد الزجاج) مصدر بمعنى "الفاعل"“ 

قال الشريف الجرجاني في "شرح الزنجاني": إطلاق المطاوع بالفتح على الفاعل؛ وإن 
كانت حقيقة» لكن الشائع فيما بينهم إطلاقه على الفعل المتعدي مجازاء تسمية للشيء باسم 
متعلقه.ء وكذلك الحال في جانب المطاوع بالكسر. والحاصل أن الكسر في المثال مطاوع بالفتح 
مجازي» والفاعل أعني: المتكلم فيه مطاوع حقيقي بالفتح والانكسار مطاوع مجازي بالكسرء 
والمفعول ا "الزجاج" فيه مطاوع حقيقي بالكسرء و الشائع في الاستعمال المجازيان دون 
الحقيقين» ولذا جعل المصنف الأثر المتعدي دون الفاعل. 


0 ل س س ا ١ 0 ٠‏ و جا شب 


والمضاف إلى نائبه نحو: (كسر الزجاج) بمعنى: وقوع الكسر عليه لا بمعنى قيام 
المكسورية به؛ نعم يجوز أن تكون المصادر مشتركة لكن لا تنسب ولا تضاف إلا باعتبار 
استعمالها في المعنى المصدر المقتضي للنسبة إلى الفاعل أو المفعول به فحينئذٍ يتجه على دليل 
الإنكار أن غاية ما أورده نفي اشتراك صيغ الأفعال وشبهها الموضوعة لنسبة معينة إما من حيث 
القيام أو من حيث الوقوع لا نفي اشتراك المصادر الغير الموضوعة لشيء من النسبتين فاحفظ 
فإنه من نفائس المياحث. 

فإن قلت: إذا كان (الكون ضاربًا) مصدرًا مبنيًا للفاعل. و(الكون مضروبًا) مصدرًا مينيًا 
للمفعول يلزم التسلسل والدور من جهتين: 

أما الأول فلأن "الكون" مصدر أيضا فيلزم تصويره بالكون كائنًا وهلم جرا فإما أن يتسلسل 
أو يدور. وأما الثاني فلأن (ضاربًا) أو (مضروبًا) يتوقف تعلقهما على تعلق (الضرب) فلو فسر 
الضرب بما يتضمنه الضارب أو المضروب يلزم الدور. 
فإن قلت: ما الفرق بين الكسر والانكسار مع أنهما مصدران؟ قلنا: "الكسر" هو المصدر 
الأصلي بمعنى "الإيقاع" و"التأثير" و"الانكسار" هو "التأثر" و"قبول الأثر" وهو معنى المطاوعة. 
أي: معنى الكون مطاوعًا بالكسر» وقد عرفت أن الكسر مطاوع بالفتح. ثم إن المعاني المصدرية 
على تحقيق بعض المحققين أمور خمسة: 

الأول: معنى المصدر الأصلي كزالكسر). والثاني: معنى المصدر المبني للفاعل كرالكون 
كاسرًا). والثالث: معنى المصدر المبني للمفعول كرالكون مكسورًا). والرابع: معنى الحاصل 
بالمصدر المبني للفاعل ك(الكاسرية). 


8 تلت: الكرن ضاربًا أو مضروبًا غير معتبر في مفهوم المصدر وإنما هو تصوير للمعنى 
وبيان لحاصله. ثم إن الإيقاع الذي هو حقيقة معنى المصدر جزء من مفهوم الفعل وهو أمر 
اعتباري لا وجود له في الخارجء واستدلوا عليه بأنه لو كان الإيقاع موجودًا لكان له موقع فيكون 
للموقع إيقاع آخر وهكذا إلى غير النهاية» وكل إيقاع معلول لإيقاعه» والمفروض أن الإيقاعات 
أمور موجودة فيلزم التسلسل في جانب العلة في أمور متغايرة موجودة في الخارج على ما هو 
المفروض لا في أمور اعتبارية حتى ينقطع بانقطاع الاعتبار أو يكون إيقاع الإيقاع عين الإيقاع 
كما في لزوم اللزوم وإمكان الإمكان وأيضًا لو كان الإيقاع موجودًا يلزم عند إيجاد الفاعل شيئًا 
أن يوجد أمورًا متحققة غير متناهية هي الإيقاعات المترتبة وهو باطل قطعًا لاستلزامه التسلسل. 
ورده العلامة الثاني المحقق التفتازاني في "التلويح" بمنع لزوم التسلسل مستندًا بأنه إنما يلزم لو 
كان إيقاع الإيقاع أيضًا فعله» فلم لا يجوز أن يوجد شيئًا بإيقاعه وكان إيقاعه بإيقاع فاعل آخر 
كالباري تعالى عز اسمه فلا يلزم التسلسل وإذا انتهى إلى إيقاع قديم كالوصف الذي يسمى تكويئًا 
لم يلزم التسلسل أيضا؟ وأجاب عنه بأنه يمتنع انتهاؤه إلى إيقاع قديم لآنه يستلزم قدم الحادث 
ضرورة أنه لا يتصور إيقاع بالمعنى المصدري عن غير شيء يقع به هذا غاية توضيح الكلام في 
تفهيم المرام والعلم عند العزيز العلام وإنما أطنبنا الكلام إذ لم أر أحدًا حام حول كلام المصنف 
في هذا المقام» فَحُلْ ما اتيك وَكُنْ مِنَ الشاكِرِين» [الأعراف: .]٠٤٤‏ 


اا تت س 


والخامس: معنى الحاصل بالمصدر المبني للمفعول ك(المكسورية). فاستعمال المصدر 
في الثلاثة الأول حقيقة» وفي الأخيرين مجاز. وأنكر الفاضل حسن جلبي الثاني والثالث» وإليه 
يميل كلام الفاضل الجامي حيث قال في شرح قول ابن الحاجب: فالرّفع علم الفاعلية» أي: علامة 
كون الشيء فاعلاًء وفي قوله: والفتحة علم المفعولية» أي: علامة كون الشيء مفعولاً» والأدلة 
من الطرفينء وتحقيق الفرق وبيانه لا يسعها المقام» وذكرها يقتضي تطويل الكلام ولا يتحمله 
مخاطب هذا المرام. 


نَخو: كَسَتٌ الرْجَاجَ فانكسَرَ ذلك الرّجَاحٌ. فإن انَكِسَارَ الرْجَاج أثْو حَصل عن ت و 
الكَشر الي هُوَ الفِغلُ المُتَعَدّي. 


3 (تخزر: تمرك لجاع ادر دك الجا | ليختي 1ل E E‏ 
وهذا المثال مطابق للممثل له. [فَإِنْ) "انكسر" فيه يدل على حصول EN,‏ 
3 و للفعل المتعدي الذي هو "الكسر' ' وعلى أنه قد (حَصَل عَنْ تَعلْقِ الكشر الّذِي هُوَ الفِغْلُ 
المُتَعَدِّي ا 


8ع نخرْ: كسرث الرْجَاجَ فَانْكَسَرَ ذَلِكَ الرْجَاح) وما نحن بصدده في المثال لفظ (انكسر) 
فإنه يدل على الانكسار وهو التأثر وقبول الأثر. قن الْكِسَارَ الرّجَاجٍ نو مرتبٌ على الكسرء 
ولك الاق إن عحط وق غل ی عنامي لهد ليقي اع + ون يحض و الل 
يسمى حاصلاً بالمصدر المبني للمفعولء والمراد هنا هو الثاني ولذا وصفه بقوله (حَصَلّ) 
ذلك الأثر المعبر عنه بالمكسورية (عَنْ تَعلَقَ الكشرٍ الّذِي هُوَ الفِْلُ المتَعدِّي) بمفعوله الذي 
هو الزجاج وذلك الحصول هو المطاوعة وقد يعبر عنها بالتأثر وقبول الأثر الذي هو من مقولة 
"الانفعال" وهي عبارة عن كون الشيء متأثرًا ما دام متأثرًا كالمنقطع ما دام منقطعًا 

3 (تخر: كَسرث الرْجَاجَ فَانْكَسَرَ ذلك الرَجَاح) ومقصودنا من هذا المثال لفظ "انكسر" لأنه 
من هذا الباب. ومراده منه: بيان كون هذا البناء للمطاوعةء أي: لأن يكون مطاوعًا بالكسر على ما 
قدمناه. وقوله: [فَإِنَ انسار الرْجَاح) إلخ؛ لتطبيق المثال للممثل له ولذا ذكر "الانكسار" الذي هو 
فق قن الا کار ا مرتب على الكسر الذي هو المطاوع في عرفهم كما سبق تحقيقه» 
وذلك الأثر إن حصل في الفاعليسمى: حاصلاً بالمصدر المبني للفاعل. وإن حصل في المفعول 
يسمى: حاصلا بالمصدر المبني للمفعول. والانكسار هو الثاني» ولذا وصف الأثر الذي هو الانكسار 
هنا بقوله: (حَصَل) أي: ذلك الأثر المعبر عنه بالمكسورية في الزجاج عن نعلي الكشر الَّذِي هُوَ 
ا ر ا سيت 

9 تَخو: كسرث الرّجَاجَ فانْكَسَرَ ذَلِكَ الرْجَاح) هذا المثال مطابق للممثل له. [فَإِنَّ الْكِسَارَ 
الرجاج) سيب أن که الاسر اٿر ححصَلّ) أي: : ذلك الأثر في الزجاج المكسور اف على 
الكشر الْذِي هُوَ الفِغْلُ المُتَعَدّي ) أي: المتجاوز إلى مفعوله الذي هو الزجاج» وذلك الحصول 
هو المطاوعةء وقد يقال له: "التأثر وقبول الأثر"؛ ثم إن أصل إِنْكَسَرَ كَسَرَ فأردنا نقله إلى باب 
الانفعال» وفيه قاعدة هي أن يزاد في أوله همزة ونونء فزدناهما فجعلنا الهمزة متحركة بالكسرة» 
وأسكنا النون» فصار إِنْككْسَرَ وإنما قدم هذا الباب على الثاني لكون زائديه في أوله. 


و A‏ 
رک ١97‏ ريدي 


0 


0 بہفعرله الذي هو الزجاج» وذلك الحصول هو المطاوعة فيكون الزجاج مطاوعًا اسم 
فاعل» لقبوله الفعل» وتكون أنت مطاوعًا اسم مفعول لأن الزجاج طاوعك» لكن الشائع في 
كلامهم إطلاق المطاوع على الفعل المتعدي. قال السيد الشريف في "شرحه للزنجاني": وهي 
تسمية للشيء باسم متعلقه. 


29 إن قيل: فحينئذٍ يكون المطاوع بكسر الواو المفعول الذي هو الزجاج لأنه الذي قبل 
الأثر من الفاعل وطاوع ذلك الزجاج إياه فيكون الفاعل مطاوعًا بالفتح فلم أطلق المصنف 
المطاوع بالفتح على الفعل المتعدي؟ قلت: إطلاق المطاوع بالفتح على الفاعل وإن كانت حقيقة 
لكن الشائع فيما بينهم إطلاقه على الفعل مجارًا تسمية للشيء باسم متعلقه على ما بينه الشريف 
المحقق في "شرح الزنجاني" فإطلاق المصنف مبني على الاستعمال الشائع. 

قال الفاضل الكفوي: "واعلم أن هذا الباب لا ينقطع عن المطاوعة ولذا لا يكون إلا لاوم" 
انتهى. هكذا قال أكثر الشراح. أقول: إن أرادوا أنه لا ينقطع عن المطاوعة مطلقًا سواء كان مطاوعة 
المتعدي إلى واحد أو إلى أزيد منه فممنوع؛ لأن هذا الباب يجيء لمطاوع (فعل) الذي يتعدى إلى 
واحد وقد جاء قليلا لمطاوع (أفعل) نحو: (أَسْفَقَه) أي: فَانْسَمْقٌ» أي: رددته. ورأَرْعَجِتُهُ فَائْرَعَجَ) 
أى: أبعدته وإن أرادوا أنه لا ينقطع عن مطاعة المتعدي إلى واحد فمسلم لكن لا يدل عليه 
كلامهم؛ وأيضا يوجب كلامهم أن يكون مطلق المطاوعة سببًا لكون هذا الباب لازمًا ومستلزمًا 
له وليس كذلك إذ قد تجيء المطاوعة بدون الفعل اللازم كما في عَلَّمْتُهُ افق وقد يجيء الفعل 
اللازم بدون المطاوعة كما في (ضاربت زیڈ عموًا) و(تضاربَ زيد وعمرو) وقد يجتمع كما في 
مثال المصنف فبينهما تباين جزئي على ما فصل في "شرح الشافية" لسيد عبد الله فظهر منه أن 
المطاوعة مطلقًا لا توجب لزوم الفعل قيل: اللزوم من خصائص هذا الباب من غير أن يتوقف 
على المطاوعة» كما في قوله تعالى: ظقَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انا عَضْرَةَ عَتِنَاك [البقرة: ]1١‏ وقوله تعالى: 
«فَانبَجَسَث4 [الأعراف: 0 أن يكون مرادهم بقولهم لا ينقطع عن المطاوعة المطاوعة 
المعتبرة في هذا الباب بحمل اللام على العهد الخارجي. 
3 تد يعبر عنها بالتأثر وقبول الأثر الذي هو من مقولة "الانفعال" وهي عبارة عن كون 
الشيء متأثرا ما دام متأثرًا كالمنقطع ما دام منقطعًاء فإن "الانقطاع" أثر حصل في الشجر عن تعلق 
القطع الذي هو الفعل "المتعدي". ولذا قلت: فُطْعْتُ الشَّجَرَ فَاْمَطَمَ ذَلِكَ الشّجَر. 
لما كن الف بات الانقعال آراة ان بن بات الافتعال فقال: 


ا ال MO‏ ا 
8 2 


8 راعلم أن هذا الباب لا ينقطع عن المطاوعة, ولذا لا يكون إلا لازمًاء ولا يبنى إلا مما فيه 
علاج وتأثيرء ولذا قيل: "انكرم»وانعدم "خطأ وذلك لأنهم لما خصوه بالمطاوعة التزموا أن يكون أمره 
مما يظهر أثره. وهو علاج تقوية للمعنى الذي وضع له هذاء إلا أنه قد يجيء ء لمطاوعة (فعل) كما مرء 


واعلم أن هذا الباب يختص بدالعلاج والتأثير) أي: بالأفعال التي يكون فيها علاج 
تانر أي: إحداث فعل بالجوارح؛ إذ العلاج فعل يتوقف حصوله على عضو من أعضاء الإإنسان» 
وإنما خص بالأفعال العلاجية لأنه موضوع للمطاوعة فخص بالمعاني الواضحة المحسوسة فلا 
يقال: (علمته فَانْعَلْمَ)» وإنما جاز علمته فتعلم في (باب التفعل) وإن لم يكن علاجًا مع أنه وضع 
عو امه ا ا ل ل ا وت 
3 راعلم أن هذا الباب لا ينقطع عن المطاوعة واللزوم أعني: أنه لا يجيء غير مطاوع 
بالكسر ومتعديًا!'!. وهذا مختص بهذا الباب بخلاف سائر الأبواب الذي يكون بناؤه للمطاوعة 
فإنه يجوز أن يكون متعديّاء فالمطاوعة لا تستلزم اللزوم بل اللزوم من خصائص هذا الباب. 
وبهذا ظهر الخلل في قول الفاضل الكفوي حيث قال: "واعلم أن هذا الباب لا ينقطع عن 
المطاوعة» ولذا لا يكون إلا لازما". انتهى. وهكذا زعم صاحب "روح الشروح" فتأمل !"!. 


وتحقيق هذا المقام يقتضي أن يبين البّسب!! الخمس بين الأمور الأربعة. أما النسبة بين 
"المطاوع بالكسر ٠‏ و اللازم" فهي: عموم وخصوص من وجه» وهو المراد بقولهم: كان بينهما 
حابن كرتي الجماعهها فى م كواناة كسرك الريجاج فاكبير ذلك الإجاج) بودترق اللازم في 
قولنا: جلس زيدء ويفترق "المطاوع ' في قولنا: عَلَّمْتُهُ الفقّة فَتَعَلْمَهُ. 

وأما النسبة بين المطاوع أيضًا وبين المتعدي» فكذلك عموم من وجه لاجتماعهما في: (عَلّمتُهُ 
الفِقه فَتَعَلّمَهُ) ويوجد المطاوع بالكسر بدون المتعدي في مثال المتنء ويوجد المتعدي بدونه في: 
(ضَرَب رَيْدٌ عَمْرَا) مثلا. وأما النسبة بين "المطاوع بالكسر" أيضًا وبين "المطاوع بالفتح" فعموم مطلق 
لأنه كلما تحقق المطاوع بالفتح تحقق المطاوع» كمثال المتن» وقد يتحقق المطاوع بالكسر ولا يتحقق 
المطاوع كما في (انْككّسَرَ الإنَاءُ) من غير ملاحظة "الكاسر"و"الكسر". فالمفتوح أخصء والمكسورأعم. 


|1[ فإن قلت النسب بين الأربع يرتقي إلى ستة فلم قال خمسة قلنا النسبة السادسة هي النسبة بين المتعدي واللازم وهي 
ظاهرة مما سبق من تعريفهما ولذا تركها (إمنه) 

]۲[ وجه التأمل أنه يجوز أن يكون مرادهم بقولهم: لا ينقطع عن المطاوعة المطاوعة المعتبرة في هذا الباب يحمل اللام 
على العهد الخارجي [منه). 

["] قوله متعديًا عطف على لفظ غير أعني المضاف [منه). 
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وقد يجيء لمطاوعة (أَنْعَلّ) نحو: أَرْعَجْئهء أي: أبعدته فانزعج. والتفتازاني والسيد 
الشريف نقلا عن المفضل أنه شاذ؛ وقد يجيء لمطاوعة (فعَل) نحو: عَدَلمُهُ فانعدل» ذكره صاحب 
المطلوب وفي روح الشروح:وقد يجيء لمعان أخر لمشاركة المجرد؛ ك(انطفأت) وللإغناء عن 
المجرد؛ ك(انطلق)بمعنى ذهب وللإغناء عن فعل ك(انحجز) إذا أتى الحجاز. 
فإن قيل: ما الفرق بين (تَكَسّرَ) ودالكَسَرَ)؟ قلنا: إن تكسر للكسر الكثير دون انكسر. وفي 
بعض شروح "المقصود": أنه قد يجيء لمشاركة المجرد كرانطفأت النار) بمعنى: طفكت» وللاغناء 
عن المجرد ك(انطلق) بمعنى: ذهب وغيره. 


3 رام النسبة بين المتعدي والمطاوع بالفتح فعموم مطلق أيضاء لاجتماعهما في مطاوع 
كل باب يكون بناؤه للمطاوعة كما في: (كَسَرْتٌ الرْجَاجَ) لأن المطاوع بالفتح يكون متعديًا 
داتمًا. ويوجد المتعدي بدونه في كل باب يكون بناؤه للتعدية لا للمطاوعة ك: (ضرَّب ريد 
عَمْمَا). وأما النسبة بين المطاوع بالفتح وبين اللازم فتباين كلي. لأن المطاوع لا يكون لازمًا 
أضاد كما عزفتة آنغاء فقت علمت) مما بيناة لك أن المطاوع بالكسر يكون أنقص مفع, لآ 
واحدًا من المطاوع» فإذا تعدى المطاوع بالفتح إلى مفعول واحد يكون ذلك المفعول فاعلاً 
في المطاوع كما في المثال المشهور. وإذا تعدى إلى مفعولين يكون أحدهما: فاعلاً في 
المطاوع. والثاني: مفعولاً. وبالجملة لا يلزم أن يكون "المطاوع بالكسر" لازمّاء بل قد يكون 
لازماء وقد يكون متعديًا كما عرفته. إذا عرفت هذا فاعلم أن كل باب يكون بناؤه للمطاوعة 
يختص بدالعلاج والتأثير)» أي: بالأفعال التي يكون فيها علاج وتأثير. أي: إحداث فعل 
بالجوارح» إذ العلاج فعل يتوقف حصوله على عضو من أعضاء الإنسان مثلاً هذا الباب 
يختص بالأفعال العلاجية» لأنه موضوع للمطاوعة» فخص بالمعاني الواضحة المحسوسة» 
فلا يقال: علمته فَانْعَلَمَ. فإن قلت: لم جاز في (ِعَلَّميُهُ الفقة فَتَعَلْمَه مع أنه ليس من الأفعال 
العلاجية» بل من أفعال القلوب؟ قلت: إنما جاز ذلك في باب «التفعل)» وإن لم يكن علاجًا 
مع أنه وضع للمطاوعة (فعل) لأن (تَفعّل) يجيء للتكلف» والعمل المكرر. فتكرره جعله 
ك(المحسوس». ولذا قيل: الفرق بين (تَكَسْرَ) و(انككّسَرَ): أن كن للكبير 'الكقير فون ا 
فإن قلت: إن بناء باب الافتعال للمطاوعة أيضًا مع أنه لم يختص بالعلاج» كما في: (غممته 
فاغتم) في غير العلاج. قلنا: إن بناؤه لا يختص بالمطاوعة بل يكون لمعان أخرء كما بينوا على 
ما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى. فكل كلمة من باب «الافْتِعَال) تكون للمطاوعة» فيجوز 
أن تكون من الأفعال العلاجية كما في (اجْتَمَعَ) ومن عيرهماء كما في (غممته فاغتم)» على 
ا سحيو ا 2 تعالى. قيل: وهذا البناء يجيء لمشاركة المجرد كدانْطّفَأَتِ النَّانُ) بمعنى 
(طفّث)»ء وللإغناء عن المجرد ك(انطلق) بمعنى: (ذهب) وغيره. 


3 88 ١ 0 سيت‎ ْ 
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٠‏ م 7 م2 و e‏ 4م و 
البَابُ الثاني: افْتَعَلَ يَمْتَعِلُ افتعالاء مَوْزُونُهُ: اجتَمَعَ يَجْتَمِعُ اجْتِمَاعًا 5200000 


(البَابُ الثاني ) من تلك الأبواب الخمسة [افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ افَيِعَالاً) بزيادة ألف قبل آخره 
وكسر التاء» قدّمه على (باب الافهِلال) لكون زيادته قبل الآخر؛ ولأنه يشترك بين اللازم والمتعدي 
بخلاف (باب الافعلال)» ولأنه لما كان يجيء للمطاوعة ناسب أن يذكر بعد (باب الانْفِعَال) 
[مَوْرُونهُ الجتمع يجتمغ الجيماعًا) 

(الْابٌ الثاني ) من تلك الأبواب الخمسة (افْتَعْلَ يَفْتَعْلُ افْتعَالاً] قدم هذا الباب لمناسبته 
لما قبله في كونهما للمطاوعة؛ قال الفاضل الكفوي في وجه التقديم: إنه يشترك بين اللازم 
والمتعدي بخلاف (باب الافعلال) أقول: لو كان اشتراكه وجهًا لتقديمه لناسب تقديمه أيضا على 
(باب الانفعال) وليسء فليس. [مَوْرُوئَهُ: اجْتَمَعَ يَجْتَمِمٌ اجْتِمَاعًَا) أصله: (جمع) فزيدت الهمزة 
فی أوله والتاء بين الفاء والعين فصار (اجتمع). واعلم أن هذا الباب لا يختص بالعلاجء لا يقال 
إن بيان الموزون ب(اجتمع) من الأفعال العلاجية يوهم اختصاصه به؛ لأنا ول :ذك الخ + لسن 
بمناف لما عداه لقولهم: (غممته فاغتم) في غير العلاج. 

[البَابٌ الثانِي) من الأبواب الخمسة (افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ افتِعَالاً1 قدمه لمناسبته لما قبله في 
كونهما للمطاوعة لا لكونها'! مشتركا بين اللازم والمتعدي» وإلا لناسب تقديمه أيضًا على باب 
(الانفعال)وليسء فليس. مَوْرُونهُ: اجْتَمَعَ يَجْتَمِعُ اجْتِمَاعَا] أصله: : (جَمَعَ) من باب (قْتَّحَ)» يقال: 

جمع الشيء ر فاجتمع. 

إالبات الثانِي) من تلك الأبواب الخمسة التي زيد فيها حرفان على الثلاثي المجرد له 
وزنء ولوزنه موزون» فوزنه [افْتَعَلَ) بكسر الهمزة وسكون الفاء (يَفْتَعِلُ) بكسر العين [افْتِعَالاً) 
بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر التاء. [وَمَوْرُونُةُ) أي: : موزون وزنه [َاجْمَمَعَ يَجْتَمِعٌ اجْتِمَاعًا) 
فأصله (جمع) فزيدت الهمزة في أوله» والتاء بين الفاء والعين بناء على القاعدة» فصار (اجْمَمَعَ). 


]١[‏ هذا رد للفاضل الكفوي إمنه!. 
ر 8 لاه ١‏ 2 0 


وَعَلاممة: أنْيَكُونَ مَاضِهِعَلَى خَفْسَةأخرف بزيا5ةالهَمْرَةفي أل الكاءِبَين القَاءِ والعينِ.... 


وَعَلمَيُهُ أن يكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ أخرفِ بِزِيَادَةٍ الْهَمْرَّةِ في أوله) للوصل و) بزيادة 
وَعَلامتُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلى حَمْسَةٍ أخْرْف) إذ أصله: (جمع) ثم صار: اجتمع 


بِزِيَادَةٍ الهَمْرّةِ في) محل قريب من [ أُوَلِهِ و) بزيادة [ المَاءِ بين المَاءِ والعين) 


١ 93‏ رَعَلاَمنْهُ آنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمسَة أخزف) جمع حرف کا فاس فإن 
قلت: لم لم يقل حروف؟ قلنا: المقام مقام جمع القلة» والحروف جمع كثرة» يطلق على ما فوق 
العشرة إلى ما لا نهاية له. وأما أحرف فهو جمع قلة» يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهماء ولذا 
اختاره هنا وفي السابق واللاحق دون الحروف. 


واعلم أن أوزان "جمع القلة" أربعة على القول المختار: (أَفْعْلَ) كدأفلس) جمع رفَلْش. 
و(أفعال) ك(أفراس)» (فرس). ولأفعلة) كرأرغفة) جمع (رغيف) و(فعلة) ك(غَلْمَةٌ) جمع 
(غلام). واختلف في الجمع الصحيح مذكرًا كان ك: (مسلمين)» أو مؤنئًا ك: (مسلمات). فعند 
الجمهور هو "جمع قلة". 


وقال الشيخ الرضي: إن "جمعي السلامة" يصلحان للقلة والكثرة» وما عدا الأوزان الأربعة 


والجمع الصحيح 'جمع كثرة . وفك ينتار احدهنا للآخر مع وجود ذلك الآخرء كقوله تعالى: 


ثَلَانةَ فُرُوء) [البقرة: ۲۲۸] مع وجود (أقرؤ) ([بِزِيَادَةٍ الهَمْرّةِ في أُوْلِهِ 3 بزيادة ( العَاءِ بَيْنَ القَاء 


9 رَعَادَمه) أي: ما يعلم به باب الافتعال أ يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبئيًا 
(عَلّى خَمْسَةٍ أَخوْف) مثل أمثاله» لكن كون هذا على خمسة أحرف [ بِزيَادَةٍ الهَمْرّة) المكسورة 
( فِي أَوَلِه و) بزيادة [الئاء) المفتوحة بين الفَاءِ وَالعَينٍ) فإذا وجدت فعلاً كذلك فلا تتردد في 
كونه من أي: بابء بل احكم بأنه من باب الافتعال» نحو (اتفَقَ يتمق وراخْثَمَلَ يَحْتَمِلُ) وداغْتَء 
يَعْتَُ) و(انْهَعَ يَنَّهُمْ) ودارْتّقّى يَْئَقِي) وغيرها. 


دا ۸ ۵ ١‏ سس 


وَبِنَاؤُّ: أيِضًا لِلمَطاوَعَةٍ نخؤ: جمغث الإيل فاجتمع ذَلِكَ الإبل. 


(وَيِنَاؤُهُ أَيِضًا) أي: كبناء باب الالْفِعال [لِلمَطَاوَعَةٍ نَحُوٌ: جَمَعْتُ الإبلَ) بكسر الباء 
فا جك جْتَمَعَ ذلك الإبل ) NES‏ ا نيث الفعل. 

( وَيِنَاؤٌُ أَنِضًا) كبناء باب الانفعال الِلمَطاوَعَة) لمطاوعة فعل سواء كان علاجًا أو 
ل والأولى أن يقول: "غالبا" كما قاله ابن الحاجب في الشافية؛ لأن بناء هذا الباب قد يجيء 
لمعان أخر كالاتخاذ والتصرف على ما سنذكره. (نَخْوُ: جَمَغْت الإبل فَاجْتَمَعَ ذَلِكَ الإبل) 
الأولى (اجتمعت» بإضمار الفاعل لكن المصنف أظهره هنا وفيما قبله من باب (الانفعال) تفهيمًا 
للمبتدئين لغموض بحث المطاوعةء ويجيء بناء هذا الباب بمعنى: (تفاعل) الذي يكون للمشاركة 
كما سيجيء نحو: (اجْتَوَرُوا) و(اخْتَّصَمُوا) فإنهما بمعنى: تجاورواء وتخاصموا ولذا لم تقلب 
واو (اجتور) ألما وإن كانت علة القلب حاصلة فيه؛ لأنه لما كان تابعًا لتجاور في المعنى جعل 
تابعًا له في اللفظ في عدم الإعلال وكذلك قوله تعالى: «وَأتَيروا يکم بِمَعْرُوف# [الطلاق: 1] 
فإن الائتمار فيه بمعنى (التآمر) ك(الاشتوار) بمعنى: التشاورء يقال: ائتمروا القوم وتأمروا إذا أمر 
بعضهم بعضًا والمعنى: وليأمر بعضكم بعضاء وبمعنى: اتخاذ الشيء أي: اتخاذ فاعل افتعل شيئًا 
نحو: (اذْبَحَ!'!) وداشْتَوَى) إذا اتخذ ذبيحة وشواء لنفسه أي: عمل الشواء وصنعه. ومنه قوله تعالى: 
«وَقَانُوا أَصَاطِيرُ الْأَوْلِينَ اكْتتََهَا4 [الفرقان: 0] أي: كتبها لنفسه وأخذها على ما في "الكشاف". 

واو ا ى مقن ما عي من اء الأتفمال. ( للقطاوغة ا غات ى ولمطاوعة 
فعل سواء كان علاجًا أو لا. قال السيد عبد الله في "شرح الشافية": وإنما جاز (غممته فاغتم) لأن 
باب افتعل لم يكن موضوعًا للمطاوعةء فجاز أن يجيء مطاوعه في غير العلاج. فإن قلت: إن 
بيان الموزون والتمثيل ب(اجتمع) الذي هو من الأفعال العلاجية يوهم اختصاصه بالعلاج. قلنا 
ذكر الشيء لا ينافي ما عداه في مثل هذا لما عرفت أن (غممته فاغتم) جاز في غير العلاج. وما 
باب (انْفْعَل) فهو مختص بالعلاج. قال ابن الحاجب في "الشافية": ودالْمَعَلَ) لازم مطاوع (فَعَلَ) 
نحو: كُسَرَتَهُ فانکسر وقد جاء مطاوع أفْعَلّ) تخو ا أي: رددته» (فانسفق)» و(أزعجته) 
ا (أبعدته) ف(انزعج) قلیلاء ويختص بالعلاج والات: ومن نمه قيل: انعدم خطأ. انتهى: 


(وَينَاؤُة أَيِضًا أي: كبناء باب الانفعال كائن الِلمَطًاوَعة) التي سبق بيان معناه 


۱[ أصله: اذبح 


س ١59‏ و ) 


8 راعلم أن هذا الباب قد يجيء لمعان أخر: للاتخاذ نحو: (اخْتَبرَ) أي: أخذ الخبر. ولزيادة 
المبالغة في المعنى نحو: (اكْتَسَبَ) أي: بالغ واضطرب في الكسب. أو لمعنى (فَعَلَ) نحو: جَدَّبَ 
وَاجْتَدّت. ولمعنى تفاعل للمشاركة نحو: (اختصموا) أي: تخاصموا ذكره التفتازاني. وللإزالة 
نحو: (انْتَصَرَ منة) أي: أزال النصرة عنه» ومنه الْتَقَم. ولإظهار أصل الفعل نحو اغَتَدَّرَ أي: أظهر 
عذره ذكره في "روح الشروح". ولمطاوعة (أفعل) ك(أحفظته فاحتفظ). وللقبول نحو: (انْكَّصَح) 
أي: قبل النصيحة. 

5 رن "اكتال" و"اتزن"؛ ويجيء أيضا للتصرف أي: لتصرف فاعله في تحصيل الفعل وفي 
تهيئة أسبابه نحو: (اكتسب) فإن معناه اضطرب واجتهد في تحصيل الكسب بخلاف (كَسَبّ) فإن 
معناه تحصيل الشيء على أي: وجه كان سواء بولغ فيه أم لاء لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا ما اكْتَسَبَتْ»4 
[البقرة: .]۲۸١‏ حيث أثبت ثواب الفعل على أي: وجه كان بقوله: لها مَا كَسَبَتٌُ» ولم يثبت 
العقاب إلا على وجه المبالغة بقوله: #وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَتْ»؛ وفيه دلالة على أن العباد لا يوّاخذون 
إلا بما اجتهدوا في تحصيل المعاصيء هذا أي: مجيء بناء (اكتسبت) للتصرف على قول الشيخ 
ابه الا جي رها 

كما بيناه في بابه (نَحْوٌُ: جَمَغْت الإيلّ فَاجْتَمَعَ ذَلِكَ الإبل) فإن قلت: الأولى أن يقول: 
فَرإِجْتَمَعَتْ) بإضمار الفاعل؛ لأن المقام مقام الضمير» لسبق المرجع. قلنا: أظهره هناء وفيما قبله 
من باب (الانفعال)» تفهيمًا للمبتدئين لغموض بحث المطاوعة؛ لكن ينبغي أن يقول: تلك الأبلء 


تدذير. 


واعلم أن عادة المصنف ذكر المعنى الذي كثر استعماله» وترك ما هو أقل استعمالاً» ولذا 
قيدنا بقولنا: غالبا على ما ذكره ابن الحاجب في "الشافية" حيث قال: ودافْتَعَلَ) للمطاوعة غالبا 
نحو: (غممته فاغتم)» وبهذا ظهر أنه يجيء بناء هذا الباب لمعان أخر قل استعمالها بالنسبة إلى 
معنى المطاوعة» للاتخاذ. أف لاتخاذ فاعله شيئاء نحو: E‏ ای ادك شوَاءً) ولزيادة 
المبالغة في المعنى» نحو: (اكتسب) أي: بالغ في الكسب بكسر الكاف» أو فتحها. وأما (كَسَبَ) 
فمعناه: تحصيل الشيء على أي: وجه كان سواء بولغ فيه أم لال ا ل 


(نَحْوُ: جَمَعْتُ الإبلّ فَاجْتَمَعَ ذَّلِكَ الإبل) هذا المثال مطابق للممثل له» فإنه لما صدر 
إياه. 


مسرم ةا ادو سه سب 


ك 


ولمعنى نحو : خخ 6 فاجتمعوا. ولمعنى (استمعل) كرارتاح واستراح). 


253 نإن تلت: لل ل بد کا ا علن 
أي: القولين؟ قلنا: كلاهما موثوق به كيف لا والشيخان جامعان قصبات السبق ووحيدا عصرهماء 
ويدل على ما قلنا ما قاله صاحب القاموس من أن كَسَبَهُ يككْسِبهُ كَشبًا وكشبًا - بفتح الكاف كسرها 
- وبَكَسَبَ وَاكْتّسَبّ: طَْلْبَ الرَزق» أو كَسَبّ: أصاب. واكْتَتب: تصرف فيه واجْتَهَدَ. هذا كلامه 
فإن أول كلامه يدل على أن اک بمعنى: سين وآخر كلامه يدل على أن اک بمعنى: 
تصرّف فيهء وكلا المعنيين جاريان في اللغة. 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا ما اكْتَسَبَتْ»: إنما خص الخير 
بالكسب والشر بالاكتساب لأن في الاكتساب اعتمالاًا'] فلمًا كان الشر مما تشتهيه الأنفس وهي 
تجذبه إليه وأمارة به كانت في تحصيله عمل واحد فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك 


في باب الخير وصقت بما لا دلالة له على الاعتمال لفتورها في تحصيله انتهى كلامه. 


59 نال الله تعالى: الها ما كَسَبَتْ وَعَلَئِهَا ما اكْتَسَبَتْ» [البقرة: ]۲۸١‏ وفيه إشارة إلى لطف 
الله تعالى» لأنه أثبت ثواب الفعل لهم على أي: وجه كان» بقوله: للها ما كَسَبَثْ» ولم يثبت لهم 
العقاب إلا على وجه المبالغة» بقوله: ظوَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»4. ويكون بمعنى: (فَعَلَ) نحو (جَدَّبَ) 
و(اجتّذت). وبمعنى: (تفاعل) نحو: (اختصموا) أي: تخاصموا. 
9 نإن قلت: إن اللازم ههنا أن يقال: "اجتمعت تلك الإبل“ لأن الإبل يفيد معنى الجمعية 
وكل جمع مؤنثٌء قلت: إنما قيل هكذا نظرًا إلى اللفظء فإن لفظه مفرد مذكرء وإنما قدَّمَ هذا الباب 
على ما بعده لمناسبته لما قبله يسبب کون بناؤه للمطاوعة كمثله. 
]١[‏ الاعتمال: الاضطراب في العملء وهو أبلغ من العمل 

ا يي ١51١‏ وغ . 


3 ولفعل الفاعل بنفسه نحو: (ارْبَعَسَ) وراشتَاك و (امْتَسَطَ)و (اكْتَحَلَ). وللتخيير كدانْتَحَبَ) 


ذكره دده خليقة 


ہہ ہہ ہے کک 


وقال الفاضل العصام هذا بالنسبة إلى النفوس الأمارة» أما بالنسبة إلى النفوس المطمئنة 
فالنكتة في استعمال الكسب في الخيرات أنها تصدر عنهم بسهولة فلا حاجة لهم إلى الاعتمال؛ 
بخلاف الشر فإنه لو صدر عنهم كان باجتهاد ومزيد تصرف. انتهى. ويجيء بناء هذا الباب بمعنى: 
فْعَلّ) نحو: (اجتذب) بمعنى: "جَذَّبَ" ذكره التفتازاني. ولإظهار أصل الفعل نحو: (اعتذر) أي 
أظهر عذره ذكره صاحب "روح الشروح"؛ وجعل بعضهم (اعتذر) بمعنى: (أفعل) للصيرورة 
اف بمعنى: أعذرء أي: صار ذا عذر ذكره صاحب "النوابغ". وللقبول نحو: (اتعظ) أي: قبل 
الوعظ. ولمعنى (تفعل) نحو: (اجترع) بمعنى: تجرع» ولمعنى: استفعل كداتقد) بمعنى: استوقد» 
وجعل بعض المفسرين "اكتتبها" من هذا القبيل. ولمعنى المجرد ك(قرب واقترب) و(قدر واقتدر) 
وللإغتاء عن المجرد نحو: استلم الحجر. 

3 ,الإظهار أصل الفعل) نحو: (اعتذر) أي: (أظهر عذره) وجعل صاحب "التوابع" "ا 
بمعنى: (أفْعَلَ) للصيرورة» ا بمعنى: أ 5 صار ذا عذر. وللقبول نحو: (اتعَظ) اف قبل 
الوعظ. تأمل فيه. وبمعنى (تفعل) نحو: (اجترع)» بمعنى: (تجَرّعَ). وبمعنى: (اسْتَمْعَلَ) كداتَقَدَ) 
بمعنى: (اسْتَوقَدٌ). وبمعنى: (المجرد) نحو: (اقترب) بمعنى: (قَوْبَ). و(اقتدر) بمعنى: (قدر) 
ويقرب منه قولهم: (اسْئَلَمَ الْحَجَرَ) أي: (لمسه بالقبلة) أو (باليد) قال في "المختا ": (السلم): 
الاستلام؛ تدبر. 


كدي ولمًا بين المصنف باب الافتعال أراد بيان باب الافعلال فقال: 


الاب الثَّالِتٌ: افْعَلّ يَفْعَلُ الْعِلالاً 501000 


(البَابُ الثَالِتُ: افْعَلُ يَفْعَلُ افجلالاً) بزيادة الألف قبل الآخر وكسر العين» قدمه لاشتراكه 
مع الأولين في زيادة الهمزة التي هي للوصل تسقط في الوصل فكأنها من الرباعيات» وبهذا غلم 
وجه تقديم هذه الغللائة على الاسيرين 


(التِاث الثَالِثُ) من الأبواب الخمسة (افْعَلٌ يَفْعَلُ افْعِلَالاً) بزيادة الألف قبل الآخرء 
قدّمه لاشتراكه مع الأولين في زيادة الهمزة التي للوصل. ( مَوْزُونَهُ احْمَوٌ) أصله: (اخْمَرَن) فأدغم 
إحدى الراءين في الأخرى بعد سلب حركة الراء الأولى لاجتماع الحرفين المتجانسين. فإن قلت: 
إن كلمة (ارْعَوّى) من باب أفعل أصله: (ارَعَوو) فالقياس فيها يقتضي أن يقال: (ارْعَوٌ) بالإدغام 
كراحمرً) و(اعورٌ) فلم لم يدغم إحدى الواوين في الأخرى؟ قلت: لانعدام الجنسية بعد قلب الواو 
الثانية ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإنما كتب الألف بصورة الياء حملاً على مضارعه؛ وتحقيق 
هذا الكلام أنه إذا اجتمع في الكلمة مقضيان مقتضى الإعلال وهو تحرك حرف العلة مع فتحة ما 
قبلها ومقتضى الإدغام وهو اجتماع الحرفين المتجانسين المتحركين فحيئلٍ إما أن يجب إعمالهما 
أو إلغاؤهما أو إعمال أحدهما وإلغاء الآخرء ولا يجوز إعمالهما معًا؛ لأن بإعمال أحدهما يبطل 


مقتضى الآخر ولا إلغاؤهما معًا لأن قيام المقتضي يستلزم قيام المقتضى فتعين إعمال أحدهما 


(البَابُ الثَّالِتُ) من الخمسة (افْعَلٌ يَفْعَلُ افْعِلّالاً) زيد في المصدر الألف قبل الآخر؛ 
لأنك عرفت أنه مشتق من الماضي في غير الثلاثي باتفاق الفريقين» والحال أن المشتق يشتق 
بزيادة حركة أو حرف» وهنا اشتق منه بزيادة حرفء أعني: الألف تذكر ما سبق. وإِنَّما قدمه 
لاشتراكه مع الأولين في زيادة الهمزة التي هي للوصل. 

رالات الثالث فن تلاق الأنوات اة لوزت :ولوزنه رزوت قوز (افْعَل) 
بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح العين وتشديد اللام [يَفْعَلُ افْعِلّالاً) بزيادة الألف قبل الآخر. 


® ادي دم 8 


(مَوْزُونُهُ اخْمَوُ) أصله: (احمرر) فأدغمت الراء في الراء بعد سلب حركة الأولى؛ ويدل 
لأن الإعلال مقدم على الإدغام؛ فلما أعل لم يبق سبب الإدغام» فدل هذا على أن أصل الباب 
بالفك لا بالإدغام:كذا في "مراح الأرواح" [يَحْمَرٌ اخورارًا) 
ولا يجوز إعمال مفتضى الإدغام دون مقتضى الإعلال لأن الإعلال سابق على الإدغام؛ 
إذ الإعلال يجب بمجرد النظر إلى الحرف الواحد من حروف علة بخلاف الإدغام فإنه لم يجب 
ما لم ينظر إليهماء وأيضا إن القلب هنا مقدم على الإدغام؛ لأن القلب إعلال في الآخر والإدغام 
في الوسطء وما في الآخر أسبق وأولى؛ لأن الآخر محل التغيير فمتى أعل لم يبق موجب الإدغام 

يَحْمَوُ] أصله: (يحمرر) فأدغم كما في السابق [اخهِرَارًا) على وزن (افْعِلّالا) بزيادة الألف قبل 
الآخر وكسر عين الفعل. 
تلخيص ‏ [مَؤْزُونهُ اخْمَُ يَحْمَرُ) أصلها: (احْمَرَرَ» (يحمرر)» فأدغم فيهما إحدى الراءين في 
الأخرى» بعد سلب حركة الراء الأولى» لاجتماع الحرفين المتجانسين. 

فإن قلت: لِم لم تدغم إحدى الواوين في الأخرى في كلمة (ارْعَوّى) مع أنه من هذا الباب 

أصله: (ارْعَوو) فالقياس فيها يقتضي أن يقال: (ارْعَوٌ) بالإدغام ك(احمرٌ) و(اعورٌ)؟ قلت: إنما لم 
تدغم فيهما لانعدام الجنسية بقلب الواو الأخيرة ألمُاء لتحركها وانفتاح ما قبلها. فإن قلت: لم 
لم يكن الأمر على العكس بأن يقدم الإدغام على الإعلال؟ قلت: "القلب" إعلال في الآخرء 
و"الإدغام" إعلال في الوسطء وإعلال الآخر ا وأولى؛ لأنه محل التغيم 3 وأيضا "الإعلال”" 
يكون بمجرد النظر إلى حرف واحد من حروف العلة بخلاف 'الإدغام” فإنه لم يكن ما لم ينظر 
على وزن (افْعِلَالاً) وإنما لم يدغم في المصدر لكون الألف فاصلا بين المتجانسين 
وإ مَوْرُونُهةُ) أي : موزون وزنه [َاخْمَرٌ يَحْمَدُ اخيرَارًا1 موافقًا للوزن في الحركات 
وا لسكنات. 


هدن <A‏ 
تس E gg‏ ون ا ا 
دلا 


ا 


وَعَلاَمَئُة: أنْ يككُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ خرف بِزِيَادَةٍ الهَمْزّةِ فِي أولِهِ وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ 


جئیں لام فِعْلِهِ فی آخره او او واب ال وو ل اي الت كوه ليوف قاط نه لجف لاوا ور واه لام بر ايه O‏ 


@ وَعَلاَمَئة آنْ يكْرنَ مَاضِيه عَلَى خَنْسَةٍ أخرفٍ بِزِيَادةٍ الهَمْرَةِ فِي أَوْله و بزيادة ( حَرْف 
آخْرَ مِنْ جِنْس لام فِغله) أي: من مثله. واعلم أنهم اختلفوا في أن الزائدة هل هي اللام الأولى أو 
الثانية فقال: ( فِي آخرو) والأمران جائزان عند سيبويه لتعارض الأدلة فتدير. 
١‏ وَعَلاَمَيُهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ] المفرد المذكر الغائب (عَلَى خَمْسَة أخدف) إذ أصله: 
(حَمُرَ) ثم فصار: (احمرٌ) [بِزِيَاَةٍ الهَمرّةِ في) محل قريب من أله 3) بزيادة حرف وَاجدا'! مِنْ 
جني لام فِعْلِهِ) أي: من مثل لام فعله» ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن من دأب الصرفيين 
أن يقولوا: من جنس عين فعله أو من جنس لام فعله» وما مرادهم من هذا مثلاً في (احمر) قالوا 
أصله: (حمر) فزيدت الهمزة في أوله وحرف واحد من جنس لام فعله وهو الراء فأنهم قالوا الراء 
جنس للراء والحال أنه ليس جنسه بل مثله فكيف يصح قولهم هذاء فتفهيم هذا المقام يتوقف 
على معرفة مفهوم الحرف وأقسامه. عرّف ابن سينا الحرف: بأنه كيفية تعرض للصوت بها يمتاز 
صوت عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمييزًا في المسموع.؛ ثم إنه ينقسم من وجوه:..... 
رغلا أن فكو عافبيد) المثرة الاك الغا زغل ك احرف ِزِيَادَةٍ الْهَمْرَةٍ 
في أَوْلِه و{ بزيادة حرف واجدا'' مِنْ جئیں لام فِغله) ك:(احمت)» أصله: (حَمُر) فصار: (احمرٌّ) 
هدن الريادتية: 

فإن قلت: الراء مثلاً مماثل للراء لا مجانس فلم قال: (من جنس لام فعله)» ولم يقل: (من 
مثل لام...) إلخ؟ 
39 رعلامية أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبنيًا (عَلَى حَمْسَةٍ أخْرْف! كسابقيه 
ولاحقيه [ بِزِيَادَةٍ الْهَمْرَّةٍ فِي أَوَلِه حرف وَاجدا"!) كائن أو كائنًا من جنیں لام فِعْلِهِ في آخرو) 
بخلاف بعض الصرفيين فإنهم قالوا إن الزائد هو اللام الأولىء إلا أنَّ المصنف اختار كون الزائد 
اللام الأخرى كما اختاره المحققون منهم؛ لأن كون الزائد في آخر الكلمة أولى وأنسبء فإذا 
GE‏ سواط لهذا EEN ESLE e‏ 
و(اضمَرٌ يَضْمَدُ) و(ائييض يض ) و(اشوّدَ يَّسوَدٌ) وغيرها. 


[۲] وفي نسخة: آخر. 


18 وفي نسخة: آخر. 


الوجه الأول: الحروف إما مصوتة وإما صامتة؛ أما المصوتة: فهي التي تسمى في العربية 
حروف المد واللين؛ وهي الألف. E AS‏ خرلدة a RE a‏ 
الحركات المجانسة لها فإن الضم مجانس للواوء والفتح للألف» والكسر للياء. وأما الصامتة: 
فهي ما سوى الحروف المذكورة لكنها قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة بخلاف المصوتة فإنها 
لا تكون إلا ساكنة مع كون حركة ما قبلها من جنسها كما عرفت» فالألف لا يكون إلا مصونًا 
لامتناع كونه متحركا مع وجوب كون الحركة السابقة عليه فتحة» وإطلاق اسم الألف على الهمزة 
بالاشتراك اللفظىء وأما الواو والياء فكل واحد منهما قد يكون مصونًا كما عرفت وقد يكون 
انا اكوك جحرنا راكنا لبن سر ك0 :قله مزع e‏ الحروف إما زمانية 
صرفة وإما آنية صرفة وإما آنية تشبه الزمانية» أما الأول فكالحروف المصوتة وكالفاء والقاف 
والسين والشين؛ فإن المصوتة زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانًا بلا شبهة» وكذلك الصوامت 
المذكورة ونظائرها مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار فإن الغالب على الظن أنها زمانية أيضاء. 
وأما الثاني فكالتاء والطاء والدال وغيرها من الصوامت التي لا يمكن تمديدها أصلا؛ فإنها لا 
توجد إلا في آخر زمان حبس النفس كما في لفظ بيت وفرط وولد» أو فى أوله كما فى تراب 
وطرب ودولء أو في أن يتوسطهما كما إذا وقعت هذه الصوامت في أواسط الكلمات اد 
إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط والزمان» وتسمية هذا القسم بالحروف اا 
تسمية غيره؛ لأن هذا القسم من الحروف طرف الصوتء والحرف هو الطرف وقد علم بذلك 
تسمية الحرف أيضا بوجه دقيق.. 

3 قلنا: من دأب الصرفيين أن يقولوا: من جنس عين فعله» أو من جنس لام فعله مقام 
المثل» فتعبيرهم عن المثل بالجنس الدال على المجانسة إما مبني على مسامحتهم المشهورة: 
أو مبني على اصطلاحهم؛ ولا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فالفرق بين المتماثلين والمتجانسين 
والمتقاربين ثابت في الحقيقة؛ لأن "المتمائلين" هما المتفقان مخرجًا وصفة» كدالباء) مع (الباء)» 
و(الراء) مع (الراء). و"المتجانسين" هما المتفقان في المخرج الكلي دون الصفةء كرالدال) 
مع (التاء). و"المتقاربين" هما المتقاربان في المخرج الكلي» أو في الصفةء كرالدال والسين)» 
والمتقاربين مخرجًا. وكدالتاء والثاء) المتقاربين صفة. وبعض العلماء أدرج المتجانسين في 
المتقاربين كذا قاله المرعشي في "الجهد". 


اه 


8 راما الثالث فهي أن يتوارد أفراد آنية مرارًا فظن أنها فرد واحد زماني كالراء والحاء 
والخاء فإن الغالب على الظن أن الراء التى فى آخر الدار مثلاً راآت متوالية كل واحد منها آنى 
اا رخو ان الح :لا شح ااا ا ا ارا واو الحا ولا ر 
الثالث: إن الحروف إما متماثلة لاختلاف بينها بذواتها ولا بعوارضها المسماة بالحركة والسكون 
كاليائين الساكنين أو المتحركين بنوع واحد من الحركة أو متخالفة إما بالذات والحقيقة كالباء 
والميم فإنهما حقيقتان مختلفان سواء كانا ساكنين» أو متحركين بحركتين متماثلتين» أو مختلفين؛ 
أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة فإنهما متفقان في الحقيقة ومختلفان بسبب العارض الذي 
هو الحركة والسكونء فظهر من هذا التحقيق أن الحروف كلها باعتبار التقسيم الثالث لا تخلو من 
هذين القسمين على ما في المواقف وشرحه فتعبيرهم عن المثل بالجنس الدال على المجانسة 
إما مبني على مسامحتهم المشهورة أو مبني على اصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح فتدبر. 
(في) محل قريب من [ آخرو) واختلفوا في هذه الزيادة هل هي اللام الأولى أو الثانية؟ واختار 
المحققون الثاني منهم المصنف؛ لأن الزائد بالآخر أولى. فإن قيل: قد اختار المصنف في زيادة 
أحد المثلين في "فعل" الأولى تبعًا للخليل بدليل أن الحكم بزيادة الساكن أولى؛ فلم عكس الأمر 
باختيار قول الأكثرين هنا؟ قلنا: لأن دليل الخليل لا يتمشى هنا؛ لكون سكون الأولى هنا للإدغام 
بخلاف سكون (فعل) فإنه للفرار عن توالي الحركات الأربع من أول الأمر فتدبر. قال الفاضل 
الكفوي: والأمران جائزان عند سيبويه لتعارض الأدلة. أقول: هذا النقل يشعر جواز الأمرين هنا 
وليس كذلك؛ لأنهم قالوا إذا تعارض الدليلان يرجح الأقوى فقول الأكثرين وهم المحققون أولى 
وأقوى هنا كما لا يخفى ولذا أخذه المصنف. 


3 (ني) محل قريب من (آخِرو) اختار المصنف هنا مذهب المحققين» وهو: أن الزائد 
هو اللام الثانية؛ لأن الزيادة بالآخر أولى. فإن قلت: هذا ينافي ما اختاره في باب (التفعيل) حيث 
قال: من جنس عين فعله بين الفاء والعين» وذلك يقتضي أن يكون الزائد هو الأول» وهو مذهب 
الخليل ودليله على ما عرفت هنالك أن الحكم بزيادة الساكن أولى. 

قلنا: دليل الخليل - رحمه الله تعالى - لا يتمشى هنا؛ لكون سكون الأول هنا "للإدغام" 
بخلاف (فعل) فإنه للفرار عن توالي الحركات من أول الأمر. وأما جواز الأمرين على ما يشعر به 
كلام الفاضل الكفوي فغير متصور هنا أيضًاء ولما لم يتصور مذهب الخليل وسيبويه هنا اختار 

ا 


ؤُهُ: لِمُبَالَعَةٍ اللازم. لأنهُ ال حمر ريد إا كان لَه حمر في الْجْمْلَةِ قال إ. احْمّد 
ريد ب کان له جره مُبَالَعَهَ وَقِيلَ: لِلأَلْوَانٍ وَالعْيُوب. مِثَالُ الأَلْوَانِ نَحْوٌ: احْمٍَ رَيِدٌ. 


9 ا لمُبَالََةَ اللازم) أي: للا و ن ال لاوما (وَقِيل:) بناؤه [لِلأَلْوَانِ 
الوت ىالا وإلا فهذا ا ولا عيب» ا ا ذكره دده 
خليفة أمِثَالُ) ما يكون ل م(الْألْوَانٍ ‏ ؛ رَد فإن الا 

[وَيِنَاوٌهُ لِمُبَالَعّة) الفعلا" [الأزم كراحم) فإن ثلاثيه (حَمُرَ) وهو لازمء فإذا أريد 
المبالغة فقيل: : (احمر) وما يكون لمبالغة اللازم يكون لازماء فبناء هذا الباب لا يكون إلا لازمًا 
ظاهر هذا الكلام أنه لمبالغة اللازم مطلقًا سواء كان لونًا أو عيبا أو غيرهما والتتخصيص بالألوان 
والعيوب غير مرضي عنده ولذا مرّضه بصيغة المجهول فقال: [وَقِبِلَ لِلأَلْوَانٍ وَالعْيُوبٍ ) ولعل 
هذا لقولهم (ارعوى) عن القبيح أي: : كف ورجع› أصله: (ارعوو) من هذا الناف مها انين .تخد 
ولا لون. 


تم وتا مختص (إلِمْبَائَئَة) الفعل [اللازم) فإن (احمرّ) مثلاً مبالغة (حَمُرَ) وهو لازم 
يعني: أن المبالقة تكون في الفعل اللازم؛ وما يكون لمبالفة اللازم يكون لازماء فبناء هذا الباب 
كر لوقا رمن هنا بعلم أذ جاتر في دعاء الوضوء: "اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض 
وجوه أوليائك؛ ولا تسود وجهي" بفتح التاء والواو» وتشديد الدال خطأء لأنه يكون حينئذ من 
هذا الباب» ولا يتعدى إلى المفعول أعني: (وجهي)»ء بل الصواب أن يقرأ من باب التّفعيل» أعني: 
بضم التاء وفتح السين وكسر الواو كما يدل عليه عطفه على (بيّض) فإنه من باب (التفعيل) أيضًاء 
وكثيرًا ما عرضته على العقلاء» فوقعوا في الاستغراب» وكادوا أن ينكروه» لكمال اشتهار ما قرأوا 
خذ هذا. 
وَيَاوٌةُ) كائن لالع ) الفعل (اللازم ) معناه أن حمر مثلا فعل لازم . من الباب 
الخامس من الأبواب السنة الكائة لتلا الجر ويعبر عنه في ار ب"قزاردى مطلقاء فإذا 
أراد بيان وقوع الزيادة في الأحمرار ای في قزارمقلق بالتركى ينقل حَمُرَ إلى باب الافعلال 


قات عن د يه تزاردى فقيل وبناؤه كائن ا الوك بع عي وناك 


E ا اخمه)‎ a 


0 اللام في قوله لمبالغة اللازم للاختصاص وكذا اللام في قول القائل للألوان والعيوب أي: بناؤه مختص لمبالغة اللازم 
أو مختص للألوان والعيوب مع كونه لمبالغة اللازم. 


کل ال | 
ضع 18 ١‏ جيني 


( وَمِثَالُ) ما يكون ل الغهوب نَحْوْ: اغورُ رَند) أي: عدم رؤية إحدى عينيه مبالغة وهو 
عيب من العيوب. واعلم أنه شرط في هذا الباب أن لا يكون مضاعف العين» ولا معتل اللام» 
فقولهم: (ارْعَوَّى) مطاوع (رعوته) بمعنى: كففته شاذ من وجوه منها : أنه معتل اللام» ومنها: أنه 
لغير لون ولا عيب والثالث أنه مطاوع والمطاوعة في هذا النوع نادرةٌ كذا نقل عن كمال الدين. 
ومنها: أنه لم يدغم للثقل ولتقدم الإعلال على الإدغام» فإنه لما أعل بقلب الواو الثانية ياء لوقوعها 
خامسة مع عدم انضمام ما قبلهاء وبقلب الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فات اجتماع المثلين» 
8 تال الفاضل الكفوي في شرح قوله: للألوان والعيوب: أي: غالبًاء وإلا فهذا قد يكون 
لغير لون ولا عيب كرانقض الحائط) ذكره دده خليفة انتهى. 
3 رَتيل) مختص إلِلأَلْوَاذِ) من غير ملاحظة المبالغة وهذا خطأ. ولعلٌ مراد هذا القائل 
ذلك» وإلا فلا وجه لتمريض المصنف بقوله: (قيل). وقد عرفت مما قدرناه من الااختصاصين 
أن اللامين للاختصاصء ولو لم يحمل المصنف مراد القائل على ما قلناء لزم أن يكون بين 
الاختصاصين تناف؛ لأن أحدهما: مختاره والآخر: مردوده» مع أن الح أنه لا منافاة بين 
الاختصاصين لاجتماع المبالغة مع الألوان (والځيوب) في كل كلمة من هذا الباب ك(احمبً) و(اعورٌ). 
قال العلامة التفتازاني: وهذا الباب للمبالغة» ولا يكون إلا لازمًا واختص بالألوان والعيوب. 
وقال السيد السند - قدس سره -: وهذا البناء مختص بالألوان والعيوب» وفيه مبالغة. انتهى. 
قال الأستاذ - روح اله تعالى روحه -: لعل تمريض المصنف لقولهم (ارعوى) عن القبيح. أي : 


کف ورجع› أصله: (ارعوو) وهو من هذا الباب» مما ليس بعيب ولا لون. 


لمذكورين [زَيْدَ) فاعل احْمَدَ؛ لأنه يقال في لان 'الغرف حه زيد او شيء إذا حصل 
له حمرة جزئيةء ويقال: احْمَرٌ زيدٌ أو شيء إذا حصل له حمرة كلية كثيرة. وهال الغييوب) أي: 
مثال ما كان مستعملاً في بيان حصول العيوب في شيء. [نَحُوٌ: اغْوّرٌ زَيِذّ) إذا ذهبت إحدى عينيه 
يقال: رجل أعور على وزن أفضل بمعنى بر كوزلو في التركي وقد يستعمل في مقام شاشى اولدى 


في التركي فإن الاحمرار من الألوان والاعورار من العيوب والنقائص كما لا يخفى. 


ؤس و ب و تت اا بت کک ت لوم ن 


539 أقرل: التمثيل ب"انقض" الحائط خطأ فاحش؛ لأن انقض من الانقاض من باب الانفعال 
من القضض على ما في الصحاح وغيره لا من باب الإفعال من النقض من أن هذا مشهور في 
التمثيل النحوي في جواز وقوع النكرة المحضة مبتدأ بقولهم كوكب انقض الساعة أي: سقط فيا 
عجبًا لم لم يفهم هذان النحريران مع عظمة شأنهما وكونهما أشهر زمانهما ولم يتفطنا أنه من أي: 
باب هو. والحق أن هذا الباب لا يبنى إلا للمبالغة في النعوت فإن (احمر) أبلغ من (حمر) ولا 
تعتبر زيادته إلا على ثلاثي لازم دال على اللون نحو: (أحمر)» و(أشهب)» أو على العيب كدأعور) 
قال السيد السند قدس سره: وهذا البناء مختص بالألوان والعيوب وفيه مبالغة. انتهى. فلو لم يكن 
كلام السيد السند سندًا فأَيٌّ كلام يكون سنئدًا. 
3 رالتحقيق: أن بناء هذا الباب مع كونه لمبالغة اللازم مختص بالألوان والعيوب على ما 
ذكره العلامة التفتازاني» وأيضًا شرط بعضهم في هذا الباب عدم كونه مضاعف "العين" ولا معتل 
"اللام"؛ فعلى هذا يكون (ارعوى) شادذًا. وعلى أي: تقدير لا وجه لتمريض المصنف إلا أن يقال: 
مراده أن كونه لمبالغة اللازم وصف مشتهر في كونه للألوان والعيوب بلا احتياج إلى ذكرهما؛ 
لاختصاصه بهما يفهمهما من كونه لمبالغة اللازم من له ممارسة بهذا الفن» هذا كلامه.تأمل بل 
الحق في وجهه أنه لا دخل لهذا البناء في افادة اللون والعيب بل الثلاثي منه دال على اللون وهذا 
البناء يفيد زيادتهما ولذا قال المصنف وبناؤه لمبالغة اللازم وقيل الخ 

أقول: هذا الجواب ركيك جدًا؛ لأن المخاطب بهذا الكلام ليس له الممارسة تأمل. بل الحق 
في وجهه أنه لا دخل لهذا البناء في إفادة اللون والعيب بل الثلاثي منه دال على اللون» وهذا البناء 


يميد زيادتهماء ولذا قال المصنف: وبناؤه لمبالغة اللازم وفيل: إلخ. 


3 رإنما تدّمه على ما بعده لكون أوله همزة بخلاف ما فيما بعده فإن أوله تاء. لاك 


a gp EEE‏ كم 
e‏ ۷ 9 س 


للق أر للاحتراز عن لزوم ضم الواو في المضارع فإنه مرفوض كذا قيل» ويمكن أن يقال: 
إنه ترك الإدغام لبيان الأصل كما في قولهم قَطّط شعرهٌ إذا اشتدت جعودته» وضَببَ البلدٌُ إذا كثر 
ضبابها بفك الإدغام لبيان الأصل. 


5 بئان الأَلْوَانِ) أي: مثال فعل الألوان 0 المضاف والإضافة مکی ا ي 
مثال الفعل الذي هو للالوان [َنَحْوٌ: اخمَرٌ ربد لأنه يقال: (حَمْرَ رَيِدٌ إذا حصل له حمرة 
في الجملةء ويقال: (اخْمَرٌ رَيْد) إذا حصل له حمرة كثيرة على ما سيذكره المصنف في باب 
(الافعيلال) [ وَمِئَالُ) فعل (الغيوب) أي: مثال الفعل الذي هو للعيوب [نَحْوٌ: اغْوَرٌ زَئْدّ1 يقال: 
(عَارَتٍ العينٌ تَعَارُ) من الباب الرابع» و(عَورَت عيئّه) بإيقاء الواو على حالها؛ لأن أصله: (اغوّرّت 
العين)» ولمًا كان ما قبل الواو في (اغوَرّت) ساكنًا كان الواو صحيحًا ولما حذفت الزوائد ورفع 
التشديد بقي عَورَ والدليل على أن عور أصله اغوّرٌ: سائر أخواته من اسْوّدٌ. وَانِيِضٌء وَاحْمَىٌ 
واضمَّرء واخُضَّدَ؛ٍ لأن الألوان لا تستعمل في غير هذا الوزن فكذا العيوب كذا في "الصحاح" 
وغيره. والعَوّر بفتحتين عدم رؤية إحدى الغتثية: 

3 رأما قرلهم: (انْمَضٌ الحَائِط)» فمن (الانفعال) من القضض, لا من هذا الباب من النقض» 
كما وهم. يال فعل [الأَلْوَانِ) أي: مثال الفعل الذي هو للألوان (نَحْوُ: احْمَدٌ رَئْدّا وهو 
لمبالغة (حَمْرَ) لأنه يقال في اللغة: (حَمُرَ زَيْدٌ) إذا حصل له حمرة في الجملة» ويقال: (احْمّرٌ زَيْدٌ) 
إذا حصل له حمرة كثيرة على ما سيجيء من المصنف. وَمِئَالُ) فعل [العُيُوب نَحْرٌ: اغوَرٌ رَيْدَ) 
يقال: (عَورَت العَينُ) بالكسرء و(عَارَتٍ) أيضًا. ويقال: (اعورًٌ) أي: بين (العور) و(العور) بفتحتين: 
علا يروي الخدى العننين غل ناف الما" 


]١[‏ وقيل: مثال ما یکون للألوانء وقیل: مثال الفعل من الألوان والأظهر ما قلنا على ما دل عليه لام الاختصاص في قوله 


للألوان. 
eg‏ ۱۷۱ و س 


البابُ الدَابعٌ : تفل يتفّغلُ فحلا 0000 


[البَابٌ الوَابعٌ: تَمَعْلَ يتَمَعْلُ تَمَغْلاً1 بضم ما قبل اللام» فإنه القياس فيما أول ماضيه تاء 
فرًا بين المصدر وبين فعله الماضي» وقد كسره في الناقص لتجانس الياء» نحو: (تَعَدَّى تَعَدَّيَا) 
وقد يجيء مصدر هذا الباب (يَفِعَالاً بكسر التاء والفاء وتشديد العين نحو: (تملاق) وهو قياس 
لغة آهل اليمنء وقد يجيء على (فِعَلَة) كرطِيَرَةٍ) مصدر تطيرء و(خيرة) مصدر تخير ولا ثالث لهماء 
ذكره في "شرح المشارق" وقذّمه لكون بحرن اعد اانا من جين ابره 


[الَاثِ الوَابعُ قعل قعل غلا القياس فيما أوله تاء ضم ما قبل اللام 50 س 
المصدر وفعله إلا في الناقص فإنه مكسور أبدًا لتجانس الياء كدالتّعدّي)»: ودالتَّوفِّي)» ودالتَّمبّي)) 
و(التّحرّي)؛ لأنه لو ضم ما قبل الياء لانقلب واوا لسكونها وانضمام ما قبلهاء فعدلوا عن الضم 
ليسلم بناء الياء ويجىء مصدر هذا الباب على (تفعال) بكسر التاء والفاء وتشديد العين نحو: 
تملاق يقال: (تَمَلّقَه وَ(تَمَلّقَ) لَه (تَمَلْقَاا ملافا إذا تودد إليه وتلطف له»ء قال الشاعر: 


َأ 


لاه ٿه أحباب فَحُبٌ عَلَاقَةَ وَحُبٍّ تملاف وحبٌّ هُو المَتلَ 


(البابُ الرًاب) منها [تَفَعْلَ يتَمَعْلُ تَقَعْلاً) بضم العين فرقًا بينه وبين الماضي» وهكذا 
حكم مصدر (تفاعل)» هذا في غير الناقص» وأما فيها'! منهما فبكسر العين؛ لتجانس الياء كدالتَّمِيَّى) 
و(التّرجي) ودالنَُويّي) ودالتّعَدّي) في «التّفعل). و(التّصابي) ودالنّجافي) و«التّواني) و(التّماشي) في 
(التفاعل). فإن قلت: لم كسر العين فيه في مصدريهما مع أن القياس الضم؟ قلنا: لو ضم في 
الناقص العينُ الذي هو ما قبل الياء لانقلبت واوًا؛ لسكونها وانضمام ما قبلهاء فعدلوا عن الضم 
ليسلم بناء الياء عن القلب» ويجىء مصدره على (تفعال) تک التاء والفاء وتسديد العين وبزيادة 
الألف بين العين واللام» نحو: (تملاق) من (تَمَلّقّ) يقال: (تَمَلْقَهُ) و(تَمَلَّقَ له تَمَلَقَا و(تملاقا) إذا 
تودد إليه وتلطف له» قال الشاعر: 
ا قحب عَلَاقَةٌ وَحُْتٌ تملاق وحبٌ هُو القَتلّ 


(الاث الوَابعٌ ) من الأبواب الخمسة له وزن» ولوزنه موزونء فوزنه عل ) بفتح التاء 
والماء وتسشديد العين. 


[1] وأما فيه أي: في الناقص منهماء أي: من التفعل والتفاعل. 


3 راعلم أنهم اختلفوا في هذا الباب وكذا باب (التفاعل) هل هما من ملحقات تَدَحْرَجَ أو 
لاء واختار المصنف الثاني حيث نظمهما فى سلك غير الملحقات» ووجه ذلك على ما قيل إن 
التاء فيهما لا تصالح لأن تكون للإلحاق؛ إذ الإلحاق لا يكون فى أول الكلمة كما سيجيء: وكذا 
تضعيف العين والألف؛ إو ی رن ف م ضير جتن انان ا غلك 
المثال الأزيد» وليس تضعيف تفَعُل وألف فاعل كذلك لإفادة كل منهما معنى آخرء وفيه أنه يجوز 
أن يكون ذلك ال لاخر يكنا امن ای و 

وهو قياس أهل اليمن فإنهم قالوا في (فعل فعالا) نحو: (كلم كلامًا) بكسر الكاف 
وتشديد اللام وقالوا في (تفعل تفعالا) نحو: (تحَمّلته يَحِمَالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم. 
قيل: وقد يجيء على (فعلة) بكسر الفاء وفتح العين نحو: (الطيرة) و(الخيرة) من تطير وتخير 
قال في "النهاية": إن (طيرة) مصدر كما يقال تخير خيرة ولم يجيء من المصادر على هذه الزنة 
غيرهما انتهى. لكن الحق أنهما اسمان على ما بينه المفسرون في تفسير قوله تعالى: أن يَكُونَ 
لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أمرهِم4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وكذا صرح في الصحاح وغيره اسميتهما بأن الطِيرَةٌ اسم 
لما يتشأم» والخِيّرَة اسم بمعنى: الاختيار مأخوذ من قولهم: "اختاره الله" ويجيء بمعنى: المختارء 
يقال: "محمِّدٌ خيّرَةٌ الله مِنْ خلقه ". 

3 رهر قياس أهل اليمن؛ كرالكذاب) بالتشديد في (باب التفعيل) كما سبق. وأما (الفِعَلة) 
بكسر الفاء وفتح العين كدالطيَرَ )» و(الخيّرّة). فقد قيل: إنهما مصدران من (تطير) و(تخير)» يعنى 

من هذا الباب» ولا ثالث لهماء لكنّ الحق أنهما ليسا بمصدرين» بل اسمان. وفي "المختار" يقال 
[تَطيّرَ] مِنَ الشيء وَبِالشّيْءِ والاشم [الطِيْرَة) بِوَرْنٍ اة وهو: ما يتشاءم به من الفأل الرديء. 
وفي الحديث: "أنه عليه السلام كان يحب الفأل ويكره الطيرة"' وفيه أيضًا (الخْيَرَةٌ) بوزن (العِنَبَة) 
الاسم من قولك: "اختاره الله تعالى"؛ ويقال: "محمَّدٌ خِيَرَةٌ الله من خَلْقِه". هذا كلام "المختار" 
وكذلك في سائر كتب اللات والتفاسير. 

9 يتغل تَمَغْلاً) بضم العين مشددا فإن القياس في كل فعل مزيد فيه أوله تاء أن يضم 
الحرف الكائن فيما قبل آخره ليحصل الفرق بينه وبين مصدره كما في ههناء لكنه يكسر في 
الأفعال الناقصة لتجانس الياء» فيقال: (تَعَدَيَا» بكسر الدالء و(تَوَقَيَا» بكسر القاف» و١تَمَيَيَا)‏ 
بكسر النون؛ لأنه لو ضم ما قبل الياء لانقلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها فعدلوا عن الضم 
ا الا 


.118/1١1 أخرجه أحمد في "مسنده"‎ )]1١[ 


ا 1V E‏ عت م ی 


[مَؤرُوُ َكَل يكلم َكَلْمَا) قدّمه على رباب تَفَاعَلَ)؛ لأنه يجيء لمطاوعة (مَعُلَ). 
و(باب تفاعل) يجيء لمطاوع (فاعل) و(فعل) مقدم على (فاعل) فكذا يقدم (تفعل) على (تفاعل)» 
أو لأن مصدر هذا الباب يصدر عن الواحد ومصدر (تفاعل) يصدر عن الاثنين فصاعدًاء والواحد 
مقدم على الاثنين ولذا أخر فيما سبق باب المفاعلة عن الإفعال والتفعيل. 

[مَؤرُوئُهُ تكلم يكلم تَكَلَمَا) قدّمه على (باب تَمَاعَلَ)؛ لأنه يجيء لمطاوعة (فَعَلّ) 
بالتشديد» نحو: (كَسَرْيُهُ فَكَسَرَ) ونحو: (عَلَمْيُهُ الفِقْة فَتَعَلّمَهُ ونحو: (قَيِسْتُّهُ) أي: "نسبته إلى 


قيس ٠‏ (فتقيّس). و(باب تفاعل) يجيء لمطاوعة (فاعل) نحو: (باعدته فتباعد)» و(باب فعّل) 
مقدم على (باب فاعل)» فلذا قدم (تفعل) على (تفاعل)» أو لأن بناءه يكون للواحد» وبناء 
(تفاعل) للمشاركة؛ والواحد مقدم على الاثنين. وهذا أيضًا وجه تقديم الإفعال» ودالتّفعيل) 
على (المفاعلة) فيما سبق. 


ف . ا 2 ٠. ٠.‏ 35 2 رر ۶ 
و[مؤزونة) اي: موزون وزنه [تَكَلمَ يتكلم تكلمًا) مطابقا للوزن في الحركات 
والسكتنات: 


KR 
و ۲ ۱۷ 8 س‎ 


وَعَلآمَتُهُ: أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى خَمْسَةٍ أخرْف بِزِيَادَةٍ الٿاءِ في آله وَحَرْفٍ آخْرَ مِنْ 
5 7 0 5 7 ر 
جني عَيْن فغله بَئْنَ الفاءِ وَالعين. وَينَاؤُهُ للتَكَلف» مس ا SENS‏ 


3 دَعَلاَمَْهُ أن يكُونَ مَاضيه عَلَى خَمْسَةٍ أخرف بِزِيَادَةٍ النّاءِ في أله 3) بزيادة (حَرْفٍ آحَرَ) 
عام 5 5 7 4 
أيضا [ مِنْ جِنْس عَیْن ف فِعْلِهِ] أي: من نوعه ومثله بين الفَاءِ وَالعينٍ) نحو: تذكر وَينَاؤٌهُ لِلتَكَلف) 
أي ا للدلالة عليه. 
8# ! وَعَلامئه أن يكو مَاضِيه عَلَى حَمسَةٍ أَخرْف يزياةةٍ الثاء في أله ق) بزيادة ( حَزف آخَرَ 
واج وَالعَئْنِ) قد سبق ما يتعلق بهذا فتذكر. ( وَِنَاوُه لِلتَكَلف) أي: للدلالة 
على التكلف» وهو في اللغة: (النَّجِشْمْ)» يقال: (تَكَلَْفْتُ السَّىءَ): إذا تجشَّمْيُهُ. ولما كان الأصل فى 
بيان معنى التكلف أن فاعل"تفعل" أي: يتعانى في أصل ذلك. وتمرنه فى حصوله حقيقة» ويجتهد 
فى الزيادة كما قال الشاعر: 

کریم إِذا زُرنَاهُ لم يَقتّصِر بنا عَلَى الكَرَم المَولود أو!'! يَتَكَدْمَا 
3 رَعَدَمْهُ أن كود مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخْرْفٍ بِزِيَادَةٍ النَّاءِ في أؤله 3) بزيادة ( حَرفٍ آخَرَ 
ولحت خبطا دن العرو والحر) a‏ لون عن لخر eS‏ ( وَيِنَاؤٌهُ 
لكلف ؟ أي: للدلالة على التتكلفء وهو في اللغة: (النَّجِشْمْ)» يقال: (تَكَلَْتُ السّيءَ): إذا تجنَّمْتَكُ 


2 


وفي "المختار" ركلقة تَحْلِيعًا): اما کاو ت الشّيءَ): خ4 قال السيد عبد الله: 
معنى «التَّكَلُف): أن فاعل (تفعل)» يتعانى""' في أصل ذلك الفعلء ويريد حصوله فيه حقيقة: 
ويجتهد في الزيادة. قال الشاعر: 
ریم إِذَا زُرنَاهُ لم صر بنا عَلَى الكَرَم المَولُودٍ أوا" ييَكَدَمَا 

(وَعَلامَيُهُ أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبئًا (عَلَى حَمة أَخْدف ِزِيَادَةٍ 
ل المتوحة في كأ وزیا [أخوي تر ومو هن امد الم فى الوزن وأحد اللامين 

في الموزونء فلذا قال: من یں عَينِ وغل بن لق وَالعينِ) فكل فعل هذا علامته فاحكم بأنه 
56 التفعل مثل: (تَعَلّمَ تَعَلّمُ) و(تَرَصَدَ يَتَرَصَّدُ) و(تَرَبَص يَرَبّص) و«تَلَطَفٌ يَلَطّفْ) و(تَمَرّجَ 
يتَفْرَجُ) وغيرها 


السالس لبلب سدده 


]١[‏ كلمة "أو" هنا بمعنى بل على ما يدل عليه النفي. 
111 من التعاني من العناء بمعنى المشقة. 


[*] كلمة "أو" هنا بمعنى بل على ما يدل عليه النفي. 


EB‏ . مغنى التُكلّف: تَحْصِيلُ) تمام (المَطْلُوب) وكماله [شيئًا بَعْدَ شَيء) أي: تحصيل 
الشيء من أجزائه أو من أفراده بعد تحصيل شيء آخر من أجزائه أو من أفراده كما في تعلمت 
العلم فإن العلم إنما يكون بتحصيل مسألة منه بعد تحصيا مسألةٍ أخرى منه» وكما في (تَجَدَعْنّهُ) 


فإن معناه شربته جرعة بعد جرعة. 


لقلا يدر و تكلب الى اا ولحل ری د ای 
'القنافة” و أو أن الفاعل يريد إظهار شيء عن نفسه وليس فيه ذلك الشيء ء له كَرِتَسَجَعَ) 
و(تَحَلَّم) أي: أظهر من نفسه الشجاعة والحلم على ما ذكره الشريف» وما ذكره المصنف معنى 
كونه للعمل المكرر في مهلة وهو عبارة عن حصول أصل الفعل للفاعل مرة بعد أخرى سواء كان 
حسيًا نحو: (تَجَرَعْنُهُ) أي: شربتة جرعة بعد جرعة. أو معنويًا نحو: (تَمَهَّمَ) و(تَعَلَّمَ) أي: حصل 
الفهم والعلم مرة بعد أخرى» وكان مراده إرجاعه هذا إليه مع كونه غير ظاهر منه فسره بقوله: 
8 نحر: رسج أي: تكلّفٌ في المّجاعة. و«تَحَلّم أي: تَكَلَمٌ في الحلم وطلب حصولة 
له. وقال السيد السند: معناه: أن الفاعل فيه يريد إظهار شيء عن نفسهء وليس فيه ذلك له 
كرتشَجُع) و(تَحَلْم) أي: أظهر من نفسه الشجاعة والحلم. انتهى. 

وما ذكره المصنف معنى كونه للعمل المكرر في مهلة» وهو عبارة عن حصول أصل الفعل 

من الفاعل مرة بعد أخرىء» سواء كان: حسياء نحو: (تَجَدَعُّْهُ) أي : لبويةة غ معن ع أو 
معنويّاء نحو: (تَمَهّمَ) و(تَعَلّم أي: حصل الفهم والعلم مرة بعد أخرى. ولما كان مراد المصنف 
إرجاع هذا المعنى إلى المعنى الأول مع كونه غير ظاهر منه» فسره بقوله: (وَمَعْنى التَّكَلّف: 
تَحْصِيلُ المَطْلُوب) أي: تمام المطلوب وكماله؛ (شَيْئًا) أي: بتحصيل شيء من أفراده أو أجزائه 
(بَعْدَ) تحصيل (شيء) آخر من أفراده أو أجزائه. والمطلوب: عبارة عن الفن أو الكتاب أو 
غيرهما من ذوي الأفراد أو الأجزاء. ولتحقيق هذا المقام مقام آخرء ولفهمه مخاطب آخر. [تَخو: 
تَعَلّمْتُ العِلّم) أي: مسائلهء لأن حقيقة كل علم مسائله مَشالّة) هذا بدل من (العلم) بدل البعض 
من الكل بَعْدَ مَسْألَةِ) أي: بعد تعلمي مسألة أخرى. 


39 وباو كائن (للتكلف) وهو أن يبدأ في تحصيل شيء فلا يتر که لطول حصوله 
وصعوبته» بل يسعى في تحصيله بأي: وجه كان حتى يُحَصَلَهُ فلذا قال: 
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3 قال السيد الشريف: غالب هذا الباب أن يكون للمطاوعةء وقد يجيء للتكلف» فتخصيص 
المصنف كونه للتكلف بالذكر مع أن دأبه تخصيص المعاني الغالبة ليس على ما ينبغي. نَحُوٌ: 
تَعَلْمْتٌ العِلْمَ مَسألّة1 بالنصب بدل من العلم بدل البعض من الكلء وقوله: بعد مَشألَةٍ) ظرف 
لتعلمت اى تعلمت مسألة بعد تعلمي مسألة أخرى؛ فتدخل المسائل كلها في التعلم. 
وَمَعْنى التَّكَلّف: يَحْصِيلٌ المَطلوب) أي: تمام المطلوب وكماله (شَيِعًا) منصوب 
بنزع الخافض اق بشيء يعني : تحصيل تمام المطلوب بتحصيل شيء : من أفراده إن اعتبر تمام 
المطلوب تحصيله ذا أفراد أوبتحصيل شيء من أجزائه إن اعتبر تمام المطلوب تحصيله كلا ذا 
أجزاء بَعْدَ تحصيل (شيء) آخر من أفراده أو من أجزائه مثلاً إذا كان تمام المطلوب علمًا من 
العلوم المدونة التي لها أسماء مخصوصة كالنحو والصرف والمعاني وغيرها فهو قد يطلق على 
معلومات مخصوصة ومسائل وهي ذات أفراد وكل مسألة منها فرد. فتحصيلها بتحصيل فرد من 
أفرادها وقد يطلق على إدراكاتها وهي ذات أجزاء لما قيل: إن أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات». 
والمبادئ» والمسائل» فتحصيلها بتحصيل شيء من أجزائها بعد تحصيل شيءٍ أخر من أجزائها 
وغير ذلك من التصويرات فليتأمل. 
3 رالمعنى: «تَعَائِت) و«تَجَسَّنْتُ) في تحصيل تمام العلم المطلوب بتحصيل مسألة بعد 
تحصيل مسألة أخرى؛ فتدخل مسائل المطلوب كلها في تعلم المتكلم فَعْلِمَ من هذا التقرير أن 
قوله: (شيئًا) و(مسألة) منصوبان بنزع الخافض» والمضاف مقدر في ستة مواضع على ما أشرنا 
إليها. تدبر. 

فإن قلت إن عالت بناء :هذا الاب أن يكون للنظاوغة عند جمهور المحققين: فالأولن لرأية 
في هذه الرسالة أن يذكرها دون التكلف؛ لأن رأيه فيها أخذ المعاني الغالبة على ما سمعته فَلِمَ 
رجح التّكلف على المطاوعة مع أنه خلاف عادته» وكذا خلاف ما عليه الجمهورء وهو في قوة 
الخطأ؟ قلنا: لعل مراده اوّعاء اندراج معنى المطاوعة تحت معنى الكُلف. فعلى هذا معنى كلامه 
بنوع (تمحّل) وبناؤه للتكلف غالبًا إما: مطاوعًا لفعّل مشددة العين» نحو: (علّمته الفقه فتعلّمه). 
أو غير مطاوع نحو: (تَسَّجعَ) و(تَوَرّعَ وهذا من قبيل ضم النشر» وتقليل الأقسام؛ وهو معتبر عند 
المحققين: 1 
59 (دمغى التْكَلّفٍ: تَخصِيلُ المَطْلُوبٍ شَيْنًا بَغْدَ شَيِءِ. نَخْوٌ: تَعَلُمتُ العِلْم مَسْألَةَ بَعْدَ 
كاله ا تكلم ريد ' أنه قد أصدر الكلام من لسانه كلمة بعد كلمة حتى أتم كلامه وفهم 
مرامه للمخاطب» 
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واعلم أن بناء هذا الباب قد يكون: للاتخاذ نحو: (تَوَسَدْتُ الترات) أي: اتخذته وسادة. 
والتجنب ليدل على أن الفاعل جانب أصل الفعل؛ نحو: (تأنّ أي: جانب الإثم. وللطلب نحو: 
(تکَرَ) ا طلب أن يكولن كهزاء أو للاعتقاد نحو: (تَعَظّعَ) اى اعتقد أنه عظيم. ذكره الشريف. 
وللتشبه نحو: (تَهَجُرَ) أي: تشبه بالمهاجرين» وفي الحديث: "هاجروا ولا تهجروا ""''. وللدعاء 
نحو: (تَرَحُمَ) أي: دعاه بالرحمة. وللانقلاب إلى أصله كمتَّحَجُرَ الطين) أي: انقلب حجرا. 


88ع !نخْرٌ: تَعَلّمتُ العلم) أي: مسائله؛ لأن حقيقة كل علم مسائله» فعلى هذا يكون قوله: 
(مَشألة) منصوبًا بنزع الخافض بتقدير المضاف أي: (تَعَائَيِتُ)!' و«تَجَشَّمْتُ) في تحصيل تمام 
العلم المطلوب بتحصيل المسألة [يقد) ا ا أخرى» أو ظرف لتعلمت ويجوز أن 
يكون قوله: مسألة بدلا من العلم على نهج بدل البعض من الكل؛ والمعنى: تعلمت العلم مسأل 
بعد تعلمي مسألة أخرى فيدخل المسائل كلها في تعلم المتكلم. 

واعلم أن غالب بناء هذا الباب أن يكون للمطاوعة عند صاحب "المفتاح"» واين الحاجب» 
والعلامة التفتازاني» والشريف المحقق الجرجاني» فترجیح المصنف مخصصًا بالذكر يوجب 
مخالفة لجمهور المحققين وهو في قوة الخطأ مع كونه مخالقا لدأبهم!'! أيضًا في هذه الرسالة إلا 
أن يقال: مراده ادعاء اندراج معنى المطاوعة تحت معنى التكلف 
ويجيء بناء هذا الباب؛ لاتخاذ الفاعل المفعول أصل الفعل» نحو: (تَوَسَّدتٌ الحَجَرّ) 
أي: (اتخذته وسادة)» وللدلالة على أن الفاعل جانب الفعل» نحو: (تَهَجَّدَ) أي: (جانب الهجود) 
أي: النوم» كما في قوله تعالى: وَمِنَ اليل فَتَهَجُدْ به نَافِلَةَ لَك [الإسراء: 74]. وللدلالة على 
حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى» نحو: (تجرّعته) أي: شربتة جرعة بعد جرعةء كما في البيت 
المعزو إلى الشافعي - رحمه الله تعالى -: 

َنِيًا لِأرْبَاب النَعِِم نَعِيِمُهُم وَلِلْعَاشِقٍ الْمِسْكِيْنٍ ما يَتَجِوَعْ !“ا 

أعد ذكر... إلخ. لكنّ النّجِرْعَ فيه على سبيل التشبيه» على ما بينته في شرح أبيات الجامي. 
9 راإنما قدّم هذا الباب على ما بعده لأن هذا يجيء لمطاوع فعّلء وأما ما بعده فيجيء 
لمطاوع فاعل» وفعّل مقدم على الفاعل كما عرفته. 


[1] ليس بحديث والله أعلم. 

[۲] من الإعناء وهو المشقة. 

[۴] لأن دأبه أخذ المعاني الغالبة في هذه الرسالة. 

]٤[‏ أعِذ ذِكْرَ نَعمانٍ لَنا إن ذِكرَهُ هو المشك ما كَوْْئَُ يَتَضُوْعْ. كذا في الجامي. 


وللقية ال قحو رط أي: سأل العطاء. وللصيرورة نحو: (تَمَوْلَ) أي: صار ذا مال. 
ولمطاوعة (أفْعَلَ كرأْفْعَدْب فَقَعْدَ). ولمطاوعة (فعل) نحو: (صَادَ وتَّصَيِدَ). ولمعنى (تَمَاعَلَ) نحو: 
(تَعَهُدَ) بمعنى: تعاهد. ولمعنى (فځل) نحو: (نَقَّسَمَ) بمعنى قشم. ولف تحر فض ورارن 
الس قميضًا وإزارًا. وللعمل فا اكتق مه کرت وکن 

ويؤيد ما قلنا ما ذكر في ”روح الشروح“ حيث قال: وبناؤه غالبًا للتكلف. إما مطاوعًا 
لفعل مشددة العين نحو: (علّمته الفقه فتعلّم). أو غير مطاوع نحو: (تَشََجْعْ) انتهى. وهذا من قبيل 
ضم النشر وتقليل الأقسام وهو معتبر عند المحققين. ثم اعلم أن 'تَفْعْلَ" و'تَفاعلَ" يشتركان في 
كونهما للتكلف إلا أن بينهما فرقًا وهو أن (تَفْعَلَ) يظهر صاحبه عن نفسه ما ليس فيه» و«تَفاعَلَ) 
أيضا يظهر صاحبه عن نفسه ما ليس فيه ولكن لا يريد حصوله في نفسه. وإلى هذا أشار إليه 
الزمخشري في "المفصل" بقوله: وليس (تَحَلّم) مثل (تجَاهَلَ) لأن الفاعل في (تَحَلّم يطلب أن 
يكون حليمّاء والفاعل في (تَجَامَل) لا يطلب أن يكون جاهلاً وقد يجيء بناء هذا الباب: للاتخاذ. 
والمراد به جعل الفاعل المفعول أصل الفعل نحو: (تَوَسَّدتٌ الحَجَرَ) أي: (اتخذته وسادة) فإن 
الفاعل جعل المفعول وهو الحجر أصل الفعل» وهو "الوسادة"٠‏ ولا بد أن يكون "تفعل" بهذا 
المعنى متعديًا. 

وللطلب» أي: بمعنى (استفعل) نحو: (تكَبْرَ) و(تَعَظُم) و(تَيَفّنَ و(تيْنَ أي: طلب أن 
يكون كبيرًا وعظيمًاء وطلب اليّقين والبيان» نحو: (تَحَيّنَ وفي الحديث: ” تَحَيمُوا ليله القَذر في 
الْعَشْرِ الْأَوَاجْرِ أو في الشبع الْأَوَاخْرِ ى اطلبوا حينه ويومه!". ولإفادة الكمال في حق الله 
تعالى نحو: (تَقَدسَ) و(تَئَرّه) و(تَوَحدَ) و(تَفدَدَ) لاه لما استحال التكلف في كاله تعالى حمل 
في أمثالها على الكمالء كما قيل في المتكبرا"ا. وبمعنى: (تفاعل) نحو: تعهّد» بمعنى: تعاهد. 
وللتشبيه نحو: (تَهَجُرَ) أي: تشبه بالمهاجرين؛ وفي الحديث: ” هَاجِدُوا ولا تَهَجَّدُوا ”“. وللإغناء 


عن المجرد كرتكلم) و(تصدّى). وللاعتقاد. نحو : (تعظم) ا اعتقّد أنه عظيم. تأمل. 


ل ع || 3 "باب 0 | 1 أراد أن 0 "باب التفاعل" فقال: 


[1] رواه مسلم .)١١75(‏ 

[1]1 وهذه المعاني ما ذكره العلامة التفتازاني في شرح الزنجاني على طريق الإجمالي. 
[*]) على ما قاله المولى الخيالي. 

.)٤٤۷۹( رواه الحاكم في "المستدرك"‎ ]٤[ 
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وللإغناء عن المجرد كرتَكَلُمَ) و(تَصَدّى) ذكره دده خليفة. ولإفادة الكمال نحو: (تَقَدّسَ) 
و(تَوَحَدَ). ولحصول الشيء بلا عمل نحو: (تَوَلَدَ وتَكَوّنْ)» ذكره في "روح الشروح". 

393 رللتجنب أي: للدلالة على أن الفاعل جانب الفعل؛ نحو: (تَحَوب) اگ بعد من الخوب 
وهو الإثم» ورتَُرَجً) وتهجد أي: بعد من الخروج. و(الهجود) وهو النوم كما قال الله تعالى 
في الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ظوَمِنَ اليل جذ به نَافِلَةَ لَك [الإسراء: .]۷١‏ 
وبمعنى: (استفعل) نحو: (تَكُبَرَ) و(تَعَظَّمَ) و(تَيقَنَ) و(تبيّنَ) أي: طلب الكبر والعظمة واليقين 
والبيان» و(تَحَيّنَ أي: طلب الحين كما قال رسول الله : 'تَحَيْنُوا ليله الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاجِرِ أؤ 
في الشبع الْأَوَاجَرٍ ١"‏ أي: اطلبوا حينه ويومه فيه. ويكون لإفادة الكمال في حق الله تعالى؛ نحو : 
(تَقَدّس) و(تَوَحَدَ) و(تَمَرّة). وللتشبيه نحو: (تَهَجَرَ) أي: تشبه بالمهاجرين» وفي الحديث: "هَاجِرُوا 
ولا تَهْجُرُوا "". وللصيرورة نحو: (تمؤل) أي: صار ذا مال. ولمعنى (تفاعل) نحو: تعهّدء بمعنى: 
تعاهد. وللانقلاب كرتَحَجُرَ الطين) أي : انقلب حجرًا. وللإغناء عن المجرد؛ کرتکلّم) ووتضدق): 
ولحصول الشيء غل لعو رتو لاد و ن رولا مدقا دوه (تعظّم) أي: اعتقد أنه عظيم. 


ال تال الأستاذ - رحمه الله تعالى -: ويجيء للصيرورة؛ نحو: (تموّل) أي: صار ذا مال. 
واسم الفاعل "متمول" وهذا مشهور في المحاورات. وللانقلاب كمتَحَجَرَ الطين) أي: انقلب 
حجرًا. ولحصول الشيء بلا عمل نحو: (تكوّن) و(تولّد) انتهى. أقول: هذا مخالف لما هو التحقيق 
وهو أن هذه المعاني الثلاثة راجعة إلى معنى واحد وهو "الصيرورة" على ما قاله بعض المحققين»› 
بل "الصيرورة" راجعة في التحقيق إلى معنى "التكلف"؛ لأن الفعل الذي يكون على وجه الكلفة 
والمشقة يلزمه صيرورة الفاعل من حال إلى حال فاستعمل صيغة التكلف في الصيرورة مطلمًا 
ا ا القت رقص قن قرس ا 
المعنى الثاني يعني: الصيرورة فيه من فروع التكلف, ولذا لم تعده أرباب اللغة معنى مستقلا. 


انتهى. تأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام. 


.2١١156( رواه مسلم‎ ]١[ 


[۲] رواه الحاكم في "المستدرك" [9ا44). 


التَابُ الكّامِش: تَمَاعَلَ يَتَمَاعَلُ تَفَاعُلاً مَوْرُوئة: تَبَاعَدَ يتَبَاعَدُ تَبَاعُدًا 0 


3 :الاب الخامش: تَمَاعَلَ يَتَمَاعَلُ تَفَاعْلاً1 بضم ما قبل اللام للفرق بينه وبين فعله الماضي» 


وقد 0 من الناقص نحو : : (تجافا نَجَافِيَ) | مؤزولة باع اعد تَبَاعُدَا 4 


ثم له أنه إذا كان فاء (تَمَعُل) لكات ابكرم اناك جاز أن تقلب التاء بما 

تقاربه في المخرج وتدغم فيها وتجتلب الهمزة لسكون أول المدغم وتعذر الابتداء بالساكن 
نحو: (ادثر) و(ازمل) أي: تلفف بثيابه وفي القرآنء © قالوا اطْيْْنًا بك [النمل: ١٤]ء‏ 
هِوَارْيَكت وَظَنّ أَهْلّْهَاك [يونس: ١۲]ء‏ وظبِالبَأْسَاءِ وَالضُوَاءِ لَعَلْهُْ يَمُدْعُونَ4 [الأعراف: 14]ء 
ولإأَنْيَطُوْفَ بها [البقرة:58١]ء‏ وَطالَتَصُدّفَنْ4 [التوبة:05]. وطِأقَلَمِيَدْبْرُواالْمَوْلَّ4 [المؤمنون: 1۸ ]› 
ولا ر يمون [الصافات: ۸ ]> ولال يَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ4 [التوبة: ۷۹]ء من (الدش 
ورالتّرمُل) ودالتَّطيّر) ودالتَّرِيْن) ورالتَّضرع) ودالتَّطوّف) وهو الإقدام في الطوافء ودالتَّصدَّق) 
و(التّدبّر) بمعنى: التفكر والتأمل؛ و(التَّسمُع) ودالتَّطوّع). (التاث الخاهش) من الأبواب الخمسة 
تَمَاعَلَ يَتَمَاعَلُ تَمَاعْلاً1 وحال مصدره كحال مصدر (تفعل) في الصحيح والناقص نحو (تصالحًا) 


و(تجافيًا) فتذكر. [مَوْرُونُهُ تَمَاعَدَ يَتََاعَدُ تََاعُدًا ). 


زَالبَابُ الخَامِس) منها [تَفَاعَلَ يتَفَاعَلُ تَقَاعُلاً1 قد عرفت حال مصدره في الصحيح 
والناقص في (باب التّمغل) فتذكر. [مَوْرُونُهُ تَمَاعَدَ ياعد تََاعُدَا) بضم العينء و(تجافيًا) بكسرهاء 
ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان فاء (تَمَعَل) و(تَمَاعَلَ) قريبًا في المخرج من التاءء جاز أن تقلب التاء 
بما يقاربه في المخرجء وتدغم فيهاء وتجتلب همزة الوصل لكون الأول المدغم ساكئاء وتعذر 
الابتداء بالساكن» نحو: (ادَنّ) ورارّمًل) و(اطيّر ) ودازَيّنَ) و(اضّرّع) و(اطْوّف) وراصَدَّق) وداسٌمّع) 
وداطّوّع) من «التّديْر ) و(التّرْمّل) و(النّطيّر) و(التَّرِيّن) و(المّضرّع) و«التَّطوّف) ودالتصدّق) و«التَّسمُع) 
و«التّطع) والكل من (باب التَمغْلِ) ونحو: (اثّاقل) من هذا الباب» لأنه من (التَنَافْلِ) كدالتّصَالح). 
[البَابُ الامش 1 من الأبواب الخمسة له وزن» ولوزنه موزونء فوزنه: [تَفَاعَلَ يَتَمَاعَلُ 
تَمَاعُلاً1 بضم العين في المصدر [مَوْزُونُهُ تَبَاعَدَ يَتَبَاعَدُ تَبَاعُدًا) مطابمًا للوزن في الحركات 


وَعَلامَتُهُ: أنْ يَُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَة أخوف بزيادة الناء فى أُوَّلِهِ وَالأَلِف بَيْنَ المَاءِ 


وَالِعَئْنِ. وَيَاوٌُ: ِلْمْسَارَكَةٍ بِيْنَ الاثئين قَصَاعِدًا 00 ط15 


(وعلامئة أن يكُون مَاضِيه على حَمْمَةٍ خرف بِزِيَادةٍ الَاءِ في أَوْلِهِ وَالأَلِف بين الَاء 
العَين. وَيِنَاؤُهُ لِلْمُسَارَكَةٍ بين الاين فصَاعِدًا) أي: لما يصدر من الاثنين فصاعدًاء قيل: صدور 
الفعل من الجانبين لا يتحقق في بعض المواضع؛ كما في قوله تعالى: وَوَاعَدْنَا مُوسَى» 
[الأعراف: 1١47‏ وفي قولهم: (عالج الطبيب المريض) وأجيب بأن قبول الفعل ينزل منزلة نفس 
الفعل»ء أقول: يمكن أن يقال: كون هذا الباب للمشاركة غالبيء فإنه قد يكون للواحد ك(باب 
المفاعلة) فلا ينافيه ما ذكر؛ لأن المصنف لم يصرح بذلك لقلته. 


وَعَلامَهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ أَحْوْف) كاعد أصله: (بَعْدَ: ثم صار (تَبَاعَدَ) 
بزِيَادَةٍ الاءِ في أَوَلِهِوَالأَلِف بَئْنَ الفَاءِ والعين. وبا لِلمْشَارَكَةٍ بين الإنتين) في أصل الفعل مع 
تساويهما فيه [فْصَاعِدًا) أي: فذهب الاشتراك حال كونه آخدًا في الزيادة إلى ثلاثة وأربعة وَهَدَُمَ 
جدًا. والأولى أن يقول بدل قوله: (للمشاركة) "للاشتراك" أو "للتشارك"؛ لأن المشاركة لا تحقق 
إلا بعد الصدور من الفاعل والتعلق بالمفعول كما تقدم ولذا لا تضاف إلا إلى الفاعل أو المفعول 
يقال: (أعجبني مشاركة زيد عمرًا)» أو (مشاركة عمرو زيدًا) بخلاف الاشتراك والتشارك فإنهما 
قبادان نهدا ا 


(وَعَلامَتُُ أنْ يَُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرفف) كدتَبَاعَنَ) أصله: (بَعْدَ)» ثم صار (تَبَاعَدَ) 
[بزِيَادةٍ الثّاء في أله وَالأَلِفِ بين المَاء وَالعين. واه لِلْمْسَارَكَةٍ) أي: التشارك بين الائتين) 
في أصل الفعل مع تساويهما فيه (ْفَصَاعِدَا) أي: فذهب الاشتراك حال كونه آخدًا في الزيادة إلى 
ثلاثة وأربعة وَهَلّمْ جرا كذا قال السيد عبد الله. وإِنّما فسرنا المشاركة بالتّشارك لأنها هنا بمعتى: 
التّشارك والاشتراك وبناء (المفاعلة) قد يجيء بمعنى: (التفاعل) كدسَارَعَ) بمعنى: تَسَارَعَ). 


(وعلامثة) أي: ما يعلم به باب التفاعل [أَنْ يَمُونَ مَاضِيهِ) المفرد المذكر الغائب مبئيًا 
(عَلَى حَمْسَةٍ آخرف) كأمثاله السابقة [بزيادة النّاو) المفتوحة في أَوْلِهِ و) بزيادة (الألِفِ بَيْنَ 
المَاء والعَين) فكل فعل يوجد فيه هذه العلامة فاحكم بأنه من باب التَمَاعُلء مثل: (تَنَاصَرَ يَتَنَاضَدْ)؛ 


0 


و (تَعَاوَنَ يَتَعَاوَنْ)؛ و(تَنَاسَبَ يَتَنَاسَبُ)» و (تَقَابَلَ يَتَقَابَل)» و (تَكَانَبَ يِتَكَانَتْ)؛ وغيرها 
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مال المُشَارَكة بين الاثتين نَخْر: تَبَاعَدَ رَد عَمًْا. وَمِثَالُ المُضَارَكَةٍ قَصَاعِدًا نَخْوٌ 
تَصَالَحَ الْمَوْمُ 


333 تال المْسَارَكَةٍ بِينَ الائتين نخرٌ: تَبَاعَدَ رَيْدَ عَمْرًا )مال المُشَارَكَةِ فَصَاعِدًا (نَخْرٌ: 
تَصَالَحَ الْقَوْمُ). واعلم أن تفاعل إذا كان من فاعل المتعدي إلى المفعولين يكون متعديًا إلى 
مفعول واحدء بحو : (نازعته الحديث) و(تنازعناه)» وإذا كان من المتعدي ات مفعول واحد صار 
لازمّاء نحو: (ضاربت زيدًا) و(تضاربنا)» وذلك لأن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل» والتعلق 
بغيره مع أن الغير أيضا فعل ذلك» ووضع تفاعل لنسبة | المشتركين فيه من I ET‏ 
0 وإث نغ كان 0 هذا الياب: الفرف بينهما لفظا ومعنی› وقل يقال في 
أو الغالب غير معلوم فيه 

© إلا أن يقال المراد بالمشاركة التشارك لأن بناء المفاعلة قد يجيء بمعنى: (التفاعل) 
كسَارَعَ) بمعنى: (تَسَارَعَ)»وفيه ما فيه بل الأولى أن يقال: وبناؤه لنسبة أصله إلى شريكين فصاعدًا 
ك(تضاريا) و(تجاديوا الثوب) كما أن الأولى في باب المقاعلة أن يقال: وبناؤه لنسبة أصله الف 
أحد الشريكين وتعلقه بالآخر صريحًا فيلزم عكسه ضمنًا كما قال العصام في "ميزان الأدب" حتى 
يظهر بينهما فرق؛ لأن تفاعل لإفادة الشركة بين أجزاء الفاعل في أصل الفعل ولذا يكون الفعل 
فيه منسويًا إلى اثنين فصاعدًا على سبيل التصريح. 

3 نإن قلت: ما الفرق بين المشاركة والتشارك؟ قلنا: إن المشاركة لا تضاف إلا إلى الفاعل أو 
المفعول» يقال: (أعجبني مشاركة زيد عمرًا) أو (مشاركة عمرو زيدًا) بخلاف الاشتراك والتشارك؛ 
فإنهما يضافان إليهما معًا. وبهذا ظهر الفرق بين بناء "المفاعلة" و"التفاعل" لأن بناء "المفاعلة" يكون 
لنسبة أصل الفعل إلى أحد الشريكين» وتعلقه بالآخر صريحًا؛ فيلزم عكسه ضمئاء كما سبق في بابه. 
وبناء باب "التفاعل" يكون لإفادة الشركة :ت بين أجزاء الفاعل؛ في أصل الفعل؛ > ولذا قال ابن الحاجب 
في 'الشافية": و(تفاعل) ) للمشاركة بين الاثنين فصاعدًا في أصله صريحًاء نحو: (تشاركا) يعني: يكون 
الفعل في تفاعل منسوبًا إلى اثنين فصاعداء على سبيل التصريح» اماع ل رج ا 
(وَبِنَاُةُ) أي: بناء باب التَمَاعُْل كائن ([لِلْمْشَارَكَةٍ بِيِنَ الانتيّن) سبق تصويره في بيان 
باب المفاعلة» وتكون هذه المشاركة أيضًا بين الكثيرين؛ فلذا قال: (فَصَاعِدًا) أي: متجاوزاً عن 
الاين وف فنا إلى الا كر مال المُشَارَكَةِ بيِنَ الاثتين نَحْوٌ: َبَاعَدَ رَئْلٌ عَمْوَاا هذا المثال مطابق 
للممثل له؛ فإنه فهم منه أن زيدًا صار بعيدًا عن عمروء فصار عمرو بعيدًا عن زيد. فحصل التباعد 
بينهما ويال المُمَارَكَةِ بين الائئين قَصَاعِدًا نَخْوٌ: تَصَالَمَ الَْوْمُ قَوْمًا) فإن التصالح في هذه 
الصورة حصل بين أناس كثيرين» لا بين الاثنين فقطء 
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لضع راعلم أن هذا الباب أيضًا يجيء لمعان أخر: لمطاوعة فاعل؛ نحو: (بَاعَذْهُ فَتَبَاعَدَ) ولإظهار 
ما ليس في الواقع؛ نحو: (تَجَاهَل وتَغَافل) أي: أظهر الجهل والغفلة من نفسهء والحال أنه منتف 
عنه» ذكره التفتازاني. ولمعنى فعل بالكسر؛ نحو: (تَوَانَبِتُ ووَنَيِتُ) ذكره السيد الشريف. ولمطاوعة 
«فعَل) بالتشديد؛ نحو: (تَشْقْتُ الدراهم فَتَنَافمَتُ). و(فعل) بالفتح؛ نحو: 2 الشيء فَتَكَاشَف). 
ولي ل جر ع ا و و ى راف فيو رقخاطا و او نط باط 
فإذا قلت: (تَّصَالَحَ القوم) كان "القوم" مشتركا في الصلح» وإذا قلت: «تَضَارَبَ زَيْدٌ 
وَعَمْرُو) كان "الضرب" منسوبًا إليهما على سبيل التصريح ب الفاعلية" فيكون معناهما: تشارك 
القوم بأسرهم في الصلح وتشارك زيد وعمرو في الضرب ولأجل أن التشارك في تفاعل صريحًا 
كل فعل إذا تعدى في "فاعل" إلى مفعول واحد لا يتعدى في "تفاعل" أصلاً نحو ضارب زيد 
عمرًا وتضارب زيد وعمرو؛ لأن وضعه لنسبته إلى أمرين من غير قصد إلى متعلق له بخلاف 
"فاعل” فإنه لنسبة الفعل إلى فاعله مع تعلقه بغيره صريحًاء وإذا تعدى في فاعل إلى مفعولين 
يتعدى في "تفاعل" إلى مفعول واحد نحو: نازع زيد وعمرو الحديث» وبالجملة أن بناء تفاعل 
لإفادة ما يوجد بين اثنين فصاعدًا بدون تعيين البادي أي: الذي بدأ وباشر الفعل أولأء ولذا 
يسند إلى الكل نحو: تصالحا وتصالحواء ومنه التكاثر والتفاخر يخلاف (فاعل) كما مر. فإن 
البادي أو الغالب فيه معين. فإن قيل: هلا يجيء بناء هذا الباب لمعان أخرء وعلى تقدير 
مجيئه يكون ما ذكره من المعاني الغالبة فلم لم يقل: وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدًا 
غا اقلت داه يان المح القالب. وللا “خصفية بالذكر من غير :ضاجة إلى قوله غالا 


فإذا قلت: (تَضَارَبَ رَيْدٌ وَعَمْرِى كان "الضرب" منسوبًا إليهما على سبيل التصريح 
ب"الفاغلية" وركوت المع :“شارك زنك وعمرو فى الفيزت» ومن ثمة أي من أجل أن المتباركة 
في (تفاعل) صريح نقص "تفاعل" مفعولاً عن اال فإن كان لرفاعل) مفعول واحدء نحو: 
(ضارب زيد عمرًا)» كان (تفاعل) لازمّاء نحو: (تضارب زيد وعمرو). وإن كان له مفعولان» 


نحو: (جاذب زيدٌ عمرًا الثوب) كان ل(تفاعل) مفعول واحدء نحو: (تجاذب زيد وعمرو الثوب) 
والتّفصيل في "شروح الشافية". [مِثَالُ المُشَارَكَةٍ1 أي: التشارك [بَئْنَ الاثتين نَخوٌ: تَبَاعَدَ رَيْد 
عَمْرَا) وبما عرفت من أن (تفاعل) نقص مفعولاً من "فاعل"» ظهر أن قوله: عمرًا منصوبًا سهو 
من قلم الناسخ؛ لأن (باعد) يتعدى إلى مفعول واحدء ويكون (تفاعل) لازمًاء والعبارة الصحيحة: 
و ع بين أجزاء الفعل. 


وللإغناء عن المجرد كمتَنَاءَبَء وتَمَارَىَ) ذكره دده خليفة. 
مال المُشَارَكَةِ) أي: التشارك بين الائئين نَخو: تَبَاعَدَ رَيْدّ عَمْوَا الصواب أن يقول: 
افك ند وغمرى» اد فل عرفت هما راه انا أن كل فعل إذا تعدى في "فاعل" إلى مفعول 
واحد نحو: (باعد زيد عمرًا) لا يتعدى في "تفاعل" أصلاً كتباعد (وَ1 مثالها فصاعدًاء أي: مثال 
المشاركة بين الأكثر (نَخْوٌ: تَصَالَحَ الْقَوْمُ قَوْمَا الصواب ترك قوله قومًا لا يقال: إن (تَبَاعَدَ) 
و(تَصَالّحَ) بمعنى: (بَاعَدَ) و(صَالَحَ)؛ لأن بناء (تفاعل) قد يجيء بمعنى: (فاعل) كما جاء عكسه؛ 
لأنّا نقول: هذا مناف لما هو الغرض من المثال؛ لأنه على هذا لا يكون مطابقًا للممثل له ويجيء 
بناء هذا الباب بمعنى: (فعل) نحو: (تَوَائِيِتُ) بمعنى: (ونيت) من الوني وهو الضعف ويجيء 
مطاوع "فاعل" لكن لا مطلقًا بل إذا كان فاعل لجعل الشيء -وهو المفعول- صاحب أصله نحو: 
(باعدته فتباعد) أي: جعلته بعيدًا فتباعد» ولإرادة ما ليس في الواقع نحو: (تَغَاقَلَتْ)» و(تَمَارَضَتْ)) 
و(تجَاهَلْتْ)»؛ أي: أريت الغفلة» والمرضء والجهل. وليست لي هذه الأشياء في الواقع ولا أريد 
حصولها. 

(وَمِتَالْهَا مَصَاعِدًا] أي: مثال المشاركة بين الأكثر المعبر عنه بقوله: (فصاعدًا) وإلا فلا 
معنى لهء ولا يجوز ربطه على ما قبله؛ لأن الفاء فيه وإن دخل عليه بحسب الظاهر إلا أنه داخل 
في الحقيقة على العامل الضميرء أي: فإذهب صاعدًا) كما سبق آتماء ولذا قلنا: المعبر عنه بقوله 
إلخ» فكان المراد منه لفظهء تدبر. (َنَحْوٌ: تَصَالَحَ الْقَوْمُ قَوْمَا) الصواب أيضًا ترك قوله: (قومًا)» 
ولعله سهو من القلم أيضاء ومن جعل ١تَبَاعَدَ)‏ و(تَصَالحَ) بمعنى: (بَاعد) و(صالح) فقال ما ينافي 
الغرض من المثال؛ لأنه على هذا لا يكون المثالان مطابقين للممثل لهماء ويجيء بناء هذا الباب 
بمعنى: (فعل) نحو: (تَوَائئتُ مِنَ الوَنِي)» وهو: الضعف. ولمطاوعة (فاعل) إذا كان (فاعل) لجعل 
الشيء صاحبه أصلهء نحو: (باعدته فتباعد) أي: جعلته بعيدًا فتباعد» ولإرائة ما ليس في الواقع» 
نحو: (تَغَافَلَتْ)» و(تَمَارَضْتْ)»؛ و(تَجَامَلْتْ)» أي: أريت الغفلة. والمرضء والجهل. وليست لي 
هذه الأشياء في الواقع» ولا أريد حصولهاء وللتكلفء نحو: (تجاهل) أي: أَظْهَرَ الجَهْلَ مِنْ نَفْسِهِ 
والحال أنه منتف عنه. والفرق بين "التكلف" في هذا الباب» وبينه في باب (تَمَعْلَ) أن (المتحلّم) 
مثلا يريد وجود الحلم من نفسهء بخلاف (المتجاهل) كذا ذكره السعد - رحمه الله تعالى -. وقال 
صاحب "الكشاف" في "المفصل": وليس (تحلّم) مثل تجاهل؛ لأن (الفاعل) في (تحلّم) يطلب 
أن يكون حليمّاء والفاعل في "تجاهل" لا يطلب أن يكون جاهلا. انتهى. فعلم من هذا البيان أن 
(تَجَاهَل) يجوز أن يكون للإرائة وللتكلف» فلا ضيرء فافهم. 

9 رلمًا بين المصنف - عليه الرحمة - النوع الثاني أراد بيان النوع الثالث فقال: 
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[أبواب السداسي المزيد على الثلاثي المجرد| 


کی بي 1 . ے سا . ”داه م 5 0 ك1 ِ فى 1 2 ل .رةه 7 58 
النؤع الثالث: هُوَ ما زِيدٌ فيه ثلآثه خرف على الثلآبي المُجَدَّدِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ أَبْوَاب: 


(النْوِعٌ الالك) من الأنواع الثلاثة المذكورة (هُو مَا) أي فعلء أو الفعل الذي [زيد 
فيه 1 أي: في ماضيه المفرد الغائب [ثَلاَنَةُ اًحرف عَلَى الثُلائيٍ الْمُْجَوْدٍ وَهُوَ) أي: النوع الثالث» أو 
ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي [أَزْتعَةُ أَنْوَاب)؛ لأن إحدى الزيادات همزة وصل في الأول 
والباقيان إما متصلان بها وهر السين والتاء أو تكرير العين والواو بيلهماء أو الألف قبل اللامء 


وتكريرها مع الإدغام والواو المشددة قبل اللام؛ والحرف الثاني والرابع ساكنان في هذه الأربعة. 


[النّوْعٌ الثَالِتُ) من الأنواع الثلاثة (هُوَ مَا) أي: فعل أو الفعل الذي إزيد فيه أي: 
ماضيه المفرد المذكر الغائب إ!نَلانَهُ أخرف) ويسمى هذا النوع السداسي المزيد على الثلاثي 
لكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة ثلاثة أحرف [عَلَى اللاي الْمُجَوْدٍ وَهُوَ) الضمير إما راجع 


- 


إلى "ما" أو النوع الثالث وهو الأقرب (أْرْبَعَةَ أبْوَاف ) الاستفعال والافعيعال والافعوال والافعيلال. 


(الثؤع الثالك) من الأنواع الثلاثة المتشعبة من الثلاثي التي هي غير الملحق ([هُوَ مَا) 
أي: فِعْلَ (زِيدَ فيه أي: في ماضيه المفرد المذكر الغائب [ثَلاَنَةٌ أَحوف) ويسمى هذا النوع 
اداي وغ اللاي الْمُجَوْدِ وَهُوَ) أي: النوع الثالث» ويجوز أن يرجع إلى "ما" بل هو 
أقرب (أرْبَعَةُ أنؤاب) وهي الاستفعال والافعيعال والافعوال والافعيلال. 

على خمسة أحرف بسبب الزيادة الواقعة على الثلاثي [َهُوَ مَا زِيدَ فيه) أي: في ماضي الأفعال 
المدرجة فيه [ثَلانَُ أَخْوْفٍ) ويسمى هذا النوع بالسداسي المزيد على الثلاثي لكون ماضيه مبنيًا 
على ستة أحرف بسبب زيادة ثلاثة أحرف إعَلَى التُلاَئِي الْمُجَوْدِ وَهُوَ) أي: ما زيد فيه ثلاثة أحرف 
(أَرْبَعَةُ أبؤاب) بلا زيادة ولا نقصان بحسب الاستقراء يقال لأوله باب (الاستفعال) وثانيه باب 


(الافعيعال) وثالثه باب (الافعوال) ورابعه باب (الافعيلال). 


البَابُ الأَوَّلُ: اسْتَفْعَرَ 
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(التاث الأول: اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِل ) بفتح العين في الأول وكسرها في الثاني (استفعالاً) 
بزيادة الألف قبل الآخر وكسر التاء. قدّمه لكون الزوائد كلها في الأول ويجيء في الأجوف 
بتعويض التاء نحو: (استقامة)» ويجوز التكلم على الأصل. ذكره الجوهري. 

الاب الأَولُ: اسْتَفْعَلَ) بفتح العين [ِيسْتَفْمِلُ) بكسر العين (اسْتِفْعَالاً1 بزيادة الألف 
قبل الآخر وكسر التاء من غير الأجوفء وأما في الأجوف فيجوز فيه الوجهان كما في "استقام" 
فإنه يجوز فيه "استقامة" على وزن (استفالة) بكون التاء التي في الآخر عوضا عن العين المحذوفة 
وهي الواوء ويجوز التكلم على أصله مثل (استقوامًا) على ما في كتب اللغة. 


الاب الأول: اسْتَفِعَلٌ يَسْتَفْعِل اسْتفْعَالاً) بزيادة الألف قبل الأخيرء وكمن العاء فن غير 
اللأجوف» وأما هو فيجوز فيه وجهان» ك(استقامة) و(استقوام). وقال أبو زيد هذا الباب كله يجوز 
أن يتكلم به على الأصلء والتاء في استقامة عوض عن العين المحذوفة أعني الواو... وكذلك 
(أجَاتء يُجِيْبُ إِجَابَةفي "باب الإفعال". 


6589 لباب الأولُ) منها له وزن» ولوزنه موزون أيضًا فوزنه (اسْتَمَعَلَ ) بكسر الهمزة وسكون 
السين وفتح التاء وسكون الفاء وفتح العين إيسْتَفْعِلُ) بكسر العين (اشيَفعَالاً) بمد العين» فإن 
قلت: كيف يكون تقرير اشتقاق (استفعل) في التركي؟ قلت: يكون هكذا استفعل أصلنده فعل 
ايدى بز ديلهدك انی ثلاثى مجرد بابندن الوب ثلاثى مزيد فيه بابلرندن استفعال بابنه نقل ايتمكه 
آنده قاعده وار ايمش قاعده بو ايمشكه فعلنك اولنه بر همزه مكسوره ايله بر سين بر تا زياده 
قيلرلرايمش بز دخى زياده قيلدق استفعل اولدى كلمهء واحدهده سته حركات متواليات جمع 
اولدى كلمهء واحدهده سته حركات متوالياتك جمعى كلام عربده كريه اولديغندن ايجون سين 
ايله فایی ساكن قيلرلر ايمش بز دخى ساكن قيلدق استفعل اولدى. 

فإن قلت: لم اكتفيت بيان تقرير اشتقاق أكرم واستفعل فقط؟ قلت: اكتفيت بيانهما ليكون 
نموذجًا لسائر الأبواب فإني لو بينت تقرير كل المشتقات ليطول الكلام فيخل بالمرام فإن المرام 
اختصار المقال في كل حال 


مَوْزُونُُ: اسْتَخْرَج يَسْتَخْرِجُ اسْتِخْرَاجًا وَعَلاممُ: أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى سِنَةٍ أخرْف يِزِيَادةٍ 
الهَمْرَةَ وَالِسَيْنِ وَالنَّاءِ في أَوَلِه. وَيِنَاوٌهُ: لِلنّعْدِيَةٍ غَالِبَا وَقَدْ يَحُونْ لآزمًا الم e‏ م 


1ل ١‏ مززوه استخرج يستخرج استِخْراجًا. وَعَلدَمَتُهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيه ) المفرد المذكر الغائب 
(عَلَى سِمةٍ آخوف بزياة الهَمرَة وَاليَيْنٍ لاء في أؤله) وقد تحذف تاؤه للتخفيف» نحو : : (إشطاع 
يَسْطِيْعٌ) أصلهما: (اسْتَطاعَ يَسْتَطِيِعْ) وأما إذا قلنا: (أشطاءً يُسْطِيعٌ) بفتح الهمزة فيكون من باب 
والكقتال والس اة واختلفوا في (استكان) فقيل: هو "استفعل" لأنه من "كان" فالمد قياس» 
وقيل: هو "افتعل" من السكون فالمد شاذء ذكره في "الشافية' 

| مززونه: اسْنَحْرَجَ يَسْتَخْرِجٌ اسْتِخْرَاجًا) قدمه لوقوع الزوائد كلها في الأول . وَعَلاً 

أَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ئة أخرف بزيادَة) أي: بسبب زيادة [ الهَهْرَّةٍ وا از و 
من (أوله) وقد يحذف التاء للتخفيف نحو: (إشطاع يَسْطِيعُ)» وتوضيح الكلام في هذا المقام أن 
فيه قولان: 


9 مَررونه: : اشتخوج يَسْئَخْرِجٌ اسْتِخْرَاجًا) قدمه لكون الزوائد كلها في الأول. ١‏ وَغَلاً 
اَن يكُونَ مَاضِيهٍ عَلَى ية حرف بِزِيَاَةٍ الهَمرَةٍ َالصَين وَالنَاءِ فِي أَوْلِهِ ) وقد يحذف تاؤه في بعض 
المواضع نحو: (إشطاع يَسْطِيعٌ) أصلهما (إسْتَطاعَ يَسْتَطِيعٌ)) حذفت التاء للتخفيف» هذا إذا كانت 
الهمزة مكسورة. وأما إذا كانت مفتوحة؛ فلا يكون من هذا الباب» بل من باب الإفعال» وتكون 
السين زائدة إذ أصله حينئذٍ أطَاعَ زيدت السين على خلاف القياس» كذا في بعض شروح "المراح". 
وقد سبق بيانه في بيان همزة الوصل بينه الأستاذ هنا على الوجه الأكملء إن أردت التحقيق 
والتفصيل فارجع إلى شرحه؛ وكذا (اشتَکان) يجوز أن يكون من هذا الباب من (الكون) أي: انتقل 
من کون إلى کون» a‏ م و1 ولو اي بارت اع وي مد و ل ا و ا و لو 
( وَمَوْزُونُة] أي: موزون وزنه (اسْتَخْرَج يَسْتَخْرِجُ اسْتِخْرَاجًا) مطابقًا للوزن المذكور 
فى الخركات والسكناك: [وَعَلاَمَيْهُ أن يكرد تاضِية) المفرة المذكر الغا ما (عَلَى َة 
أخرفِ بِزَِادَةٍ الهَمْرَةٍ وَالييْنٍ وَالناءِ في أَولِه) فكل فعل توجد فيه هذه العلامة فاحكم بأنه من 
باب (الاستفعال) مثل: (اسْتَشْفْعٌ يَسْتَشْفِعُ) و(اسْتَوحم يَسْتَرْجِمْ) و(اشْتَكْتّب يَسْتَكْتِبُ) و(اسْتَوْجَعَ 
لسري و(اسْتَمرَض يسْتَفْرض) وغيرها. 
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9 (ديتاذ: ية غَالِئَاء وَقذ يَكُون لآزمًا. مال المْتَعَدّي ت نَحْوٌ: اسْتَخْرَجَ زَئْدٌ المَال. وَمِثَالُ 
اللازم ت نَحْو: اسْتَحْجَرَ اليك وَقِيل) بناؤه (لطلّب الفغلا'!) أي: بعد كونه مشتركًا بين المتعدي 
واللازم ا 
الأول قول سيبويه فعنده زيادة السين شاذة لأن أصله (أطاع يطيع) من باب الإفعال 
فزيدت السين جبرًا لما دخل عليه من التغيير إذ أصله: (أطوع يطوع) فكان (أسطاع) بفتح الهمزة 
(يسطيع) بضم حرف المضارعة؛ لأن كل فعل ماضيه على أربعة أحرف بالوضع فحرف المضارعة 
مضمومة وفي غيره مفتوحة. والثاني قول الفراء فعنده ليس الشاذ زيادة السين؛ وإنما الشاذ فتح 
الهمزة مع جعلها همزة قطع فحذف التاءء لأن أصله: (سْتَطَاعَ) من باب الاستفعال فحذفت التاء 
وفتحت الهمزة فصار: (أسطاع) ومضارعه (يَسْطِيعٌ) بالفتح. 
ويجوز أن يكون من (الافتعال) من (السكون) أشبعت فتحة عينه كما في (بمنتزاح) في 
قول الشاعر: 

وأنتَ مِنَ العّوائلٍ جِينَ تُزمى وَمِنْ ذَمْ الرجال» بزاح 

آی: "أن بمُنترّح من الغوائل" و من ذم الرجال" ا ما "+ ناشعف فتحة الزاي 
فصار: (منتزاح)» والأصل فيما نحن فيه استكنٌ فأشبعت فتحة الكاف» فصار: (استكان) 

( وَيِنَاؤٌهُ لِلتَّعْدِيَةٍ غَالِيَاء وَقَدْ يَحُونُ لآزمًا. مِثَالُ المُتَعَدّي نَحْوٌ: اسْتَخْرَجَ رَيْلٌ المَال) وكونه 
متعديًا؛ لكونه بمعنى: (أخرج) كداسْئَيِئّنَ) بمعنى: ايقن أصله: (حَرَجَ) وهو لازم وبعد النقل 
إليه صار متعديًا إلى مفعول. تأمل. ويال اللازم نَحْوٌ: اسْتَخْجرَ الطَّئْنُ) أي: تَحَوّلَ الطِينُ إلى 
الْحَجَرِيّةٍ على ما فشر به التفتازاني هذا معناه الحقيقي» ويلزمه صيرورة الطين حجرًا. 
(ويًاؤة) أي: بناء باب الاستفعال كائن !لِلتّعْدِيَةٍ غَالِئَا وَقَدْ يَحُونُ) بناؤه ‏ لأَزِمًا) سبق 
معنى المتعدي واللازم سابقًا هنال المُتَعَدّي نَحْوٌ: اسْتَخْرَج رَئْدٌ المَالّ) هذا المثال مطابق للممثل 
له فإن (استخراج) فعل» و(زيد) فاعله» وقد صدر ذلك الفعل عن فاعله المذكورء وتجاوز إلى 
المفعول به الذي هو المال؛ وتعبيره التركي زيد مالى حقاردى فظهر أنه متعدٌ. 


]١[‏ أسقط الشارح مثال المتن وهو: أَسْتَغْفِرْ الله أي أَطُلّبُ المَغْفرَة مِنْهُ) 
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قيل: كثيرًا ما يتعلق هذا الباب بغير ذوي العقول» نحو: (اسْتَخْرَجْتٌ الوتد) فكيف 
يتصور الطلب؟. وأجيب: بأن التخيل لقصد الإخراج ينزل منزلة الطلب فتأمل. وأما ما قيل من أنه 
إن أريد الدائم فلا قائل به للإجماع على أنه يجيء لغير الطلب أيضاء وإن أريد الغالب فهو ليس 
مقول البعض بل مقول الجمهور ففيه: أن كونه مقول الجمهور لا ينافي كونه مقولاً للبعض بل 
يستلزمه؛ على أن لفظ "قيل" لا يوجب كون ما بعده مقولاً للبعض» بل هو قد يورد للإشارة إلى 
الضعف» وأيضا يجوز أن يراد الدائم؛ ويؤول ما جاء لغير الطلب بالطلب. 
8 رتال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: لإكُمَا اشطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْعَطَاعُوالَهُتَقَْا4ُ 
[الكهف: 17] بحذف التاء للخفة؛ لأن التاء قريبة المخرج من الطاء وعلل البيضاوي حذف 
التاء بقوله: "حذرًا عن تلاقي متقاربين" وقال في تفسير قوله تعالى: لِك تَأُوِيلُ ما لم تطغ 
[الكهف: ۸۲] اى مالم تستطع فحذف التاء فا 

فإن قيل: ما الفرق بين قول الفراء وبين صاحب الكشاف؟ قلت: إن في قول الفراء شذوذين 
فتح الهمزة وحذف التاء وفي قول الكشاف شذوذ واحدٌ وهو حذف التاء» وبالجملة إن (إشطاع 
يَسْطِيعُ) بزيادة السين من أطاع يطيع ومن قال: (اسطاع) بفتح الهمزة وكسرها (يسطيع) بفتح الياء 
من الاستفعال يحذف التاء استثقالاً مع الطاء. وروى الأخفش عن بعض العرب (استاع يستيع) 
بحذف الطاء وإبقاء تاء الاستفعال. والحاصل: أن الغالب إثبات الطاء والتاء معًا وعليه أكثر 
الاستعمال في القرآن ومن ذلك قرأوا عقيب قوله تعالى: فما اشطاعُوا أنْ يَظْهَدُوهُ وَمَا اسْعَطّاعُوا 
لَهُ نَقْبَاك وقد يحذف تخفيفاء وقد يدغم كقراءة حمزة» وقد يحذف الطاء كما هو المروي عن 
الأخفشء وقرئ: (فما اصطاعوا) بقلب السين صاذاء ولكلٍ وجهة هو موليها. وكذا استكان يجوز 
فيه وجهان على ما قال صاحب الكشاف في نفسير قوله تعالى: 9وَلَقَدْ أَحَذدْنَامُعْ بِالْعَدَابٍ قَمَا 
اسْتَكَانُوا لِرَبَهِمْ وَمَا يَتَصُدْعُونَ» [المؤمنون: 77]. 
ولذا فشر الشريف - قدس سره - بقوله: "ضار الطِينُ حَحَجَرًا" أي: ك(الحجر)» وليس 
المراد أنه يكون حجرًا في الحقيقة؛ لأن حقائق الأشياء ثابتة عندناء ولا يجوز انقلاب حقيقة إلى 
حقيقة أخرىء فيكون لازمًا على كلا التفسيرين؛ فلا يرد السؤال بعدم مطابقة المثال للممثل له 
على تفسير الشريف. 
(وَمِثَالُ اللازم نَخُوٌ: اشتخجر الطّيِنُ) أي: تحول وانقلب الطين إلى الحجرية فصار كأنه 
حجر في شدة الصلابة فصيرورة الطين كالحجر واقع في نفسه ولم يتجاوز إلى غيره. 


۰ و س 


قال العصام في تعليقاته على الشافية": وجعل صاحب المفتاح "الاستفعال" كله للطلب» 
فقال: (اسْتَحْجَرَ الطِينُ) معناه: طلب نفسه أن يصير حجرًاء واستقر معناه: سأل نفسه القرار. 


سس سمسسيص سمبب سجس سيبس بسب سس سس س 
س 


8 ذإن قلت: ما وزن (اسْتَكَانَ)؟ قلت: استفعل من الكون أي: انتقل من كون إلى كون كما 
قيل: استحال إذا انتقل من حال إلى حال؛ ويجوز أن يكون (افتعل) من السكون أشبعت فتحة عينه 
كما جاء بمنتزاح انتهى كلامه. أي: كما جاء (بمنتزاح) في قول الشاعر: 
وأنت مِنّ الغّوائلٍ حِينَ تُزمى وَمِنْ ذَمَ الرجاله بمُنتزاح 

أي: أنت بمنتزح من الغوائل ومن ذم الرجال أي: بعيد منهماء فأشبعت فتحة الراء فصار 
(منتزاح) والأصل: (استكن) فأشبعت فتحة الكاف فصار: (استكان). 

(وَينَاوٌُ لِلتّعْدِيَةٍ غالاء وَقَدْ يَكُونٌ لأزِمًا. مِثَالُ المُتعدّي نَخوٌ: اسْتَخْرَجٍ زَيْدٌ الْمَالَ) أصله: 
(خَرَجَ) وهو لازم فنقل إلى (استخرج) بمعنى: (أخرج) فيكون متعديّاء هذا على تقدير أن يكون 
بناء هذا الباب لإفادة معنى (أفعل) كَداسْتَيِفّنَ) بمعنى: أَنِقّنَ. (وَمَِالُ اللازم نَخوٌ: اشكخجر الطِيْنُ ) 
أي: تَحَوَّلَ الطِينُ إلى الحَجَرِيّةِ هذا على تقدير أن يكون البناء لإفادة تحول الفاعل إلى أصل الفعل 
على ما فسره العلامة التفتازاني. 
3 إذا عرفت هذا فاندفع ما قاله السيد عبد الله: إنه يجوز أن يكون التحول فيه حقيقة» أي: 
صار الطين حجرًا. أو مجازاء أي: صار الطين كالحجر في صلابته؛ ولذا قال الإمام البركوي في 
"الإمعان": في شرح قوله: "تقلب ألما" أي: تلفظ الألف مكان الواو أو الياءء لعدم انقلاب الحقيقة. 
وقال ابن كمال في إعلال (لا تخشون) باللغز أصله: (لا تخشيون)» فصار الحي ميئّا بقلب الذات 
بالاعتبار لا بالحقيقة» خذ هذاء وكن من الشاكرين. [ْوَقِيلَ: لِطَلَبٍ الفِغل) أي: لطلب فاعله من 
مفعوله أصل الفعلء ولعل وجه تمريضه أن هذا البناء يكون متعديًا غالباء ولازمًا تارة بجميع 
حروفه الأصول والزوائد؛ لكونه بمجموعها يعد من الشُداسي. وأما معنى الطلب» فمستفاد من 
السين فقط لا من مجموع البناء» ولذا لم يذكر الإمام الأعظم في "المقصود" عند بيان معاني السين 
معنى التّعدية واللّزوم. فإن قلت: إن الشراح بينوا أن هذه المعاني لمجموع البناء لا للسين فقطء 
والسين سبب لها. قلنا: يجوز أن تكون هذه المعاني بسبب السين فقط» ومعنى التعدية واللزوم 
بسبب مجموع الزوائد. فإن قلت: الهمزة زيدت للتوصل. قلنا: كونه زائدًا للتوصل لا ينافي كونه 
جزءًا من السبب» وبالجملة: إن ما قلناه لا ينافي ما بينه الشراح فافهم. وههنا كلام طويل في 
الشروح تركناه مخافة الإملال. 
(وَقِيلَ) أنه أي: بناء باب الاستفعال كائن 


ميسنت 150659 ل ينتج 


8 راعلم أن هذا الباب يجيء لمعانٍ أخر للسؤال؛ نحو: (اسْتَخْبن أي: سأل الخبر. وللتحول؛ 
نحو: (اسْتَخَلٌ الخمرُ) أي : انقلب الخمر خلا وللاعتقاد؛ نحو: (اسْتَكْرَ مْئُةُ) أق: اعتقدت أنه 
كريم. وللوجدان؛ نحو: (اسْتَجَدْتُ شیئا) أي: وجدته جيدًا. وللتسليم؛ نحو: (اسْتَوْجَعَ القوم) أي: 
ا الوم عدون دقر ا 

33 ذإن قيل: قد فسر الشريف المحقق هذا التركيب بقوله (صار الطين حجرًا) فيكون لازمًا 
لفظا ومتعديًا معنى فكيف يصح التمثيل به؟ قلنا: التحول على ما قالوا قد يكون حقيقة وقد يكون 
مجازا فعلى الأول معنى: استحجر الطين تحول إلى الحجرية» ويلزمه صيرورة الطين حجر 
وعلى الثاني يكون معناه صار ك(الحجر في صلابته) فمثال المصنف مبني على المدلول المطابق 
لمعناه الحقيقي ولذا فسرناه به» وتفسير الشريف مبني على المدلول الالتزامي له على أن المثال 
يكفي فيه البناء على ظاهر التركيب فتدبر. [وَقِيلَ: لِطَلَبٍ الفغل 11 واعترض عليه بأنه إن أريد 
كر لطر نقد انها قا اتن ع كاري على اه بدي لف اللاي اا وإن أريد أنه 
لطلب الفعل غالبًا فلا يكون مقول البعض بل مقول الجمهور فليس لإيراد "القيل ثمرة غير القال 
والقيل. وأجاب عنه الفاضل الكفوي باختيار الشق الأول وتأويل ما جاء لغير الطلب بالطلب 
وباختيار الشق الثاني بعدم منافاة كونه مقول الجمهور مقول البعض لاستلزامه إياه قول كل من 
الجوابين فاسد» 

3 ربا ذكرنا اندفع ما أورده الشراح على تمريض المصنف. [تَحْوٌ: أَسْتَخْفِرُ الله الْعَظِيِمَ أيْ: 
َنْب المَعْفرَة مِنْهُ] أي: من الله العظيم؛ فهذا مثال لكونه للطلب. فإن قلت: هل فرق بين الطلب 
والسؤال؟ قلت: نعم» فرق بعضهم بتخصيص الطلب ب(القلب) والسؤال ب(اللسان)»» والأكثرون لم 
يفرقوا بينهماء بل جعلوا هذين المعنيين معنى واحذا على ما ذكره الإمام البركوي في "الإمعان". 
ثم إن الطّلب والشؤال إما أن يكون صريحًاء أي: حقيقيَء نحو: (استكتبته) أي: (سألته الكتابة 
وطلبتها»» وإما أن يكون تقديريّاء نحو: (استخرجت الوتد من الحائط)؛ لأنّ الوتد لا يطلب منه 
الخروج» لكنه لما أعملت الحيلة في إخراجه نزل ذلك السعي والحيلة منزلة السؤال والطلب 
ولذا صار تقديريّا وقد يجيء ذلك البناء بسبب السين "للتحول"» نحو: (اسْتَخَلَ الخَمْدْ خَلا)؛ أي: 
(إنْقَلْت الخَمْرُ إلى الخَلِ). 


9 يطلب الفغل) أي: لطلب حصوله من الغير سواء كان ذلك الغير هو الله تعالى 
)]1١[‏ لظهور أن إتيان الفعل بالتمريض يدل على أنه عند الجمهور ليس كذلك. 


0 00 امار ل اا 
نكت 1١١‏ جني 


ال رلمعنى 'فَعَلَ". نحو: (قَدْ واسْتَقَّيُ. وللحينونة كراشعَحْفَرَ النْهمُ) أي: حان له أن يحفر. 
وللسلب نحو: «اسْتَعْقَبِئُهُ) أي: أزلت عقابه. وللنسبة كَداسْتَنْسَرَ البغاثُ) أي: انتسب إلى النسرء 
وللعمل المكرر في مهلةٍ كراستدرجته)» وللوجود على الحالة السابقة كَداسْتَهْرَلتُهُ) أي: وجدته 


مهزولا. ولمطاعة (فغل) نحو: (وَ سَعّْهُ فَاسْتَؤْسَعَ). 


8 أما الأول فلأن صحة تأويل ما جاء لغير الطلب بالطلب يوجب كونه لطلب الفعل دائمًا 
متفمًا عليه فلا وجه لإيراد القيل. وأما الثاني فلأن ما دل على كونه مقول البعض لا يدل على كونه 
مقول الجمهور بل ينافي كونه مقول الجمهور فلا وجه لإيراد القيل وإرادة الجمهور. والحاصل أن 
كونه مشتركا بين المتعدي واللازم لا ينافي كونه للطلب؛ لأن بناء الاستفعال لا يجوز عن طلب» 
فقولهم: (استحجر الطين) معناه طلب لنفسه أن يكون حجرًاء وقولهم: (استقر) معناه: (سأل نفسه 
القرار) على ما ذكره العصام في "شرح الشافية" نقلاً عن صاحب "المفتاح" فلا يصح التمريض 
بقوله: (وقيل) فالصواب أن يقال للسؤال غالبًا كما قاله ابن الحاجب وغيره من المحققين. (نَحْوٌ: 
أَسَعَهْفِرُ الله الْعَظِيعَ أيْ أَطْلْبُ المَغْفِرَةَ مه أي: من الله العظيم. فإن قيل: هل بين الطلب والسؤال 
فرق؟ قلت: نعم فرق بعضهم بتخصيص الطلب بالقلب» والسؤال باللسان» لكن الأكثرون لم 
يفرقوا بينهما بل جعلوا هذين المعنيين معنئ واحذا على ما في "الإمعان" ثم الطلب إما تحقيقي 
ك(استكتبته) فإنه لطلب الكتابة وهو تحقيقي» وكذا استخرجت زيدًا من الدارء فإنه لطلب خروجه 
من الدار وهو تحقيقي أيضاء وإما تقديري ك(استخرجت الوتد من الحائط)؛ لأن الوتد لا يطلب 
منه الخروج بل ينزل السعي في الإخراج والحيلة له منزلة الطلب ولذا صار تقديريًا. 

وإنما قلنا: إلى الخل؛ لأن "انقلب" من (باب الانفعال) فهو لازم قطعًا على ما سبق. فإن 
قلت: لِم قال الإمام الأعظم في "المقصود" (إنْقَلْبَ الخَمْرُ خلا)؟. قلنا: يجوز أن يكون منصوبًا 
بنزع الخافض على ما قاله البعض أو سهرًا من قلم الناسخ على ما قاله البركوي في "الإمعان", 
وإلا فلا يصح نصبه ب"انقلب" لما عرفت. 


(نَحُْوٌ: أَسَْمْفِرْ الله أن أَطْلْتُ المَغْفِرَة مِنْهُ) أو ما سوى الله تعالى نحو: أستكرم زيدًا أي: 


ولمطاوعة (أفْعَل) نحو: (أَحْكَمْتهُ فَاسْتَحْكَمَ)) ولمعنى (أفْعَل) نحو: <اسْتَيِمَنَ وأَئَِنَ) 
ولمعنى (تَمَعَل) كداسَْكْبَرَ وتَكَبرَ) ولمعنى (فْتَعَلَ) كَراسْتَعْذْرَ وَاغْتَذْرَ)» وللإغناء عن المجرد 
کراشتخیی واسْتَأئرَ وعن (فَعَلَ) كراسْتَعَانَ فالأصل فيه عَوَنَّه وللاستسلام نحو: (اسْتَقْمَلَ) أي: 
استسلم للقتل» ولعد الشي متصفًا بأصل الفعل ك(استصعبه واستعظمه واستحسنه واستقبحه) وغير 


ذلك ومنه(اسْكَفَصرَه) اق غ | 1[ ذكره دده اخليفة. 


8B‏ رتد يجيء للتحول نحو: (استخل الخمر) أي: انقلب الخمر إلى الخل» فقول الفاضل 
الكفوي متابعة لظاهر كلام صاحب المقصود أي: انقلب الخمر خلاً غير صحيح» كيف وقد نبه 
الإمام البركوي على وقوعه سهوًا من قلم الناسخ؛ لأن باب انفعل لازم قطعًا على ما حقق سابقاء 
لا يقال لزومه ليس بكلي لما جاء في القرآن العظيم: «الأجِدَنْ حيرا مِنْهَا مُنْقَلَبَا4 [الكهف: 53] 
وهو اسم مفعول لأنَا نقول هذا ليس باسم مفعول بل مصدر أو اسم مكان ولذا فسمره المفسرون 
بالمرجع والعاقرة» وللاعتقاد؛ نحو: (استکر مته) ئ اعتقدت أنه كريم. وللو-جدان؛ بحو : 
(استجدته) أي: وجدته جيدًا. وللتسليم؛ نحو: استرجع القوم أي: قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
المعاني فيكون نحو: (استكرم) مركبًا من حرف وفعل فلا يكون كلمة وليس كذلك؛ لأن الدال 
على الاعتقاد مثلاً ليس هو السين فقط بل مجموع حروف الكلمة مع الهيئة غايته أنه صادر خوله 
سببًا لذلك المعنى وجزأ من الدال عليه وإسناد المعاني إلى السين مجاز من قبيل إسناد الشيء 
إلى سببه على ما بين في باب الأفعال. 

8 نان تلت: لم جيء منقلبًا اسم مفعول من (باب انفعل) في قوله تعالى: «إلَأَجِدَنٌ حَيرًا مِنْهَا 
مُنْقَلْبَا4 [الكهف: 5*]. قلنا: هذا ليس بأسم مفعول بل مصدر أو اسم مکان» ولذا فشره المفسرون 
ب«المرجع والعاقبة). و"للاعتقاد". نحو: (استكرمته) : اعتقدت أنه كريم. و"للوجدان". نحو: 
(استوجدته) أي: وجدته جيدًا. و'للتسليم ٠‏ نحو: (استرجع القوم) أي قالوا: إنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


وإنما قدم هذا الباب على ما يأتي بعده لكون زوائده في أوله» ولما بين المصنف باب 
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]١[‏ وتأتي بمعنى: عذّه قصيرًا كما في "المختار". 


ی و ا u‏ 


الْبَابُ الانِي: اهْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ الْعِتِعَالاء مَوْزُونُه: اعسَّوْشَب يَعْشَّوشِبُ اعَشيشاباء 


الاب الثاني: افْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ افِْيِعَالاً1 قدمه لكون إحدى الزوائد من جنس الأصول 
(مَؤروئة اغشَوْشَت يَعْشُوشِبُ اعَشِيشَابًا) بقلب الواو لسكونها وانكسار ما قبلها فإن حرف العلة 
الساكن تجعل من جنس حركة ما قبلها للين عريكة الساكن مع أنه حرف علة ضعيف» واستدعاء 
حركة ما قبلها إلى جنسها. 


(البَابُ الثاني افْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ افْعِئِعَالاً مَوْرُونْهُ اغمَوْسَبَ عدوت | عَشِيِشَابَا1 أصله: 
(اعشوشابًا) قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

لقا 07 من ن الأربعة 0 0 د بزيادة الألف كما سبق يه 
البَابُ الثاني) منها له وزن» ولوزنه موزون فوزنه (افْعَوْعَلَ) بكسر الهمزة وسكون 
الفاء وفتح العين وسكون الواو وفتح العين الثاني يَفْعَوِْعِلُ ) بكسر العين الثاني (َافْعِيِعَالاً1 بكسر 
الهمزة وسكون الفاء وبكسر العين المدود بالياء وبمد العين الثاني [وَمَوْرُوئَةُ] أي: موزون وزنه 
[اغشؤشَبٍ يَعْشُوشِبُ اعَشْيشًابًا) أصله: (اعشوشابًا) قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها 


وَعَلامََهٌ: أن يَكُون ماش على د سة أَحْوْفٍ بِزِيَادَةٍ الهَمْرَةٍ في أُوْلِهِ والواو ورف آخَرَ 
مِنْ جن عَيْنِ ف ِْلِهِ بَيْنَ العيْن واللام. 


(وَعَلاَمَيُهُ أن يَكُونَّ مَاضِيه عَلَى ية أخدف ِزِيَادةٍ الهَمرَّةِ فِي أُوْلِهِ والواو وَحَوْفِ آخَرَ 
مِنْ جِنْس عَيِْنِ فِعْلِهِ بَيْنَ الَئْن واللام) قيل: هذا اتفاقي لانعدام سكون الأول. فإن قلت: السين 
في (اعشوشب) ليست من حروف "اليوم تنساه" فكيف يحكم عليها بأنها زائدة. وقد قالوا: إن 
الحروف التي تزاد في الأسماء والأفعال عشرة مجموعها (اليوم تنساه) قلت: هذا ليس على 
إطلاقه بل إذا كانت الزيادة من جنس الأصول أو للإلحاق جازت زيادة أي حرف كان صرح به 
التفتازاني وابن الحاجب. 


6 !وَعَلاممْه أن َكُونَ مَاضِيه عَلَى ئة أخرْف ) ثلاثة منها أصلية والباقي زائد ([بِزِيَادةٍ الهَهرَة 
ery‏ آخْرَ) أي: مغاير لها من جئيں عَيْنٍ فِعْلِهِ) أي: من مثل عين فعله [بَيْنَ العَئْن 
واللام) ولم يختلفوا في أن الزائد هو الشين الثاني كما اختلفوا في (فعل) و(تفعل) لكن 
عليه انه فك جن فما من أن الحروف الزائدة في الأسماء والأفعال حروف "اليوم "ننسا 
والسين ليست منها فكيف تزاد هنا؟ وأجيب: بأنهم قالوا: إذا كانت الزيادة للإلحاق أو من جنس 
الأصول يجوز زيادة أية حرف كانت كما هنا على ما في "الشافية" و"شرح الزنجاني" للتفتازاني. 
8 رعَلدَمَئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ية أخرفٍ ) ثلاثة أصلية» وثلاثة زائدة» إذ أصله: (عشب) 
فصار: (اعشوشب) [بزيادَة الهَمْرَةٍ في أَوْلِهِ و) بزيادة [الواو وَحَرْف آخَرَ) أي: غير الهمزة والواى 
بل يكون ذلك الحرف [مِنْ جِنْس عَيْنٍ فِعْلِهِ1 يعني: يكون ذلك الحرف مماثلاً لعين فعله في 
المخرج والصفة» كرالشين) مع (الشين) مثلا وهاتان الزيادتان تكونان [َبَيْنَ العَيْنٍ وَاللام ) والشين 
بعد الواو» فتكون الواو فاصلة بين الشينين» ولذا لم يختلفوا في أن الزائد هو الشين الثانية» بخلاف 
(فعل) و(تفعّل) فإنهم اختلفوا فيهما كما بيناه في بابهما. فإن قلت: "الشين" ليست من الحروف 
الى تزاد في الأسماء والأفعال» أعني: حروف «اليوم تنساه) فكيف يصح زيادتها هنا؟ قلنا: قد 
عرفت في ما سبق أنه يكون هكذا إذا لم تكن الزيادة للإلحاق» أو من جنس الأصول» وأما إذا كانت 
لأحدهما فتجوز زيادة أي: حرف كان وهنا (الشين) من جنس الأصولء فلا إشكال» كذا حقق. 
9 (رَعَلاَمْهُ) أي: ما يعلم به باب (الافعيعال) أن يَكُونَ مَاضِيهِ) المفرد المذكر الغائب مبنيًا 
[عَلَى ئة أخرف بزِيَادَةٍ الهَمْرَة) أي: بسبب أن يزاد الهمزة المكسورة في وله و) بزيادة [الوَاو و 
بزيادة (حَرْفٍ آخر) كائن أو كائنًا (مِنْ جِنْس عَيْنِ ذ فِعْلِهِ بَيْنَ العَين واللام) فإذا وجدت فعلاً فيه هذه 
العلامة فقل إنه من باب (الافعيعال) مثل: (اخْلْوْلَى - يَحْلوْلِي) و(اغرَؤْرَى - يَعْرَوؤْرِي) و(اخحشؤشنَ 
يَحْشْوْشْنُ) ومعنى (احلولى): جعل حلوّاء و(اعرورى) ركبه عريانًا و(اخْشَّوْشَنَ) لبس الخشن. 


م ا م ۱ وي 20110111 


وَيِتَاؤٌةُ: لخالعًة الأازم لأنّه يُقَالُ: عَشُبَ الأرض إِذَا نبت نبت في وَجْهِ الأْضٍ بات في 
الجمْلَّةَء وَيُقَالُ اغْسَوْضَتبَ الأزض إِذا كَثْرَ نََاتُ وجه الأْض. 


[ وَينَاؤٌهُ لمُبَالعَةٍ اللازم) قيل: هذا هو الغالب. وقد يجيء متعديًا نحو: (احلوليته) أي: 
جعلته حلوًا على وجه أبلغ و(اعروريته) أي: ركبته عريانًا جدًا. وقيل: لا ثالث لهماء ثم إنه لما كان 
را ترا ل الو جه ا ا 
في اللغة (عَشّبَ الأزض) أي: صارت ذات نبات وعشب وكذا الكل بهمزة مقصورةٍ على وزن 
"الجبل" وكذا الخلا!'! والحشيش أسماء للنبات لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والخلة 
بالرطب والكلاء أعم. وقيل: يختص هو أيضًا بالرطب إلا أنه ما يتأخر نباته ويقل» والعشب ما 
يتقدم نباته ويكثر يعني : يقال إنه (عَشْبَ الأرض) من الثلاثي المجرد. 

اوه لمُبَالعَةٍ اللّازم1 يشير إلى أن بناء هذا الباب لازم لا غير ولذا لم يقل "غالبا" 
لکن نقل عن بعضهم أنه قد يجيء متعديًا؛ نحو: (احلوليته) بمعنى: جعلته حلوًاء و(اعروريت) 
الفرس» أي: ركبته عرياناء وقيل: لا ثالث لهما؛ كذا في شرح "ميزان الأدب" ولما خفي فهم 
صورة المبالغة على من لم يكن له ممارسة بالعربية من المبتدئين صوره بمثال بالنسبة إليهم في 
صنووة" لايق د لال فال :ا لأئة ) أيه الشان: 

(وَينَاؤُهُ لمُبَالعَةٍ اللازم) وما يكون لمبالغة اللازم يكون لازمّاء فبناء هذا الباب يكون 
لازمًا. فإن قلت: نقل عن بعضهم أنه قد يجيء متعديًا؛ نحو: (احلوليته) بمعنى: جعلته حلواء 
واغوروويت القرمن» أ ركه عرياناء فكيف يصح قول المصنف؟ فالصواب أن يقول: لمبالغة 
اللازم غالبًا. قلنا: تعديتهما ليس لذاتهما بل للتضمن» كما عرفت من تفسيرهماء أو تقول إنه لم 
يتعرض لهماء لندرتهماء والنادر كالمعدوم كما هو المذهب. ولذا قيل: لا ثالث لهماء كذا في 
شرح "ميزان الأدب". 


[وتاؤة) كائن (لمُبَالمَةٍ الام لأنّه) أي: الشأن 


]١[‏ الخلا: هُوَ مُخْتَصَ بالنبات الرطب» وبالمهملة مختص باليايس. 


. Ê N 


(إِذا نت في وَجْهِ الأْضٍِ في الجْمْلَةِ) أي: قليلاًء فإن لفظة "في الجملة" استعمل 
في القلة كما أن لفظة بالجملة تستعمل في الكثرة [وَيُقَالُ اعسَّوْشَبَ الأَرْضٌ إِذَا كر اث وجه 
الأْضٍ) فعلم أن هذا الباب يفيد المبالغة في الزيادة في أصل الفعل؛ ولأن زيادة اللفظ تدل على 
زيادة المعنى. 

8 راعلم أن أهل العربية اعتبروا ضمير الشأن وضمير القصة على ما هو الواقع في كلام 
البلغاءء وذلك بإيراد المضمر موضع المظهر على خلاف مقتضى الظاهر ويقولون: (هو زيد عالم) 
کات قولنا: الشأن زيد عالم و(هي زيد عالم) مكان قول: القصة زيد عالم على ما قاله الخطيب» 
لكن يختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة نحو: (هي هند مليحة)» فإن 
هنذا مؤنث غير فضلة بل عمدة لكونها مبتدأء وكذا مليحة فإنها عمدة لكونها "خبرًا". وقوله تعالى: 
نها لا تَعْمى الْأَبْصَارُ» [الحج: ]٤٠١‏ فإن "الأبصار" في هذا الكلام لكونها جمعًا مؤنمًا غير 
فضلة بل عمدة لأنها فاعل "لا تعمى"» وإنما اختاروا قصدًا إلى المطابقة لا باعتبار كونه راجعًا إلى 
ذلك المؤنث بخلاف قولنا: (هي الأمير بنى غرفة)» فإنه لم يسمع» لأن الكلام وإن وقع فيه الغرفة 
لها فة لكر ها شولا وكذا قولنا: (هي زيد عالم) لم يسمع أيضًا لعدم وجود مؤنث فيه 
أصلاً وإن كان القياس يقتضي جوازه على ما حققه العلامة التفتازاني في "المطول". والمصنف 
أورد ضمير الشأن هنا على ما هو المختار عند البلغاء فتفطن. ثم إن ضمير الشأن يستعمل في مقام 
الإجمال ثم التفصيل لاعتناء المتكلم شأن الحكم وتقرره في ذهن السامع على ما ذكره المحقق 
السيالكوتي في 'حاشيته على المطول". 


8 ولما كان في 'المبالغة' نوع غموض بالنسبة إلى المبتدئين الذي ألَمَّت لنفعهم هذه 
الرسالة صور المبالغة بمثال بالنسبة إليهم في صورة "الاستدلال"'؛ فقال: إلأئة) الضمير للشأن. 
وإنما جيء بهذا الضمير من غير أن يتقدم مرجعه لاهتمام ما بعده؛ ليكون مبهمًا أولأء ومفسرًا ثانياء 
فيكون أوقع في النفسء كما قالوا في: (نِعْمَ رَجُلاً زينٌ و(زيدٌ رَجُلاً). وله شروط وتفصيل ذكرتها 
في "شرح الأدبيات". ولا يسع هذا المقام بيانهاء وبيان سائر الضمائر إن أردت فارجع إلى محلها. 
(يقال) في "لسان العرب" (عَشْبَ الأزض إِذَا بَتَ) النبات (فِي وجه الأَرْضٍ في 
الجْمْلَةِ) أي: قليلاً وليس فيه معنى المبالغة وأما ما كان فيه معنى المبالغة فمثاله مبين بقوله: 


00 وإنما قلنا في صورة الاستدلال لأنه ليس باستلال في الحقيقة؛ لأن المثال الجزئي لا يكون دليلًا للكلي بل يكون بالكلى 
على الجزئي أو على الكلي كما فصله في محل [منه). 


جه ع ی کر 4 
۹۸ اوک 


233 نإن قلت: المزيدات كلها تشترك فى هذا المعنى فما وجه تخصيص هذا الباب بالمبالغة؟ 
قيل: لعل وجهه أن هذه الأبواب لا تفيد معنى سوى هذه المبالغة» وأما سائر المزيدات فتفيد 
معان كثيرة فلهذا حصت هذه الأبواب بهاء وفيه أن هذا الباب أيضًا يجىء لمعان أخر كالصيرورة 


نحو: (احلولى الشيء) إذا صار حلوًاء و(اخفوفف الجسم إذا صار أخف 1110000 


(يْقَالُ) في اللغة (عَسْبَ الأَرض إِذَا نَبَت) النبات في وَجْهِ الأضٍ) أي: سطحه 
نباتا كائتا في الجُمْلَةٍ) أي: قلي فالإسناد مجازي من قبيل: جرى النهر» وسال الميزاب» ولعل 
تفسير بعض الشارحين بقوله أي: صار الأرض ذا نبات قليل بيان لحاصل المعنى» ويحتمل أن 
يكون الوجه زائدة كما في قول بعض الشعراء: 
ألا کل شَيْءٍِ حَالِك غير وَجْهِهِ 

أ و(عَشْبَ) بضم عين الفعل من (الحُشب) بضم العين وسكون الشين بمعنى: النبات 
الرطب فهو لازم. ولفظ "في الجملة" يستعمل في القلة كما أن ب"الجملة" يستعمل فى الكثرة. 
يُقَالُْ) في لغة العرب [ِعَشْتَ الأزضٌ إِذَا نَبَتَ) النبات (فِي وَجْهِ الأْض) لفظ الوجه 
يتجوز أن يكون زائدًا كما في قول بعض الشعراء: 

ألا كل شَيْءٍ مَالِكٌ غير وَجْهُهُ 

أي: غيره تعالى» ويجوز أن يكون مفيدًا لمعئى؛ أي: في سطح الأرضء فإسناد (عَشْبَ) إلى 
(الأرض) إسناد مجازي من قبيل: (جَرَى النَّهْدُ)؛ ورسال الات أى: جرى» وسال الماء في 
النهر والميزاب» فالجاري والسائل ف الحقيقة هو: "الماء“ والنهر والميزاب مکانه» والمعنى هنا: 
نبت النبات في الأرض نبانًا كائئًا. (فِي الجُمْلَةِ) فيكون حاصل المعنى: صار الأرض ذا نبات 
قليل؛ وعَشْبَ بضم العين أعني: عين الفعل» وهو "الشين" من العُشْبٍ بضم العين وسكون الشينء 
بمعنى: (النباتٍ الرطب) وهو لازم. 
[ وَثُقَالُ) في "لسان العرب" أيضًا اسوب الأَرْض إِذَا كر ات وجه الأزض) إفادة لوقوع 


الكثرة والوفرة في ظهور نبات الأرض؛ لأن من المشهورات أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 


وللمطاوعة كقولهم: (ثنيته فائنونى)») ومجيئه بمعنى (استفعل)كقولهم (احلولی دماثا) 
ذكره دده خليفة. 


(وَيِقَالُ اعشَّوْشَبَ الأضٌ) ويجوز اعشوشب الأرض لذا كَثْرَ تبات وجه الأْضٍ ) 
وكثر عشبها وإضافة النبات فيئية» وكذا يقال: (اخشوشن) إذا اشتدت خشونته» و(اخشوشن الرجل) 
إذا تعودت لبس الخشن من (حْشِنَ) بكسر العين من "الخشونة" ضد "اللينة" من باب حسب فهو 
لازم أيضاء وكذا اخشوشب من الاخشيشاب لما روي عن عمر الفاروق رضي الله غه اخشو شترا 
واخشوشبوا وتمعددواء أي: تعودوا لبس الخشن واختاروا ابتذال النفس وتشبهوا بمعد في العيش 
واف ا و "معد" قبيلة من العرب مشهورة في رثاثة الحال ودناءة العيش. 
واعلم أن لفظ "في الجملة" يستعمل في "القلة" كما أنَّ "بالجملة" تستعمل في "الكثرة" 
على ما عرفت من التفسير. [وَيْقَالُ اعشَوْشَب الأرضٌ إِذَا كَثْرَ نَبَاتُ وَجْهِ الأزض! أي: النبات 
في وجه الأرض» فإضافة النبات بمعنى: "في"» وكذا يقال: (اخشوشن) إذا اشتدت خشونته. قال 
فى "المختار": الخشونة ضد اللينةء وقد (حَشْنَ الشّيء) من (باب حَسْنَ)» و(اخشوشن الشيء): 
(اشتدت خشونته) وهو "للمبالغة"؛ مثل: (اعشوشبت الأرض) و(اخشوشن الرّجل): (تعؤّد لبس 
الخشن). انتهى. 

وله( الأ تهاة ا دوصييه الله جهو بسن متك كتين الع نر التفقيو هيك الليلة اهن نان 
حَسِتَ) فهو لازم أيضاء فهو حُسْبَانْ مِنْهُ بل وَهْمْ؛ لأنك قد عرفت أنه من باب حَسْنَ وبناؤه لا 
يكون إلا لازمّاء وأيضا كلامه مناف لما قاله في (باب حَسِبَ) من أنه لم يوجد من (باب حَسِبَ) إلا 
أربعة نوادر من الصحيح» وليس (حَشّنَ) من تلك الأربعة» وهذا لا يليق بمنصبه العالي» فتذكر ما 
قلت في حقه - رحمه لهال بع وكذا (اخشوشب) من (اللاخشيشاب) وفي حديث عمر رضي 
الله عنه: (اخشوشبوا) وهو: الغلظ وابتذال النفس في العمل» والاحتفاء في المشي ليغلظ الجسد: 
كذا في "مختار الصحاح" آنا 


اعلم أن (العُنْبَ) بالفتح والضم مع السكون بمعنى: النبات الرطب» ويعبر عنه في 
"التركي” بياش اوت ويجيء جمعه على "أعشاب" وأما "الحشيش" فبمعنى النبات اليابس 
المعبر عنه في التركي ب"قورى اوت" وإنما قدَّم هذا على ما بعده لكون أحد حروفه الزائدة من 
جنس الأصولء ولما بين المصنف باب (الافعيعال) أراد بيان باب (الافعوال) فقال: 
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البَابُ الثَالِتُ: افْعَولَ يَفْعَوَلُ افْعِوّالاً مؤرُوئُُ: اجْلَودٌ يَجْلَّوَدُ اجَلِوَاذًا ا 


١‏ البَابُ الثَالِتُ: افْعَوُلَ يَفْعَوَلُ افْعِوالاً1 قدمه لكون الزوائد كلها قبل الآخر! مَوْرُونُهُ 
اجِلَوذ) بالجيم والذال المعجمتين يقال: (اجلوذ الإبل) أي: دامت في السير السريع وفي الحديث: 
"اجلوذ المطر" أي: امتد وقت تأخيره. [يَجْلَوَدُ اجلِوَاذًا) قيل: وقد جاء في مصدره (اجليواذا) 
بقلب الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها؛ لتقدم الإعلال على الإدغام» وقيل: جاز قلب الواوين ياء 
في الكل نحو: (اجليذ - يجليذ - اجلياذا) 


[البَابُ الثَّالِتُ: افْعَولٌ يَفْعَوِلُ الْعِوَالاً مَؤْرُوئُهُ اجلَودْ يَجْلَوَدُ اجلِؤااًا) بكسر الهمزة 
وسكون الجيم وتشديد الواوء يقال: اجلوذ بهم السير إذا دام مع السرعة وهو نوع من سير الإبل. 
واعترض بأنه إذا اجتمع في الكلمة مقتضى الإعلال ومقتضى الإدغام يرجح الأول على الثاني؛ 
لأن الإعلال يجب بالنظر إلى واحد من حروف العلةء والإدغام لم يجب إلا بالنظر إليهماء وما 
بالنظر إلى الواحد أرجح على ما بالنظر إلى الاثنين فلم روعي الإدغام مع كونه مرجوحًا؟ وأجيب: 
بأن الواوين إذا زيدتا معًا ولم يبال حركة الواو الأولى فاستعدّ الإدغام دفعة فاختير "الإدغام" 
دون "الأعلال" كلك ار غر ی على ما سبق مؤقيل : (اجليواذا) يقلي الواق الأول اء لک ا 
وانكسار ما قبلها لكنه مرجوح بالدليل المذكور فتدير. 
(الَابُ التَالِتُ: افْعَوْلَ يَفْعَوَلُ الْعِوَالاً مَؤْرُوتُهُ اجْلَودَ يَجْلَوَدُ اجْلِؤَاذًا) بكسر الهمزة 
وسكون الجيم وتشديد الواو وسيبين المصنف معناه. وإنما اختير "الإدغام" على "الإعلال" لأن 
الواوين إذا زيدتا معاء 

وسيجيء بيانه» ولم يبال بحركة الأول» فاستعدَ للإدغام دفعة» فاختير "الإدغام” دون "الإعلال" 
بخلاف "ارعوى" كما سبق بيانه. وقد قيل: (اجليوادًا) بقلب الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء لكنّ الإدغام راجح لما قلنا. 


الاب الاك من تلك الأبواب الأربعة له وزن» ولوزنه موزون فوزنه [افْعَوْلَ) بكسر 
الهمزة وسكون الفاء وفتح العين وتشديد الواو [يَفْعَوَّلُ) بكسر الواو الأخير [افْعوَالاً1 بكسر 
الهمزة وبمد الواو الأخير ( وَمَوْرُونه ) أي: موزون وزنه اجنود يَجْلَوَدْ اجْلِواذًا1 مطابقًا لحركات 
الوزن وسكونه. 


ا ھل 57 
٠.١ y~‏ ۲ اد 


وَعَلامَنّهُ: أنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ف ة أخدف بِزِيَادَةٍ الْهَمْرَةٌ في أوّلِهِ ات بين 
العِن واللام. وَِتَاوٌهُ: : أيصًا لِمْبالَعّة : اللازم ِأنّهُ بُقَالُ: جَلَدَ الوبل إذَا سَارَ سَيْوًا بسر 


(وَعَلامَئْهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ية خرف بِزِيَادةٍ الهَمْرّةِ في أَوْلِهِ وَالوَاوَيِنِ بَيْنَ العَيْنٍ 
واللام. وَبَِاؤٌه أيِضًا لِمْبَالَعَةٍ اللازم لأئه) أي: الشان[يْمَالُ: جَلَدَ الإبلُ إِذّا سار الصواب سارت 
(سَيْرًا بسَرْعَةٍ) فيه إشارة إلى أن في أصل الكلمة مبالغة» فإذا بنى من هذا الباب يفيد زيادة في 
ذللقة السالعة وإلى هذا ار قر له 


(وَعَلاَمَيُهُ أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ية أخرفف) كداجلوّذ) أصله: (جلذ) ثم صار اجلوذ. 
بزِيَادَةٍ الهَمْرَّةٍ في وله َالوَاوَيِنِ بِيْنَ العَيْنِ واللام) فأدغمت الواو في الواو فصار اجلوذ. وَيتَاؤٌهُ 
أئِضًا ) كبناء الباب الثاني لِمَُالَعَة اللازم) أي: لإفادة الكثرة في أصل الفعل اللازم أشار بذلك 
أيضًا إلى أن بناء هذا الباب لازم والحال أنه يجيء لإفادة المبالغة في أصل الفعل سواء كان لازمًا 
كراجلوذ) أو متعديًا كراعلوط) يقال: (اعلوّطً الرجل بعيرَة) إذا تعلق بعنقه وعلاه ويقال: (اغَلَّوّطَنِي 
فلان) أي: لزمني» والأولى فيه وفيما قبله أن يقال وبناؤه لمبالغة اللازم غالبًا وقد يكون لمبالغة 
المتعدي وإنما كان كذا إلأئة) أي: الشأن. 

(وَعَلامَهُ أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى سِنٌةِ خرف ) كداجلوّذ)» وأصله: (جلذ) ثم صار (اجلوّذ) 
[بزيَادَةٍ الهَمْرَة في أله وَالوَاوَْنِ بئِنَ اين واللام) ولكونهما زائدتين معاء ادغمت الواو الأولى 
في الثانية كما عرفت. [وَبِنَاوُهُ أَنِضًا) أي: مثل ما سبق من بناء (ياب الافعيعال) (ِلِمْبَالََةِ اللازع ) 
أي: لإفادة المبالغةء والكثرة في أصل الفعل اللازم» لأن ما يكون لمبالغة اللازم يكون لازمًا أصلاً 
وفرعًا. فإن قلت: قد يكون هذا البناء لمبالغة الفعل المتعدي ك(اعلوّط) يقول: (اغَلَوّطْنِي فلان) 
أي: لزمنيء ويقال أيضًا: (اعلوّط الرجل بعيرَةُ) إذا تعلق بعنقه وعلاهء فالأولى: التقيد ب"غالبًا". 
قلنا: هذا نادر» والنادر كالمعدوم؛ ولذا لم يبال» ثم إنه صوره بمثال أيضا في صورة الاستدلال؛ 
فقال: !أنه ) أ الشان: 


لدع (رَعَلامَتُهُ) أي: ما يعلم به باب (الافعوال) أن يَكُونَ مَاضِيهِ) المفرد المذكر الغائب 
مبنيًا (عَلَى يد اف ولكن لا بالحروف الأصلية بل مع الزوائد فإن أصله: (فعل) ثم صار 
(افعول) زياد الهَمْرَةٍ) المكسورة [فِي وله ) وبزيادة [الوَاوَيْنٍ يْنَ العَيْنِ وَاللام ) فأدغمت 
الواو الأولى في الثانية فصار: (افعول) [وَيِنَاؤٌهُ أنِضًا ) كبناء باب (الافعيعال) كائن ِلِمُبَالََةَ اللازم) 
أ لبيان وقوع الكثر والوفرة في الفعل الغير المتجاوز عن الفاعل إلى غيره لأئة) أي: الشأن 


TT 20‏ ا 


وَيُقَال: الود الإبل إذَا سار سَيْرًا بِزِيَادَةِ سَرْعَةٍ. 


(وَيُقَالُ: الود الإبلٌ إِذَا سَارَ سَيْرًا بزتَادَةٍ شرعَةٍ) واعلم أنه قد جاء من هذا الباب 
(اغلوّط) متعديًا في "الصحاح" اعلوطني أي: لزمني ذكره في "روح الشروح" 

يقال في اللغة (جَلَّدَ الإيل إِذَا سار هكذا وجدنا النسخ الموجودة عندنا ولعله سهو 
من قلم الناسخ إذ الصواب تأنيث العامل؛ لأنه مسند إلى ضمير الإبل وهي جمع لا واحد لها 
من لفظها وكل جمع كان كذلك إذا كان من غير الآدميين وجب تأنيثه؛ لأن كل جمع غير جمع 
المذكر السالم مؤنث لكونه بمعنى الجماعة سواء كان واحده مذكرًا أو مؤنثًا حقيقيًا أو لفظيًا أو لم 
يكن واحده أصلاً والإبل كذلك. [سَيْرَا) ملابسا [ يسْرْعَةٍ) وقوله: سيرًا مفعول مطلق نوعي ولا 
مبالغة فى حد ذاته لأنه سير مخصوص من مطلق السير. قال الفاضل الكفوي: فيه إشارة إلى أن 
ا مبالغة فإذا بني من هذا الباب يفيد زيادة في تلك المبالغة. أقول: فيه نظر؛ لأنه لو 
کان كذلك لوجب أن يقال: "لزيادة مبالغة اللازم" وال( في اللغة وفي ألسنة العرب اجْلَوَدٌ 
الإبل إِذَا سَارَ الصواب سارت أيضًا لما مر. (سَيْرَا بزيادَة شزغة) أي: سيرًا سريعًا مبالغة سرعة. 
(يِقَالُ) أي: يقول العرب (جَلَدً اليل إا سار) الصواب "إذا سارت" بالتأنيث» لكون 
ضميره راجعًا إلى الإبل» وهي مؤنثة؛ لأنها اسم جمع لا واحد لها من لفظهاء وأسماء الجموع التي 
لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم كما في "المختار" على ما سبق بيانه» 
وهو ليس بجمع!'! بالاتفاق» وما قاله الأستاذ - رحمه الله تعالى - إنه جمع لا واحد له من لفظهء ليس 
بصحيح يتبع» وقل ما هو الحق [سَيْرَا) ملابسا [ يسْرْعَةٍ) يقال: اجلوذ بهم السيرء إذا دام مع السرعة» 
وهو نوع من سير الابل» وفيه مبالغة» وليس في (جلذ) مبالغة أصلاء فلا يخلو كلام الكفوي عن ضعف 
فليطالع. ولما قلنا يدل كلام المصنف» وهو قوله: [ وَيُقَالُ) في ألسنة العرب [ اجْلَوْذَ الإبل إذَا صارَ) 
الصواب أن يقول: (سارت) أيضًاء لما قلنا (سَيْرَا بِزِيَادَةٍ سْوْعَةِ] أي: سيرًا سريعًا لا سرعة فوقها. 


(يِقَالُ14 في "لسان العرب" (جَلَدَ الإيل) من الثلائي [إِذَّا صار) أي: مشى ذلك الإبل 
(سَيرًا) أي: مشيًا ملابسًا [بِسْرْعَةٍ وَيُقَالُ) أيضًا في "لسان العرب" [اجْلَوّدَ الإيلُ1 من باب 
(الافعوال) [إِذَا سَارَ) ذلك الإبل (سَيرًا بزِيَادَةٍ سْرْعَةٍ) أي: بزيادة سرعةٍ فوق السير الأول» فعلم 
من هذا أن بناؤه لإفادة المبالغة والكثرة في الفعل اللازم القائم بالفاعل؛ وإنما قدِّم هذا الباب على 
ما بعده لاجتماع الواوين اللذين هما من أقوى الحروف فيه» ولما بِيّن باب (الافعوال) أراد بيان 


]۱[ على ما قاله الفاضل الجامي في شرح الكافية. 


ت Y9 Ee‏ و و 


کن اسه و“ امح > 5ه > چ ۳ 0 و کڪ 


و ك ها © م سا ام 
البَابُ الرَابعٌ: افعَال يَمعَال افعيلالاء BE O‏ 


الات الا انعا نيتفال الملدلا ا ا ا قتلهنا ھا ا مد 
جنس حركة ما قبلها كما مر. 

الاب الرًابع: افْعَالُ يَْعَالُ افعيادلاً) أصله: (افعالل يفعالل افعيلالاً) فأدغم اللام في 
اللام في الماضي والمضارع فصار (افعال يفعال) 

(البَابُ الوابغ: افعالَ يَفْعَال افجيلالً) أصله: (افعالل؛ يفعالل» افعيلالاً) قلبت الألف في 
المصدر ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء فصار: (افعيلالاً)؛ لأن الألف الساكنة إذا كان ما قبلها 
مكسورًا تقلب من جنس حركة ما قبلهاء وأما الماضي والمضارع» فأدغم اللام الأولى في الثانية 
فيهماء فصار: (افعالٌ يفعال). فإن قلت: فعلى هذا يلزم اجتماع الساكنين؛ لأن الألف ساكنة» واللام 
الأولى ساكنة أيضاء وهو غير جائز عند غير "يونس" فإنه يجِوَّرُه في مثل: (اضربان)و(اضربنان) 
بالنون الخفيفة» وفي غيره لا يجوزه أيضا. قلنا: اجتماع الساكنين فيما نحن فيه على حده» وهو 
ما يكون الأول من الساكنين حرف مد والثاني مدغماء نحو: (دَابَة) و(خُوَيْصَةٍ) وهنا وإن اجتمع 
ساكنان لكن الألف حرف مدء واللام مدغمة» فجاز؛ لأن اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة من 
غير كلفة» والمدغم فيه متحرك فيكون الثاني من الساكنين كلا ساكنء فلا يتحقق التقاء الساكنين 
الخالص. ومما ينبغي أن يعلم: أنه يجوز اجتماع الساكنين في خمسة مواضع: الأول: في المدغم 
قله عرف من ولي كبا غت اا والثاني: في الوقف مطلقًا سواء كان الحرف الثاني مدغمًا 
أو لا؛ لأن الوقف على الحرف يسد مسد الحركة؛ فجاز مع ساكن قبله؛ فإنك إذا وقفت على 
(عمرو) مثلاًء وجدت (للرّاء) من التكرار» وتوفر الضّوت عليه ما ليس له إذا وصلته بغيره؛ ولأنَ 
الوقف لقصد الاستراحة» فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره» نحو: (زيد) و(عمرو). والثالث: في 
نحو: (ميم)» و(نون)» و(عين) وقمًا ووصلاً. أما في حالة الوقف فلما ذكرناء وأما في حالة الوصل 
فلأنّه لا حركة للثاني لبنائه لعدم التركيب» والأول ساكن بأصل الوضع؛ فيلزم تجاوز الساكنين. 
والرابع: في ما كان في أوله همزة مفتوحة دخلت عليها همزة الاستفهام» وذلك في ثلاثة مواضع: 
(البَابُ الرًابع) من الأبواب الأربعة له وزن ولوزنه موزون فوزنه 


کو ٠ ٤‏ ۲ %۹ د ن ت 
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9 ذإن قيل: فعلى هذا يلزم اجتماع الساكنين إذ الألف ساكنة واللام الأولى ساكنة أيضًا وهو 
غير جائز. قلنا: لا نسلم عدم الجواز مطلقاء وإنما كان غير جائز لو لم يكن الأول من الساكنين 
حرف مد والثاني مدغمًا فيه وليس كذلك فإنهما وإن كانا ساكنين لكن الألف حرف مد واللام 
الأولى مدغمة فجاز؛ لأن اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة من غير كلفة» والمدغم فيه متحرك 
فيكون الثاني مع الساكنين كلا ساكن فلا يتحقق التقاء الساكنين الخالصء و(افعيلالاً) أصله: 
(افعئلالاً) قلبت الألف ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: (افعيلالاً)» لأن الألف الساكنة إذا 
كان ما قبلها مكسورًا تقلب بجنس حركة ما قبلها. 

393 الأرل: لام التعريف نحو: (آلحسن عندك) بفتح الهمزة وبعدها الألف المبدلة من الهمزة. 
والثاني: (أيم) و(أيمن) في نحو: (آيمن الل و(آيم الله يمينك) بهمزة وألف لذلك. والثالث: (آلآن) 
كذلك وقع منه في التنزيل في موضعين من سورة "يونس". وإنما جاز في هذه الصور التلاث التي 
هي (الصورة الرابعة) من الخمس؛ لأنه لو حذفت الهمزة الثانية عند دخول همزة الاستفهام عليها 
لزم التباس الاستخبار بالإخبار؛ لاتفاق الهمزتين في الحركة. والخامس: في مثل (لاها الله) بإثبات 
ألف (ها)» ونحو: (إي اللم» أصلهما (لا والله» و(إي وال وإنما لم تحذف الألف في رها)؛ لأن 
لفظ (ها) بمجموعه عوض عن "الواو' فلو حذف لزم حذف جزء العوض» ولم تحذف (الياء) 
في (إي) لكراهة أن يجيء اسم الله بعد همزة مكسورة. وأما (حلقتا البطان"' بإثبات ألف حلقتا؛ 
فشاذ» والقياس حذفها كما تقول: (غلاما الأمير) و(ثوبا ابنك) فإنك لا تتلفظ بالألف فيهماء هذا 
وإن كان التقاء الساكنين غير هذه الصور الخمسء وأوليهما مدّة حذفت المدةء أي: حرف العلةء 
نحو: (قُلْ) و(حَف) و(بغ) وغيرها. هذا ملخص ما في "الشافية" وشرحيه ل"لجاربردي"؛ والسيد 
عبد الله و"الزنجاني"؛ وشرحه لالتفتازاني"؛ فخذ ما آتيتك» وكن من الشاكرين. 

D9‏ !انعالٌ) بكسر الهمزة وسكون الفاء ومد العين المفتوحة وتشديد اللام» أصله: (افعالل) 
فأدغم اللام الأولى في الثانية فصار: (افْعَالٌ) ( يَفْعَالُ الْعِيلالاً) 


]۱[ البطان: الجذام الذي تحت بطن البعير فيه حلقتان فإذا التقتا دل على نهاية الهزال وبهذا المثل يضرب في شدة الأمر 


وتفاقم الشر كذا في سيد عبد الله شرح الشافية. 


A ٠ 00 مع‎ 
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0 اماد ا ا e‏ أن ون 2 > ِزِيَادَةٍ 
و مَوَرُوئه اخْمَارٌ يَحْمَادُ اخميرارًا. وَعَلامَتُُ أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَّى ية خرف بِزِيَادَةٍ الهَمْرَةٍ 
في آؤلو والأيف بين العين ولام وحزف آڪر من جني لام فغله في آڃړه) تيل هذا اتفاقي كما 


(مَوْزُونَهُ احْمَارٌ يَحْمَارٌ اخميرًارًا) ففعل مثل ما فعل فتذكر. (وَعَلاَمَيُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ 
عَلَى سن Rs‏ بزتاة الهَمرّةِ في أُوْلِهِ وَالأَلِفِ بين العيْنِ واللام وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ جئيں لآم فِغْلِه 
في آخره) وتفصيل التخصيص بالحرف الأخير من المثلين قد مر في باب "الافعلال" فتذكر. 
تصق (مززرنة اخْمَارٌ يَحْمَارٌ اخمِيرَارًا) تذكر ما في الوزن (وَعَلامنُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى 
ية أَخْوْف بِزيَادَةٍ الهَمْرَة ة في أله وَالألِف بَيْنَ العينٍ واللام وَحَرْف آخَرَ مِنْ جني لام وغل عله في 
آخِرِو) وفيه إشارة إلى أن الزائد الحرف الأخير من المثلين» وقد مر بيانه في باب "الافعلال" 
فتذكر. 

39 (زمززره) أي : موزون وزنه [َاحْمَارٌ يَحْمَارٌ اخمِيرَارًا1 موافقًا للوزن المذكور فى 
الحركات والسكنات [وَعَلمئُه) أي: ما يعلم هتات والافعلال ( أن بكرن قاضية؟ 'المفره 
المذكر الغائب مبئًا (ِعَلَى ئة أخدف) ثلاثة منها أصلية» وثلاثة منها زائدة إيِزِيَادَةٍ الهَمْرَّةِ) 
المكسورة في أُوْلِهِ) أي: في أول ماضيه (3) بزيادة (الأَلِف بين العَين واللام وَحَرْفٍ آخَرَ) 
أي: مع حرف آخر كائن [مِنْ جني لأم فِعْلِهِ في آخرو) فإذا وجدت فعلاً معلمًا بهذه العلامة 
فاحكم بأنه من باب "الافعلال" 


ِبِنَاؤّةُ: أَنِضًا لمْبَالَعَةٍ اللازم لَكِنْ هَذَا الاب أَبْلَُ مِنْ باب الافْعِلآلٍ؛ 00 


( وِبِتَاؤٌهُ أنِضًا لمَُْالَعََ اللازم؛ لکن هَذَا التاث أبْلَعُ ) أي: أكثر مبالغة لكثرة حروفه الدالة 
على زيادة المعنى [مِنْ باب الإفعللٍِ) لما تقرر أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى» واستدل 
الصف :ييه الله تعالى على أن هذا الباب للمبالغة» وعلى أنه أبلغ من باب (الافعلال) فقال: 


[ وِبِنَاؤٌهُ أيضا) كبناء (باب الافعلال) وهو الملائم للسوق ومن قال: كبناء البابين 
المذكورين فقد بعد عن المرام. ([لمُبَالَفَةٍ اللازم) أي: لإفادة الكثرة في أصل الفعل اللازم ثم 
لما قال في (باب الافعلال) أن بناءه لمبالغة اللازم وقال هنا أيضا وبناؤه لمبالغة اللازم كان المقام 
مظنة أن يتوهم أن بناءهما لمبالغة اللازم بحيث لا يوجد فرق بينهما فاستدرك وأراد دفعه بإثبات 
الفرق بينهما وقال: ١‏ لَكِنْ هَذًا البَاث أَبْلَعُ) أي: أكثر مبالغة [مِنْ باب الافْعِلال) لأن كلمة "لكن" 
للاستدراك وهو عبارة عن دفع توهم نشأ من الكلام السابق دفعًا شبيهًا بالاستثناء في كونها إخراجًا 
لما بعد لكن عما قبلها توهمًا وإن لم تكن استثناء حقيقة لعدم شمولها ما قبلها لما بعدها وبهذا 
الاعتبار تراهم يقدرون الاستثناء المنقطع ب"لكن" وبالجملة فالرفع الشبيه بالاستثناء إنما يتصور 
إذا كان هناك نفي يمكن استدراكه بالإثبات» أو يكون هناك إثبات ليمكن استدراكه بالنفي» ومن 


ههنا تراهم يقولون: إن "لکن" يتوسط بين كلامين متغايرين نفيًا وإثبانًا. 


(ويتَاؤة أنِضًا) أي: كبناء (باب الافعلال) وهو الملائم لسياق كلام المصنف» ومن 
قال: كبناء البابين المذكورين يرده اللاحق. إلمُبالَعَةٍ اللازم) أي: لإفادة المبالغة والكثرة في 
أصل الفعل اللازم. ثم لما توهم متوهم أن بناء هذا الباب» وبناء (باب الافعلال) سيان في 
كونهما لمبالغة اللازم بدلالة قوله: أيضًاء أراد دفعه بإثبات الفرق بينهما بكلمة (لكرّ) الدالة على 
الاستدراك فقال: [لَكِنْ) بناء (هَذًا البَابُ أَبْلَعُ) أي: أكثر مبالغة من باب الافْعِلالٍ) لأن زيادة 
البناء تدل على زيادة المعنى. 

( وِبِنَاؤٌهُ َيِضًا) أي: كبناء الباب الذي فيه معنى (الاحمرار) بالمبالغة وهو باب (الافعلال) 
كائن (لمُبَالْغَةِ اللازم) أي: لإفادة الكثرة في الفعل اللازم ولكن وجود الكثرة هنا أزيد من 
السابق» أي: باب (الافعلال) فلذا قال تنبيهًا على ذلك: [ وَلَكِنْ) بناء (هَذَا البَابُ) الذي نحن في 
بحثه [ أَبْلَعُ) أي: أزيد من جهة المبالغة يِن باب الافْعلآلِ) المذكور مثاله وإن كان فيه معنى 
(الاحمرار) والمبالغة معّاء وإنما كان أبلغ. 


برب ب تبه يكمهت لے 


۲ ° ا‎ 
e. 


کو و و يَى# ره سَ) اه دو م ا و مه 00 0 ا ااا م 0 و 
لانة يُمَال: حَمْرَ زيد إذا كان له خُمْرَة فى الجُمْلةء وَيُقَال: إِخحْمَرٌ زيد إذا كان له حُمْرّة 


و 
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مُبَالعّة. وَيُقَال: إِحْمَارٌ رَيْدّ إذا كان له حُمْرَة زيَادَةَ مُبَالغَة. 


لِأنهُ يُقَالُ: حمر رَيدَ إِذا كان لَه حَمْرَة في الجُمْلَة) وإنما ذكر هذا ليتضح المبالغة في 
امد [وَيُْقَالُ: احْمَدُ رَيْدٌ ذا كَانَ لَه حَُمْرَةٌ مُبالعة. وَيُقَالُ: احْمَارٌ ريد من هذا الباب [إِذَا كَانَ لَه 
خُْمْرَةٌ زِيَادَةَ مُبَالََةِ) فدل ذلك على أن هذا الباب أبلغ من باب (الافعلال» : 

8 ناذا قلت: جاءني زيد وقد كان بينه وبين عمرو مصاحبة؛ وكان المقام مقام أن يتوهم نخاطبك 
أن عمرًا أيضا جاء فأنت تستدرك وهمه وترفعه فتقول: لكن عمرًا لم يجيء» إذا عرفت هذا فمعنى 
كلام المصنف لكن بناء هذا الباب أبلغ أي: ليس بقدر ما يفيده بناء (باب الافعلال) من المبالغة بل 
أزيد مبالغة منه لما قرره من أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى وإن كان المفضل والمفضل عليه 
مشتركين في أصل المبالغة. فإن قلت: يستفاد منه نفي الشركة وقد قرر العلامة التفتازاني في "شرح 
التلخيص" أنه لا يقال لنفي الشركة حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمرو إنما يقال لمن اعتقد 
أن زيدًا جاءك دون عمرو لا لمن اعتقد أنهما جاآك جميعًا فكيف يصح نفي شر كة الاد 
3 نإن قلت: ما معنى الاستدراك؟ قلت: هو دفع توهم يتولد من الكلام السابق دفعًا شبيهًا 
بالاستثناء في كون ما بعدها مخالفًا لما قبلها في النفي أو الإثبات» تدبر. ثم أوضح ا 
في صورة الاستدلال؛ فقال: (ِلِأَنْهُ يُقَالُ: حَمْرَ رَنْدّ) من الثلاثي [إِذَا كَانَ لَه أي: حصل لزيد 
(حُهْرَةٌ في الجُملَة) أي: قليلة (وَيْقَالَ: اخْمَرٌ رَّيْدّ) من رباب الافعلال) [إِذَا كان لَه حَُمْرَةٌ مُبَالمَة ) 
أي: كثيرة بنوع كثرة وفيه إشارة إلى رد ما نقل عن سيبويه أن (إخْمَرٌ) مقصور من (احْمَانٌ لطول 
الكلمة وإيماء إلى أن باب إِحْمَرٌ باب مستقل تنصيصاً للأرجح» وتوضيحًا للمبالغة» وزيادتهاء 
وال كله عد درانا ما ااام وال احا ريد | سوسا اناس زرذا لكان ل شمر 
زِيَادَةَ مُبَالَعَة1 أي: أكثر مبالغة لا زيادة حمرة فوقها؛ لأن أبلغيته من (باب الافعلال) تقتضى ذلك 
ولا يوجد بناء غير هذا البناء يفيد زيادة مبالغة منه» ومنه: (ادهام يدهامًّ ادهيمامًا) اق شو با 
وداد قال اه الى ماقا [الر خن ٠‏ أى #مسووتان قن دة الخغيرة«والعرت 
تقول لكل "أخضر": "أسود". فإن قلت: كيف التمييز في مثل هذه الكلمة بين اسم الفاعل واسم 
المفعول» وهكذا (مشهاب) و(مختار) و(منجاب) وغيرها؟ قلنا: الفرق بينهما فى مثلها لا يظهر 
في اللفظ. بل الفرق تقديري مثلا: (مدهام) إذا كان اسم فاعل» فالتقدير: ادعات يكفيز الميم 
الأولى؛ وإذا كان اسم مفعول يكون بفتحهاء وكذلك البواقي. 


لآق الخان بعال )"فى "سان ایو کو مق انباتك اا م 
الأبواب الستة الكائنة للثلاثي المجرد [إِذَا كَانَ لَه أي: لزيد (خُهْرَةٌ) يعبر عنه فى التركى 
ب"قرمزيلق" وفي الفارسي ب"سرخي" في الجُملَة) 


AEE‏ کد زحد 
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واعلم أن هذا الباب يجيء غالبًا من الألوان والعيوب كباب (الافعلال) وقد يكون 
لغيرهما كأبهار الليل إذا انتتصف. والأكثر أن يقصد عروض المعنى في "احمار"؛ ولزومه في "احمر" 
ويكون الأمر بالعكسء فمن قصد اللزوم في الأول قوله تعالى في وصف الجتتين «مُذهَامانِ) 
[الرحمن: 14].ء ومن قصد العروض في الثاني قولك (اصفر وجهه وجلاً) و(احمر خجلاً) ذكره 
دده خليفة» ولما فرغ المصنف من بيان الثلاثي المجرد وما زيد عليه من غير إلحاق شرع في بيان 
الرباعي المجرد وآخر بيان الملحقات لتوقفه على بيان الملحق به فقال: 


8 قلت: هذا مختص بالنفي وأما هنا فالمعطوف عليه مثبت فتأمل. ثم استدل على أبلغية 
بناء هذا الباب من بناء باب (الافعلال) فقال: [ لِأنّهُ) أي: الشأن (يُقَالُ: حَمُرَ رَيد) من الثلاثي [إِذَا 
كان لَه أي: حصل لزيد [حُهْرَةٌ في الجُمْلَة] أي: حصل حمرة قليلةء قيل: لا حاجة إليه؛ أقول: 
بل لا حاجة إلى قوله. [وَيُقَالُ: امَو ريد من الخماسي [إِذَا كَانَ لَه حُمْرَة مُبَالغَة) أي: كثيرة: 
والأولى أن يقال: وبناؤه لزيادة المبالغة؛ لأنه يقال: (احمر زيد) ونحو: (احمار زيد) لكن مراد 
المصنف رد ما نقل عن سيبويه أن "احمر" مقصور من "احمار" لطول الكلمة والإيماء إلى أن باب 
احمر باب مستقل تنصيصاً للأرجح وتوضيحًا للمبالغة وزيادتها. [وَيُْقَالُ: المَارٌ رَبد) من هذا 
الباب ١إ‏ ذا كَانَ لَهُ حة خَُمْرَة زِيَادَةَ مُبَالَعَةِ ) أي: أكثر مبالغة» وبالجملة إن بناء (إفعل) و(افعال) للمبالغة 
57 النعوت لكن الثاني اك فا لها أن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى نحو: (اصفر 
واصفار) و(ابيض وابياض) و(أدهم و ادهام) ومنه قوله تعالى: طمُذهَامتان# [الرحمن: ]اي 
فاعل تثنية مؤنث اشبهت باسم المفعول بعد الإدغام» ولما فرغ عن بيان الثلاثي ومتشعباته مما 
زيد عليه من غير الإلحاق شرع في بيان الرباعي المجرد ومتشعباته فقال: 


9 رون قلت: هو في الآية اسم فاعل أم اسم مفعول؟ قلنا: تفسيرهم بالاسوداد يقتضي أن 
يكون اسم فاعل» تثنية مؤنث» وب(الإدغام) اشبهت باسم المفعول» ومن هذا الباب: "اصفاد" 
و"ابياض" وهما أبلغ أيضًا من اصفرٌ وابيض. لما فرغ من الثلائي» ومتشعباته الغير الملحقة أراد أن 
يشرع في الرباعي المجرد ومزيداته» وبعض مزيدات الثلاثي من الملحقات على ما ستعرفه فقال: 
تح الغناء اعلہ أن هذه الكلمة أعني "في الجملة" مستعمل في إفادة الجزئية والقلة في شيء فمعناه 
بالتركي ازيجق -0 (وَيُقَال) أيضًا في "لسان العرب" [َاحْمّء ربد من الخماسي (إِذا کان 
له) أي: لزيد [خُهمْرَ رَه مُبَالعَة) كما يقال لمن له صفرة مبالغة (اصفر زيد) [وَيُقَالُ) أيضًا في ذلك 
اللسان [احْمَارٌ رَيْدّ) من هذا الباب [إِذَا كَانَ له خحُمْرَةٌ زِيَادَةَ مُبَالَعَةِ و(اصفار ثوب) إذا كان فيه 
اصفرار بالزيادة والمبالغة» ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الثلاثي المجرد والمزيدات عليه 
أراد أن يبين الرباعي المجرد فقال: 
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[أبواب الرباعي المجرد| 


وَوَاحِدٌ مِنْهَا لِلؤتاعي المُجَرْدِ. وَهْوَ باب وَاحِدٌ. وَزْنْهُ: فَعْلَلَ يُمَعْلِلُ فَغلَلَةَ وَفِعْلَالاً: 


[3) باب [وَاحِد مِنْها) أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين [لِلوْبَاعِيٍ المُجَوْدِ) وهو 
ما كان ماضيه المفرد المذكر الغائب على أربعة أحرف أصول» 

[وَوَاحِدٌ مِنْهَا) من الأبواب الخمسة والثلاثين ف"واحد" مبتدأ و"منها" صفة مخصوصة 
إذ لا يجوز وقوع النكرة المحضة مبتدأء ولذا لم يجوزوا كونها حالاً وهذا على نهج قوله: "ستة 
منها" ولا حاجة إلى كون التقدير باب واحد أو بناء واحد كما قدر بعض الشراح» وإلا لكان قوله 
"منها" زائدًا لا طائل تحته ضرورة أن الغرض تعداد الأبواب الخمسة والثلاثين إلا أن يقصد مجرد 
البيان. [لِلوْبَاعيَ المُجَوْدِ] عن الزيادة خبر المبتدأ والجملة معطوفة على قوله: "ستة منها للثلاثي 
المجرد" أو على قوله: "واثنتى عشرة". 

(وَوَاجِدٌ مِنْها) أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين» قوله: (واحد) مبتدأء وخبره قوله: 
[لِلرْبَاعِيَ المُجَرْدِوُ والجملة معطوفة على قوله: "ستة منها للثلاثي المجرد": أو على قوله: "واثنا 
e‏ فإن قلت: كيف يصح أن يكون (واحد) مبتداً مع أنه نكرة؟ قلنا: إذا كانت النكرة 
مخصصة بشيء من المخصصات يجوز كونها (مبتدأ) وهنا تخصصت بالصفة أعني : (منها). 
والتقدير: "وواحد كائن منها"؛ وهذا من قبيل قوله: «وَلَعَئِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرْ مِنْ مُشْرِكِ4 [البقرة: ١؟١]‏ 
ولمّا توهم متوهم من قوله: (واحد) أن هذا (الواحد) أهو عبارة عن النوع ذي الأبواب» أم عن 
الباب دفعه بقوله: [وَهُوَ) أي: الرباعي المجرد إبَابٌ وَاجد) فإن قلت: رجوع ضمير منها إلى 
"الأبواب" يقتضي أن يكون الواحد عبارة عن الباب» فلا حاجة إلى هذا القول دفعًا لذلك التوهم؛ 
لأن دفع التوهم فرع تخيله» وليس فليس. قلنا: المضمرات كنايات فلا يقتضي ما ذكرت ولو سلم 
فهو يقتضيه لمن له ممارسة بالفنون» وهذه الرسالة ليست مؤلفة لهم بل للمبتدئين ونفعهم. ولذا 
عبّرنا عنه بالتوهم لا بالتفهم» تدبر في ما قلناء ودع ما لا يسمن ولا يغني من جوع. 

(وواجد) كائن [مِنْهَا) أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين المندرجة في "علم الصرف" 
كائن [لِلْبَاعِيِ المُْجُرد) إنما قيل له الرباعي أي: المنسوب إلى أربعة لكون حروفه الأصلية مبنية 
على أربعة أحرف» ووصف بالمجرد كما وصف به الثلاثي لكونه خاليًا عن الزيادة. 


آذ بقار ا ا الس 0 
يو ١ ٠١‏ ونيا 


الل رترله: ١‏ وَهُوَ بَابْ وَاجِدَّ) مما لا حاجة إليه كما لا يخفى. 
فإن قلت: ما وجه الحصر في الواحد وهو يتصور أن يكون ثمانية وأربعين بابّاء إذ يمكن 
في الفاء حركات ثلاث وفي العين أربع حالات فيحصل بضرب الثلاثة في الأربعة اثنى عشرء 
ويتصور في اللام الأولى أيضا أربع حالات» فبضرب الأربعة في اثني عشر يحصل ثمانية وأربعون. 
قلت: الفاء في الماضي لا تكون إلا مفتوحة» وكذا اللام الثانية لكونه مبنيَا على الفتح» ولا يمكن 
سكون اللام الأولىء لالتقاء الساكنين في نحو: (دحرجت) و(دحرجن) فحركوها بالفتح لخفتهاء 
وأسكن العين لتلا يلزم توالي أربع حركات في كلمةٍ واحدةٍء والحاصل أن الفعل لما كان ثقيلاً لم 
يجوزوا زيادة حروفه على الثلاثة إلا بالتزام كون الحركة فتحة للخفةء فلم يبق للتعدد مجال فإنه 
إنما يكون باختالاف الحركات 
[وَهُوَ] ااا المجرد إبَابٌ وَاجدٌ) حكم بعض الشارحين بأنه زائد لا حاجة 
إليه وتبعه الفاضل الكفويء والذي دعاهم إليه أنهم قدروا في قوله: وواحد منهاء باب واحد» أو 
بناء واحد» وهو ليس بمراد المصنف؛ بل مراده ما بيناه. ولما قال: وواحد منها للرباعي المجرد 
توهم متوهم أن لذلك الواحد أنواع ولكل نوع أبواب فدفعه بقوله: "وهو باب واحد" فحيكذ ثبت 
الاحتياج إليه تنصيصاً للمقصود لكن بقي ههنا إشكالٌ صعبٌ وهو أن الرباعي المجرد على ما 
سبق منا في أول الرسالة قسم من الأصلي وهو قسم من الفعل وهو قسم من الكلمة وقد اعتبر 
في مفهومها الأفراد فكيف يحمل عليه ما اعتبر في مفهومه الجمع إذ ليس في المجموع من حيث 
المجموع ملاحظة وحدة وفردية على ما في الحواشي الشريفية حيث قال هناك: الاستغراق المنفي 
لأفراد الاسم هو شمول المجموع من حيث هو المجموع إذ ليس فيه ملاحظة وحدة وفردية. 
9 رمهنا بحث نحري مذكور في الشرح» ولا فائدة في ذكره هناء وإنما انحصر (الرباعي 
المجرد) في باب واحد لأن الفعل الماضي لا يكون أوله وآخره إلا مفتوحين» ولا يمكن سكون 
اللام الأولى لالتقاء الساكنين في نحو: (دحرجت) و(دحرجنا) فحركوها بالفتحة لخفتهاء وسكن 
العين؛ لأنه ليس أربع حركات متوالية في كلمة واحدة» كذا قال العلامة التفتازاني. 
(وَهُوَ) أي: الرباعي المجرد (بَابٌ واجد) فقط لأنه وجد كذلك عند الاستقراء والتتبع 
في ألسنة العرب» وله وزن» ولوزنه موزون 


(وزئة) أي: وزن ذلك الباب الواحد (فَعْللَ) لم يذكر مضارعه أ كما ذكره في الثلاثي 
لعدم الالتباس ههنا بخلافه هناك. 


5559 ! رَرْنهُ فَعْلل يُمَعْلِلُ مَعْلَلَه وَفِعْلاَلاً) أى: يزات والحوزوق يه قد دكن المصتفه: يماضية 
ومضارعه ومصدريه فتوجيه الفاضل الكفوي بقوله: لم يذكر مضارعه كما ذكره في الثلاثي لعدم 
الالتباس هنا غير موافق لما نشر من النسخ؛ ولعله التبس بعبارة المقصود فوجه بما وجه به 
شارحوه. واعلم أنهم إنما لم يتصرفوا به كما تصرفوا في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسره 
وضمه لامتناع حركة عينه بتوالي أربع حركات في كلمة واحدة فجعلوا عينه ساكئًا. فإن قلت: قيل 
لم خص العين بالسكون مع أن غيره لو أسكن لا يوجد توالي أربع حركات؟ قلنا: إنه لا يجوز 
إسكان غير الثاني أما الأول فلتعذر الابتداء بالساكنء وأما الثالث فللزوم التقاء الساكنين على غير 
حده؛ إذ الرابع يسكن إذا اتصل به ضمير مرفوع بارز متحرك» وأما الرابع فلوجوب بناء الماضي 
على الفتح لفوات موجب الإعراب وهو مشابهته للاسم ما لم يمنع مانع» فلما لم يجز إسكان غير 
الساكن فتعين إسكانه. 

9 رزنه) أى: الموزون به للرباعي المجرد. أو ميزانه (فَعْلَلَ يُمَعْلِلُ فَعْلَلَةَ وَفِعْلالاُ1 قد 
ذكر المصنف مصدريّه؛ لأن مصدر غير الثلاثي قياسي يلزم ذكره كالمزيدات» بخلاف مصدر 


الثلاثي» فإنه ليس بقياسيء ولذا لم يذكره فيه كما بيناه فيما سبق» ولعله لم يوجد في نسخة 
"الكفوي" المضارع؛ ولذا قال ما قال» فليطالع. 

َإوَزْنُهُ فُغلل) بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللامين (يْمَعْلِلُ) بضم الياء وسكون 
العين وكسر اللام الأولى [فْعْلَلَةَ وَفِغلالاً) بفتح الفاء في الأول وبالكسر في الثاني 


0 بل ذكره ولكن لعله لم يوجد في نسخة الكفوي كما ذكره صاحب "تلخيص الأساس". أو لعله التبس بعبارة المقصود 
ريا E e‏ ناح انان 
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مَوزونه: دخرَح ُد خرح د حر جَة ودخرَاجاء O E EL‏ 


تلت ل ل ل ل ل 


(مَوْزُونْهُ دَخْرَج يُدَحْرِجُ دَخْرَجَة] بزيادة التاء في الآخر [ودخرَاجًا) بكسر الدال فى 
الصحيح لا غيرء وأما في المضاعف فيجوز الفتح والكسر نحو: (زلزل زلزالاً) بالفتح والكسر كذا 
في "شرح التفتازاني للرنجاني 


(مَوْزُونُهُ دَخْرَجَ يُدَخْرِجُ دَخْرَجَة وَدِحْرَاجًا) بكسر الدال هذا في الصحيح» وأما 
في المضاعف فقد يجيء بفتح الأول نحو: (قَوقَاة يقال: (قَُوقَى الدَيِكُ قَوقَاهَ إذا صاح. 
وقد يجيء بكسر الأول نحو: (زلزال) و(وسواس) قال العلامة الزمخشري في "تفسير سورة 
الناس": إن الوسواس بالفتح اسم بمعنى: الوسوسة. كدالزلزال) بالفتح اسم بمعنى: الزلزلة 
وأما المصدر فوسواس بالكسرة كزلزال هذاء فما قاله الفاضل الكفوي "وأما في المضاعف 
فيجوز الفتح والكسر نحو: زلزل زلزالاً بالفتح والكسر نقلاً عن التفتازاني فلا أصل لتقله ولا 
منقوله كيف وإن الزلزال بالكسر مصدرهء وبالفتح اسم لحركة شديدة على ما صرح به البيضاوي 
أيضًا ومحشيه. ثم اعلم أن في زلزل خلاف بين البصريين والكوفيين» فعند البصريين رباعي 
مجرد» وعند الكوفيين ملحق بالرباعي المجرد؛ لأنهم جوزوا تكرار الفاء وحده وقالوا: 
(رَلْرّل) من زلء و(صَرْصّرَ) من صرء و(دَمْدَم) من دم ودليلهم اتحاد المعنى؛ لأن زلزل وزل 
بمعنى: حرك» وصرصر وصر بمعنى: صوتء ودمدم ودم بمعنى: أهلك. وقال البصريون: إنه 
رباعي مجرد ليس بتكرير الفاء ولا العين بل كل حروفه أصلية» واستدلوا عليه بأنه إن كرر 
قبل العين لزم الإدغام وهو متعذر لاستلزام الابتداء بالساكن» ولو جيء بهمزة الوصل لوقع 
الالتباس بباب آخرء وإن كرره بعده لزم تكرير الفصل بحرف ولم يثبت مثله في لغتهم. 
(مَوْزُونُهُ دَحْرَجَ يُدَحْرِجٌ دَخْرَجَةَ وَدِحْرَاجًا] بكسر الدال هذا في الصحيح. وأما في 
المضاعف فيجوز الكسر فيه أيضا ك(الزلزال) و(الوسواس) بكسر الأولين» ويجوز الفتح فيه نحو: 
(قَوقَاة يقال: (قُوتَى الدَيِكُ قُوقَاه إذا صاح. قال الفاضل الجامي في "هامشه": (الرّيكُ يُقَوْقَي) أي: 
يصيح قَوقَاة وقِيقَاءً» على وزن (فعللة) و(فعلالا) انتهى. وأما (الوسواس) و«الزلزال) بفتح الأولين» 
فالأول: اسم بمعنى: "الوسوسة". والثاني: اسم بمعنى: "الزلزلة"؛ على ما قاله العلامة الزمخشري 
في تفسير سورة "الناس". وصرح به البيضاوي أيضاء وللفاضل الكفوي هنا كلام فيه افتراء إلى من 
هو بريء منه» ثم إن في (زَلْرَل)» و(صَرْصرٌ. وردَمْدَمَ)» وأمثالها خلاف بين البصريين والكوفيين؛ 
فعند البصريين: أن أمثالها من الرباعي المجرد. وعند الكوفيين: من الملحقات بالرباعي» ودليل 
الطرفين في الشرح. 

و [مَوْزُونُهُ) أي: موزون وزنه [دَخْرَج يُدَحْرِجُ دَحْرَجَة وَدِحْرَاجًا) بالحاء المهملة مطابقًا 
للوزن في الحركات والسكنات 
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وَعَلامَحُ : أن تكون قاضيه على "١‏ | عة خرف پان يَكُونَ جَمِيعُ خُرُوفِهِ أضلية. وَبَِاؤٌهُ: 
لِلتّعْدِيَة غَالِباء وَقَدْ يَكُونْ لآزمًا و ل و ا 


@ (رَعَلامَْهُ أن يكُونَ مَاضِيه) مبنيًا (عَلَى أزبعةٍ أخرف بِأنْ يَكُونَ جَمِيعُ خُرُوَفِه أضليةٌ. 
وَبِنَاوُهُ لِلتّعْدِيَةِ غالياء وَقَذْ يَكُون لأزِمًا). 

واعلم أن أبواب الرباعي كلها سواء كان مجردًا أو مزيدًا على الثلاثي ملحق أو غير ملحق 
يكون متعديًا ولازمّاء وأما ما في المقصود من أن أبواب الرباعي كلها متعد إلا (دَرْبَحَ) فمحمول 
على الأغلبء أي: كلها متعد غالبا إلا (دَرْبَعَ) كذا قال شارحوه» وبعد ففيه نظر فإنه قد مرّ أن 
الغالب في هذا الباب هو التعدية 


Rp a رَعَاْمنْهُ أَنْ يَكُونَ مَاضيه عَلَى أَربَعَة أخدف) حا‎ ١ 8B 


راء 


خُرُوفِهِ أضلِةٌ احتراز عن الرباعي المزيد على الثلاثي (وَينَاوُهُ لِلنَعْدِيَةِ غالِباء وَقَذ يَحُونْ لآزمًا. 


3 رَعَلاَمَنه 4 أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَرْبَعَةٍ َة أَخوف) حال كونه ملابسًا أو هو | بِأَنْ يَمُونَ جَمِيعُ 
خُروفِهِ أضلية) بخلاف الرباعي المزيد على الثلاثي فإن أحد حروفه زائد والثلاثة أصلية على ما 
سم زوه اوه لِلنعْدِيَةِ غالِياء وَقَدْ يَكُون لآزمًا. 


(وَعَلامَئُهُ1 أي: ما يعلم هق الا [ أن يَكُونَ مَاضيه) المفرد المذكر الغائب مينيًا 
علو أزبَعَة أخرف) لكن لا بزيادة حرف على الثلاثي بل بان يَكُونَ جَمِيعُ خُرُوفِهِ1 الموجودة 
فيه [أضلية) كحروف الثلاثي, فإذا رأيت فعلاً هكذا فقل إن هذا من الرباعي المجرد لا غير»مثل: 
(زَلْوَكَ ال و(صَرْصَرَ يُْصَرْصِرٌ) و(دَمْدم يُدَمْدِمُ) و(خضخصٌ يُحَضحِصٌ) وغيرها (وَيِنَاؤٌةُ] أ 
بناء الفعل الكائن من الرباعي المجرد كائن للئغيية غَالَِ وََدْ يَكُونُ لآزِمًا. 


E,‏ هر 
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ٿال المتعدّي: نَخْو: دخرّج َي الحجر. وَمَِالُ اللّاِم: تخو: دوي رَيدا'!. 

مال المُتَعَدّي نَحْو: دَخرَج زَنِدٌ الحَجَرَ] أي: دوره كذا قال التفتازاني» وفي "روح 
الشروح" أي: رده من العلو إلى السفل. [وَمِثَالُ اللاٍم نَخوٌ: دَرْبَحَ رَيْد) أي: طأطأ رأسه كذا قال 
الشريف. وفي "روح الشروح': (ذَرْبَخْ الرجل) بالخاء المعجمة أي : ألقى رأسه عن يديه في 
موضع آخر منه أي: طاطأ رأسه وبسط ظهره نقلاً عن "مختار الصحاح" وفي "المطلوب" معناه ذل. 


(مِثَالُ المُتَعَدِّي نَحْوٌ: دَخْرَجَ زَئِدٌ الحَجَرَ) أي: دوره. وكذا زلزل كقوله تعالى: 
«إِذًا وُلْزِنَتِ الأزض ِلْرَالَّهَا4 [سورة الزلزلة: ]١‏ وكقوله تعالى: «إِذَا بُعْثِرَمَا في الْقُبُورٍ»4 
[العاديات: 3] بالبناء للمفعول فيها. 
امال المُتَعَدَّي نَحُوٌ: دَحْرَحَ ريد الحَجَرَ) يقال: : (دَخْرَج ريد الشيء ء) إذا دوّرة. و(زَّلتَل» 
و(بَغْئَرَ) متعديان أيضًاء قال الله تعالى: إذًا رُلْزِلَتِ الأرض زَلْرَالَّهَا/4 [سورة الزلزلة: ]١‏ وقال أيضًا: 
«إِذَا بُغْثْرَ يُعْثْرَ مَا في الْقَبُور4 [العاديات: 9] و(زلزلت) و(بعثر) مجهولان فيهماء ولو لم يكن كل واحد 
هما تا لا اء حيرا لأن اللازع لا بدت القعو ل هرل لمجو 

(وَمِكَالُ اللازم نَخوٌ: دَرْبحَ زَيَدَا"!] أي: خضع وطأطأ رأسه وبسط ظهره وكذا (حصحص). 
أي: ثبت واستقرء و(هملج الشيء) أي: مشى مشي الهملاج» أي: الفرس. وقيل: هو متعد. 
و(بَزَهَم رَنْدَ) أي: أدام النظرء وبرهن. وكلام صاحب "المقصود" من أن أبواب الرباعي كلها 
متعدية إلا (دربح) ينافيه مجيء "موت نو ا و ات وغيرها متعديًا على ما قاله الإمام 
البركوي في "الإمعان". وقد يؤخذ من كلام ليفيد التكلم به» نحو: (بَسْمّل) أي: قال: "بسم الله" 
إلخ. قال الشاطبي: 


7 ل بين السُورَتَين بسُنَةِ. .. رجال نُمَؤها دريَة وَتَحَمُلَا 


ب"طوبارلق" وب"يوارلق" هذا المثال مطابق للممثل له» فإن "الدحراج" الذي هو مدلول (دَخْرَجَ) قد 
صدر عن ونك وتجاوز إلى "الحجر' ' فظهر أثره فيه. 


|۱[ وفي د نسخة دربح بالحاء | لمهملة. 
[Yj‏ وفي نسخه دربح بالخاء المعجمة. 


اعلم أن هذا الباب يجيء لاختصار الحكاية نحو: (بسمل) و(حسبل) و(سبحل) و(حمدل) 
و(جعفل) و(حوقل) إذا قال: بسم لله الرحمن الرحيم» وحسبي الله وسبحان الله» والحمد لله 
وجعلني الله فداكء ولا حول ولا قوة إلا باللهه ويسمى هذا ب(المنحوت) والصحيح أنه لا يشترط 
فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها ثم قال: 
(وَمِثَالُ اللازم نَخْوٌ: دَرْبحَ رَيْرَا'!! يقال: دربح الحمامة لذكرها ا خضعت لى ودربح 
الرجل إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره» وكذلك قوله تعالى: إحخضحخص الْحَقٌ» [يوسف: ١ه]ء‏ أي: 
ثبت واستقرء وكذا (هملج الفرس) أي: مشى مشي الهملاج» وبعضهم جعله متعديًا و (بَوْهَمَ) أي: 
أدام النظرء وبرهن زيدء فما قاله صاحب "المقصود" من أن أبواب الرباعي كلها متعد إلا (دربح) 
فقد رده الإمام البركوي في "الإمعان' بمجيء برهن؛ وموت» وأمسى» وجلبب» وغيرها وقد يؤخذ 
من كلام ليفيد التكلم به نحو: (بشمَل) و(حَمْدَلٌ) أي: قال: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله 
و (حَوْلَّقَ) أي: قال لا حول ولا قوة إلا بالل و(حَشبل) و(سَبِحَلَ)؛ أي: قال: "حسبي الله" و"سبحان 
الله" ومنه قول المحدثين: حديث مروي بالعنعنة أي: بأن يقال من فلان عن فلان إلى رسول الله 
ده ومنه قول العلماء: هذا فذلكة ذلك الكلام؛ وأصله: أن من فرع كلامًا على كلام سابق يقول: 
«قذلك كَانَ كَذَا)» والمراد: نتيجته وحاصله» ويسمى هذا بالاشتقاق المنحوت ولا يشترط منه 
حرفل الم مه مامه 

و(حَمْدَل) أي: قال: "الحمد لله" و(حَوْلق) أي: قال: "لا حول" إلخ. و(حَسْبَلَ) و(سَبِحَلٌ)» 
أ : قال: حسبي الله" و"سبحان الله". ومنه قول المحدثين هذا الحديث مروي ب(العنعنة) ا ان 
يقال: "عن فلان وعن فلان إلى رسول الله بك ومنه قولهم: هذه فاء الفذلكة» يقال: فذلك الكلام 
أي: أجمله. ولذا قيل: إن فاء الفذلكة هي التي تدخل على الإجمال بعد التفصيل» كما في حاشية 
"أنوار التنزيل" للشهابء ونقل الشمني عن التفتازاني هكذاء فكلام الأستاذ - رحمه الله تعالى - 
لا يخلو عن نوع مخالفة لما حققواء فتدبر. 

(وَمِثَالُ اللازم نَخْوٌ: دَرْبَخ!"! ريد) أي: صار ذليلاء وهذا أيضًا مطابق للممثل له فإن 
"الدرباخ” الذي هو مدلول (دَرْبَحَ) ظهر في نفس زيدء ولم يتجاوز إلى غيره» ولما بين الرباعي 


|۱[ وفي نسخة دربخ بالخاء المعجمة. 
[؟أ وفي نسخة دربح بالحاء | لمهملة. 


هھ ور 
2 ۹ و سس س 


اأبواب الملحق بالرباعي| 


وَسدٌة أ: واب ينها لملْحَقٍ خر و َال ِهذه اليَةٍ المُلْحقُ بالؤباعي. 


(وَسِنّة أَنْوَاب منها) أي: من تلك الخمسة والثلاثين (ِلمُلْحَقٍ دَخْرَجَ) بزيادة حرف 
واحدٍ على الثلاثي المجرد للإلحاق» أ حملن بال على مال ليعامل معاملته. 


(وَسنّةَ 1 مبتدأ مضاف إلى (أَنوَاب) خبره ينها لمُلْحَقٍ دَحْرَجَ) أي: لما هو 3 
عسارو AR‏ سيم وإنما زيدت لغرض جعل 
بناء على بناء أزيد منه فيجعل ذلك الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلاً للحرف الأصلي : في الملحق 
ا کی ا 
له أصلاً غير الإلحاق وهو فاسد؛ لأن معنى (حَوْفَلَ) و(شَمْلَل) مخالف لمعنى "حَقّلَ" و"شَمَلَ". 
بما أن دلالة زيادة الحرف على زيادة المعنى مرعي فيما بينهم بل المراد من زيادة الإلحاق أن 
لا تكون الزيادة مطردة في إفادة المعنى كزيادة الهمزة في (أكرم) وتكرير العين في (كرم) وزيادة 
الألف في (كارم) فإنها لا يقال لهذه الزيادة: إنها للإلحاق وإن صار لفظ كل منها بواسطة الزيادة 
على وزن الرباعي فإن هذه الزيادات ظاهرة في معان أخر على ما بين معاني كل منها في بابه 
فلا يجوز حمل تلك الزيادات على الغرض اللفظي الذي هو الإلحاق مع ظهور إمكان حمل تلك 
الزيادات على الغرض المعنوي. 
(وَسِمةُ أنواب) "مبتدأ" لتخصصه بالإضافة (مِنّْهَا) حال. وخبره قوله: للق خرح) 
أي : لما هو ملحق بالرباعي المجرد بزيادة حرف واحد على الثلاثي المجرد لأجل الإلحاقء 
نكاام لامكا خرصية ا ی ی لتك کا ور ارعن کی رج 
معنى الإلحاق. والمراد من زيادة الإلحاق أن لا تكون مطردة في إفادة المعنىء كإفادة زيادة الهمزة 
في (أكْرَعَ) مشلا فإنها لا يقال لهذه الزيادة: إنها للإلحاق» وإن صار لفظ (أكرم) بواسطة هذه الزيادة 
على وزن الرباعي» فإن هذه الزيادة ظاهرة في معان أخر على ما بين في بابه» فلا يجوز حمل تلك 
الزيادة على الغرض اللفظي الذي هو للإلحاق مع ظهور إمكان حمل تلك الزيادة على الغرض 
المعنوي؛ وكذلك الحال في زيادة "التفعيل" و"المفاعلة”, وغيرهما من الزيادة لغير الإلحاق. 


(وَسِنُة)1 أي: ستة (أَبْوَاب) كائنة [مِنْهَا4 آى: من الأبواب الخمسة والثلثين كائنة 
00 دَخْرَجَّ) أي: لما هو ملحق لكلمة (دحرج) بزيادة حرف واحد على الثلاثي المجرد 
لأجل الإلحاق 


واعلم أن الفرق بين الملحق والملحق به أن الملحق يجب أن يكون فيه زيادةٌ للإلحاق 
بخلاف الملحق به وإنما كانت ستة لأنه إما بتكرير اللام» أو بزيادة حرف علة» وخص التكرير 
باللام؛ لأنه لو كرر الفاء لزم مزية الفرع على الأصل إذا لم يوجد تماثل الأولين في الأصولء ولو 
كرر العين التبس بباب (التّمَعِيلِ) وخص الزيادة بحرف العلة لخفتها وكثرة دورانهاء ثم إن الألف 
لا تراد إلا في الآخر؛ لأن حرف المد لغاية خفته لا يقابل الحرف الصحيح إلا في الآخر؛ لكون 
الآخر محل السكون والتغيير» فجاز أن يقابل بحرف المد» والواو والياء لا يزادان في الأول؛ لأن 
حرف الإلحاق لا يكون في الأول كما سيجيء وكذا لا يزادان في الآخر للزوم انقلابهما ألما 
فيهما؛ إما بين الفاء والعين أو بين العين واللام؛ فلم يوجد إلا ستة أبواب: 

وجعل العصام الملحق بالرباعي "سبعة" بزيادة (باب فُعْنّل) حيث قال في "ميزان الأدب": 
ولمزيد الثلاثي ملحقا بدحرج سبعة: (جُلبَتَ) و(حَوْفَلَ) و«(يَيطَ) و(جَهْوَرَ ورعَثين و(قَلْنَسَ) 
و(قلسَى) انتهى. فالأولى للمصنف أن يجعله سبعة كما جعله» وما قاله بعض الشارحين من أنه 
بحكم الاستقراء ثمانية أبواب» لأن باب (فْغْئلَ) و(فَعْمَلَ)أيضًا منه كدقَلنس) وررَلْرَل) انتهى. فمبني 
على مذهب الكوفيين وقد أشرنا إلى ضعفه. فتذكر. [وَيْقَالُ) أي: يطلق [لِهَذِهٍ الصِمَةِ المُلْحَقُ 
ِالوْبَاعِي ) المجرد اختلفت النسخ هنا ففي بعضها: (وستة أبواب لملحق دحرج الباب الأول» 
وقوله: ويقال وقع بعد بيان الأبواب الستة وفي أكثرها وقع قبله وبعده» والأصوب تركه هنا وإتيانه 
عد الا اة 


والحاصل أن الزيادة لغير الإلحاق تكون مطردة في إفادة المعنى» كزيادة الهمزة في 
"ُرَم" وتكرير العين في "كر" مثلًء بخلاف الزيادة التي هي للإلحاق» فإنها غير مطردة في تلك 
الإفادةه وجعل هذه الزيادة من قبيل ما لا معنى له أصلاً غير الإلحاق كما قال بعضهم فاسد؛ 
لأن معنى (حَوْفَلَ) و(شَّمْللَ) مخالف لمعنى 'حَقَلَ" و'شَّمَلَ"؛ مع أن قولهم: زيادة اللفظ تدل 
على زيادة المعنى» يرده أيضًا هذا. والأولى أن يجعل المصنف الملحق بالرباعي سبعة بزيادة 
(باب فعنل) كما جعله الفاضل العصام في "ميزان الأدب". وقال بعضهم: هو ثمانية أبواب بحكم 
الاستقراء؛ لأن باب (َعْئَلَ) و(فَعْمْلَ) أيضا منه ك(قَلْنس) و«رَلْرَلَ) انتهى. أقول: وفيه نظدٌ؛ لأنه مبني 
على مذهب الكوفيين» وهو ضعيف؛ لأن مثل (زلزل) رباعي مجرد لا زيادة فيه» بل كل حروفه 
أصلية» على ما ذهب إليه البصريون؛ كما سبق بيان الاختلاف فيه بين الفريقين. ١‏ وَيُقَالُ) أي: 
يطلق [لِهَذِِ الَبَةٍ المُلْحَقٌ بِالوْبَاعي) المجرد هكذا وجدنا في النسخ التي رأيناهاء لكنّ الأولى 
ترك هذا القول أعني قوله: "ويقال... إلخ" هنا وإتيانه بعد الأبواب الستة. 

ونال عند الصرفيين إلِهَذِوِ الأبواب [السّمَةٍ المُلْحَقٌ بالؤتاعي) المجرد. 


ل مستس ص eT‏ 


الاب الأؤل: قعل يُمَوْعِل فَوْعَلَّةَ وَفِيعَالاً. مؤرُونُه: حَوْقَلَ يُحَوْقِلُ حَؤْقَلَةَ وَجِيِمَالاً 


[البابُ الأؤلُ) منها ما زيد فيه واو بين الفاء والعين وهو ([فَوْعَلَ يُفَوْعِلُ فَوْعَلَةَ وَفِيعَالاً 
مَوْزُونُهُ حَؤْقَلَ) أصله (حقل) أي: ضعف وهرم وفي "الإقناع" (حَؤْقَلَ الشّحُ)كبر وفتر عن 
الجماع كذا في "روح الشروح" وفي "القاموس" (الحوقلة) سرعة المشي ومقاربة الخطو والإعياء 
والضعف والنوم والإدبار والعجز عن الجماع واعتماد الشيخ بيديه على خاصرته والدمع» نقله 
حفيد الفاضل العصام في "شرح الشافية" ([ِيُحَوْقِلُ حَوْقَلَةَ وَحِيقَالاً) بقلب الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها. فإن قلت: لا يجوز في الملحقات الإعلال في غير الآخر كما أنه لا يجوز 
فيها الإدغام مطلقًا على ما ذكروه» فكيف جاز ههنا؟ قلت: يجوز الإعلال فيها إذا لم يكن مبطلاً 
للإلحاق بأن يخرج عن الوزن بخلاف ما إذا أبطل» وما نحن فيه من قبيل الأول. 

[البانشه الأول ارق تلاق ق 
ءِل فَوْعَلَة وَفِيعَالاً1 أصله: (فوعالا» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وإنما جاز 
الإعلال هنا لعدم كونه مبطلاً للإلحاق لبقاء الوزن بخلاف الإدغام فإنه مبطل لانكسار الوزن به 
ولذا لا يجوز الإدغام في "جلبب" كما سيجيء. [مَؤْرُونُهُ حَوْقَلَ يُحَوْقِلُ حَوْقَلَةَ وَحِيقَالاً1 أصله: 
(حوقالاً) فصار بعد الإعلال (حيقالا). 


(البابُ الأول) من الستة (فَوْعَلَ يُفَوْعِلُ فَوْعَلَةَ وَفِيعَالاً) أصله: (فوعالا) قلبت الواو ياء 
لسكونهاء واتكسار ما قبلهاء فصار (فيعالا). فإن قلت: (الإدغام) و(الإعلال) مبطلان للإلحاق كما 
قالواء فلم جاز الإعلال هنا؟ قلنا: قولهم هذا ليس على الإطلاق في حق الإعلالء بل كونه مبطلاً 
له إذا كان في الوسط مع عدم بقاء الوزن بعد الإعلال. وأما إذا بقي الوزن بعده أو كان في الآخر 
كما في (سَلْقَى)»؛ فلا يبطل الإلحاق بخلاف الإدغام» فإنه مبطل مطلمًاء لانكسار الوزن به. ولذا 
لا يجوز الإدغام في "جلبب" كما سيجيء؛ وكذا في (قردد)» فإنه ملحق ب(جعفر). [مَوْزُونُهُ حَوْكَلَ 
يُحَوْقِلُ حَوْقَلَة وَجِيقًالاً) أصله: (حوقالا) فأعل كما في الوزن. 

[النآت الأول !من e E‏ دونه نولو SNE‏ 
(فَوْعَلَ 1 بفتح الفاء وسكون الواو وفتح العين [يُمَوْعِل) بضم الياء وكسر العين [فَوْعَلَّةَ وَفِيعَالاً) 
بكسر الفاء وسكون الياء لكن أصله (فوعالاً) ثم قلبت الواو ياء لكونه ساكنًا مع كسرة ما قبله 
على القاعدة الجارية بين علماء هذا الفن. [مَوْرُونُةُ1 أي: موزون وزنه [حَؤْقَلَ يُحَوْقِلُ حَؤْقَلة 
وَجِيقًالاً) مطابقًا للوزن في الحركات والسكنات ومعنى (حوقل) عبارة عن الإخبار عن وقوع 
الهرم والعجز والضعف في شخصء وجاء أيضا بمعنى وقوع الفتور عن الجماع. 


ھا 
۹ — ا 


۔ ت سے ۔ نی سے سے سے 


وَعَلاَمَعُهُ: : أذ کون ايه على اربع اف بِزِيَادَةٍ الوا بَينَ المَاءِ وَالعَئِن. وَيِتَاؤٌهُ 


(وَعَلامئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَرْبَعةٍ أَخرْف بِزِيَادةٍ الاو بيْنَ المَاء وَالعَئِنا'!) واعلم أن 
المصنف قدَّم الملحق - على مزيد الرباعي لتقدمه طبعًاء وقدم الباب الأول لتقدم زائده 
وقوة الواو وعلوها ثم 

9 رَعد ST‏ ع أعدف؟ لان ة منها أصلية وواحدة زائدة فأصله: 
(حَقَل) ثم صار: (حوقل) بزِيادَة الوَاوِ بَيْنَ المَاءِ الین وَبنَاوُهُ لازم فَمَط تَخوٌ: حَوْقَلَ ريد أي: 
هرم وضعف وكذا في "الصافية "» وفي "شرح الشافية" للسيد عبد الله أي: كبر وفتر عن الجماعء 
وفي بعض النسخ لم يوجد بيان هذه الأبواب. 

(وَعَلاَمَيُهُ أَنْ يكرت كاي O EAE E‏ اند لذ 
أصله: (حَفل) ثم صار: (حوقل) إيِزِيَادَةٍ الوا بَيْنَ الفاءِ وَالعين) ولذا قدّمه على سائر الأبواب 
اء لازم فُقَط) أي: فحسب يعني: لا يكون بناؤه متعديًا أصلاًء (نَخو: حَوَْلَ رَيْدَ) أي: 
هَرِمَ وضَعُم كذا في "الصافية شرح الشافية"؛ أو كبر وفتر عن الجماع» كذا في السيد عبد الله» هذا 
e‏ (حرقل» وأما (حقل) هو پمعنی: اذا نحت ورف بل | أن يغلظ ساقه) 6 
لي ب TE E‏ 0 
على أحرف ثلاثة أصلية وهو "الواو" هنا كما قال: [ بِزِيَادَةٍ الوَاوٍ بَيْنَ المَاءٍ وَالعين) فإذا رأيت فعلاً 
معلذا إيذه:الحااية تاسكم ,أنه من باب الشيعال فإن فلك الى لج ميق مقالا REE‏ 
ببالي كلمة كذلك ولم أراجع إلى كتب اللغات لعدم مساعدة الوقت فإني كنت وقت تحرير هذه 
الأبواب مستعجلاً إلى الذهاب إلى زيارة 8 أيوب الأنصاري رضي الله عنه الباري بمناسبة قنديل 
ليلة المعراج ١‏ وَبنَاؤٌهُ) كائن للازم فَقَطْ) فلا يجيء منه المتعدي [نَحْوٌ: حَوْفَل) ا ضعف 
أو فتر عن الجماع [زَيْدٌ) هذا المثال مطابق للممثل له فإن وقوع الضعف والفتور في شخص 
يكون مقتصرًا ومنحصرًا على نفسه؛ ولا يتجاوز إلى غيره كما لا يخفى» واللازم عبارة عن هذا 
المعنى وإنما قدم هذا الباب على الباب الآتى لكون زائده حرف الواو بخلاف الآتىء فإن زائده 
الياء والأول أقوى من الثاني؛ فإن قلت:اسم الباب الأول باب (الفيعال) واسم هذا الات كذلك 
فما ما الفرق بينهما؟ قلت: ياء الأول منقلب عن الواو دون ع ا الفرق» فقال: E‏ 


)]١[‏ وأسقط الشارح تتمة المتن وهي: واه للأزم فَمَطْء نَحْوُ: حَوْقَل زَندّ) ولعلها لم توجد في نسخته. 


2 AA 
۹ م تع ا ا 33 اله<‎ 5 
ادي‎ ١1٠١ يك‎ 


الباث الثانى: فَيِعَلَ يُفَِعِلُ فَيْعَلَةَ وَفتِعَالاَ مَوْرُوئة: بَتِطَر بيطو يَتِطَرَةٌ وَيِيطَارَا 00 


(البَابُ الثاني الذي زيد فيه الياء بين الفاء والعين وهو [فَيِعَلَ ُفَيِعِلُ فَِعَلَةَ وَفِتِعَالَاً) 
لكونه موافقًا للباب الأول في كون زائده بين الفاء والعين مَوْزُونُهُ بَتِطَرَ بطر بَتِطْرَة وَيِتِطَارًا) 
البيطرة شدة الجرح والشقء كذا في "روح الشرح" وفي "القاموس' المبيطر معالج الدابة وصنعته 
البيطرة نقله حفيد العصام. 

(البَابُ الثّاني) هو ما زيد فيه الياء بين الفاء والعين [فَيِعَلَ يُفَيِعِلُ فَيعَلَةَ وَفِتِعَالاً) فإن 
قيل: تقديم الباب الثالث وهو (باب فعول) كما قدمه صاحب "المقصود" نظرًا إلى أنهما متوافقان 
في كون الزائد فيهما واوًا. قلنا: وإن توافقا لكن المصنف نظر إلى أن الواو الزائد في الأول بين 
الفاء والعين» وفي الثالث بين العين واللام» فأخره باعتبار تأخر محل الزيادةء وأما (باب فيعل) 
وإن كان الزائد فيه هو الياء لكن الزيادة واقعة بين الفاء والعين ك(باب فوعل) فقدمه باعتبار تقدم 
محل الزيادة» وتقديم ما فيه الواو على ما فيه الياء لقوة الواو وهو ظاهر. مَوْزُونَهُ بَتِطْرَ بطر بَتِطْرَةٌ 
وَبِتِطَارَا1 على وزن فيعالاً. 

لباب الغاني : َتِعلَ يُمَيْعِلُ فَتِعَلَةَ وَفِيعَالاً) هذا موزون به أو وزن. و مَوْرُونهُ بطر بيطو 
بتِطَرَةَ وَيتِطَارًا] على وزن فيعالاً. 


الاب الثاني) من الأبواب الستة له وزنء ولوزنه موزون فوزنه [فَيِعَلَ َيِل فَيِعَلَة 
وَفْئِعَالا ومَوْرُونُةُ] أي: موزون وزنه [يَتِطَرَ بطر بَتِطَرَةٌ وَبِيطَارًا. 


ا يون امي الى انز | أخوف بزيَادَةٍ الياءِ بَئِْنَ المَّاءِ وَالعَيْن. وَبَِاوٌُ: 


(وَعَلَمَمُهُ أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَّى أَزْبَعَةٍ أَخرْف بِزِيَادةٍ اليَاءِ بين المَاءِ وَالعَينِ ) 

وَعَلاَممُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَّى أَرْبَعةٍ أخوف) كريط أصله: (بَطِرَ) فصار: (بيطر) 
1 اليَاءِ بين المَاءٍ وَالعَئْنِ وَينَارٌهُ لِلتّعْدِيَةِ [فَقَط]ا"!» نَخوٌ: بطر ريد القَلَمَ أي : شمه وغرضه من 
التفسير على ما في بعض النسخ التنصيص على كونه متعديّاء ويطلق البطر على شدة الجرح فهو 
متعدٍّ أيضا لكن ما في "القاموس" (المبيطر): معالج الدابة» و(البيطرة): صنعته فعلى هذا إذا قيل: 
بيطر زيد كان متعديًا من حيث المعنى لتضمنه معنى عمل ولازم من حيث اللفظ» فمثال المصنف 
مبني على المعنى الخاصء فافهم. 0 
[وعَلامئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَربَعَةٍ أخوف ) كربَئِطَر) أصله: (بَطِرَ) فصار: (بيطر) ([يزِيَادةٍ 
اليَاءِ بَيْنَ المَاءِ وَالعَئِْنِ ) ولكون محل الزيادة فيه مقدمًا كالباب الأول قدمه على (باب فعول) وإن كان 
لتقديم (باب فعول) على هذا الباب وجه أيضاء وهو موافقته للأول في کون زيادتهما واوّاء ولذا قدمه 
صاحب المقصود' عليه خلاف ما فعله المصنفء وتقديم ما فيه "الواو" على ما فيه "الياء" لقوة الواو 
وهو ظاهر. وبهذا ظهر أن الباب الأول يستحق التقديم على سائر الأبواب من وجهين كما عرفت. 


(وَينَاؤُهُ لِلنعْدِيَةِ [فقَط]!"1؛ نخوٌ: بَتِطَرَ رَنِدٌ القَلّمَ آأيْ: سمه فسّره به للتنصيص على كونه 
متغذيا قال السند عد الله أي: عمل البيطرة من بطرت الشيء أبطره» أي: شققته» ومنه سمي 
"البيطار". انتهى. أقول: فَعْلِمَ من هذا أن المراد بعمل (البيطار): (شقّه)» وعلى كلا التفسيرين يكون 
متعديًا لفظًا ومعنى» والتفريق بينهما تحكم بحت» فكلام الأستاذ هنا لا يخلو عن ركاكة فليطالع. 
وَعَلاَمَمّهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ مبنيا عَلَى عة خرف ) ثلاثتها أصلية وواحدها زائدة كالباب 
السابق فلذا قال: [بِزِيَادَةٍ اليَاءِ بَيْنَ المَاءِ وَالعَيْنٍ ) فكل فعل بني هكذا فهو من باب (الفيعال) الذي 
اا غير تلوت عه الوا 

(وَينَاٌّهُ) كائن [لِلتّعْدِ دِيَةِ 1 فقط يعني: لا يجيء منه اللازم [َنحُوٌ: بَيِطَرَ أي : : شق ريد القَلّمَ) 
وافشورة كماافسورت تقولة: (أئْ: شق بإرجاع الضمير إلى القلم وإنما قدم هذا الباب على الثالث 


مو ابي من بجيو يايو وعداو عرزا الاح ادال ولما 


اكه هزه e e‏ فيرع 6 فووا لبر وجو ايو جه هئف هه ECO N O‏ ها ها E O‏ 8ق 0ه هخ لذ قرام واوا لها 3 


]١[‏ زيادة في بعض النسخ. 
]١[‏ زيادة في بعض النسخ. 


الَابُ الثالِثُ: فَعْوّل بفغول فَغوّلة وَفِعْوَالاء مَؤْزُونهُ: جَهْوَرَ يُجَهُورُ جَهْوَرَةَ وَجِهْوَارًا. 


(البَاب الثَالِتُ) ما زيد فيه الواو بين العين واللام» وهو (فغول ُمَعْوِلُ فَعْوَلَةَ وَفِعْوَالاً) 


ىا 
و > © سا امهس 


قدمه لقوة الواو. [مَوْزرُونُهُ جَهْوَرَ يُجَهوِرُ جَفْوَرَةَ وَجِفْرَارًا] أصله: (جَهَرَ) يقال: (جهرٌ بالقولٍ) 
رفع به صوتهء وبابه (قَطَعَ) و(جَهْوَنَ أيضًا وفي "الإقناع" (جَهْوَرَ الحديتٌ) أظهره كذا في "روح 
الشروح' 

( الاب الثَالِتُ: فَعْوَلَ يُمَعْوِلُ فَغْوَلَةَ وَفِعْوَالاً) قد عرفت أن المصنف قدم هذا الباب الذي 
زيد فيه الواو بين الفاء والعين على الباب الذي زيد فيه الياء بينهما لقوة الواو فكذا قدم الباب الذي 
زيد فيه الواو بين العين واللام على الباب الذي زيد فيه الياء بينهما لقوة الواو. !مَوْزُونُهُ جَهْوَرَ 
يهور جَهْوَرَةَ وَجِهْوَارًا] بكسر الجيم ولم نقف على وجود المصدر الثاني فيما رأيناه من كتب 
اللغة غير أن المصدر الأول موجود. 


( البَابُ الثَّالِتُ: فَعْوَلٌ يُمَعْولُ فَعوَلَةَ وَفِغْوَالاً1 إذا عرفت ما قلناء فاعلم أن تقديم هذا 
الباب على باب (فْغْيّل)» كتقديم الباب الأول على الثاني فتذكر. ( مَوْرُونُ جَهْوَرَ يُجَهْوِرُ جَهْوَرَة 
وَحهْوَارَا1 بكسر الجيم» والمصدر الأول موجود في كتب اللغات» ولم نجد الثاني في الكتب 
المشهورة تتبع. 

9 (البتاث الثَالِتُ) من الأبواب الستة الكائنة لملحق "دحرج" له وزن» ولوزنه موزون فوزنه 
(فَعْوَلَ) بفتح الفاء وسكون العين وفتح الواو [يُفَغْولُ) بضم الياء وكسر الواو [فَعْوَلَة وَفِعْوَالاً) 
بكسر الفاء في المصدر الثاني. [مَوْزُونُهُ) أي: وموزون وزنه (جَهْوَرَ يُجَهُورُ جَهْوَرَةَ وَجِهْوَارًا) 
مطابقًا للوزن في الحركات والسكنات. 


2 چ ١‏ سس س د 


وَعَلامَئُهُ: أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ خرف بِزِيَادَةٍ الوَاوٍ بَئْنَ العَيْن واللام؛ وَبِنَاؤٌُهُ: 
أيِضًا لِلنَّعْدِيَةِ نَخْوٌ: جَهْوَرَ ريد الُْرْآنَ. 


سس هم 


ااا ااا يبب مت 


(وَعَلمَهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخرْف بزبادَة الوا بيْنَ العَيْنِ وَاللّام ) 


(وَعَلمتُُ أن يون مَاضِيه عَلَى أَرْبَعَةِ أَخْرْفٍ) (جهور) أصله: (جهر) فصار: (جهور) 
بزِيَادَةٍ الوَاوِ بين العين واللام وَبنَاوُهُ أنِضًا لِلَعْدِيَةِ نَخْوٌُ: جَهْوَرَ رَيْدَ السر) أي: أظهره وأفشاه: 
وجهور زيد الحديث أي: أظهره. وجهور الكلام (لند كفت سخن را) والجهورة بمعنى: رفع 
الصوتء يقال: جهور بالقول وجهر به اق رفع صوته» يقال: فلان جهوري الصوت أي: رفيع 
الصوتء فعلى هذا يكون لازمًا لفظًا ومتعديًا معنى. 

وَعَلاَمَيُهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعةٍ اج ك(جهور) أصله: (جهر) فصار: (جهور) 
[بزِيَادَةٍ الاو بين العيِنِ واللام واه أنِضًا لِلئغدِية ئَخوٌ: جَهْوَرَ رَيْدَ القُرَآنَ) أي: رفع صوته به 
كذا في "المختار" والسيد عبد الله» فعلى هذا يكون متعديّاء تدبر. ويقال: جهور الكلام ب(لند كفت 


سنحن را) والجهر والجهورة بمعنى واحدء وهو رفع الصوت به. 


(وَعَلاَمَيُهُ أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغاتب مبنيًا (عَلَى أَرْبَعَةٍ أخْوق !1 الاي 
السابقين إبِزِيَادَةٍ الوَاوِ بَينَ العَيْنِ واللام) أي: بين الوسط والآخرء فكل فعل هذا شأنه فهو من 
باب "الفعولة" [وَينَاؤٌهُ] كائن [لِلتّعْدِيَةٍ نَخو: جَهْوَرَ زَيْدٌ السَوا'أ1 أي: أظهره وأفشاه بالقراءة جهرًاء 
فإن فعل (الجهوار) والإظهار صدر عن زيد وتعلق بالقرآن وتجاوز إليه فحصل به معنى المتعدي» 
وإنما قدم هذا الباب على ما يأتي بعده لكون زائده واوا بخلاف الآتي فان زائده ياء والواو أقوى 
من الياء» ولما بين المصنف باب (الفعولة) أراد بيان باب الفعيلة فقال: 


[1] وفي غالب النسخ 'القرآن“. 


س ۲ ۲ 9 س س 


bu 
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لباب الؤايغ: مغل يفيل َعيلةًو: فغيالاً مَوْرُونَة: عير عير ليره نیازا ا 


١ 63‏ لباب الزايغ: فيل َيل فغيلةوفخيالا) قدمه لتقدم الزائد ( مؤؤوئه عير يعو عفْيرةوعِفْارَا. 
الاب الوابغ: فَعْيَلٌ يُفَعْيِلَ فَغيَلّة وَفِعْيَالاً مزونه عَثْيْرَ يُعَْدْ عَمْيْرَةَ وَعِفْيَارَا اعلم أنهم 
قالوا: لا يوجد في كلام ا ا 00 
بكسر الفاء وسكون العين وفتح الياء و(ضهيّد) ليس بلغة أصلية بل هو مصنوع بمعنى الشديد 
والصلب قال في الترجمان ولا تقل «عَنْيّر) لأنه ليس في الكلام (فغيل) بفتح الفاء إلا (ضَهيّد) 
وهو ESS‏ معنأة: صلبٌ شديدٌ كذا في "الصحاح" انتهى. ولعل لهذا لم يأخذ ابن الحاجب وزث 
(فعيل) في باب الملحق في الشافية وكذا صاحب المراح. ولعل أخذ المصنف وصاحب المقصود 
وصاحب الميزان مبني على اطلاعهم عليه» فعلى هذا اعتبر من عثر يعثر عثورًا. و(العُنُور) بالضمتين 
لغة قريش» وأصله: أن من عثر فهو غافل ينظر إليه حتى يعرفه كذا في "الترجمان". وإما من العثار 
يقال: عثر في ثوبه يعثر عثارًا أي: زل» وفي "الترجمان' العثار (افتادن يروى أعئ برش آمدن): 
3 !البَابُ الرَابِعٌ: فَغْيَلٌ يُمَغيلَ فَعْيَلَةَ وَفِعْيَالاً مَؤْرُونُهُ عير يُعَنْدُ عَثْيَرَةَ وَعِثْيَارَاا قال في 
"الترجمان": ولا تقل (عثير) لأنه ليس في الكلام (فعيل) بفتح الفاء إلا (ضهيد)» وهو مصنوع» 
معناه: (صلبٌ شديدٌ)» كذا في "الصحاح". انتهى 

ولعل لهذا لم يأخذ أكثر المصنفين هذا الوزن في باب الملحق» ولعل المصنف وسائر من أخذه 
أطلقوا عليه وأخذوه وبالجملة هذا الوزن إما نادر» وإما مصنوع ليس بلغة أصلية» ولا يوجد فى 


93 [الابُ الرًابع) من الأبواب الستة له وزن» ولوزنه موزون فوزنه (فغيل يُمَغيِلَ فَعْيلَةَ وَفِغيَالاً 


مَوْزُونُةُ ) أي : موزون وزنه عير يُعَْيمُْ عَفْيَرَةَ وَعِثْيَارَا1 مطابقًا للوزن في الحركات والسكنات 


و ٠‏ ور 2# 4 م م 9 راع 
وَعَلاَمَئّه: أن يَكون مَاضِيهِ عَلى أَرْبَعَةٍ خرف بِزِيَادَةٍ الياءِ بَئْنَ الحَيِن واللام وَيَِاؤُهُ: 


a م‎ e مول‎ - 0 


وَعَلمَهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أرْبَعَةٍ أخرف بِزِيَادةٍ الياء بين العَئْن وَاللّام 1 يقال: (عَثَرَ عليه 


عُثْوْرًا) أي: اطلع» ويقال: عَثَرَ عُتُورَا أي: زل ولم تستقر رجله موضع وضعه كذا في "روح الشروح". 


(وَعَلاَمَمُُ أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْوْف) كدعثير) أصله: (عثر) يقصد الإلحاق 
قصار (عثير) زياد اليَاءِ بين العين واللام. راء للاز» نَخْوٌ: عَْيِرَ رَبد) أي: اطلع أو زل ولم 
تستقر رجله موضع وضعه. 

(وَعَلامئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَبعة خرف ) كرعثير) أصله: (عثر)فزيد حرف الإلحاق 
فصار: (عثير). (بِزِيَادَةٍ الياءِ بَئْنَ العَيْنِ واللام. اؤ لاز نَخوٌ: عَثْيرَ زد أي: زل ولم تستقر 
رجله موضع وضعه. قال في المختار : (العثرة) (الزلة)» وقد (عثر في ثوبه يعثر) بالضم.ء (عثارًا) 
بالكسر. ويقال: (عثر به فرسه): فاسقط على وجهه). انتهى. فعلى هذا يكون (عثير) من (العتّار)» 
ويجوز أن يكون من (العتُور) بضمتين» وهو لغة قريش» وأصله: أن من (عثر) فهو (غافل) ينظر إليه 
حتى يعرفه كذا في "الترجمان". 

و الدالة .على کر ال مرا من بات ال أن د ما ا0 
المذكر الغائب مبئا (عَلَى أربَعَة أخرْف بِزِيَادَةٍ) أي: بسبب زيادة (اليَاءِ بين العَيْن وَاللام) بخلاف 
الباب السابق فإن زائده في هذا المحل كان واوا كما عرفت» فكل فعل شأنه هكذا فهو من باب 
(الفعيلة)[وَينَاوُُ) كائن لما وقع في نفس الفاعل من غير أن يتجاوز عنه إلى الغير يعني لازم 
نَخوٌ: عَثْيِرَ زَيِذّ) أي: زلت قدمه» ومعناه بالتركي: زيدك اياغى قايدى فإن اياق قايمق يقع فى من زل 
قدمه ولم يتجاوز إلى الغير» وإِنْما قدم هذا الباب على الباب الخامس لكون زائده واقعًا فيما قبل 


الآخر بخلاف الخامس فإن زائده في آخره؛ ولما بين باب (الفعيلة) أراد بيان باب (الفعللة) فقال: 


لتر 00 
1 2 


الاب الخّامِسش: فغلل يُمَعْلِل فَعْلَلة وَفِغلالاً مَوْزُونُُ جَلْبَبَ يُجَلْيِبُ جَلْبَبَة وَحِلْبَايَاء 


لقن الاب الخايش: a‏ ا ل ل ا ين الأول 


59 (التاث الخامش: فَعْلَلٌ يُمَعْلِلُ فَعْلَلَة وَفِغْلالاً مَؤرُوئْهُ جَلْيِبَ يُجَلِْبُ جَلَْة وَحِلْبَايَا)ً 
الأولى إما تقديمه على كل الأبواب كما في "الشافية" أو تأخيره كما في "المقصود". لأن الزائد 
فيه حرف صحيح والزوائد الباقية حرف علةء وتقديم ما زيادته حرف علة على ما زيادته حرف 
صحيح أولى؛ إذ العلة أصل وأكثر لكن المصنف نظر إلى أن باب "سلقى" أجري فيه الإعلال 
بالقلب والإعلال بالآخر وإن كان غير مضر بالإلحاق إذ لا يبطل الإلحاق بتغيير آخر الكلمة على 
ما بينه صاحب الإمعان لكنه ضعيف بالنسبة إلى هذه الأبواب فأخره. فإن قيل: إنهم زادوا حرف 
العلة أولاً سواء كان واوًا أو ياءً بين الفاء والعين في الباب الأول والثانيء ثم بين العين واللام في 
الثالث والرابع» فلم يزيدوا في آخر الفعل الكائن من الباب الخامسء وزادوا الياء في آخر الفعل 
الكائن من الباب السادس فقطء والترتيب الطبيعي يقتضي زيادة الواو في آخر فعل الباب الخامس 
والياء في آخر فعل الباب السادس فلم لم يقولوا: (جلبو)؟ 
( الاب الامش : فَعْلَلَ يُمَعْلِلُ فَعلَلَةَ وَفِغلآلاً مَؤرُوثهُ جَلَْبَ يُجَلْيِبُ جَلْبةَوَجِلْيَابَا قدمه 
على باب (سلقى)؛ لأن زيادته من جنس بعض حروفه الأصولء فأورث ذلك قوة فيه» كما سبق 
في (باب التفعيل)» بخلاف باب (سلقى) فإن زائده ليس من جنس الأصول؛ لأن أصل جلبب: 
جلب زيد» من جنس لامه باء» فصار (جلبب) ولم يدغم الباء الأولى في الثانية؛ مع أن الإدغام فيه 
واجبء لئلا يبطل الإلحاق ب(دحرج)؛ لأن الإدغام يبطل الإلحاق» ويكسر وزن الملحق مطلقاء 
كما يبطله الإعلال في الوسط. وأما إذا كان الإعلال في الآخر فلا يبطله؛ كما أعل (سلقى) بقلب 
آخره ألمًا؛ لكون الآخر محل التغيير» ولأنه كالوقف» فكما لا يضر فيه الإسكان والقلب كذلك 
لا يبطل الإلحاق إذا كان الإعلال في محل الوقف وهو الآخر هذا. 


(البَابُ الخَامِيش] من الأبواب الستة التي يقال لها الملحق بالرباعي له وزنء ولوزنه 
موزون فوزنه: [فَعْلَلَ يُمَعْلِلُ فَعْلَلَة وَفِعْلالاً؛ مَوْرُوتُهُ) أي: موزون وزنه 


پر ۷۲۷ رو سس 


ار يداك علدا وآ اله م إلى ےرپ ای لين 
الجلباب كذا في "روح الشروح'٠‏ وفي القاموس': الجلباب كسرداب وسنمار القميص وثوب 
واسع للمرأة دون الملحفةء وما تغطي به ثيابها من فوق كدالملحفة) نقله حفيد العصام. 

قلنا: إنما لم يزيدوا الواو في (جلب) لأنهم لو زادوا لوقعت الواو رابعة في الطرف 
فتقلب ألما وتكتب بصورة الألف فكأن مظنة أن يقال: إن الألف لا يكون للإلحاق عندهم ولذا 
أتوا بتكرير اللام» وأما الألف المقلوبة في (سلقى) فمتكوب بصورة الياء فرقًا بينهماء وإنما لم 
يدغم لأن الإدغام يبطل الإلحاق ويكسر وزن الملحق كالإعلال في الوسط فليتأمل. 

فإن قلت: المناسب للأبواب السابقة أن يزاد "الواو" في آخر فعل هذا الباب» ويقال: 
(جلبو)؛ لأن الترتيب الطبيعي يقتضي ذلك؛ لأن (الباب الأول) زيد فيه بين فاته وعينه "واو"» وفي 
(الباب الثاني) زيد بين فائه وعينه أيضا "ياء" وفي (الباب الثالث) زيد فيه بين العين واللام "واو" 


وفي (الباب الرابع) ياء في ذلك المحلء فالمناسب أن يزاد في آخر (الخامس) "واو"» وفي آخر 
(السادس) ياء فلم لم يراعوا هذا الترتيب؟ قلنا: لو زيد فيه "الواو"» وقيل: «(جلبو) لكانت الواو 
واقعة في الطرف رابعة» فلا جرم تقلب ألفاء فلم يعلم أن الزائد ألف أو واو؛ لكونه مكتوبًا بصورة 
الألف مع أن الألف لا تكون للإلحاق عندهم» فيوهم خلاف المقصود» ولذا زيد من جنس لامه. 
وأما في (سلقى) فلا يوهم؛ لكون الألف فيه مكتوبًا بصورة الياء؛ لكونه مقلوبًا من الياء كما في 
(غَرّى) وَ(رَمَى)» تدبر. وبعض المصنفين رتب هذه الأبواب بغير هذا الترتيب» ولكلٍ وجهةء وما 
قاله الأستاذ - رحمه الله تعالى - في وجه تقديم هذا الباب على باب (سلقى) لا يخلو عن نوع 


39 اجَلْبتَ يُجَلْبِبُ جَلْبَبَةَ وَجِلَبَابَا! وإنما لم يجر فيه الإدغام مع وجود الحرفين المتجانسين 
المتحركين بحذف حركة أحدهما لثلا يفوت المعنى المقصود وهو ما سيبين عند شرح مثال البناء 


ARR‏ تالجم ل 
مرك 7( بودي 


SE CN AT‏ ا و ا ا . ٠‏ « اه 
وَعَلا مَنَهُ: أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلى أَرْبَعَةِ أخرْف بزِيَادَةٍ حرف وَاحِدٍ مِنْ جني لام فِغْلِه 
في آخره. 


( وَعَلامَْهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَْبَعَةٍ أَخرْف بِزِيَادَةٍ حَرْفٍ وَاجِدِ مِنْ جني لأم فِعْلِهِ في 
آخِرو) قيل: هذا اتفاقي لعدم سكون الأول. وفي المطلوب: وجؤز سيبويه الأمرين» ثم إنه لا 
بلخم لئاه ربكال الوالحاف سكين ماعن لاخر N‏ 


9 وَعَلدَمَة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أَرْبَعَةِ أخدف) كجلبب أصله: جلب فصار جلبب 


(بزِيَادَةِ حَْفٍ وَاحِدٍ مِنْ جني لأم فِعْلِهِ في آخره) هذه الزيادة هي الباء الثاني من غير اختلاف 
فيما بينهم» وما نقل عن سيبويه من جواز الأمرين فلا أصل له؛ لأن الترتيب المرعي فيما بينهم 
ينادي فساده بأعلى صوت لأن البابين الأولين يراد فيهما بين الفاء والعين» والبابين اللذين بعدهما 
يزاد فيهما بين العين واللام فبقي أن البابين الآخرين يزاد في محل آخرهما فكيف يجوز سيبويه 
الأمرين وما تجويزه إلا فى الأفعال المذكورة سابمًا. 


وَعَلاممهُ آنْ کون مَاضِيه عَلَى أَربَعةٍ أخرْفٍ بِزَِادَةٍ حرف وَاحِدٍ مِنْ جني لأم فِغلِه في 
آخِرِو في محل قريب من آخره» فَعْلِمَ من قوله: "في آخره"» أن الزائد فيه الباء الثانية» فلا يجري 
فيه الخلاف المذكور في (باب التّفعيل)» والترتيب الطبيعي يقتضي ذلك أيضًا كما بيناه آنفا. ومنه 
ظهر فساد ما قال صاحب المطلوب شرح المقصود" فزيدت فيه إحدى البائين قيل: أوّلهما وقيل: 
انيهما وجوّز سيبويه الأمرين فصار: (جلبب) على وزن (فعلل) 

[ وغلاعئة) أى :ها بل به هذا الات ان بكرن ما المقره المذكن الغا يتا 
ras‏ اف ثلاثة منها أصلية وواحد منها زائد على الثلاثة المذكورة ليحصل به تناسب 
الإلحاق إبِزِيَادَةٍ حَرْفٍ وَاجِدٍ مِنْ چئیں لام فِعْلِهِ ه في آخرهِ) فعلم منه أن الزائد هو الياء الثاني 
والأول أصلي فكل فعل فيه هذه 000 


وَيَِاؤٌةُ: للتَعدبَة ل نسحو : : جَلْبَتَ زيل المَال. 


[وبنَاؤُهُ لِلنَعْدِيَةِ فَمَطْء نَخْوُ: جَلْبَبَ رَد المالّ) أي: جره وأخذه الجَلْبُ بفتح الجيم 
وسكون اللام؛ والجَلّب بفتحتين الجر إلى نفسه؛ يقال: جَلْبَ الشيء يَجْزْيَهِ جَلْبَا وجَلَبًا وجَلَبِتُ 
الشيءَ إلى نَفْسِي من (باب ضرب) ويقال جَلَبَ الشيء على فرسه يَجُذْبُ جريا من (باب نصر) 
إذا صاح من خلف الفرس واستحثه للسبق» و الجُلْبة بضم الجيم وسكون اللام جلد حصل فوق 
الجرح إذ حان برؤه؛ يقال: جلت الجرح يَجُلْبُ جلبة وجلبة من الباب الأول والثاني و والجُلبة 
أيضًا شدة الزمان يقال: أصَابغتا جُلْبَة الزَّمَانِء وكُلَبُه وأما (الجَلْبَبَةُ» و(الجِلْبَابُ) كدالدَخْرّجّة) 
و(الدِخْرّاج) الملحفة التي تلبسها المرأة فهي في غير معنى (جلب)» وفيه معنى الجلب أيضًا بجر 
الجلباب إلى نفسها عند المشي لحفظ نفسها مثلاً عن المحارم؛ فإذا كان المراد من الجلباب 
الملحفة يكون لازمًا من حيث اللفظ ومتعديًا من حيث المعنى. 


وباو لِلتعْدِيَةِ فَمَطء نَخوٌ: جَلْبَتَ رَد المال) أي: جره وأخذه» كذا في "المختار"» فهو 
متعدّ لفظا أو معئّى, وبابه: (ضَرَبَ) وأما (الجَلْببَة» و(الجِلْبَابُ) كدالدخْرّجَّة) و(الإخراج) بمعنى: 
(الملحفة التي تليسها المرأة)» فهو غير معنى (الجلب) لكن فيه معنى (الجلب) أيضًا؛ لأنها تجر 
الجلباب إلى نفسها عند المشي لحفظ نفسها مثلاً عن المحارم» وحيتئذ يكون لازمًا لفظًا ومتعديًا 
معنّى» يقال: (جلببت المرأة) أي: لبست الجلباب؛ وجمع (الجلباب): (الجلابيب) هذا "تلخيص 
الأساس"» وفيه كلام سنبينه في باب (تجلبب) إن شاء الله تعالى. 


9 وبتاؤ؛) كائن [لِلنْعْدِيَةِ َقَطْ) ولا يجيء منه اللازم (نَحْوٌ: جَلْبَب رَئِدَ المالّ) أي: جره 
إلى جانب نفسه. فإن (الجَلْب) بفتح الجيم وسكون اللام» وكذا (الجَلب) بفتحتين بمعنى الجر 
والجذب» ويعبر عنه في التركي برشيء كندى طرفنه جكمكء فيكون متعديًا فإن جتكمك صدر 
عن زيد وتجاوز إلى المال وتعلق به وهو معنى المتعدي. وإنما قدم هذا الباب على ما بعده كون 
زائده حرفا صحيحًا دون ما يأتي بعده فإنّ زائده حرف علة. ولما بين الباب الخامس أراد بيان 
الباب السادس فقال: 
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ع 0 r‏ 4 
الات الشادش: فغلى يُمَعْلِي فغلبّة وَفغلاءُ oS‏ ام اجون لاسا 


[البَابُ الشادش] ما زيد في آخره ألف وهو [فَعْلَى) وينقلب ألفه ياء عند زوال فتحة 
ما قبله كما في [يُفْعْلِي) بإسكان الياء لاستثقال الضمة عليهاء وعند اتصال التاء المصدرية كما 
في [فَعْلَيَة)» ويجوز فيه قلب الياء ألفُا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولا يبطل به الإلحاق لكون 
الآخر محل التغيير وعند اتصال الضمير المرفوع نحو (فعليت) حملاً على نحو: (رميت) فلذلك 
يكتب على صورة الياء» وقال بعضهم: لا يزاد الألف للإلحاق أصلاً. وإنما يزاد الياء فينقلب ألما 
فلذا يكتب بالياء» ويرجع إليه عند زوال الفتحة» وكلاهما محتملان؛ كذا ذكره البركوي ثم قال: 
والأول أولى عندي [وَفِغْلاء) 
(البَابُ السَادِسش) من الأبواب الستة [فَغْلّى يُفَعْلِي فَعْلَيَةَ وَفِعْلاَ) 
الاب الشادش) منها (فغلى) بقلب الياء ألفَا؛ِ لأن زائده "ياء" كما عرفت (يُمَغْلِي) 
بترك الياء على حالها لثقل الضمة عليها كما في (يَرْمِي) وكتبت "الألف" بصورة "الياء" في الماضي 
للدلالة على أنها مقلوبة منهاء كما سبق بيانه فَعْلَيَة) كَردَخْرَجَة) ولم تقلب "الياء" فيه "ألمًا" لثلا 
يبطل الإلحاق؛ لخروجها عن الآخرية بالتاء مع أن الشرط الأول من الشروط السبعة المعتبرة 
في قلب الواو والياء ألما إذا كانتا متحركتين غير موجود هنا؛ لأن التاء أخرجتها عن كونها في 
وزن الفعل» كما في (الحوكة) فلم تقلب ألفا كما لم تقلب في الحوكة؛ وفيه إسقاط ما في بعض 
الشروح هنا. 

(وَفِعْلاءَ) بالهمزة أصله: (فعلايا) قلبت الياء ألما لكونها واقعة بعد ألف زائدة فاجتمع ألفانء 
فانقلب الثاني همزة» فصار: (فعلاء)» ولم تحذف إحداهما؛ لئلا تكون الممدودة مقصورة؛ فيختل 
الغرض. 
[البابُ الشادش) من الأبواب الستة له وزن» ولوزنه موزون فوزنه ( فَعْلَى يُفَعْلِي فَعليَة 
وَفِعْلاءً) 


مسمس م بی 


مَوْزُونُهُ سَلْقَى 2 يُسَلْقِي ) اسكنت ياؤه لثقل الضمة عليها وقلبت ألما لتحركها وانفتاح 
ما قبلها (سَلْقيَة1 على وزن (دَخْرَجَةَ)» ولا يجوز قلب يائه ألفاه إذ لو جاز لم يبق الوزن فيكون 
ا ل ا ل طعت (سلقايا). 


مَوْرُونُهُ صَلْقّى) قلبت الياء فيه وفي فعلى ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. (يُسَلْقِي) 
سوا م سيوف باعي اموا 
ما قبلها إذا كان مجهولاً وكتبت الألف فيهما على صورة الياء دلالة على أنها مقلوبة منها لقربها 
في المخرج من الألف بخلاف ما إذا كانت المقلوبة واوًا فإنها تكتب بصورة الألف لبعد الواو 
في المخرج من الألف ولا يبطل الإلحاق بقلب الآخر ألفا لكون الآخر محل التغيير ولاسيما 
عند اتصال الضمير ولأنه كالوقف. [سَلْقيَة1 على وزن دَحْرَجَة ولا يجوز أن يكون سلقاة على 
(فعلاة) إذ لو جاز لم يبق الوزن فيكون مبطلاً للإلحاق فما قاله بعض الشارحين (فعلاة) أصله: 
(فعلية) قلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها ففيه بحث من وجهين: أما أولاً فلآن الشرط 
الأول من الشروط السبعة غير موجود هنا وهو كونها في وزن الفعل لأنه ثقيل يناسبه التخفيف». 
ولذا قالوا: وهذا الشرط يخرج نحو (الحوكة) لخروجها بالتاء عن وزون الفعل؛ وعدم هذا الشرط 
مانع من الإعلال؛ وارتفاع الموانع معتبر في القواعد. وأما ثانيًا فلأن الياء وإن كان آخر الكلمة في 
الأصل لكنها خرجت عن الآخرية بسبب التاء على ما صرح به نفس هذا الشرح حيث قال بعد 
هذا الكلام؛ ولم تكتب على صورة الياء لخروجها بالتاء عن الآخرية وإنما يكون ذلك إذا كان في 
الآخر لكونه محل التغيير كما كان في ياء (أرمى) انتهى. فمتى خرجت الآخرية لم يجز الإعلال 
عند كونه مبطلاً للإلحاق وإن جاز عند عدم كونه مبطلاً للإلحاق كما في حبقا لا على ما مر فتدبر. 
(وَسِلْقَاء1 بقلب الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة إذ أصله: (سلقايا)» وبيان ذلك: 
أن الواو والياء إذا وقعتا في الطرف بعد ألف زائدة قلبتا ألما إما لعدم كون الألف حاجزاً حصيئًا 
وإما لتنزيلها منزلة الفتحة لأنها متولدة منها؛ فقد التقى ألفان ساكنتان إحديهما الألف الزائدة. 
وثانيهما الألف المقلوبة فلا جرم حركوا المقلوبة الأخيرة. فإن قيل: لم لم يحذفوا إحديهما؟ قلنا: 
لو حذفت لكان الممدودة مقصورة فاختل الغرضء فإذا حركت الأخيرة صارت همزة. 
الت (مززونة سَلْقَى يُسَلقِي سَلَقَية وَسِلْقَاءُ) تذكر ما في الوزن. 
وَمَوْزُونُةُ) أي: موزون وزنه [سَلْقَى يُسَلْتِي سَلمَية وَسلْقَاء1 بتطابق حركاته وسكناته 
لحركات الوزن وسكناته. 


يه kD‏ لس : 


ل لل ا ا ا ل ل اا سے 


وَعَلامَتُهُ: أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلّى أرْبَعَةٍ أخرف بِزِيَادَةٍ اليَاءِ في آخرى 152010 
(وَعَلاَمَيُهُ آنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى أرْبَعَةٍ خرف بِزِيَادةٍ الياءِ في آخرو] وعند البعض بزيادة 
الألف فى الآخر. 


(وَعَلاَمَيُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أخدف) كزسلقى) أصله: (سلق)» ثم صار: (سلقى) 
بزِيَادَةٍ الياءِ فِي) محل قريب من آخره) وعند بعضهم بزيادة الألف واختاره الفاضل الكفوي 
وهذا مخالف لما هو المشهور فيما بينهم أن الألف لا يكون للإلحاق وإنما الزائد هنا هو الياء 
لكنها تقلب ألما على ما قررنا في أول الباب. 


( وَعَلاَمَتُهُ أن يَُونَ مَاضِيه عَلَى أَربَعَةٍ أَخْوْف) كزسلقى) أصله: (سلق)؛ ثم صار: (سلقى) 
بِيَادَةٍ الياء في آخِرِو)» لكن الياء قلبت ألما كما عرفت» وقيل: الزائد فيه الألف. وظاهر كلام 
الفاضل الكفوي يميل إليه» وفيه نظر لأنه مخالف لما قالوا: إن الألف لا تكون للإلحاق. 


E E يكوة‎ E 
فإن المفرد المؤنث لا يجيء على وزن (سلقى) بل يجيء على وزن (سلقيت) بسكون التاء ثم‎ 
يكون (سلقت) بإجراء الإعلال وإنما قيدنا بقولنا الغائب فإن المخاطب يجيء على وزن (سلقيت)‎ 
بفتح التاء مبنيًا (عَلَى أَرْبَعَةٍ أخْرْفِ بِزِيَادةٍ الياء في آخِرو) فكل فعل معلم بهذه العلامة فهو من‎ 

باب الفعيلة. 


0 ١ و‎ 


(وبتاؤه لِلتّعْدِيَةِ نَحوُ: سَلْقَيِتُ رَجُلاً يقال: (سَلْقَينُهِ سلقاء) إذا ألقاه على ظهره» و 
(سَلْقَيتُ رَجُلاً) أي: أوقعته على قفاه» وكذا (سَلَفّته) يقال: طعنته فسلقته إذا ألقيته على ظهره 
من (السَلْقٍ) بفتح السين وسكون اللام فعلى هذا يكون معنى سلق وسلقي واحدء أويقال:«سَلَقَهُ 
بالكلام) إذا آذاه بشدة القول باللسان كما في قوله تعالى: : لموم بَِلْسِئَةٍ جِدَادِ)4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
وعند أبي عبيدة: بالغوا فيكم بالكلام» ويقال: (سلقت المزادة) إذا دعتها والمزادة بكسر الميم هو 
انال ويقال: وَصَلفث البقلة أو البيض) إذا أغليته بالنار إغلاءً خفيماء ويقال: سَلَقَها وسَلْقَيها) 
إذا بسطها ثم جامعهاء وفي بعض النسخ: (سَلَْقَى زيدٌ)أي: نام على قفاه» فهذا يشعر بأنه قد يكون 
لازمًا ولعل هذا مصنوع؛ لأنه لم يأت في كتب اللغة بهذا المعنى» وإنما هو معنى الاستلقاء إذ 
يقال: (استلقى الرجل) إذا نام على ظهره فتدبر. 

(وَينَاؤُهُ لِلتْعْدِيَة ئَحوٌ: سَلْقَيتُ رَجُلاً) أي: "ألقيته على ظهره"» أو "أوقعته على قفاه" 
ومجرده يجيء على هذا المعنى أيضاء يقال (سَلَفْنّهُ): إذا ألقيته على ظهره» ويقال (سَلَقَهُ بالكلام): 
إذا آذاه» وهو شدة القول باللسانء قال الله تعالى: 9سَلَقُوكُْ بِأَلْيِمَةِ جِدَادِ» [الأحزاب: »]١5‏ ويقال 
(سَلَقٌ البقل والبئِضٌ): إذا غلاه بالنار غليًا حقيقيًاء وباب الكل (ضرب) كذا في "مختار الصحاح" وفسر 
بعض شراح "المقصود" (سلقى) بقوله: أي: عمل عَمَل الجاسوس» وفيه نظر» وفي بعض النسخ: 
ول زك أئ: نام على قفا ولعله من المصنوعات؛ لأنه معنى : إِسْتَلْقَى له سَلْقَى كما يجيء. 
(ويتاؤة) كائن (لِلتعْدِية) فقط دون اللازم (نَحْوٌ: سَلْمَيتُ) نفس متكلم وحده رَجُلاً) 
مفعول (سلقيت) وفاعله تاء المتكلم أي: ألقيته على ظهره ويعبر عنه في التركي بان يقال: بن 
رجلى يعنى بر حريفى أرقهسى اوزره آتدم دوشوردم فهو معنى المتعدي, وقيل: معناه أوقعته على 


فقاه بوتقديرجه تركجه معناسى بن بر حريفى قفاسى اوزره اتوب دوشوردم ديمك اولور. 


وَيُقَالُ لِهَذِهِ السّئّة: المُلْحَنُ بالتاعي› وَمَغنى الإلحَاقٍ اَحَاد المضدَرَيْن!'! اي: المُلْحَق 


وَالمُلْكَق نه 


(وَيُمَالُ لِهَذِهٍ السَبّةِ) الأبواب: (المُلْحَقٌُ بِالؤْبَاعِيء وَمَغنى الإلحَاقٍ) أي: إلحاق هذه 
الأبواب على أن يكون اللام عوضا عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفية» أو مغنيًا غناء 
الإضافة في ار إلى المعهود كما هو مذهب البصرية ولذا قال رحمه الله: (ابَحَادُ المَضْدَرَنِن) 
مصدر (المُلْحَق و1 مصدر (المُلْحَقٍ بهو]. 


ليد ويسمى [لِهَذِهِ الأبواب (الصِنّةِ1 وهو باب (الفوعلة) و«الفيعلة) و(الفعولة) 
و(الفعيلة) و(الفعللة) و(الفعلية) عندهم [المُلْحَقٌ بِالْبَاعِيَ) لكونها على زنته هذا على تقدير 
تكريره إنما ذكر لتقريب المفسّر والمفسّرء ولا بد من ذكره هنا سواء ذكر فيما سبق أو لا؛ إذ لو لم 
يذكر هنا مع كونه مذكورًا فيما سبق لزم الفصل بين المفسّر والمفسّر بأبواب كثيرة وكلام طويل 
وهو غير معقول في مقام التفهيم بل قبيح ولذا رجحنا الترك في ذلك المقام والإتيان هنا فتذكر. 
3 (رَبْئَالُ) ويسمى [لِهَذِه) الأبراب اة التي ذكرت أعني باب (الفوعلة) و(الفيعلة) 
ووالفغولة:ورالتغيلة ورالقعللة) و(الفعلية) كداقالواوقيه إقنارة إن أن هذ الأروات تدك باشعا 
مضاذرها كالأيواك الستائقة: ١‏ المْلحَىٌ الرْبَاعي) وهذه الجملة على تقدير ذكرها قبل ذكر هذه 
الأبواب على ما في بعض النسخ تكرير لتقريب المفسّر والمفسّره وعلى تقدير عدم ذكرها قبلها 
يلزم ذكره أشد لزوم على ما في أكثر النسخ؛ وهذه النسخة أولى لخلوها عن التكرار» وبالجملة 
يلزم ذكرها هنا للتقريب المذكور سواء ذكر في ما سبق» أو لم يذكر. 

03م (رَيْئَالُ) ني اصطلاح علماء التصريف [لِهَذِءٍ التَكّةِ) المذكورة يعني: باب (الفوعلة) 
و(الفيعلة) و(الفعولة) و(الفعيلة) و(الفعللة) و(الفعلية). [المُلْحَقٌ ِالرْبَاعِيِ ) وإنما ذكر هذه العبارة 
هنا مع أنه كان معلوم المال فيما سبق ليكون المفسر بفتح الفاء والسين الثاني قريبًا للمفسر بكسر 
السين الثاني» وهو أئ : المفسر قوله: 


]١[‏ وفي نسخة: اتحاد مصدري. 


فإن قلت: هذا منقوض بباب الإفعال فإنه كما يقال: (دَحْرَجّ دِحْرَاجًا) يقال: (أخرج 
إِخْرَاجا) فيتحد المصدران مع أنهم لم يحكموا عليه بأنه ملحق ب(دَخْرّجَ). أجيب: بأن الاعتبار 
إنما هو بالفعللة لعمومها واطرادها في صور جميع (فعلل) دون (الفعلال) لعدم مجيئه في بعض 
الصور والموادء فإنهم لم يقولوا: (برقاشا) و(قحطابًا) و(عربادًا) بل (برقشة) و(قحطبة) و(عربدةً)؛ 
ولأن الشرط توافق المصادر جميعهاء وبأن حرف الإلحاق لا يزيد في الأول» وأن زيادة الهمزة 
لقصد معنى التعدية لا المساواة له في تصرفاته اللفظية فتأمل. 


(وَمَغْنى الإلحَاقٍ) اعلم أن التفسير بكلمة "أي" للإيضاح والكشف» والتفسير بما يشتق 
من العناية والقصد والإرادة لدفع السؤال وإزالة التوهم إذ قد يتوهم هنا أن الملحق من الإلحاق 
وهو اللحاق بفتح اللام أو اللحق بفتحتين بمعنى الوصول والإدراك يقال: لحقه ولحق به من 
الباب الرابع إذا أدركه والإلحاق الإيصالء ويقال: ألحقه بمعنى لحقه فهذا المعنى اللغوي لا يليق 
بهذا المقام فسئل بناء على ذلك التوهم بأنه ما معنى الإلحاق هنا عندهم!'! وفي اصطلاحهم؟ دفعه 
مزيلاً لذلك التوهم بقوله: 

ولما استشعر هنا سؤالاً بأن يقال: ما معنى الإلحاق عند الصرفيين» قال: [وَمَعْنى 
الإلحاق) أي: معنى الإلحاق المعهود (اتِّحَادُ قضدّري المُلْحَق) كالجلبة والجلباب [وَالمُلْحَق 
به كالدحرجة والدحراج» يعني: اتحاد مصدري الملحق ومصدري الملحق به» كما مثلنا لهماء 
فلا يرد ما قيل: إن (إِخْرَاجًا) و(دِخْرَاجًا) متحدان في الوزن» مع أن باب (الإفعال) ليس بملحق 
(بدحر ج)؛ لأن باب (الإفعال) ليس له مصدران كمصدري (دَحْرّجَ) حتى يتحد المصدران منه. 
مع المصدرين ل(دحرج)؛ فلا حاجة إلى الجواب بأن العبرة في الإلحاق بالمصدر الأول» وهو 
(الفعللة) كرالدحرجة) لا بالمصدر الثاني وهو (الفعلال) كدالدّحراج)»؛ فإن المصدر الأول يجيء 
في جميع الصور بخلاف المصدر الثاني وهو (الفعلال) فإنه لم يجيء في جميع الصور كما في: 
(قَخْطّت) ودِعَرْبَدٌ فإن مصدرهما: (قخطبَة) ودِعَرْبَدَة لا (قخطابًا) و(عِرْبَادًا). 


(ومغنى الإلحاق) عند الصرفيين (ايَحَادُ المَضدَرَيِنٍ) يعني: مصدر الملحق 


)]١[‏ تعميم لبيان الإلحاق سواء في هذا المقام أو بعده. 


5 سي ” 22 چ 


واعلم أنه زاد بعضهم على هذه الستة في ملحقات الرباعي بابين آخرين أحدهما: 
(فَعْمَلَ) بتكرير الفاء بين العين واللام» موزونه: (زُلْرَلَ) والثاني: (فغتّل) بزيادة النون بين العين 
واللام موزونه: (قَلْنَس) وعلى هذا يكون الملحق بالرباعي ثمانية أبواب ولعل المصنف تركهما 
لكونهما مختلفان فييماء فإنهما من الملحقات عند الكوفين» ومن المجرة عند البضريين» كما 
في "روح الشروح . 

"ومعنى الإلحاق" فاللام للعهد الخارجي النوعي فما قاله الفاضل الكفوي أي: إلحاق 
هذه الأبواب على أن يكون اللام عوضا عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفية أو مغنيًا غناء 
الإضافة في الإشارة إلى المعهود كما هو مذهب البصرية مما لا وجه لتخصيصه بإلحاق هذه 
الأبواب والحال أن المراد منه معناه الاصطلاحي وهو (ابِحَادُ مَضدّري المُلْحَقِ) نحو: جلببة 
وجلبابًا ( وَالمُلْحَق به) نحو: دحرجة ودحراجًا فيكون التقدير اتحاد مصدري كل من الملحق 
والملحق به فلا يرد ما قيل من أنه إذا كان المراد بالإلحاق اتحاد المصدرين في الوزن لكان 
إخراجًا ودحراجًا متحدين في الوزن فلم لم يحكم بالإلحاق فيه. ولا حاجة إلى الجواب بأن 
العبرة في الإلحاق بالمصدر الأول وهو الفعللة كالدحرجة لا بالمصدر الثاني وهو الفعلال 
فإن الأول يجيء في جميع الصور بخلاف المصدر الثاني وهو فعلالاً فإنه لم يجيء في جميع 
الصور كما في (فَحْطْبَ) واِعَرْبَدَ) فإنهم لم يقولوا في مصدرهما (قِحْطَابًا) و(عِرْيَادا) بل يقولون: 
(فَحْطْبَةً) ودِعَرْبَدَة لأن هذا التوجيه لا يستفاد من عبارة المصتف بل المتبادر من الاتحاد: الاتحاد 
في المصدرين لكل منهما لا في واحد من المصدرين على ما يشعر به الإضافة على أنه لا يرد 
السؤال أصلا؛ 


9 إن قلت: الجواب فرع ورود السؤالء مع أن هذا السؤال لا يرد أصلاً؛ لأن الزائد في 
(إخراجًا) كان في أوله مع أن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها أو آخرها على ما 
سيصرح به المصنف فلا حاجة إلى الجوابين معًا. قلنا: هذا تحقيق» والسائل أورد السؤال على 
ظاهره لأن (إِخْرَاجًا) و(دِخْرَاجًا) متحدان في الوزن الصُوري مع قطع النُظر عن هذا التحقيق. 
وأما في التحقيق فلا يرد أصلاً كما قلت. 

2003 مصدر (المُلْحَقٍ به) والمراد من المصدر المصدر الأول مثلاً المراد من مصدري 
جلبب وهما جلببة وجلبابًا جلببة» ومن مصدري دخرج وهما دخرجة ودحراجًا ودخرجة؛ لأن 
الأول أصل فلذا قدم في الذكر على الثاني كما ترى. 


لمي Ng‏ ا 
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85213 راعلم أن الإلحاق جعل مثال أنقص على مثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر أي: جعله 
موازنًا له في عدد الحروف والحركات والسكنات» ولذلك لا يجوز الإدغام مطلمًا في الملحقات» 
ولا الإعلال في غير الآخرء ويجعل ذلك الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلاً للأصلي في الملحق. 
فيعامل الملحق معاملة المحلق به في أحكامه من التصغير والتكثير وغيرهماء فلا بد أن يكون 
الملحق ممائلاً وموازنًا للملحق به. ولمًا فرغ المصنف عن الرباعي المجرد شرع في المزيد على 


لأن الزائد للإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل يكون في وسطها وآخرها على ما 
سيجيء من المصنف؛ ولأن الزائد في نحو: (إخراجًا) لغرض معنوي كالتعدية لا لغرض لفظي 
كالمساواة والموازنة للملحق به فتبصر. وبالجملة إن معناه إدخال وزن في وزن آخر بزيادة حرف 
أو أكثر فيه غير أصلية ليعامل معاملة ذلك الوزن الآخر في مصدريه وجميع تصرفاته بحيث يجعل 
ذلك الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلاً للأصلي في الملحق به فيعامل بالملحق معاملة الملحق 
به في الحركات والسكنات وعدد الحروف وفي الأحكام من التصغير وغيره ولما فرغ عن الرباعي 


ل الحاصل أن معنى الإلحاق الاصطلاحي كون الملحق بزيادة الحرف ممائلاً للملحق به 
من غير زيادة في جميع تصرفاته» وهذا هو المراد هنا لا معناه اللغوي» وهو الوصول والإدراكء 
يقال: (لَحَقَّهُ)» و(لجقٌ به) من الباب الرّابع؛ إذا أدركه. ولما فرغ من الرباعي المجرد وملحقاتف 
أراد أن يشرع في المزيد على الرباعي وملحقات بعضه؛ فقال: 


039 رما فرغ عن الرباعي المجرد وملحقاته أراد أن يشرع في المزيد على الرباعي المجرد 
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وَثَلاَنَة ا ما را َلَى الؤباعي المُجَرْدِ ِي على تَؤغين: ا ا 


تلك الثلاثة على تَوعين) لأنَ زائدة إما واحد أو اثنان لا غير وإلا لخرج عن الاعتدال» ويظن 
أنه كلمتان 


إوَئَلانَة1 أي: وثلاثة أبواب على أن يكون التنوين عوضًا عن المضاف إليه بقرينة 
المعطوف عليه يعني: وثلاثة أبواب من خمسة وثلاثين بابًا كائنة [ لِمَا) أي: البناء زَادَ) أي: وقع 
الزيادة على الوْاعِيٍ المُجَوْد) صفة مخصصة للرباعي الخالي عن الزيادة؛ ويسمى المزيد على 
الرباعي [ وَهِيَ) أي: تلك الأبواب الثلاثة بحسب الزيادة الواقعة فيه على تؤغين)؛ لأن تلك 


الزيادة إما بحرف أو بحرفين لا غير وإلا لزم زيادة حرف البناء على ستة وهي سبب لخروجه عن 


حد عدا سا 


3 رئلائّة] أي: ثلاثة أبواب من خمسة وثلاثين بابَا كائنة [لِمَا) أي: لبناء ( رَّادَ) أي: 
وقع الزيادة فيه من قبيل: "وَقَدْ جيل بَئْنَ العير وَالنَرْوَانِ" أي: وقع الحيلولة بينهماء (عَلَى الؤياعي 
المُجَرّد أي: الخالي عن الزيادة [ وَهِي] أي: تلك الأبواب الثلاثة المعبر عنها بالمزيد على 
الرباعي على نَوَعَين) بحسب الزيادة الواقعة فيه؛ لآن تلك الزيادة إما بحرف واحد أو حرفين لا 
غير؛ لأنه لم يأت في مزيد الرباعي ما زيد فيه ثلاثة أحرف كما يأتي ذلك في مزيد الثلاڻي لا غير؛ 
لعدم وجود كلمة مبنية على سبعة أحرف» ولو وجد ذلك لخرج عن حد الاعتدال. 


( وَثَلانََ1 أبواب من الأبواب الخمسة والثلاثين كائنة (لِمَا) أي: لبناء راد عَلَى الؤباعي 
المُجَوٌّد وَهِي) كائنة ([عَلَى نَوْعَيْنِ) لن الزائد إما واحد وهو النوع الأول» وإما اثنان وهو النوع 
الثاني» ولا يوجد ما يزاد فيه ثلاثة على الرباعي المجردء ولأنه لو وجد ليكون مبنيّا على سبعة 
أحرف وهو مفقود في لسان العرب لخروجه عن معيار الكلام. 


النُوعٌ الأوؤل: ما زِيدَ فيه حرف وَاحِدٌ عَلَى الؤباعي المُجَدَدِ: وَهُوَ بات وَاحَدء وَزْنه: 


تَمُعْلْلَ يتَمَعْلل تَمَعْلْلكُ موز وله تَدَخْرَج يَتَدَحْرَح تَدََحْرْجًا. 


3 رع الأول منها (مَا) أي: فعل أو الفعل الذي (زيدَ فيه حَرْفْ وَاحِدٌ عَلَى الوُبَاعِيِ 
المُجَردْدِ وهو باب وَاحد» وله 4 تَمَعْللَ معدل مغللا > مَوْرُوَنَةُ تَدَّخْرَجّ يَتَدَخْرَحُ تد خر جا ) بصم 
الراء المهملة 

(النُوعٌ الأَول) من النوعين (ما) أي فعل أو الفعل الذي زي فيه حرف وَاحِدٌ عَلَى 
الْبَاعِيَ المُجَوّدٍ وَهُوَ أي: النوع الأول َبَابٌ وَاجِدّ] أي: منحصرٌ فيه بحكم السماع. قد عرفت 
ما في هذا الحمل فتذكر. وتقديم هذا النوع على النوع الثاني وضعًا ليوافق الوضع الطبع» فإن 
الزائد في النوع الأول واحد. دفي الثاني اثنان» والواحد مقدم على الاثنين طبعًا [وَزْنُهُ) أي: 
ما يوزن به [تمَعْلَلَ 'تَمَعْللُ تَمَغْللا و ل ل ا تقتضيه قاعدة المصدر [مَوْرُونةُ 
تَدَّخْرَجَ يَتَدَحْرَحٌّ تدخو جا) ا بضم الراء المهملة. 

3 ارغ الألُ) من النوعين (ما) أي: فعل أو البناء الذي (زيدَ فيه حَوْفٌ وَاجِد عَلَى 
هذا النوع على الثاني لكون زائده واحداء والواحد مقدم على الاين طبعًاء فقدم وضعًا أيضًاء 
براق الرصع ا و ا الموزون به له [تَفَعْللَ يتَمَعْلَلُ ته َمَعْلّلاً1 ضمت اللام الأولى 


في المصدر فرقا بينه وبين ماضيه» و[ مَوْزُونُةُ1 أي: موزون هذا الباب أو موزون ما يوزن به منه 


(تَدَخْرَجَ يتَدَحْرَجٌ تَدَحْوْجًا) بضم الراء فيه لما مر 
[الئوع الأول ما زِيد) أيي: فعل زيد [فِيه] أي: في ذلك الفعل حرف وَاجد) فقط 
(عَلَى الوُبَاعِيَ المُجَرْدٍ وَهُوَ) أي: النوع الأول باب وَاجِدّ) فقط بحسب الاستقراء يعنى: 
مجك ور زرادة خو يات رواحت رن در انهو اذا بتكا فا الى ا (وَزْنَهُ) أي: وز ذلك 
الباب الواحد [تَمَعْلَلَ يتَمْعْلَلُ تَمَعْلُلاُ) بفتح التاء في الماضي والمضارع والمصدرء وبضم اللام 
الأولى في المصدر على ما سبق من أنه هو القاعدة عند وجود التاء في أول الماضنى (وَمَوَرُونُة) 
أي: موزون وزنه تد خر ج يَتَدَخْرَحٌ تَدَحْوْجًا) مطابقًا للوزن في الحركات والسكنات. 


|1[ ومن هذا الباب تبرقع وتسربل أي: لبس البرقع والسربال فهو لازم لفظا لا ومتعل معف: 


ت20 ا 20 


1 

و١‎ 
١ 

ع 

35 
د یا 

(1 

(ی١‎ 
e 


وَعَلمَمُُ: أَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ خرف بِزيادةٍ الئاء في أو 
نبو ن ال قدصو ذلك الخد 


(وعلامئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرْفٍ بِزيَادةٍ الا في أولهء وَينَاوُه لِْمُطَاوَعَةٍ 
نخوٌ: دَخْرَجِتُ الى دَحْرَجْتٌُ الحَجَرَ فَتَدَخْرَجَ ذلك الحَجَرُ). 

(وَعَلدَمَئَة أن يکوت ماه على دة ت أخدق) كتدحرج أصله: (دَخْرَجَ)» ثم صار: 
(َدَخرَج) بزيادَة النّاءِ في آولِهٍ) أي: في محل قريب من أوله. 

3 وَعَلاَمَئة أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرف) إذ أصله: (دخرَج)» ثم صار: (تَدَخْرَج) 
بزَِادَةٍ النّاء في أَوْلِهِ 4 وهذه التاء زيدت للمطاوعة كما يجيء. ولذا قال: اؤ أي: بناء 
هذا الباب الحاصل بتلك الزيادة [لِلْمُطَاوَعَة! أي: للدلالة على التأثر وقبول الأثر على ما سبق 
تحقيقهاء [نَحْوٌ: دَحْرَجْتٌ الحَجَرَ] أي: دؤرته» يقال: (دَخْرَجَهُ دَحْرَجَةَ وَدِخْرَاجًا) بكسر الدالء 
والمُدَحْرَجٌّ المدوّرء كذا في "المختار". واعلم أنه بالحاء المهملة لا بالمعجمة. كما يقرؤه بعض 
المتعلمين بل بعض المعلمين» وهو غلط منهم. [فَتَدَحْرَجَ ذَلِكَ الحَجَوْ) أي: فتدوّر. قال الأستاذ 
- رحمه الله - في "الأساس": أي: تدورت هكذا في أكثر النسخ؛ وفي بعضها: ففتَدَحْرَجَ) بإضمار 
الفاعل» وكلتا النسختين ليست بصوابء إذ على الأول يجب أن يقال: فَتَدَحْرَجَ تَِلكَ الحَجَرُ؛ لأن 
"الحجر" مؤنث معنوي. . وعلى الثاني يجب أن يقال: ف(تدحرجت) لأنه مسند إلى ضمير الحجرء 
فيجب تأنيث العامل» وقصر الاعتراض على الثانية» واختيار الأولى كما فعله بعض الشارحين 
لین غا ها اقا E‏ 
وقال الله تعالى: آتأمُرْون الاس بابر وَتَنْسَوْنَ أَنْمُسَكُمْ» [البقرة: ]٤٤‏ والعجب كل العجب منه 
رحمه الله ومن بعض الشارحين القاصر مع كونهما من فضلاء زمانهما حيث حكما بكون "الحجر' 
مؤنئًا معنويّاء وقد قال الله تعالى: ظفَقُلْنَا اضرب بعصَاكَ الْحَجَرَ فَانْمَجَوَتْ ينه أي: من ذلك 
الحجر َانْتَتَا عَشْرَةَ عَئِنَا» [البقرة: .]1١‏ 

(وَعَلاَمتْهَ] أي: ما يعلم به هذا الباب أن يَكُونَ ماضِيه) مبتيا (عَلَى خَمْسَةٍ أخرف) 
أربعة منها أصلية وواحد مزيد كما قال: إبِزِيَادَةٍ الاء) المفتوحة في أُوَلِه) فكل فعل شأنه كذا 
فهو من باب (التفعلل) مثل: تبرقع» وتسربل» بمعنى لبس البرقع والسربال 
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وَيِنَاؤُهُ لِلْمُطاوَعَةِ) لقبول الأثر والتأثر على ما عرفت معناها [نَحْوٌ: دَحْرَجْتٌ الحَجَر) 
أ دورتها [فَتَدَخْرَجَ ذلك الحَجَد) أي: تدورت هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها فتدحرج 
بإضمار الفاعل؛ وكلتا النسختين ليست بصواب إذ على الأولى يجب أن يقال: فُتَدَحْرَجَ ِلك 
الْحَجَرُ؛ لأن الحجر مؤنث معنوي. وعلى الثانية يجب أن يقال ف(تدحرجت!') وقصر الاعتراض 
على الثانية واختيار الأولى كما فعله بعض الشارحين ليس على ما ينبغي» فتدبر. 


الم تال صاحب "التبيان" في تفسيره: حجر خفيف مربع كانوا يحملونه معهم» أو لم يكن 
حجرًا معيئاء بل يضرب موسى عليه السلام أي حجر كانء فينشق. انتهى. وقال البيضاوي في 
تفسيره أيضًا: اللام في الحجر للعهد على ما روي أنه كان حجرًا طوريّاً مكعبًا حمله معه» وكانت 
تنبع من كل وجه ثلاثة أعين تسيل كل عين في جدول إلى سبطء أو كان حجرًا أهبطه آدم من 
الجنة؛ ووقع إلى شعيب عليه السلام» فأعطاه لموسى» أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضع ليغتسل» 
وراه اه ضا زموه ينين الاين فاككار مضه اقل حطلة أو للجنس وهذا أظهر في الحجة 
إلى آخر ما قال. وقال الله تعالى: ظفَانْبِجَمَتْ ينة) [الأعراف: ]1٠١‏ أي: من ذلك الحجرء وقال 
في "المختار": (الحجر) جمعه: (الأحجار والحجارة)» وجميع الكتب مشحونة بهذا فانظر إلى 
كلام هؤلاء الفضلاء كيف عبروا في ضمير الحجر وصفاته بالتذكير» وليت شعري لم غفلا عما لا 
تمكن الغفلة عنه للطالب فضلاً عن الفاضل الأوحدي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وأنت خير الناصرين. إذا عرفت هذا فكلتا التسختين 
صحيحة سالمة وله در المصنف - رحمه الله تعالى -. ومن هذا الباب: (تَسَرْيَلَ) يقال: سَرْبَلَهُ 
َُسَربَلٌ» أي: أَلْبسَه السِرْبَالَ لبس وكذا (تَبَْفّع) يقال: بَرْقَعَهَا فتمرفَعَتْء أي: ألبسها البرقع فلبسته: 
كذا في "مختار الصحاح". 

(وَينَاُةُ) كائن [لِلْمُطَاوَعَةِ) التي سبق معناه عند بيان الانفعال [نَحْوٌ: دَحْرَجْتُ) أنا 
[ الحَجَرَ) أي: جعلته مدورًا [فْتَدَخْرَجَ ذلك الحَجَو] أي: قبل التدور بتدويري إياه فصار مدورًاء 
قيل: إن الصواب أن تكون العبارة فتدحرجت تلك الحجر لكون الحجر مؤنئًا سماعيًا. انتهى. 
ولكن العبد الفقير بنيت الكلام على المشهور وما فتشت الأصل والحقيقة؛ لأن المراد سرد المثال 
لبيان المعنى كما لا يخفى» ولمًا بين المصنف النوع الأول أراد بيان الثاني فقال: 


]١[‏ لأنه مسند إلى ضمير الحجر فيجب تأنيث العامل.اه [قلت: وهذا خطأ كما لا يخفى فالحجر مذكر راجع ما قاله صاحب 


[النّوعٌ الثاني) من ذينك النوعين وهو ما زِيدَ فيه حَرْقَانٍ عَلَى الدْبَاعِيٍ المُجَرْدٍ وَهُوَ 
بَابَانِ1 وذلك لأن أحد الزائدين فيه همزة وصل مكسورة فى أوله»ء والثانى إما نون ساكنة بعد عينه» 
وإما تكرير اللام الأخيرة مع الإدغام بنقل حركته إلى اللام الأولى الساكنة 


(النُوعٌ النّانني) من ذينك النوعين وهو ما زِيدَ فيه حَرَْانٍ عَلَى الوُبَاعَيٍ المُجَوّدِ) فيكون 
ماضيه على ستة أحرف» ويسمى هذا النوع السداسي المزيد على الرباعي وهو أي: النوع 
الثاني بَابَانٍ) أي: منحصر فيهما لأن أحد الزائدتين في أول ذينك البابين همزة وصل مكسورة 
وثانيهما إما نون ساكنة بعد عينه وهو الباب الأول وإما تكرير اللام مع الإدغام بنقل حركته إلى 
اللام الأولى الساكنة لدفع توالي أربع حركات وهو الباب الثاني. 

(النُوعٌ الناني) من النوعين وهو ما زِيدٌ فيه حَرْفَانٍ عَلى الرْبَاعِيٍ المُجَوْدِ) فتكون 
الحروف الأربعة الأصلية مع الحرفين الزائدين ستةء ولذا يقال لهذا النوع السداسي المزيد على 
الرباعي [وَهُوَ) أي: النوع الثاني بَابانٍ) أي: منحصر فيهما بحسب الاستقراء باعتبار محل 
الزيادة وذاتها كما يجيء. 

(النُوعٌ الثانِي) من النوعين الموعود ذكرهما وبيانهما [وَهُوَ ما) أي: فعل [زِيدَ فِيه) 
أي: في ذلك الفعل [حَرْفَانٍ عَلى) الفعل (الوُبَاعيٍ المُجَرْدِ) فيبلغ حروف الماضي إلى ستة 
ويقال له السداسي المزيد على الرباعي [وَهُوَ) أي: ذلك النوع إبَابَانِ] فقط بحسب الاستقراء 


ااا حلاشم كم 
117 8 ا 


الاب الأول: افْعَنْللَ يَفْعَتْلِلُ افْعِئْلالاً مَوْرُونُهُ: اخْرَنْجَمَ يَحْرَنْجِمُ اخرنجَامًا. وَعَلامَُهُ: أن 
يكَونَ مَاضِيه عَلَّى ئة أخرفٍ يِزتادةٍ الهَمْزة في أَولِهِ وَالُونِ َي العَيْنٍ وَاللّام الأولّى»... 


(البَابُ الأول منهما (افْعَنْللَ يَفْعَدْللُ الْجِئلالاً) بكسر العين ( مَوْرُونُهُ احْرَنْجَم يَحْرَنْجمُ 


اخْرِنْجَامًا وَعَلامَتُُ أن يَكَونَ مَاضِيهِ عَلَى ئة أخرْفٍ بِزِيَادَةٍ الهَمزِةٍ في أَوْلِهِ وَالنُونٍ بَيْنَ العَيِنِ وَاللام 


[البَابُ الأؤل) من البابين (افْعنللَ يَفْعئلُ افئلالاً) بكسر العين ١‏ مَوْرُوئُة اخْرَنْجَمَ 
يَحْرَنْجِمُ اخْرِنْجَامًا) وهو في منشعبة الرباعي كدانفعل) في منشعبة الثلاثي في أنه للمطاوعة على 
ما سيجيء. [وَعَلاممهُ ن كود مَاضِيهِ عَلَى سئة أخرف) مثل (إخرَلْجَم) إذ أصله: (حَرجع) ثم 
صار: (اخْرَنْجَع) (يزِيَادَةٍ الهَمزةٍ في أَوْلِه وَالنُونٍ بين العَين وَاللّام الأولى:) 2306 


الاب الأولُ) منهما (افْعدلل يَفْعئِلُ افئلالاً) وقد عرفت وجه زيادة الألف في المصدر 
( مَؤْزُوثُهُ اخْرَنْجَع يَحْرَنْجِمْ اخرنجًاما وَعَلامَئهُ أن يكودَ مَاضِيهِ عَلَى ئة أخرفِ) أربعة منها أصلية 
واثنتان زائدتان» إذ أصله: (حَرْجَع) ثم صار: (اخْرَنْجَم) (يزِيَاةٍ الهَمزِةٍ في أُوْلِهِ وَالنُونٍ بَينَ العَينِ 
واللام الأولى» وَِنَاؤُهُ لِلْمُطَاوَعَةِ نخوٌ: حَرْجَمْتٌ الوبل) يقال: حَوْجَمَ القومُ» إذا: ازدحمواء قال 
الفراء: المحرنجم» العدد الكثير» يقال: إِخْرّنْجَمَْ العددُ أي: كثر» ويقال: حَرْجمَتٍ الإپل قَاخرَنْجَّمَت 


إذا: رددتها فارتد بعضها على بعض واجتمعت. كذا في كتب اللغات» وبما نقلنا عرفت أن قوله: 


الاب الأؤلٌ) منهما له وزن ولوزنه موزون فوزنه العلل بكسر الهمزة وسكون الفاء 
وفتح العين وسكون النون وفتح اللامين [يِفْعَلُ) بكسر اللام الأولى ( افْعِنْلاَلاً) بكسر الهمزة 
والعين و[ مَوْزُونَهُ) أي: موزون وزنه[اخْرَنْجَع يَحْرَنْجِمْ اخْرِنْجَامًا وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكَونَ مَاضِيهِ) 
المفرد المذكر الغائب مبتيا على سي خرف بزيادة الهَمزِةٍ في أَوْلِهِ وَالُونٍ بن العين واللام) 


فكل فعل هذا شأنه فهو من باب (الافعنلال) مثل (اوسنوس) و(اولنول). 


52300 4 كم 
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و 
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وَبِنَاؤٌةُ: لِلمُطاوَعَةء نخؤ: حَرْجَمْت الوبل فاخرَنجُم ذلك الابل. 


(وَينَاؤٌهُ لِلْمُطَاوَعَةٍ نَخْوٌ: حَرْجَفْتُ الإبل) أي: جمعتها ورددت بعضها إلى بعض. 
(فَاخْرَنْجَمَ ذَلِكَ الإبل) أي: اجتمعت ومن هذا الباب (إيسناس) و(ايلنال) أصلهما: (اوسنواس) 
و(اولنوال) فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ونقلت حركة الواو الثانية إلى ما 
قبلها وقلبت ألما لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار (ايسناس) و(ايلنال). 


وَبِتَاؤُهُ لِلْمْطَاوَعَةِ نَحْوُ: حَرْجَمْتُ الإبل فَاخْرَنْجم ذلك الإبل) أي: رددتها فارتد 
بعضها على بعضء والصواب فَاخْرَنْجَمَتْ أو فَاحْرَنْجَمَتْ "! تلك الإبل وحكم بعض الشارحين 
بأن النسخة الموجودة عنده هي: حَرْجَمْتٌ الإبل فَاخْرَنْجَمَ وفسره بقوله أي: تلك الإبل. أقول: 
هذا التفسير ليس بصواب أيضًا لأنه إن كان المراد منه تفسير الفاعل المحذوف فهو غير جائز 
لاقتضائه حذف الفاعل وهو لا يجوز في غير المصدرء وإن كان المراد منه تفسيرًا لضمير الفاعل 
وهو أيضًا غير جائز؛ لأن المفسر مذكر وتفسيره بالمؤنث لا يجوزء فتأمل. 

D3‏ إنَاخْرَنْجَمَ ذَلِكَ الإبل.) ليس بصواب بل الصواب: فَاحْرَنْحَمَتُ أو فَاخْرَنْجَمَتْ تلك 


(وَبِنَاؤُةُ)1 كائن [لِلْمْطَاوَعَة) المعلوم معناها بسبب تكرر ذكرها في الأمثلة السابقة 
[تخؤ: حَرْجَمْتُ الإبل فَاحْرَنْجَع ذَلِكَ الإيل) أي: جمعتها ورددت بعضها إلى بعض فاجتمع 
ذلك الإبل هذاء وأما الفصيح فاجتمعت تلك الإبل قيل: معناه ازدحم فيكون لازمًا؛ لأن الازدحام 
لازم لا متعبٍّ وإنما قدم الباب الأول على الثاني لكون أحد الزائدين قبل الآخر بخلاف الثاني 


]١[‏ والاحرنجام الازدحام يقال: احرنجم القوم إذ ازدحموا هكذا في "الصحاح". 
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البَابُ الثانى: افْعَلْل يَمَعَلِل افعلالاء مَوْرُونهُ: افْشَعَد يَفَشّعِدُ افشغرَارًاء TET‏ 


(الباث الثانِي: افْعَللُ) بسكون الفاء وفتح العين وفتح اللام الأولى مخففة» والآخيرة 
مشددةً [يَفْعَلِلُ) بكسر اللام الأولى [افعلألاً مَؤرُوتهُ اقْسَعَوْ يَفْشَعِوِ) أصلهما (اقشعرر يقشعرر) 
فنقلت حركة الراء الأولى إلى ما قبلها الساكن» فأدغمت الراء في الراء [ اقْشِعْرَارًا. 
الاب الثاني افعَلَل) بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام الأولى مخففة والأخيرة 
E‏ بكسر اللام الأولى وضم الأخيرة مشددة (افْعِلالاً) بكسر العين وإدغام 
0 الأولى في الثانية» وزيدت الألف قبل اللام الزائدة فرقًا بينه وبين فعله الماضي. ( مَوْرُونُهٌ 
فَشَعَدٌ 1 فأسكنت القاف في قشعر وحركت الشين بالفتحة فأدغم الراء في الراء فصار 
يقشعو( بضم الآخر [ْاقْشِعْرَارًا] هذا باب الافعلال وهو يمنزلة افعل في منشعبة الثلاثي 
(البَابُ الثاني منهما (افْعَلَلُ يَفْعَلل) بتشديد اللام الأخيرة (افْعِلالاً مَؤرُوئُةُ افْسَعَدِ 
يَفُشَّعِدُ اقُشِعْرَارًا) ومما قلنا فيما سبق عرفت أنه يقال لهذا الباب: (باب الافعالال) وحاله بالنسبة 
إلى الرباعي كالافعلال) بتخفيف اللام بالنسبة إلى الثلاثي تدبر. 


: 


فسشعر 


سکس 


(البَابُ الثاني) من البابين الموعود ذكرهما له وزن» ولوزنه موزون أيضًا فوزنه: ( افْعَللُ) 
بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام الأولى مخففة والأخيرة مشددة ومدغمة [يَفْعَلِلُ) بكسر 
اللام الأولى وضم الأخير مشددة (افعلالا) بكسر العين وإدغام اللام الأولى في الثانية وزيادة 
الألف قبل اللام الزائدة فرقا بينه وبين فعله الماضي. و( مَْرُونُةُ اقْضَعَوْ يقشعر اقْشِعْرَارَا1 ومعنى 
الاقشعرار الحركة والاضطراب ويعبر عنه في التركي ب"اوربرمك زيرا بركمسهنك بدنينك قيللرى 
قالقوب تيكن كبى ديكلديكى زمان بدنم اوريردى تعبير اولنور. 


وَعَلامَئُهُ: أنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى سِيّةِ خرف بزيَادَة الهَمْرَةَ في أُوٌلِهِ وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ 


8 دَعَلاْمَتُهُ أن يَكُونَ مَاضِيهٍ عَلَى سِيَةِ أخرف بِزِيَادَةٍ الهمْرَة في أَوْلِهِ وَحَْفٍ آخَرَ مِنْ جئيں 
امه الثاني في آخرو] اختار أن الزائد ما هو في الآخر لكون الآخر محل التغيير مع كون الأول 
متحركًا قال البركوي رحمه الله: إن كان أول المكررين متحركًا فالزائد هو الثاني بلا خلاف. 
9 ![رَعَلدْمَتْهُ أن يَكُونَ ماش على عتة أعواق) ]د أصله: (فَشعَرَ) ثم صار: (افشع مغل 
(بزِيادةٍ الهَمرّةٍ في وله وَحَرْف آخَرَ مِنْ جني لَامِه الثانية في آخرو] لا خلاف فيما قاله المصنف 
في تعيين الزائد لما قاله الإمام البركوي رحمه الله تعالى من أنه إذا كان أول المكررين متحركًا 
فالزائد هو الثاني بلا خلاف. 


تع ١‏ وَعَلاْمئهُ أن يكُونَ مَاضِيه عَلَى سِيْةِ أخوف) لأن الرباعي المجرد منه (قَشْعْنَ ثم صار: 
3 ف فسعرٌ) يِزِيَادَةٍ الْهَمْرَة في أَوْلِه وَحَرْف آخَرَ مِنْ جئیں لامه الغانية في آخرو] هذا نص في أن 
الزيادة فيه الراء الثانية من الراءين الأخيرتين: وإئما اختار هنا قول الأكثرين كما اختاره فى (باب 
الافعلال) وإن اختار قول الخليل في: (فَعَلَ) لأن هذا الباب بمنزلة (إفْعَلَّ) فى منشعبة الثلاثى على 
ما قاله السيد عبد الله في "شرح الشافية" وغيره؛ كما سبق منه آنقّا وبالجملة دليل الخليلء ودليل 
الأكثرين يمشي هنا؛ لأن سكون اللام الأولى من الأخيرتين للإدغام؛ وللفرار عن توالى الحركات 
الأربع من أول الأمر معًاا'اء لكنه اختار قولهم لما قلناء فقد ظهر مما قلنا: أنَّ الخلاف هنا جار 
وإن محل الخلاف اللامان الأخيرتان من اللامات الثلاث» ولا دخل للام الأولى المتحركة في 
الخلاف» والترتيب الطبيعي بين البابين يقتضي ذلك أيضاء فما قاله الأستاذ - رحمه الله تعالى!'ا - 
من أنه إذا كان أول المكررين متحركاء فالزائد هو الثانى بلا خلاف. انتهى. فناشئ من غفلته عما 
قاله سابقًا. فتدبر» وان نصف. 

(وعَلامغة) أي: ما يعلم به هذا الباب أن يَكُونَ مَاضِيه) أي: فعله الماضى المفرد 
المذكر مبنيًا (عَلَى سِيّةِ أَخْرْفٍ) أربعة منها أصلية واثنان زائدة عليها (يزِيَاةة) أي: بسبب زيادة 
(الهَمْرّة) المكسورة [فِي وله و) بزيادة (حَرْفٍ آحَرَ) كائنا (مِنْ جني لَامِه الثانية في آخرو) 
فهذا تنصيصٌ بأن المزيد به هو اللام الأخير في الوزن والراء الأخير في الموزون في هذا الباب. 
فكل فعل هذا شأنه فيحكم بأنه من باب (الافعلال). 


]١[‏ قوله معا يعني: أن السكون هنا لغرض الإدغام ولغرض الفرار المذكور معًا فيتمشى هنا الدليل لكن اختار قولهم لما قلنا. 
[؟] لا خلاف فيما قاله المصنف في تعيين الزائد لما قاله الإمام البركوي رحمه الله. 


0 ۲ و سس س د 


وَيِنَاؤٌهُ E‏ قَشْعَرَ جلد الوْجُلٍ إ إذَا انسر د ع شَعْرُ جِلْدِه فِي الجُمْلَةٍ. 
وَيُقَال: اقُشَعَرٌ جلد الوَجُلٍ إ ذا انه نسر شعو جِلْدِهٍ مُبَالَعَة. 


58 !باد لِمْبَاَعَةٍ اللازم لأنهُ يِقَالُ: قَمْعَرَ جلد الو جل إِذا انسر سَعْرُ جِلْدِهٍ في الجُمْلَةٍ. 
وَيُقَال: افشَعَر جلد الوْجُلٍ إا انْتَشَرَ شَعْرُ جِلْدِهٍ مُبَالَمَة] فدل ذلك على أن فى هذا الاب قبالفة 


ال ل ل E‏ 
اللازم لازم لا غير الاه أي: الشأن [يُقَالُ) في لغة العرب: 2 قَشْعَرَ جلد الوَجُلٍ إ إذَا انْتَشْرَ شغد 

جِلْدِهٍ) انتشارًا كائئًا [فِي الجُمْلَةٍ) أي: قليلاً (وَيُقَال: اقْمَّعَوْ جلد الوْجُلٍ دا انسر شَعْرُ جِلْدِو) 
انتشارًا (مُبَالْعَة) أقول ما الباعث في تفسير المصنف الاقشعرار بالانتشار» ولعل هذا مبني على 
غفلته عن معنى "الاقشعرار" و"الانتشار" فلابد لنا أن نبين معناهما حتى يتضح لك جلية الحال. 


(وَينَاؤٌهُ لِمْبَالَعَة اللازم) يعني: أن هذا البناء لإفادة المبالغة في الفعل اللازم لأن (قَشْعَرَ) 
لازم» و(افْشَعَرٌ) يفيد المبالغة فيه (لأئة) أي: الشأن يِقَالُ) أي: 5 ب (قَشْعَرَ جلد الوْجُلِ 
إِذَا انْتَسَرَ َر شَّعْرُ جِلْدِو) انتشارًا كاتا (فِي الجُمْلَة) أي: قليلاً (وَيُقَا قُشَّعَرٌ جلد الوّجُلٍ إِذَا انسر 
شَعْدٍ جِلَدو) أي: اضطرب وتحرك جلده انتشارًا [ مُبَالّعَة ) أي: مبالغة بحيث لا انتشار فوقه. ا 


(وَينَاؤٌة) كائن [لِمُبَالَمَةٍ اللازم) يعني: أن هذا البناء لإفادة المبالغة في الفعل اللازم؛ 
لأن (قشعر) لازم من حيث إنه عبارة عن حركة شعر البدن واضطرابه و(اقشعر) يفيد وقوع المبالغة 
والزيادة فيه (لأئة) أي: الشأن (يُقَالُ) في لغة العرب [قَشْعَرَ جلد الوؤجُلٍ إِذَا انسر شَعْرُ جِلْدِهٍ في 
الجُمْلَّة) أي: قليلاً فيكرن مجازا مرسلاً بعلاقة الحالية والمحلية؛ لأن الجلد محل للشعر وهو 
حال فيه أي: في الجلد 


ومن هذا الباب (بَادَرٌ أصله: (ابودر) ك(اقشعر) فنقلت حركة الواو إلى قبلها وقلبت ألما 
لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار: (ابادر) ثم حذفت الهمزة لعدم الاحتياج إليها 
فصار (بادرٌ) 


ومعنى "الاقشعرار" القُفوف بضم القاف يقال: (قف شعري) 590 -" من الفزع'"'!. قال 
صاحب "الكشاف" في تفسير قوله تعالى «الله نَوْلَ خسن الْحَدِيثِ كياب متشابها مَتَانِي تَمُشَعِدُ مِنْهُ 
جُنُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبْهُغْ» [الزمر: ۲۳] اقشعر جلده أي: قف شعره. وهو مثل في شدة الخوف. 
وقال القاضي: تقشعر منه تشمئز مما فيه من الوعيد» وهو مثل في شدة الخوف» واقشعرار الجلد 
انقباضه» وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس بزيادة الراء ليصير رباعيًا كتركب أقمط 
من القمط وهو الشدة انتهى. و"الانتشار" شيوع الخبرء يقال: انتشر الخبر أي: ذاع وحركة آلة 
الرجل يقال: (انتشر الرجل) إذا أَنْعَظء والإنْعَاظ بالنون والعين المهملة والظاء المعجمة حركة آلة 
الرجل» فبين الاقشعرار والانتشار بون بعيد فالصواب أن يقال: (قشعر جلد الرجل) إذا ق شعره 


وفشر العلامة الثاني (اقْشَّعَرٌ بقوله أي: أخذته قشعريرة» وهي بمعنى الاضطراب 
والحركة» ولذا قال صاحب "التبيان" في تفسير قوله تعالى: ظتَفْحَعِدْ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْمَوْنَ 
رَبْهُمْ4 [الزمر: ]۲١‏ أي: تضطرب» وحمل "القشعريرة" على الحقيقة هو الأولى» إذ يجده الإنسان 
عند الخشية» وفي الحديث: "ذا اْمَّعَرَ جلد الْعَئِدٍ مِنْ حَشْيَةِ الله تَحَائْتْ عَنْهُ دنوه كَمَا يَتَحَاتٌ 

عَنِ اة الْيَابِسَةٍ وَرَقْهَا "". انتهى. فَعْلِمَ منه أن المعنى الحقيقي للاقشعرار هو: الاضطراب. 
وهو: الحركة؛ والانتشار أيضًا يجيء بمعنى الحركة؛ لأنه يجيء بمعنى حركة آلة الرجل»ء وهذه 
الحركة وإن كانت مقيدة لكن مطلق الحركة يوجد فيها؛ لأن المطلق في ضمن المقيدء كما أن 
العام يوجد في ضمن الخاصء فالاقشعرار بمعنى: الاضطراب» وهو بمعنى: الحركة» وهي أحد 


39 [رَبَْالٌ: افْمَعَرُ جِلدُ الدْجُْلٍ إِذَا انكر سَعْرُ جِلْدِه مُبَالَمَةَ) أي: على كثرة وزيادة بحيث 
لا يكون فوقها زيادة»قيل ما قيل في بيان معنى الاقشعرار» ولكن لا مناقشة في المثال عند أفاضل 
الرجال. 


]۲۱ قوله: تلك التاء بمعنی الهاء واللام بمعنى دا والكاف مشار إليه وكلاهما إشارة إلى المؤنث على ما في "حواشي شرح 
العقائد". 
[Yj‏ رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (1785. 


۲٤۹ e 0‏ و 


نت 


9 ريتال: (اقشعر جلده) إذا قف مبالغة. لا يقال لعله مبني على التجريد في الانتشار لا 
نقول التجريد من المجاز ولا بد فيه من علاقة وهي ليست بموجودة بوجه من الوجوه على أن 
اعتبار العلاقة يوهم الفحش والقبح» فتفطن في هذا المقام فإن الشراح كلهم لم يعرفوا أيضًا 
معناهما لما اقتفوا أثر المصنف وافتروا على لغة العرب ظفَخُلْ ما آتَيثُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» 
[الأعراف: .]١55‏ ومن هذا الباب (بَادََ أصله: (ابودر) مثل: رإِفْسَعَرً) يقال: (بادر الرجل) إذا 
صار مبالعًاً في الحدة والغضب نقلت حركة الواو إلى الباء ثم قلبت ألما لتتحركها في الأصل فصار 
(ابادر) ثم حذفت الهمزة لعدم الاحتياج إليها فصار (بادر) ومصدره (بادرة)» يقال: (أخشى عليك 
بادرته) أي: حدته وغضبه. 
3 إذا عرفت هذا فتفسير المصنف الاقشعرار بالانتشار صحيح» وموافق للغة العرب. ولذا 
اقتفى الشراح كلهم أثر المصنف فالحق أحق أن يتبع؛ فقول الأستاذ - رحمه الله تعالى - ولعل 
هذا مبني على غفلته عن معنى "الاقشعرار" و"الانتشار". وقوله بعد كلمات لا طائل تحتها "فتفطن 
في هذا المقام فإن الشراح كلهم لو عرفوا أيضا معناهما لما اقتفوا أثر المصنفء وافتروا على لغة 
العرب" محض افتراء عليهم؛ وسوء ظن بهم» فنعم كلام أبي الطيب: 
إِذَا سَاءَ فِغْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظَتُوتُهُ وَصَدَّقٌّ مَا يَعْتَادُهُ من تَوَهم 

أستغفر الله العظيم؛ فعنده مفاتح الغيب لا يعلم الغيب إلا الله العزيز الحكيم. وقال الأستاذ 
- رحمه الله -: ومن هذا الباب (بَادَرَِ أصله: (ابودر) مثل: (إِفْسّعَيئَ) إلى آخر ما قال. انتهى. تدبر. 
9 ثم اعلم أنه وجد بحسب الاستقراء خمسة أبواب بنيت أفعالها الماضية على ستة أحرف 
بزيادة التاء في أوائلها وحرف آخر في محلاتها السائرة كما سيأتي» فألحقوها إلى باب تدحرج 


حرفين على الثلاثي المجرد أحدهما للمطاوعة والثاني لمجرد الإلحاق. 


اا ا :طن الأوات ا واو و حت مغا و ما ده 
مخصصة وقوله: [لِمُلْحَقٍ تَدَخْرَح) خبره على قياس ما عرفت في قوله ستة منها للثلائي المجرد 
وههنا ببحث من وجهين: الأول أن أكثر الصرفيين لم يذكروا ملحقات تدحرج لعدم الاعتداد بها 
لقلة استعمالها؛ أو لأن أكثرهاا!'! من ملحقات دحرج» وإلحاقها بتدحرج اعتباري. فينبغي أن يترك 
المصنف في هذا المختصر. والثاني أنه على تقدير ذكرها لزم ذكر ما بقي من ملحقاته استيفاءً 
لها وهي (تمَعْمَلَ)!'! مثل: (تزلزل»» و(تَمَعْتلَ) مثل: (تقلنس)» و١تَمْمْعَل)‏ مثل: (تمكسن). والجواب 
عن الأول: أنه أراد المصنف ذكر الأبواب الدائرة في الألفاظ العربية ليفيد للمبتدئين فائدة تامة. 
والجواب عن الثاني: أن غرضه بيان ما هو المشهور من هذه الملحقات. ثم إن هذه الملحقات 
بزيادة حرفين على الثلاثي المجرد أحدهما للمطاوعة والثاني لمجرد الإلحاق غير باب (تجورب) 
فإن أصله: (جورب) وهو رباعي مجرد على ما أشير إليه آنمال'ا. 


هذا خبر لقوله: خمسة بعد التخصيص بالصّفة» وإنما لم يذكر باقي ملحقاتهء أعني (تَمَعْلْل)؛ مثل: 
(تزلزل)» و«تَمَعْئَلَ) مثل: (تقلنس)» و١تَمَمْعلَ)‏ مثل: (تمكسن)؛ لأن غرضه بيان ما هو المشهور 
من هذه الملحقات» وهي الخمسة المذكورة في المتنء وأما الثلاثة الباقية فغير مشهورة: لا يقال: 
ينبغي للمصنف أن يترك الكل في هذا المختصرء كما ترك أكثر الصرفيين؛ لأنّا نقول: إنما ذكر فيه 
الخمسة ليفيد للمبتدئين فائدة تامة بذكر جميع الأبواب الدائرة في الألفاظ العربية. 

وَحَْمْسَة) أبواب [ِمِنْهَا] أي: من الأبواب الخمسة والثلاثين كائن (لِمُلْحَق تَدَحْرَج) 
بأن يزاد فيها حرفان على الثلاثي المجرد أحدهما لإفادة معنى المطاوعة وهو التاء» والثاني لأجل 
الإلحاق مطلمًا. 


]١[‏ إلا أن الالحاق في تمسكن باعتبار أن ميم المسكنة عوض عن واو السكون فكان "تمسك” كالواو وقعت في الوسط 
تقديرًا غير مفيدة للمعنى» وإلا فقد ذكروا أن الزائد للإلحاق لا يكون في أول الكلمة ولا يكون حرف تضعيف ولا ألما 
زائدة ولا يكون مطرذا في إفادة المعنى حتى يحمل على الغرض اللفظي لعدم إمكان حمله على الغرض المعنوي لعدم 
ظهور معانيه كذا في "روح الشروح". 

[۲] عند البصريين وأما عند الكوفيين وزنه (تفعلل). 

[*] في قولنا:ولأن أكثرها من ملحقات دحرج. 


a لخر‎ 0 
سسس‎ ۲٥۱ 0 


الاب الأولُ: تَمَعْلَلَ يتَمَعْلَلُ تَتَعْلُلا مؤرُوئُه: تَجَلْمب يَجَلْبَتُ تَجَلْببَا. وَعَلاَمَيُهُ :أن يَكُونَ 


مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ أخْرْفٍ بِزِيَادَةٍ النّاء في أو لِه حرف آخَرَ مِنْ جني لام فِعْلِهِ فِي آخره. 


8 (الباب الأزل: تتخلل عل معد مرول تخليث لبن لعا ) دمه لون راند: 
مره .الا ضول. [وَعَلا مه أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ أَخْرْف بزيادَة الاء فِي أَوْلِه ) ليوافق 
زائد الملحق به فإن قاعدة الإلحاق أنه إن كان في الملحق به زائد جيء به في الملحق موضعه فى 
الملحق به (وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ جِنْيس لأم فِعْلِه في آخره). 1 
(الاث الأول) من الأبواب الخمسة تَفَعْللَ يتَمَعْللُ مغللا قدمه لكون الزائد الثاني 
من جني الأول (مؤزُوتهُ تَجَلْبتَ يتَجَلْبَبُ تَجَلببَاأ وقد مرّ معناه في باب جلبب» فتذكر. 
مئه أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ أخرف) مثلاً (تجلبب) أصله: (جلبب) ثم صار (تجلبب) 
ا ؛ و بزيادة حرف آخْرَ مِنْ جئیں لآم ذ فِغْلِهِ في آخِرِهِ] أما زيادة التاء في أوله 
فلؤفادة المطاوعة وليحصل الموافقة في الملحق والملحق به؛ لأن شرط الإلحاق بوقوع الزيادة 
في الملحق في موضع يكون الزيادة في الملحق به في مثل ذلك الموضعء ولما كان الزيادة في 
الملحق به واقعة في الأول تكون كذلك في الملحقء وأما زيادة حرف آخر من جنس لام فعله 
ا حر ل حي لشي ل ر 
[البَابُ الأؤْل) من الخمسة [تَمَعْلَلَ يتلل تَمَعلُلا) قدمه على «تَفُوعَلَ لكون 
ihrer‏ الأصول [مَوْرُوئْهُ تَجَلْبتَ يكلب تَجَلْبَِا وَعَلاميْهُ أَنْ يَكُونَ 
مَاضيه على خمسّة ا إذ آله (جلب) ثم صار: (تجلبب) [ بِزِيَادَةٍ المّاءِ فى أله ) 
ليوافق المحلق والملحق به في موضع الزيادة» وذاته» وليفيد المطاوعة كما يجيء. [13 بزيادة 
(حَرْف آخْرَ] أي: مغاير للتاء(مِنْ جني لآم فِعْلِهِ فِي آخره] هذا يدل على أن الزائد هو 
الباء الثاني بلا خلاف» كما عرفت في: (جلبب) قال الإمام البركوي - رحمه الله -: إذا كان 
أول المكررين متحركاء فالزائد هو الثانى بلا خلاف هذا كلامه» وقد نقل الأستاذ - رحمه 
الله - هذا الكلام منه في باب (إتُمَعَيَ مع أنه لا يوافق دعواه» كما بينا هنالك» فمحله هذا 
المقام فنعم ما قيل: لكل مقامٌ مقال» ولكل فاا رخال وهه ارا رة الان . 
9 لباب الأول من تلك الخمسة له وزن؛ ولوزنه موزون فوزنه تَمَعْلَلَ يتَمَعْلَلُ تَمَعْلُلدُ 
مَوْرُوته] أي: موزون وزنه [تَجَلْبَبَ يَتَجَلْبَبُ تَجَلْببَا وَعَلامَيْهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ] المفرد المذكر 
الغائب مبنيًا (عَلَى حَمْسَةٍ أخرف بِزِيَادةٍ الَاءِ في أولِه) لأن يكون الملحق والملحق به متوافقين 
(] بزيادة حرف آحَرَمِنْ جِئْس لام فِغْلِهِ في آخرو) فإذا وجدت فعلاً هذا شأنه فاحكم بأنه من 
الباب الأول من الأبواب الملحقة بتدحرج. 


000 °۲ SEET 


وَِنَاؤُهُ لِلْمُطَاوَعَةِ) قد 0 وجه ا كوم رانك في الآخر. 

(وَبَِاؤٌهُ لِلْمْطَاوَعَة) e‏ ا (فغلل) eT‏ جَلَبَتُهُ فَتَجَلْبَتَ) أي: 
لبس الجلباب وهو لازم لفظا ومتعدٍ معن واعترض بعض الشراح بأنه إذا كان تجلبب بمعنى 
لبس الجلباب يكون متعديّاء وإن معنى المطاوع لا يكون إلا لازمًا. وأجاب عنه بأنا لا نسلم أنه 
لا يكون إلا لازمًا مطلمًا بل فيما إذا كان المطاوع بالفتح متعديًا إلى منعول واحدء وأما إذا تعدى 
إلى مفعولين يتعدى المطاوع بالكسر إلى مفعول واحد مثل: 'عَلَّمْتُهُ المَسْألَةَ فتَعَلّمَهَاا أقول: كل 
من السؤال والجواب ليس بصحيح أما السؤال فلأنه لا يرد هنا أصلاً لأن اللزوم هنا باعتبار اللفظ 
كما هو شأن سائر الأفعال اللازمة فلا ضير للتعدية باعتبار المعنى» وأما الجواب فلأنه يقتضي أن 
يكون (جلبب) من قبيل المتعدي إلى مفعولين على من له معرفة بأساليب الكلام؛ فتفطن. 
وَبنَاؤٌهُ لِلْمُطاوَعَة) أي: لمطاوعة (فغلل) [نَخوٌ: جَليية) أي: ألبسته الجلباب؛ فهذا 
باعتبار المعنى متعبّ لمفعولين» وباعتبار اللفظ إلى واحد [فْتَجَلِْتَ) أي: لبس الجلباب» فهو 
من جهة المعنى متعدٍّ إلى واحدء وكون المطاوع بالكسر متعديًا يجوز كما في 'عَلمتُهُ المَسأَلَة 
فتَعَلَّمَهًا". وأما من جهة اللفظ فهو لازم» وكون المطاوع بالكسر لازمًا أكثر من الأول. وعلى كلا 
التقديرين يصح كلام المصنف على ما حققنا فيما سبق» فتذكرء وبما ذكرنا سقط كلام الشراح في 
هذا المقام. 


(وبتاؤة) كائن [لِلْمْطَاوَعَةٍ نَخوٌ: جَليبة) أي: ألبسته الجلباب [فَتَجَلْببَ) أي: لبسه: 
ا ا ا لا 


ہے وحصي ھج نہ + ه 


N د‎ 


ےا کو و لجو n‏ و و ا ضا و ر و ن ۶ شام ءل . 


أنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى خمسّة أخدف ِزِيَادَةٍ المّاءِ في أله وَالوَاو بين الماء وَالعَئْنء.... 


[البَابُ الثَانِي) من تلك الخمسة [تَفْوْعَلَ يَتَمْوْعَلُ تَفْوْغْلاَء مَوْرُونُه تَجَوْرَب يَتَجَوْرَبُ 
تَجَوْريًا1 أي: لبس الجورب 


يتَجَوْرَبُ تَجَوْريَا وإنما قدم (باب التّمُوعْل) على باب «التفيعل) لقوة الواو التى هى علوية وعلى 
باقى الأبواب لتقدم محل زيادته. 


اك تت ةك 


(البابُ الثاني) منها [تَمَوْعَلَ يَمَؤْعَل تَفْوْعْلاً) ويقال له (باب التَمُوعْل) وكذا الأبواب 
الآتية تسمى بأسماء مصدرها كما مر غير مرة. مَوْرُونُهُ تَجَوْرَبَ يَتَجَوْرَبُ تَجَوْريَا1 والضم فيه 
وقي السابق واللااحق للفرق بين المصدر وفعله. وتقهديمه لكون الواو قوية ومحلها مقدمًا. تدير. 


2 


وَعَلامَئه أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلى حَمْسَة أَخْرْف]) كرتَجَوْرَبَ) أصله: (جرب) على ما قالواء ثم صار 


أصله: (جَورَبَ) وهو رباعي مجرد» والواو بين الفاء والعين أصليةء لا زائدة» ومصدره: (جَوْرَبَة) 
على وزن (دَحْرَجَة) وجَورَبَ) معرب لما قالوا: إن جمعه: (جُوَارِبَة والهاء للعجمة» ويجيء 
جمعه على (جَوَارتٍ) أيضًا مثل: (كَيَالِج) جمع: (كَبلّج) وهو: (الكَيْل)» ومقتضى ظاهر كلامهم 
أن أصل (تجورب): (جرب) وليس بصحيح» إذ لا مناسبة بين (الجرب) و(الجورب) لأن الأول: 
علةء تحصل من هيجان الدم الفاسد. والثاني: لباس القدم المتخذ من الشعر على ما هو المبسوط 
في كتب اللغةء هكذا قاله الأستاذ - رحمه الله تعالى -. 

(البَابُ الثانِي) من الأبواب الخمسة له وزن ولوزنه موزون فوزنه تمَوْعَلَ يَتَمَوْعَلُ 
تَمْوْغُلاً) و[ْمَوْرُونُةُ) ا موزون وزنه [تَجَوْرَب يَتَجَوْرَبُ تَجَوْرْبًا ) بضم الواء ج كرون اول 


ا ا ل 5 


(رَعَلامَيُه أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَةٍ خرف بِزِيَادَةٍ النَّاء فِي أوَلِهِ وَالوَاوٍ بين المَّاء 
وَالعَيْنِ ) 


تَجَوْرَتَ) هكذا قالوا [بزيادَة الثاءِ في أله 3) بزيادة (الوَاو بين الَاءِ وَالعينِ) هذا كلام ظاهري 
ومبني على ما هو المشهور من مسامحات الصرفيين» والتحقيق أن (تَجَوْرَتَ) أصله: (جورب) 
وهو رباعي مجرد والواو بين الفاء والعين أصلية لا زائدة ومصدره (جَوْرَبَة) على وزن (دَحْرَجَةً) 
و"جورب" معرب لما قالوا: إن جمعه جواربة والهاء للعجمة ويجيء جمعه على جوارب أيضا 
مثل (كيَالِجَ) جمع: (كيلج) وهو: (الكَيْلُ)» ومقتضى ظاهر كلامهم أن أصل (تجورب) جرب ليس 
بصحيح إذ لا مناسبة بين الجرب والجورب؛ لأن الأول علة تحصل من هيجان الدم الفاسدة» 
والثاني لباس القدم المتخذ من الشعر على ما هو المبسوط في كتب اللغة. 

ف نإن قلت: كلامه هنا مخالف لما قاله نفسه في شرح قول المصنف وستة أبواب 
لملحق (دَحْرَجَ) حيث قال هنالك: جعل بعضهم الزيادة للإلحاق من قبيل ما لا معنى له أصلاً 
غير الإلحاق» وهو فاسد؛ لأن معنى: (حَؤقل)» و(شَمْلل) مخالف لمعنى: (حَمَل)» ومَّمَلَ) لأن 
زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى إلى آخر ما قال. وفيه مخالفة ظاهرة لما قال هنا؛ لأن كلامه 


اشتراطها فكيف التوفيق؟ 
قلنا: لا منافاة بينهما لأن زيادة المعنى على معنى آخر تقتضى المخالفة بينهما بالزيادة 
و لنقصان» ولا تقتضو عدم المناسبة بينهما. تدذبر. 


(وعلامئه] أي: ما يعلم ويتميز به بابه التفوعل أن يَكُونَّ مَاضِيهِ] المفرد المذكر الغائب 
مبتيا (عَلَى حَمْسَةٍ أخرف) ثلاثة منها أصليةء واثنان زائدتان [يِزِيَادَةٍ النّاءِ في وله وَ) بزيادة [الوَاو 
ين المَاءٍ وَالعَيْنِ) ولكن فيه ما فيه من الاعتراض على ما صرح به في المفصلات فكل فعل هذا 
شأنه فهو من باب (التفوعل). 


ا o0‏ ی ب 


2 oro ا 2« 5ه‎ af ar“ 
وبتاۇه: أنضا للمُطاوَعَة نحو : جو رَبْنّهُ فتجَوؤرّت.‎ 


٠ 


(دَبازُهُ لِلْمُطاوعة) أي: لمطاوعة فعلل كجورب مثلاً [ نَحْوٌ: جَوْرَبْئُهُ فَتَجَوْرَتِ] أي: 


ألبسته الجورب فلبسه وفي بعض النسخ (وَبِنَاؤُهُ لازم نَحْؤُ: تَجَوْرَبَ زَيْدٌ أي: لبس الجورب. 


E3‏ ( وَينَاؤٌهُ لِلْمُطَاوَعَةٍ) أ لمطاوعة «مَعْلْلَ) [نَخكْوٌ: جُوْرَئْتُةُ1 أي: ألبسته الجورب 


تَجَوْرَب رَيْدٌ) أي: لبس الجورب» وعلى هذه النسخة تكون من قبيل التكلم بالمطاوع بالكسر من 
غير تكلم بالمطاوع. 

قال الجاربردي في "شرح الشافية": وقد يتكلم بالمطاوع وإن لم يكن معه مطاوع» كقولك: 
الكَسَرَ الإنَاءء وقال عبد القاهر - رحمه الله -: معنى المطاوع أنه قَِلَ الفعل» ولم يمتنع» فالثاني 
مطاوع بالكسر؛ لأنه طاوع الأول؛ والأول مطاوع؛ لأنه طاوعه الثاني» هذا كلام الجاربردي. قوله: 
وإن لم يكن معه مطاوع» إشارة إلى أن المطاوع بالفتح يجوز أن لا يوجد أصلاًء أو يوجد ولكن 
لا يتكلم به كما سبق منا تحقيقها. 


(وَبِنَاؤُُ) كائن [لِلْمُطَاوَعَةٍ نَخوٌ: تَجَوْرَبَ رَئِدّ1 أي: جوربته فتجورب ويعبر عنه في 
التركي 0 زيدى جوراب كيدردم اولدخى همان جورايلندىكه سلا حلندى ديمك کو" وإنما 
قدم هذا الباب على الباب الثالث لأن أحد زائديه "واو" بخلاف الثالث فإن أحد زائديه "ياء"“ 


مي ۲٥٦‏ س | 


البَابُ الثَالِتُ: تَمَيِعَلَ يَفيعَل تَفْيِعْلاً مَؤْرُونُهُ: تَسَيِطَنَ يتَشَيِطَنُ تَشَيِطْاء وَعَلاَمَمُةُ: أَنْ 
يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمسَة أخرف بزيَادَةٍ الئّاءِ فى أله وَالَيَاءِ بين المَاءِ وَالعَيْن 5ك 


[البَابُ الثَالِتُ: تَقَيِعَلَ يَتَفْيِعَلُ نميلا مَؤْرُوئهُ تَمَيِطَنَ يَخَيِطَنْ تَنَيِطْنا. وَعَلاَمَيُُ أَنْ يَكُونَ 

ل لين بزِيَادةٍ الاء في أَوْلِهِ ء وَاليَاءِ بِينَ الا لين 

الَا الثالِت] منها [تَمَِعَلَ يَتَفَيِعَلُ تَمَيعلاً) قدمه لتقدم محل الزائد الثاني [مَوْرُونُهُ 
قطن كين َسَتِطْنَا؟» والتشيطن: التمرد !وَعَلامئة آَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمة أخرف) مثل: 
(تَشَيِطنَ) أصله: ر ثم صار: (تَشَئِطَنَ) إبِزِيَادَةٍ الئاءِ فِي أَوْلِهِ وَاليَاءِ بين المَاءِ وَالعَيْنِ. 
55 (الياث الغَالِتُ) 7 0 يَتَمْيِعَلُ تَمَِعْلاً قدمه لكونه مناسبًا للأول في محل الزيادة. 
e‏ ااا آن يكون تاف المقرة التدكر الغا ل حح 
أخدف] إذ أصله: ثم صار: (َشَيْطنَ) [بِزِيَادَةٍ الاءِ في أَوْلِه والاءِ بِينَ القَاءِ والعين) 
وفيه إشارة إلى أن الشيطان مشتق من: الشْطَّنٍ بفتحتين؛ أو من: (شَطَنَ شُطُونَا) والأول بمعنى: 
الجن عاد يبو لتاق a‏ لجن زتها ينابي نه EN a‏ لظو لله أو i‏ 
الرحمن» وقيل: مشتق من (الشَيَط) بمعنى: الهلاك» وهذا يناسب أيضًا لهلاكه في الدارين. 


[الياث الغَالِتُ ) من ليوات الخمسة له وزنء ولوزنه موزون فوزنه (تَمَئعَا فعا 

ميغلا 3 العين بناء على حكمة مب ذكرها و [ْمَوْرُونُة] أي: موزون وزنه المذكور [تَمَيِطَنَ 
َي 6 َسَيْطىًا) مطابقا للوزن في كافة الحركات والسكنات؛ والتشيطن يجيء بمعنى "التمسخر" 
وبمحعی التمرد"“ ويعبر عن الأول في التركي ب مسخرەلك وصويتاريلق" وعن الثاني ب"عناد 
ايتمك وشر قارشديروب فساد ايتمك" كما في كتب اللغة. [وَعَلاَمَيْهُ أنْ يَكُونَ مَاضيه) المفرد 
المذكر الغائب مبنيًا (عَلَى حَمْسَةٍ أخوف) كسابقه (يزِيَادةٍ الثاءِ في أولِه وَاليَاءِ بن المَاءِ وَالعين) 
فكل فعل ماض يكون هكذا فهو من باب التفعيل 


(َبتَاوُهُ لازم تخو: تَمَيِطَنَ رَيد.) 
وَبَاوٌهُ لِلْمُطاوَعَةٍ!؛ وفي بعض النسخ (للازم). واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل مطاوع 
بكسر الواو مطاوع بفتحها؛ إذ قد يتكلم في محاورتهم بالأول بدون الثاني!'! لأن معنى المطاوع 
بالكسر عبارة عما لم يمتنع من قبول الأثر على ما قاله عبد القاهر (نَحْوٌ: تَشَيِطَنَ زَئْدَّ1 أي: صار 
كالشيطان في تجاوز الحد والتمرد؛ إذ يقال لكل متجاوز الحد والمتمرد شيطانا سواء كان جنا أو 
إنسانًا أو حيواناء ويقول العرب للحية: شيطانًاء والمشهور أنه علم لإبليس وهو إما مأخوذ من 
(شَطَنَ شُطُوًا) يقال: شطن عنه إذا بعدء فعلى هذا معنى الشيطان في الأصل وهو البعيد من رحمة 
لله أو من (الشطن) بفتح الشين وسكون الطاء المهملةا"! وهو الحبل المديد الطويل على رواية 
الخليل» وعلى هذا معنى الشيطان في الأصل المتمادي في الطغيازا"! الممتد إلى العصيان أو من 
قباط تخبط شيظا يقال قاط انلق إذا ها وارد اند رن غير مرت وة عن ورت 
فعلان للألف والنون المزيدتين والعلمية» وعلى هذا معنى الشيطان في الأصل الهالك في الدارين 
أو المبالغ في إهلاك الغيرء وإن كان النون أصلية فكان منصرفًا لكونه على وزن فيعال. 
[وَينَاؤُهُ لِلْمُطَاوَعَةِ) وفي بعض النسخ «اللازم) تذكر ما قلنا آنفّاء (نَخو: تَضَيِطَنَ رَد ) 
أي: فعل فعلاً مكروما على ما في بعض شروح "المقصود"؛ فهو متعد معنى أيضاء أو صار 
كالشيطان» وهو لازم. 

قال في "مختار الصحاح": (الشيطان) نونه أصلية» وقيل: إنها زائدة» فإن جعلته (فيعالاً)» من 
قولهم: اط المَجُلٌ": صرفته» بمعنى: يكون ضرفا وإن جعلته من: (تشيط) لم تصرفه؛ لأنه 
فعلان. انتهى. 
[وَيِنَاؤُهُ) كائن لِلْمُطاوَعَة نَخْو: تَشَيِطْنَ ريد أما تصوير كونه للمطاوعة فيكون هكذا 
عل لقم UNS CS MM‏ 
وإنما قدم هذا الثالث على الرابع لكون محل الحرف الزائد الثاني أعني: الياء بين الفاء والعين 
بخلاف الرابع فإن زائده وقع بين العين واللام وهو أقرب من الآخرء ولمّا بين الثالث أراد بيان 
الرابع فقال: 


]١[‏ كقولهم: انكسر الإناء من غير ملاحظة الكاسر. 
)]١[‏ بل المشهور بفتح الطاء المهملة. 
[۳] فيكون مأخوذًا من قولهم: "تشيطن الرجل" على ما في "الصحاح" وغيره. 


البَابُ الرًابع: تَفَغوَل يَتَفَعْوَلُ تَمَعْؤُلاً مؤرُونُه: تَرَهْوَكَ يَكَرَهْوَكُ تَرَهْوُكَاء n‏ 


3 لباب الرًابغ: تَمَعْوَلَ غل فقولا مزونه تروك يَتَرَهْوَكُ تَرَهُوُكًَا ) 

[الباث الوَابعُ ) منها منها إتََعْوَلَ يَفغوَلُ غلا لم يعل بإعلال "يخاف" لكونه مضرًا 
للإلحاق إذ لو عل لكان إعلالاً في غير الآخر وهو مبطل للإلحاق كما سنبين إن شا الله ا 
(مَوْزُونْهُ تَرَهْوَكَ يَتَرَهْوَكُ تَرَهْوْكًا) قدمه على باب تفعلى لتقدم محل الزيادة» ولم يسمع زيادة الياء 

بين العين واللام. 

En‏ (الباب الوَابعٌ ) منها تغل يتَفَعْوَلُ تَفُعُلاً) وإنما لم يعل كإعلال "يخاف" و"يزال"؛ 
لأنه يبطل الإلحاق إذا كان في غير الآخر كما سبق. مَورُونة تَرَهْوَكَ َوَهْوَكُ تَرَهؤُكَا ) ولتقدم 
فيطل ا ا ی ا ا لين ر ال سم ود لتنا 
الترتيب الطبيعي. 

كقكة (البابُ الرَابعٌ ) من الخمسة له وزن» ولوزنه موزون أيضًا فوزنه [تمَعْوَلَ يَمَعْوَلُ تَمَعْد ل 
مَوْزُونْهُ 1 أي: موزون وزنه [تَرَهْوَكَ يَتَرَهْوَك تَرَهْوكَا 1 مطابمًا للوزن المذكور 


حي 


وَعَلاَمَتُهُ: أن يَحُونَ مَاضِيهِ عَلَى حَمْسَة أخرف بزيادَة النّاءِ فِي أُوَلِهِ وَالوَاوٍ بَيْنَ العَيْن 


)11 لقي ا ايه “oer glee‏ 
وَاللام؛ وَبِنَاوٌةُ: للازم بسحو : تَرَهْوَّك زيد. 


(وعَلامئة أن يَكُونَ مَاضيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرف بِزَِادةٍ النَّاءِ في أَوْلِهِ وَالوَاوِ بن العَينِ 
واللام» ويتاوُهُ لازم (۲) نَخْوُ: تروك رَيِدَ) 

(وعَلامئه: أَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ خرف بزيادَة النّاءِ فِي أَوْلِهء وَالوَاوٍ بَيْنَ العَينِ 
واللام» وَبَاؤُهُ لازم نخوٌ: تَرَهْوَكَ زَنِذّ) أي: تبختر يقال: "مر فلان يترهوك" كأنه يموج في مشيه. 
وفي بعض النسخ: (ترهوك زيد عجبًاا'!) وفي بعضها: (وبناؤه للمطاوعة)» فيكون من قبيل ما ليس 
له مطاوع بالفتح ا 


([وَعَلاَمة: أن يَكُونَ مَاضيه عَلَى حَمسَة أَخْرْفٍ ) كريَرَهُوَكَ أصله: (رَهَكَ) على مذاقه 
ثم صار: (تَرَهْوَكُ), بِزِيَادَةٍ الّاءِ في أُوْلِهِء وَالوَاوٍ بِيْنَ العَئْنِ وَاللام» وَيِنَاؤّهُ لازم نَحْو: تَرَهْوَكَ 
رَد ) أي: تبخترء يقال: "مر فلان يترهوك" أي: يتفاخر ويتمايل إلى طرفيه في مشيهء وهو من 
الأخلاق والصفات المذمومةء قال الله تعالى: ولا تمش في الْأَرْض مَرَحا إِنْكَ لَنْ تَخْرقٌ الأرض 
وَلَنْ تَبِلُعَ الْجِبَالَ طُولًا * کل ذَّلِكَ کان سيه عِنْدَ رَبَكَ مَكْوْوهًا» [الإسراء: ۳۷ -مم]. 

وفي بعض النسخ: (وبناؤه للمطاوعة)؛ فيكون من قبيل ما لم يكن له مطاوع بالفتح أيضاء كما 
عرفت مما نقلنا عن الجاربردي» ولعل النسخة الأولى أيضا تحمل عليه؛ لأن اللازم والمطاوع 
بالكسر قل يتصادقان» ولولاه S8‏ قال المصتف فيما ا "والتاء إنما دخلت بمعنى المطاوعة". 
لا يقال: هذا مختص ب(تجلبب) كما يقول المصنفء لأنا نقول: هذا مبني على الغفلة عن قوله 
مغل ودل غل ارول کا ع کر :فى :هذه الات كبا سین إن شاد الله تال 
(وَعَلامَتهُ: أَنْ يَكُونَّ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبتيًا (عَلَى حَمْسَةٍ خرف بِزِيَادَةٍ الثّاء 
فِي أَوَلِه وَ)ُ بزيادة (الوَاوٍ بَينَ العَيِن واللام) فكل فعل ماض يوجد هكذا فهو من باب (التفعول) 
(وَينَاوُةُ) كائن الِلازم) لعدم الفعل الصادر عن الفاعل الآتي من هذا الباب متجاوزاً إلى مفعول 
به (نَخوٌ: تَرَهْوَكَ رَيدٌ) أي: تكبر وتعظم» وإِنّما قدم هذا الباب على الباب الخامس لكون محل 
الزيادة فيه مقدمًا على الآخر بالنسبة إلى الخامس؛ لأن محل زيادته آخر الكلمة. ولما بين الرابع 


ره و جه لاوج ووه ENT‏ مووي OO OO‏ ووه جا فاق ماناو نو ل 1 SF‏ وو نعل وداه OLÊ af e O‏ هار هد ف قا ها فج 16 دو 147 أ متها ل ها هجوا بو انها ELS‏ 


الاب الخامش: تَفَعْلَى يَتَفْعْلَى تَفَعْلِيَا مَوْرُونُهُ: تَسَلْقَى يتَسَلْقّى تَسَلْقِيَاء 5 


©Q‏ :الاب الخامش: تَمَعْلَى يَمَغْلى) بقلب الياء فيهما ألفُاء وقد عرفت أنه لا ينافي الإلحاق 
[البَاث الحامش) منها (تَمُعْلَى يفَعْلَى) قلبت الياء فيهما ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
للإلحاق لما مر تَمَغليًا) بكسر اللام إذ لو كان بضمها لزم قلب الياءء والواو أثقل منهء وصيانة 
الياء عن هذا القلب مرعي فيما بينهم مهما أمكن. ! مَوْرُونُهُ تَلْقى يَتَسَلْقَى تَسَلْقِيَا)!'! قد مر إعلاله 


وحال مصدره. 


(البَابُ الخَامِش) منها [تَفَعْلَى يَتَمَعْلَى) وقلب الياء فيهما ألما لتحركهاء وانفتاح ما قبلها 
لا يبطل الإلحاق لكونه في الآخر على ما مر غير مرة إتَمْعْلِيَا] بكسر اللام» ولم يضم كما في 
مصادر الأبواب السابقة» ليسلم الياء عن الإعلال» أعني القلب إلى الواو الذي هو أثقل من الياء 
مع أنه يوهم خلاف المقصود. [مَوْرُونُه تَسَلْقَى يَتَسَلْقَى تَسَلْقِيَا) تذكر ما في الوزن. 

الاب الخَامِش] من الأبواب له وزن» ولوزنه موزون مخصوص فوزنه [تَمَعْلَى) بفتح 
التاء والفاء واللام وسكون العين وبالألف المنقلب من الياء إذ أصله: (تفعلي) بفتح الياء فقلبت 
الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها وكذا (يَمَعْلَى) ولكن كسر اللام في مصدره وهو [تَمَْلِيَا] وإن 
كان القياس الضم كما في مصادر الأبواب السابقة التي في أولها تاء؛ ليسلم الياء عن الإعلال أعني 
القلب إلى الواو الذي هو أثقل من الياء ‏ مَوْزُونُ تَسَلْقّى يََسَلْقَى تَسَلْقِيَاظ1 مطابقًا للوزن المذكور 


[1] لأن في اليفعلى وقعت التاء فيها ساكنة وقبلها ضمة فإذا كانت الياء ساكنة وما قبلها مضومًا لزم قلب الياء واوا نقل ه 
ولذا جاء تفعليًا بكسر اللام [منه) 


ل حَمْسَةٍ أ أخرّف بِزِيَادَةٍ الئاءِ فِي أُوٌلِهِ وَالِيَاءِ في آخره. 


(وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرفِ بِزِيَاَةٍ النَّاءِ في أَوْلِهِ وَاليَاءِ في آخرو ) 
واعلم أن هذه الخمسة من الستة الملحقة بالرباعي مع زيادة التاء في أوله للمطاوعة غير (فعيل) 
إذ لم يجئ (تفعيل) بالاستقراء» وزاد بعضهم على هذه الملحقات ثلاثة أبواب أخر: الأول (تفعفل 
يتفعفل تفعفلا)» موزونه: (تزلزل يتزلزل تزلزلا)» وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف 
بزيادة التاء في أوله» وحرف آخر من جنس فاء فعله بين الفاء والعين. والثاني (تفعنل يتفعنل 
تفعنلا) موزونه (تقلنس يتقلنس تقلنسًا)» وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء 
في أوله والنون فيما قبل الآخر. والثالث (تمفعل يتمفعل تمفعلاً) موزونه: (تمسكن يتمسكن 
تمسكنًا) وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء والميم في أوله» فعلى هذا يكون 
الملحق يتدحرج ثمانية أبواب 
8 (وَعَلامنه: أن يکود ماضِيه عَلَى حَمْسَةٍ خرف ) كرتسلقى) أصله: (سلق) ثم صار: (تسلقى). 
بزِيَادةٍ الاءِ في وله وَاليَاءِ في خر وباو لِلْمُطَاوَعَةِ 1 أي: لمطاوعة فعلى ك(تسلقى) مطاوع سلقه 
بالكلام وسلقاه فتسلقى أي: آذاه فتأذى. [نَحؤ: تَسَلْقَى زَئْدٌ 1 وقد مر تفصيل متعلق بهذا المقام» فتذكر. 
ولما بين أن ملحقات تدحرج بزيادة حرفين على الثلاثي المجرد فاحتاج المقام إلى بيان أن 
الإلحاق بأي: حرف من الحرفين يتحقق فقال اهتمامًا بشأن المقام: o‏ 
9 (َعَلاْمْه: أن يكْرنَ مَاضِيه عَلَى حَمْسَةٍ أخرفٍ ) إذ أصل (تسلقى) مثلاً: (سلق) ثم صار: 
تسلقى) (ِيزِيَادَةٍ الثاء فِي أُوْلِهِ وَاليَاءِ في آخره. وَبِنَاؤُهُ لِلْمُطاوَعَة ) أي: لمطاوعة فعلى [لَحْوٌ: 
تَسَلْقَى زَئِدٌ ) أي: سلقه بالكلام» أي: أذاه به فتسلقى أي: فتأذى. قيل: 


ر 


جراحاتٌ السَنانٍ لها التَئامٌ... وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللَّسانُ 


ولما كان في هذه الملحقات نوع خفاءء أراد أن يزيله» واعتنى بشأنه؛ فقال: 


3 إتعلامئه: أنْ يَكُونَ مَاضِيه ) أي: فعله الماضي المفرد المذكر الغائب مبنيًا إِعَلَى 
حَمسَة أخدف بزيادَةٍ الثّاء في لِه 3َ) بزيادة إالياءِ في آخِره) فكل فعل هذا علامته فهو من 
باب (التفعلى). (وَبِنَاؤُهُ ) كائن إِلْمُطاوَعَة نَخْوٌُ: تَسَلْقَى ) أي: تأذى إِزَئْدٌ 1 تصويره آذى عمرو 
زيدًا باللسان الجارح والكلام المرّ فتأذى به زيدء فحصلت المطاوعة وهي عبارة عن قبول الأثر 
لحف د اله ی ا 


هق ١‏ سر 
ب 111 ذه 


ْلَه 93 حَقِيِقّة يِف الإلحاق في هَذِهٍ المُلْحَقَاتِ إا کو رياد غير الثّاء a‏ 


(اغلم أن حَمَيقَة حَتِيقَة الإلحَاقٍ في هَذِهٍ المُلْحَقَات ) الخمسة بتدحرج [إِنْمَا 0 ِرّيَادَةِ عير 
الگاءِ) من حروف الععلة وتكرير اللام. 
(إغْلّع أن حَقِيقَةَ الإلحاتي) أي: ما به ينبت ويتحقق الإلحاق [فِي هَذِءٍ المُلْحَقَاتِ) أي: 
الملحقات الخمسة موا ووب بواجي و (إِنْمَا هو أي: لا يحصل ولا 
يبت ذلك الإلحاق إلا (بِْيادةٍ عير الاِ) المراد بالزيادة المعينة وهي زيادة الباء في (تجليبا'!) 
مثلاً والتعيين مستفاد من الإضافة إلى الغير بالإضافة المعنوية. فإن قيل: إن كلمة "غير" لتوغلها في 
الإبهام قد انعدم العهد فيهاء فكيف يفيد إضافة الزيادة إليها التعيين؟ قلنا: بسبب إضافة الغير إلى 
التاء بالإضافة المعنوية أيضا. فإن قلت: إنهم قالوا تفيد الإضافة المعنوية تعريمًا إن كان المضاف 
إليه معرفة» والحال أن المضاف غير وشبه ومثل فإن هذه الكلمات لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في 
الإبهام وانعدام العهد فيها. قلت: إنهم قالوا أيضًا لو وجد العهد فيها بالاشتهار أو بعلم المخاطب 
أو بأن يضاف الغير على ضد واحد مثل الحركة غير السكون فقد أفادت التعريف فالمعنى هنا 
بزيادة حرف فى هذه الملحقات هو غير زيادة التاء فيها فيكون العهد موجودًا بسبب اشتهاره بين 
ال ا ااب عارك ي ادرت لفسال ا أو بان د 
الباء مؤخر وزيادة التاء مقدم والمؤخر ضد المقدم فيكون من قبل الحركة غير السكون فتفطن. 
9 إغلَّم ) المخاطب به من يخاطب بما وقع في أول الرسالة؛ فتذكر (أنَّ حَقِيِقَة الإلحَاقٍ ) 
حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هوء كالحيوان الناطق للإنسانء وتطلق أيضا على ما يقابل 
ا والكناية» وهذا ليس بمراد هنا بل المراد: هو الأولء يعنى: أن ما به يتحقق ويحصل 
الإلحاق الكائن في هَذْهِ المُلْحَقَات) ائ الملحقات الخمسة التي زيدت فيها حرفان على 
الثلاثي المجرد. 
0 :غلم أيها الطالب لفهم مراد علماء فن الصرف (أنَّ حَتَِمََ الإلحَاق ) الذي قد علمت 
معناه من التعريف السابق بقولنا: ومعنى الالحاق اتحاد المصدرين الملحق والملحق به الواقع 
في هَذِهٍ المُلْحَقَاتِ ) الخمسة ب(تدحرج) حاصله 


[1]) وزيادة الواو في (تجورب) و(ترهوك) وزيادة الياء في (تشيطن) و(تسلقى) فيكون المراد منه التعيين النوعي فافهم. 


يل مت تر هلهم ا 
Fy‏ جني 


مناد الإِلْحَاقُ في جلت إِنْمَا م الجاع E N SSD eS‏ 


= ملا الإِلْحَاقُ في تَجَلْبِبَ إِنْمَا هُوَ بتَكْرَارٍ الباءء) E ay‏ 


e E ال ا‎ O 


3 إإِنْمَا هُوَ) أي: لا يتحقق ولا يحصل ذلك الإلحاق إلا بسبب زيادة حرف» أي: حرف 
زائد غير التاء» أي: مغاير للتاء في نوعه» والمراد من حرف زائد غيره هو: الحرف المعلوم عند 
المخاطب؛ لتقدم ذكر تلك الملحقات؛ لأنه قد علمت الزيادتان الواقعتان فى كل واحد منهاء 
وهما: التاء وغيره من تكرار اللام أو الواو أو الياءء ولما قال المصنف (ِيرَيَادَةِ) لم يعلم المخاطب 
أنَّ ذلك الحرف الزائد هو "التاء" أم غيره من المذكورات فعينه بقوله: [غَيرِ النّاءِ ) فَعْلِمَ من هذه 
التقريرات أن قوله: (غير التاء) صفة لقوله: زيادة أي: حرف زائد سوى التاء» لا مضاف إليه كما 
ظن الأستاذ - رحمه الله تعالى - وتكلم بما لا يرضي صاحبه. 


قال في "مختار الصحاح": وغير بمعنى: سوى» والجمع: أغيار» وهي كلمة يوصف بها 
ويستثنى فإن وصفت بها أتبعتها إعراب ما قبلهاء وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب 
للاسم الواقع بعد "إلا"؛ لأن أصل (غير): صفة» والاستثناء عارضء هذا كلام المختارء ولذا قال ابن 
الحاجب: و(غير) صفة حملت على "إلا" في الاستثناء. وقال الفاضل الجامي في شرحه لدلالتها 
على ذات مبهمة باعتبار قيام معنى المغايرة بهاء فالأصل فيها أن تقع صفة» كما تقول: جاءني رجل 
غير ويد واستعبالها علق هذا الوه کر كلام الوت لكها غوت على :"إلا" بواسعملت 
مثلها في الاستثناء على خلاف الأصل» لي ا ا ل ا ا 
ا وقد تكون بمعنی "إلا" فتتصب على الحال» كقوله تعالى: ss‏ ولا عَادِ4ُ 
[البقرة: ]١7*‏ كأنه قال: فمن اضطر خائفًا لا باغيّاء وكذا قوله: «غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاةُ© [الأحزاب: 
or‏ ]. وقوله: «غَيْرَ مُجِلِي الصيد4 Semul‏ 

إذا عرفت هذا فليت شعري لم عدل عن هذا الأصل الكثير الوقوع مع كونه صراطأ سويًا إلى 
حلاف الظاهر من غير شاهد؛ فحمله على الإضافة تكلف وتعسف مع أنه اشتغل بما لا يعني» 
فهذا لا يليق بمنصبه العالي - رحمه الله تعالى -. 


[إِنْمَا هُوَ برَيَادَةٍ عير النّاءِ 1 يعنى: أن التاء الزائدة فى أوائل الملحقات الخمسة المذكورة 
ليست زائدة لغرض الإلحاق بل الإلحاق فيها حصلت بسبب الحروف المزيدة غير التاء 


:ا ا ا 


وَالاءُ إِنْمَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى المُطَاوَعَة كما كَانَتْ في تَدَحْرَجَ؛ لأَنَّ الإلحَاقٌ لا يکود في 
أؤل الكَلْمَةِ بل فِي وَسَطِهَا وَفِي آخِرما على مَا صرح به في شزح المُمَصل. 


(وَالئّاءُ إِنّمَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى المُطَاوَعَةٍ كما كَانْتْ في تَدَخْرَجَ؛ لأَنّ الإلحَاق) أي: الزيادة 
للإلحاق لا يكوك في أَوْلِ الكَلَمة بَلْ) يكون (فِي وَسَطِهَا في آخِرِهَا عَلَى ما صرح به في زح 
المفضل) 200 
(الإلْحَاقٌ) أي: تحققه وثبوته [ في تَجَلْببَ) الذي هو موزون (تفعلل)» وهو الباب 
الأول من الملحقات الخمسة إإِنْمَا هُوَ بِتَكْرَارٍ الباء) التكرار: جعل الشيء مكررّاء يقال: كررت 
الشيء تَكْرِيرًا وتَكْرَارًا بفتح التاءء الان مداد عالت أن عمرو عن (التّمَعَالِ) بفتح التاء 
ودالتَمَعَال) بكسرهاء فقال أبو عمرو: الأول: مصدرء والثاني: اسم. والمعنى ثبوت الإلحاق في 
تجلبب مثلاً بجعل الباء مكررء ثم سأل سائل بأنه ما فائدة التاء فيه؟ أجاب عنه بقوله: (وَالنّاةُ) في 
تجلب مثلاً [إِنّمَا دَخَلَتْ لِمَعْئَى المُطَاوَعَةِ) أي: لإفادة معنى المطاوعة على أن يكون الباء بمعنى 
اللام كما في قوله تعالى: نكم ظَلَمْتُمْ أَنْمُسَكُم بِايَخَاذِكُمْ الْعخِلَ» [البقرة: 5]. 

لمنلا هذا يذكر في مقام يوهم انحصار البيان في المذكور فيذكر ويدفع به ذلك 
الإيهام. قالوا: هو اسم مصدرء بمعنى: التمثيل؛ يقال: مَثْلَ له كذا تمثيلاء إذا صوّر مثاله بالكتابة 
أو غيرهاء كذا في "المختار" يعني: أمثل لك بإلحاق (تجلبب) مع أتالياة شان لبي 
وأقول: (الإلْحَاقٌ) أي: تحققه وحصوله [فِي تَجَلْبَبَ) مثلاء واختار التمثيل به لكونه أول تلك 
الملحقات إإِنْمَا هُوَّ بتَكْرَارٍ البَاءِ] الّكرار: ذكر الشيء مرة بعد أخرىء يقال: كرّر الشَّىء ریا 
وَتَكْرَارًا أيضا بفتح التاءء وهو مصدرء وبكسرها وهو اسمء كذا في "مختار الصحاح". 


الم" الأسيفاة رچ الل تعالى -: قال أبو سعيد الضرير: سألت أبا عمرو عن (التّفْعَال) بفتح 
التاء وداليَمْعَال) بكسرهاء فقال أبو عمرو: الأول: مصدرء والثاني: أسمء انتهى . 


هذا منافِ لما قاله في (باب التَفْعِيِلِ) إن (البَمْعَال) بالكسر أيضًا مصدر كدالتبيان)» فالصواب 
أن يمثل بلفظ التكرارء فإن هذا السؤال مخصوص بمادة التكرار» وتمثيله بالوزن هو المقتضي 
للتنافي بين كلاميه مع أن قوله هنالك: لم يوجد على وزن (اليَمْعَال) بالكسر غير "التبيان". و"التلقاء" 
نقلاً عن "الكشاف" يؤيد ما قلناء تدبر. والمعنى: حصول الإلحاق في: (تَجَلْبَتَ) مثلاً بتكرار الباء. 
وذكره مرة بعد أخرى. ا 
(مَثَلا الإِلْحَاقٌ) الواقع [فِي) كلمة [تَجَلْبَبَ إِنْمَا هُوَ حاصل ١‏ بتَكْرَارٍ الباء) أي: 
بسبب زيادة الباء فى آخر (جلب) وجعله (جلبب) 


22333 رايضا حروف الإلحاق لا تكون لمعنى غير الإلحاق كما صرح به ابن الحاجب في 
ا 

[كَمَا) كانت [فِي تَدَحْرَجَ) والظاهر أن الكاف بمعنى: "المثل"» وكلمة "ما" مصدرية 
والمؤول''! مرفوع محلا خبرا لمبتدأ محذوفء فالمعنى هو مثل كون التاء في تدحرج في الحال 
والصفةء والتاء في تدحرج لإفادة معنى المطاعة؛ فالتاء في تجلبب لإفادة معنى المطاوعة فيكون 
تمثيلًء وهو الاستدلال بحال الجزئي على الجزئي. 


3 (:) أما (الناه) التي نيه فهي [إِنْمَا دَحَلَتْ لمغتى المُطَارَعَةِ أي: لم تدخل إلا لإفادة 


معنى المطاوعة على أن يقدر المضافء وتكون الباء بمعنى اللام» يعني: أن الغرض من دخول 
التاء فيه مثلاً تحصيل تلك الإفادة؛ فيكون المفعول له تحصيليًاً فلعل تمثيل الأستاذ - رحمه الله 
تعالى - بقوله تعالى: نكم لمم نمكم بايَحَاذُِمْ الِْخلَ» [البقرة: 04] على تقدير صحته 
يكون تمثيلاً لمجرد كون الباء بمعنى اللام» مع أن صحته ممنوعة؛ لأن الباء فيه للسببية أي: بسبب 
اتخاذكم العجلء كما في قوله تعالى: وما حَلَقْنَا الشمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَيِتَهُمَا إلا بالْحَقّ»4 
[الحجر: 85] فإن الباء فيه للملابسة لا للتعليل كما ظنّ؛ لأن الكلمة إذا أمكن الحمل فيها على 
معنى نفسها في الجملة لا تحمل على معنى كلمة أخرى تأمل. [كُمَا) دخلت التاء في تَدَخْرَجَ) 
لمعنى المطاوعة» والكاف فيه» وفي كله معت الل أن” إنما دخلت التاء في الأول لتلك 
الإفادة دخولاً مثل دخولها في الثاني لهاء فكلمة "ما" مصدرية على ما قاله الأستاذ النحرير المدقق 
الحاج سليمان القره أغاجي في مثله. 

[وَالنَاءُ إِنْمَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى المُطَاوَعَةِ) لا للغير فصار: (تجلبب) إكَمَا) كانت زيادة 
التاء أو كما كانت هذه المعاملة [فِي] كلمة [تَدَحْرَجَ] يعني: كما كانت تاء تدحرج لإفادة معنى 
المطاوعة كانت تاء تجلبب لإفادة معنى المطاوعة لا للالحاق. 


]١[‏ ويجوز أن يكون المؤول منصوب المحل على أنه مفعول مطلق مجازاً والمعنى: إنما دخلت دخولا مثل الدخول في 
تدحرج والأصل ما قرناه في الشرح. 


ی د و 
ج١١ ١‏ ري 


والتاء ههنا بمعنى المطاوعة فلا تكون للإلحاق» وفيه نظر؛ لأن الإلحاق جعل مثال 
أنقص على مثال أزيد منه» كما صرحوا به وكذلك الجعل ههنا إنما يَتَأَنَى بزيادة التاء وغيرها معًا 
لا بغيرها فقط فكيف يحكم بأن الإلحاق بزيادة غير التاء؛ وبأن الالحاق لا يكون في أول الكلمة؟ 
الهم إلا أن يقال المراد أن الزائد لمجرد الإلحاق لا يكون في الأول؛ وأن الزائد لمجرد الإلحاق 
ههنا غير التاءء وأما التاء فليست لمجرد الإلحاق بل له وللمطاوعة أيضًا 

9 نن قيل: هل هو قياس أم لا؟ قلنا: هو قياس عند الفقهاء بعلية الجامع بينهما!'. وعند 
المنطقيين قياس غير متعارف بالنسبة إلى النتيجة المشتملة على أداة التشبيه وخارج عن القياس 
بالنسبة إلى النتيجة الغير المشتملة عليهاء فقولنا: النبيذ كالخمر» والخمر حرام» قياس غير متعارف 
مستلزم لذاته أن النبيذ كالحرام وتمثيل بالنسبة إلى دعوى أن النبيذ حرام» ويجوز أن يكون الكاف 
بمعنى اللام كما في قوله تعالى: ظوَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم) [البقرة: 154] على ما ذكره المالكي 
أي: لما كانت التاء في تدحرج لأجله أي: للوفادة التي كانت التاء في تدحرج لأجلهاء فيكون 
دليلاً لدعوى أن التاء في تجليب لإفادة معنى المطاوعة» وحاصل الاستدلال أنه لما كانت التاء 
في تدحرج لإفادة معنى المطاوعة فلزم أن يكون في تجليب كذلك تحقيمًا لمعنى الإلحاق خذ 
هذا المقام على هذا المنوال فإنه ينفعك في كثير من الأمثال والحمد لله على كل حال. ثم إنه 
قد ورد المنع المقدر على كبرى التمثيل في التصوير الأول أو على المقدمة الواضعة فى التصوير 
الثاني بأن يقال: لا نسلم أن التاء في تدحرج لإفادة معنى المطاوعة لم لا يجوز أن للإلحاق؟ أثبت 
الممنوعة بإبطال السند المساوي بأن يقال: كونها للإلحاق باطل. 


3ر قال أيضا الزنجاني في مواضع من كتبه: والكتب مشحونة بهذا فلا مجال للإنكارء ولايبعدأن 

يكون بعد التأويل بالمصدر خبر مبتد أ محذوف فيكو ن تمثيلاً لحال التاء في (تجلبب)بحالهافي (تدحرج). 
ثم إنه لما ورد سؤال على الحصر المذكور بقوله: والتاء إنما دخلت... إلخ» بأن يقال: 

لا نسلم أن التاء في (تجلبب) للمطاوعة فقط لم لا يجوز أن يكون لها دخل في الإلحاق» أو يكون 

لمحض الإلحاق دفعه بقوله: 

(لأنْ الإلحاق) أي: زيادة الحرف لأجل الإلحاق! لا يَكُونٌ ني أَوْلٍ الكَلَمَةِ بَ) يكون 

(فِي وَسَطها) كزيادة الواو في (تجورب) و(ترهوك) والياء في (تشيطن) 


]١[‏ قوله: بعلية الجامع بينهما وأثبتوا عليّة الجامع إما بالدوران وإما بالترديد والأول وهو ترتب الشيء على ما له صلوح 
العلية وجودًا وعدمًا ويسمى الشيء الأول دائرًا والثاني مدارًا مثل أن يقال علة الحدوث هو التأليف؛ لأنه يدور عليه 
وجودًا كما في البيت وعدمًا كما في الواجب تعالى؛ والثاني كأن يقال: علة الحدوث إما التأليف والإمكان والثاني باطل 
لصفات الواجب تعالى فتعين الأول. 


آي ۲۹۷ سس ل 


e‏ فول الضف aS‏ أن ا ا ا هذا ی 


الكَلَمَةٍ 59 يتحقق e‏ الواقعة فى 558 a‏ 58 مفتي الوم ق ارق بين 
(الوَّشط) بسكون السينء ودالوّسَط) بفتحها. أجاب: بأن الساكن متحرك والمتحرك ساكن وهنا 
بسكون السين؛ لأنه عم مما بين الفاء والعين ومما بين العين واللام كزيادة الواو في (تجورب!") 
و(ترهوك) والياء في (نشيطن). 


لان الإلحاق) أي: لأن ما به الإلحاق على أن يقيم المسبب مقام السبب؛ لأن زيادة 
الحرف سبب للإلحاق» وذلك الحرف الذي هو سبب الإلحاق لا يَكُونُ) ولا يوجد [فِي اول 
الكَلَمَةٍ بَّل) يكون [فِي وَسَطِهًا) بسكون السين. 

قال في "المختار": تقول؟ (جَلست :وقْط الذان بالتسكين؛ لآنه ظرف» .ووعلعيث فى وط 
الدار) بالتحريك؛ لأنَّه اسم» وكل موضع يصلح فيه بين» فهو: (وَسْط) بالتسكين» وإن لم يصلح 
فيه كوف فينو و با انعد رلك اه د عر تت أن الم هر فيه و له واا وال 
وبين العين واللام» فصلح فيه بين فهو بالسكون» وقد يفرق بينهما بأن (الؤشط) بالتسكين يتحرك؛ 
ويعم ما بين الفاء والعين؛ وما بين العين واللام مثلأء و(الوّسَط) بالتحريك يخص ما بين الشيئين 
فقط على التعيين. 

سَئِلَ أبو السعود مفتي الروم عن الفرق بين الوشط بالتسكين» والوسط بالتحريك. 

وأجاب المفتي #331 النياكه معد نمو المفيي لديا قروم كذ قال ا رة اللد 
تعالى - وعلى هذا أيضًا يلزم أن يكون بالتسكين» فقد ظهر مما نقلناه من "المختار" أن الأولى أن 
يترك لفظ "في" كما صرح به الإمام البركوي في "إظهار الأسرار" تأمل. 


الال كرك ني جين ايحي راكاد كريارة لاد الي ا 
(تسلقى) فافهم واضبط. 


فكذا المقدم. 


59 ر بن ELA BS‏ كريادة الباء الى لبي والناء فى راتيج 
والحاصل: أنه ليس إلحاق نحو: تجلبب بتدحرج بواسطة تصديره بالتاء فلا يقال: ألحق (جلبب) 
بتكرار اللام ب(دحرج) د ثم ألحق ب(تدحرج) بزيادة التاء في أولهء وإنما يقال: ألحق ب(دحرج) ثم 
يزاد عليه ما زاد على (دحرج) وهو التاء فيكون (تجلبب) كما يقال: (تدحرج)» وإنما لم يكن 
التاء للالحاق؛ لأن زيادتها مطردة في إفادة الغرض المعنوي» وهو معنى المطاوعة فإن (تفعلل) 
مطاوع (فعلل) نحو: دحرجته فتدحرج» ولما كان التاء في تدحرج الذي هو الملحق به لتحقيق 
معنى المطاوعة فكذلك في ملحقاته (عَلَى ما صرح به في شَْح المُفَصْلٍ) لابن الحاجب وغيره 
من الشروح. ‏ 

(و) بل يكون ما به الإلحاق في آخرها) كرالباء) في (تجلبب)» والياء في تسلقى؛ 
وبالجملة إن الحرف الذي يزاد لغرض الإلحاق لا يكون في أول الكلمة التي أريد إلحاقها 
بكلمة رى فلا تكون التاء في (تجلبب) للإلحاق» بل لإفادة معنى المطاوعة فقطء بل يكون 
ذلك الحرف في وسطها كاتَرَهْوَكَ) وغيره» ويكون في آخرها أيضًا كرتجلبب) وغيره [عَلَى ما 
صرح به ابن الحاجب [فِي1 الإيضاح [ شوح المُمْصْلٍ)؛ وكذا صرح سائر الشراح!'! به أيضًاء 
وعلى هذا الكلام يرد ما يقال: جد ا كلاب على ر ا وما ذكره الأستاذ هنا 
من تقدير سؤال بقوله: "لأن الإلحاق... "إلخ. وبيان مورد هذا السؤال ركيك جدَّاء فتفطن فتح 
الله عليك حقيقة الحالء ِلك لا نَهْدِي مَنْ أخبَبت وَلَكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يََاءُ4 [القصص: 01] 
الملك المتعال. 


]١[‏ وكذا صرح الجاربردى في شرح الشافية حيث قال تحقق الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الياء» والتاء إنما دخلت 
لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج؛ لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة انتهى. 


س ۹ ل 


وَانْنَانٍ لِمُلْحَقٍ احَرَنْجَم الاب الأول: افْعَنكلَ يَفْعَئْلِلُ افْعِنْلالاًء 000 


(3) بابان اثْنَان) من الأبواب الخمسة والثلاثين قد يجيء [ لِمُلْحَقٍ احَرَنْجَمَ) بزيادة 
ثلاثة أحرفٍ على الثلاثي المجرد انات الأول منهما [ افْعَئْللَ يَفْعَئْللُ افْعِئْلالاً. 

و بابان [ اثْنَانِ) من الأبواب الخمسة والثلاثين كائنان ( لِمُلْحَقَ احَرَنْجَمَ] ا 
هو ملحق ب(احرنجم) بابان وهما بزيادة ثلاثة أحرف على الثلاثي المجرد الأولان لغير الإلحاق؛ 
والأخير لمجرد الإلحاق براحرنجم) [البَابُ الأولٌ) من البابين ( افْعَنْلَلَ يَفْعَنْلِلُ اْجِئلالاً) إنما 
قدمه على باب (الافعنلاء) لأن إحدى زوائده من جنس أصوله. 


(وَاثتانِ بابا) من الأبواب الخمسة والثلاثين كائنان [لِمُْلْحَقٍ احَرًَنْجَم) الذي زيد فيه 
حرفان على الرباعي المجرد. ( البَابُ الأَوْلُ) من ذينك البابين ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي 
المجرد الأولان لغير الإلحاق» والأخير لمجرد الإلحاق. | وَزْنُهُ افْعَنْلَلَ يَفْعَئْللُ افْعِئْلاَلا1 هذا باب 
(الافعنلال) وتقديمه على باب (الافعنلاء) لكون ا ن الأصول. 
(3) بابان [انْنَانِ! كائنان (لِمْلْحَتٍ احَرَنْجَم البَابُ الأؤلُ) منهما له وزنء ولوزنه 
موزون فوزنه افْعَنْلَلَ يَفْعَتْللُ افْعِئْلالاً. 


م | س ی 


3 مززرة افْعَنْسَس يَفْعَنْسِسُ افْعِنْسَاسَا) قال التفتازاني: معنى اقعنسس خلف ورجع» قال 
أبو عمرو: سئلت الأصمعي عنه فقال: هكذا فقدم بطنه وأخر صدره انتهى. وقال صاحب "السعود" 
لصف م تر ودع عن رن ا دصل هرد دیع لو وشو لد اج 
(مَوْزُونُهُ افَعَنْسس يَفْعَنْسِسُ افْعِنْسَاسَا! ويسمى هذا باب (الافعنلال)» وإنما كان هذا 
ل دون (باب الاستفعال) مع أنه في جميع تصاريفه على وزنه؛ لال وخب 
فى الملحق أن يكون كل من حروف الأصول والزوائد مواقعها في الملحق بهء وباب الاستفعال 
ااال ا ا لسن كذلك لاون وله ولاق ر ا ا 
في أوله ونون بعد عينه» وفي (الاستفعال) همزة وسين وتاء في أوله فأين هذا من ذاك؛ ولأن 

الزوائد كلها في الاستفعال مطردة لإفادة معان فلا يكون ملحقًا البتة. 


و ْمَوْرُونُهُ افْعنْسس يَقْعَنْسِس افْعِنْسَاسًا] فإن قلت: لم كان هذا ملحمًا براحرنجم) 
ولم يكن ملحقا ب(استفعل) مع أن جميع تصاريفه على وزنه؟ قلنا: يجب أن يكون في الملحق 
كل من الحروف الأصول والزوائد الواقعة!'! في الملحق بهء والحال أن (الاستفعال) بالنسبة 
إلى هذا الباب أعني (الاقتعنساس) ليس كذلكء لا في الأصول ولا في الزوائد ؛ لأ جميع 
الزوائد في (الاستفعال) أعني: الهمزة» والسين» والتاء في الأول» والأصول بعدها جميعا بخلاف 
(الاقعنساس) فإنه مخالف (للاستفعال) في مواقع الأصول والزوائد كما ستعرف. وأما إذا ألحق 
براحرنجم)؛ فيوافق مواقعها في الملحق» والملحق به» وإذا ألحق براحرنجم) دون" (استفعل) كما 
قال الف درعمية لله تعالى - وما قاله الأستاذ - رحمه الله تعالىا'! - هنا أيضًا لا يخلو عن 
الركاكة فليطالع» وليتأمل. 


9 مززونه] اک موزون وزنه [افْعَنْسَسَ فين اففتشاكا ا طاتا لوزت المذكوز 


]1[ هذا على تقدير وجود الزوائد في الملحق به وهو ليس بشرط وكذا موافقة الزوائد والأصول في العدد في كل من الملحق 
والملحق به يعرف وجهه بتأمل. 

[۲]) ولأن الزوائد كلها في الاستفعال مطردة لإفادة معان بخلاف الاقعنساس تدبر. 

[*] فالأستاذ رحمه الله تعالى اقتفى أثر السيد عبد الله في "شرح الشافية" ولم يفهم من كلامه ما فهم من كلام السيد فأول 
كلامه ينافي آخره بحسب الظاهر مع أن ما ذكره السيد من السؤال والجواب غير السؤال والجواب اللذين ذكرناهما مع 
أن المناسب هنا ما ذكرنا تدبر ما فيه. 


ل م ETO‏ 
2 | 


وَعَلاَمَمُهُ: أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى سِئة أخرف بزيَادَةٍ الِهَمْرَّةِ فى أَوْلِهِ وَالنُونٍِ بَئْنَ العَيِْن 


وَاللام وَحَرْفٍ آخرّ مِنْ جِنْس لام فِعْلِهِ في آخره. 


(وَعَلَه أن يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ئة أَخْرْف بزيادَة الهَمرَةٍ فِي أَوْلِهِ وَالنُونٍ بَيْنَ العين 
اللا ا ن اللأصل ا ع ی ا و ا 
كما كانتا في احرنجم [3) بزيادة [حزف أخْرَ مِنْ چئیں لام عله في آخرو. 

وَعَلاممهُ أن يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى ئة أَخوْف) كراقعنسس) أصله: (قعس) والقّعس بفتحتين 
والقعس بفتح القاف وكسر العين وكذا المتقاعس بمعنى واحد يقال: (رجل قعس ومتقاعس) إذا 
ظهر بطنه» ودخل صدره» وهو ضد الأحدب على ما قاله الأصمعي» لكن معنى (الاقعنساس) 
على ما سيجيء بيانه غير معنى (القعس) وإن كان أصله قعس ثم صار اقعنسس. [يِزِيَادَةٍ الهَمْرَةٍ 
في أله وَالنُونٍ بين العَين وَاللّام): والكلام في الهمزة والنون كالكلام في تاء تجلبب في أنهما 
ليستا للإلحاق كما أن التاء كذلك فالهمزة للوصل والنون للمطاوعة كما كانتا في "احرنجم" (3) 
بزيادة حرف آحْرَ مِنْ جنیں لام فِغْلِه في آخِرِو) وهذا الزيادة لمجرد الإلحاق» وإنما لم يدغم 
أحد السينين في الآخر لئلا يبطل الإلحاق ب"احرنجم" ثم إنه لا خلاف في أن الزائد من الجنسين 
مرها دك المصف: 


(وَعَلاَمَيُةُ أنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ئة أخدف) كراقعنسس) أصله: (قعس) ثم صار: 
(اقعنسس). (بِزِيَادَةٍ الهَمْرَة فِي أَوَله وَالُونٍ بين العين واللام) فالهمزة للوصلء والنون للمطاوعة: 
كما كانتا في: (احرنجم) كذلك. (3) بزيادة احرف آخْرَ مِنْ جني لأم فِعْلِهِ في آخِرِه) وفيه إشارة 
إلى أن الزائد فيه السين الثانية» ولا يجري الخلاف المذكور هناء لما عرفت أن البركوي - رحمه 
الله تعالى - قال: إذا كان أول المكررين متحركًا فالزائد هو الثاني بلا حلاف» ولم يدغم؛ لثلا يبطل 
الإلحاق» وبناؤه للازم وهذا أيضا من قبيل المطاوع الذي ليس له مطاوع؛ لأن معنى (القعس) 
و(الاقعنساس) متغايران؛ لأن (القعس) بفتحتين أو بفتح القاف وكسر العين» وكذا (المتقاعس) 
بمعنى واحد يقال: (رجل قعس ومتقاعس) إذا ظهر بطنه» ودخل صدره» وهو ضد الأحدب على 
ما نقله الأستاذ عن الأصمعيء 

(وَعَلامتُُ أن يَكُونَ مَاضِيه) المفرد المذكر الغائب مبنيًا (عَلَى سِئة أخرف) ثلاثتها 
أصلية كحروف قعسء وثلاثتها مزيدة كالحروف الزوائد الواقعة في "اقعنسس" فلذا قال: [يِزِيَادَةٍ 
الهَمْرّةِ في أَوْلِهِ1 للوصل [وَالنُونِ بَِنَ العين واللام) للمطاوعة› (وَحَرْفٍ آخَْرَ مِنْ جني لام فِعْلِه 
في آخرو) لأجل الإلحاق؛ فكل فعل ماضٍ تجده هكذا فهو من باب (الافعنلالا). 


َبِنَاوٌة: لِمُبَالَعَةٍ اللازم كما يُقَالُ: قَعَس الوَجُلُ إِذَا خَرَجَ صَدْرُْهُ وَدَحَلَ ظَهْرُهُ في 
الجمْلَةِ. وَيُقَالُ: افْعَنْسَسَ الوَجُلُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ مُبَالَعَةَ. 


(وَيِنَاؤٌهُ لِمْبَالَمَةِ اللازم] الظاهر أن يقول للمطاوعة لما قالوا: النون للمطاوعة» لكن 
المصنف قال للازم تنبيهًا على أن هذا الفعل من قبيل المطاوع الذي ليس له مطاوع لمغايرة معنى 
القعس والاقعنساسء لأن معنى القعس قد مر ومعنى الاقعنساس التأخر والرجوع إلى الخلف 
(نَحْوٌ: افْعَنْسسَ رَيْد) أي: تأخر ورجع إلى الخلفء وفي بعض النسخ: وبناؤه لمبالغة اللازم كما 
قال العرب: قعس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره وفيه نظر فتفطن. 
ومعنى (الاقعنساس): التأخر والرجوع إلى خلفء فلا يكون (الاقعنساس) مطاوع 
(القعس)» نحو: (إفُعَنْسَسَ زَئْدٌ أي: تأخر ورجع إلى خلف من غير ملاحظة المؤخرء بصيغة 
القاع م ونش ا غر مق غير وخر كما في" رک اا هيو عدر م انا على ماه 
غير مرَّة وف ام النسخ. 

وَينَاؤٌهُ لِمْبَالَعَةٍ اللازم كما يُقَالُ: فعس الوَجلُ إِذَا خَرَجَ صَدرهُ وَدَحَلَ ظَهْرْهُ في الجُمْلَة. 
وَيُقَال: اقْعَنْسََ فُعَنْسَسَ الوْجُلُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ مُبَالَعَة1 وهو غير صحيح بناء على ما نقل عن الأصمعي. 
(وَينَاؤٌة) كائن [لِعْبالَمَةٍ الام نَحْوٌ: اهْعَنْسس زَيِدَ) أي: تأخر ورجع إلى خلف. اعلم 
أن معنى الأصل والمزيد عليه متغايران؛ لأن معنى (قعس) الذي هو الأصل خرج صدر زيد ودخل 
ظهره» ومعنى (اقعنسس) سمعته آنقاء فإن قلت: إنه يستلزم كون النون في (اقعنسس) للمطاوعة أن 
يقال: "وبناؤه للمطاوعة". قلت: نعم إنه كذلك؛ لكن المصنف لم يقل كذلك تنبيهًا على أن هذا 
الفعل من قبيل المطاوع الذي ليس له مطاوع لمغايرة معنى القعس والاقعنساس» فالأوضح أن 
يقال: اقعنسس الرجل أي: تأخر بلا مؤخر له مثل ما تقول انكسر الإناء بلا ملاحظة وجود الكاسر 
فافهم. وإنما قدم هذا الباب على ما يعقبه لكون إحدى زوائده من جنس أصوله» ولما بين باب 
(الافعنلال) أراد بيان باب (الافعنلاء) فقال: 


ال م تم 
۷١‏ و ا 


البَابُ اللاني: افْعَدْلَى يَفْعَدْلِي افْعِنْلاءً مَؤْرُوتُه: اسْلْنْقَى يَسْلَئْقِي اسْلِئْقَاء وَعَلاَمَمُه: أَنْ يَكُونَ 
مَاضِيه عَلَى ية أخرف بِزِيَادةٍ الهَهرّة في أل الوذ بين العَينِ الام وَاليَاءِ في آخره. 


83 لباب الثاني: افعنلى) بالألف [يَفْعَئْلِي افْجئلاء. مَوْرُونُهُ اسْلَئْقّى يَسْلَئْتِي اسْلئْمَاءَ1 قال 
التفتازاني: معنى (اسلنقى) نام على ظهره ووقع على قفاه. (وَعَلاَمَمُُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهٍ عَلَى سمه 
خرف بِزِيَادَةٍ الهَمْرَة في أَوَلِهِ وَالبُونٍ بيِنَ العين وَاللّام) ليوافق زائدي الأصل (3) بزيادة [الاء) 
كما هو الراجح عند المصنف (فِي آخرهو) 


( الاب الثاني) من هذين البابين [افْعَنْلَى) قلبت الياء ألما ادر كينا الفاح جنا قبلهاء 22 
ارا رو ا O TT‏ 
الضمة على الياء وحذفت فبقي ساكنًا وترك على حاله [افْعِنْلاءَ) أصله: (افعنلايا) قلبت الياء همزة 
لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة [ مَوْزُونُ اسْلَنْقَى يَسْلَنْقِي اسْلِئْقَاءَ) إعلاله كإعلال الموزون به 
(وَعَلامَنهُ أنْ يَكُونَ مَاضِيه عَلَى ئة أخوْف) ك(اسلنقى)؛ أصله: (سلق) ثم صار: (اسلنقى). [يزيادة 
الهَمْرَةٍ في أَوْلِه وَالنُونٍ بَِينَ العَين وَاللّام) ليوافق هاتان الزيادتان زيادتي الأصل في أن الهمزة للوصل 
والنون للمطاوعة [وَاليَاءِ1 دون الألف كما ذهب بعضهم (فِي آخرهِ) وهذا لمجرد الإلحاق.. 
[الَابُ الثاني) منها (افْعَئْلَّى) وقلب الياء فيه ألما لا يبطل الإلحاق؛ لكونه في الآخر 
كما عرفت [يَمُعَئْلِي) إعلاله كإعلال (يرمي) [افْعِئْلاءً] أصله: (افعنلايا)؛ فصارت همزة؛ لوقوعها 
في الط فيفك الت زائدة مزونه اشلنْمًى يَسْلَئْقِي اسْلِنْقَاءَ ) تذكر ما في الوزن. [ وَعَلامَمّهُ ان 
يَكُونَ مَاضِيهٍ عَلَى سِنّةِ أخرفٍ ) كزاسلنقى)؛ أصله: (سلق) ثم صار: (اسلنقى). بِزِيَادَةٍ الْهَمْرَّةِ في 
وله وَالنُونٍ بين العَين وَاللّام ) فالهمزة فيه أيضًا للوصلء والنون للمطاوعةء كما في الملحق به. 
َوَالَيَاء)ُ لمجرد الإلحاق» وفيه رد لما قيل: إن الزائد فيه الألف إفي آخرو)؛ لأنَّ ما به الإلحاق 
يجوز أن يكون في آخر الكلمة» كما يكون في وسطها على ما سبق 

[البَابُ الثاني ) من البابين له وزن» ولوزنه موزون فوزنه افْعَتْلَى يَفْعَئْلِي افْجِئْلاءَ1 أصله: 
(افعنلايا) قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة. وزو أئ: موزون اوزنه 
المذكور [اسْلْنْقَى يَسْلَنْقِي اشلنْقًاء) مطابقًا للوزن في الحركات والسكنات والإعلال إوَعَلا مَهُ) 
أي: ما يعلم ويتميز به هذا الباب أن يَكُونَ مَاضِيه) مبنيًا (عَلَى سّةِ أخرْفٍ بِزِيَادَةٍ الْهَمْرَّةٍ في َوه 
وَالنُونٍ بين العَئْنِ واللام و) بزيادة [اليَاء فى ي آخرِو] لمجرد الإلحاق فكل فعل متصف بهذه الصفة 
فهو من باب (الافعنلاء). 


وَبِنَاؤُهُ: لِلْمُطَاوَعَةٍ تخو سَلْقَينُهُ فَاسْلْقي أي وَقَعَ عَلَى كَمَاهُث 


- 


3 لمجرد الإلحاق فتقلب الياء ألما في الماضي لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا القلب 
لكونه في الآخر لا يبطل الإلحاق كما عرفت وقيل: الزائد هو الألف ابتداءً. فحينئظٍ يحتاج إلى 
قلب الألف ياء في المضارع لانكسار ما قبلها. وههنا باب آخر ملحق ب(اقشعر) وهو (افعأل 
يفعئل افعئلالاً) موزونه: (اطمأن يطمئن اطمئنانا)» وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف 
بزيادة الهمزة في أوله» وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره ليوافق زائدي الأصلء وبزيادة 
همزةٍ أخرى بين العين واللام لمجرد الإلحاق. وبهذا تم أبواب الل ف اعدف وار هه 
منها للثلاثي المجردء وواحد منها للرباعي المجرد. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. 
واحد وثلاثون لما زاد على الثلاثي المجرد وهو ضربان: غير ملحق. وملحق. والأول اثنى عشر 


( وَينَاؤٌهُ لازم نَخوٌ: اسلنْقّى رَنِدّ) الاستلقاء كالاسلنقاء زنة ومعنى يقال استلقى الرجل 
واستلنقى إذا نام على ظهره» ويجيء لمطاوعة سلقى يقال: (سلقيته) إذا ألقيته على ظهره؛ 
فراسلنقى) كذا في "شرح الشافية" للسيد عبد الله» قال الفاضل الكفوي: وههنا باب آخر ملحو 
ِرافْشَّعَرٌ) وهو: (إفْعَألٌ)» (يَفْعَئِلُ» (امعئلالاً) موزونه: اطْمَأَنَ يَطْمَئِنُ اطِْْنَانَاه وعلامته أن يكون 
ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره ليوافق 
زائدي الأصلء وبزيادة همزة أخرى بين العين واللام لمجرد الإلحاق انتهى. 

وائ لازم تخي اسلتقى ربدا ىء تام غل مره وزالاسلشاء كال لعا وز 
ومعتى. قال السيد عبد الله في "شرح الشافية": يقال: (سلقيته) إذا ألقيته على ظهره؛ ف(اسلنقى). 
انتهى. فلم أعلم منه أنه يجيء لمطاوعة (سلق) كما سبق. قيل: وهنا باب آخر ملحق بِدمافْشَعَرٌْ) 
وهو: (إفْعَالَ) (يَفْعَيِلٌ)» (افْعِئْلّالا). موزونه: اطْمَأن؛ يَطْمَيِنٌء اطوِعْنَاناء وى أن أصله: (طْمَنَ) زيد 
فيه ثلاثة أحرف» وألحق بِداتْسَّعَرٌ). 

ؤوَبِنَاٌه1 كائن [لِلازِم تخو اسْلَئقّى رَيْدَ أي: نام على قفاه.) والكلام في أنه قيل 
للازم وما قيل للمطاوعة كالكلام السابق في بناء الباب السابق» وقيل للمطاوعة نحو: (سلقيته) 
ف(اسلنقى) أي: ألقيته على ظهره فقبل الإلقاء حتى ظهر أثر إلقائي فيه؛ 


اا اع يي ا کک 
يت 


38 النرع الأول: ملحق بالرباعي؛ وهو ثمانية أبواب ذكر المصنف ستة منها وذكرنا الباقين» 
والنوع الثاني: ملحق ب(تدحرج) وهو أيضًا ثمانية أبواب دک الف ی :وها ود 
أرق والنوع الثالث: ملحق ب(احرنجم) وهو بابان كما ذكره المصنف. والنوع الرابع: ملحق 
ب(اقشعر) وهو باب واحد كما ذكرناه» وهذا ما وعدناك في أول الكتاب والله أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. واعلم أن من عادة الصرفيين الباحثين عن أحوال الفعل وما يشتق منه أن يقسموا 
الفعل في ابتداء تعليمهم إلى أقسامه الثمانية ليكون عونا للمتعلمين في معرفة الألفاظ الكثيرة 
ومعانيها النوعية بسماع واحد منها وسهولة في ضبطها وحفظها فلما أشار المصنف في أثناء تخداذ 
الأبواب إلى تلك الأقسام بعضها بالتصريح والتفصيل وبعضها بالإيماء في ضمن التمثيل أراد 


9 أترل: يقتضي كلامه أن يكون الهمزة الثانية زائدة وأن يكون أصله "ثلاثيًا"» والحق أن 
أصله "رباعي مجرد"» وهو: طمان على وزن (فعلل) مثل: دحرج» ودره رطان )على ون 
زفعللم فقن (وتخرحة وهي اكرون ساك فة ات ات ا مله ودا اعا هال 
اشا الل اتا اف اا ا على ما فهم من كتب اللغةء فما المانع من أن 
يكون مثل (اطْمَأَنَ وراشمَأر) أصلاً وأما الداعي إلى كونهما ملحقين بِداقْشَعَجَ على أن (افعتلالاً) 
أصل مصدر (افعيلالاً) مثل (احميرارًا) على ما سبق إعلاله ثمه فليتأمل في هذا المقام فإنه من 
مزالق الأقدام. ولمًا فرغ عن تعداد الأبواب باعتبار الأصالة والزيادة شرع في بيان أقسام الفعل 


3 رتال الأستاذ - رحمه الله تعالى -: ما المانع من أن يكون مثل: (اطْمَأن و(اشْمَأنٌ من 
باب (افُشّعَرٌ) وما الداعي إلى كر فعا كتين به لأ ااا رطان وران تتبع. ولمًا فرغ 
من تعداد الأبواب أصلآء ومزيدًا ملحمًا وغيره» أراد أن يشرع في بيان أقسام الفعل من جهة كونه 
سالمًا وغيره؛ فقال: 

9 رلمًا فرغ المصنف رحمه الله تعالى 5 الأنواب ال واو وا 1 
وع وا وال و ا و أواة أنسيق اوضافيا فيد رعا ل 


Ey TT‏ من 5م 


الك ا ا ل ا جر سَالِمٌ... إلخ4» وأراد 
بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية عن حروف العلة والهمزة والتضعيف ثم إنه لما كان من 
عاداتهم أيضًا تقسيم الفعل إلى أقسامه السبعة ثم بيان ما لكل منها من الإعلال والإدغام وسائر 
ل والأحكام أتى به المصنف أيضًا في هذا المقام وأشار إلى بعض الأحوال والأحكام في 

ضمن الأمثلة أو في صريح الكلام فقال: ل O O‏ 


و ثم اغلَم) الظاهر أنه عطف على قوله: (اعلم أن أبواب التصريف). وقد أشار بلفظ 
0 إلى أن ما بين هذا البيان وما قبله من التفاوتء فإن البيان الأول مطمح أنظار الصرفيين وإن 
كان الأوصاف المذكورة للفعل متقدمة بالذات أن الِغلّ) بكسر الفاء لا بفتحها لأن الأول اسم 
لكلمة مخصوصة وهي كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» والثانى مصدر 
فعل يفعل (المُنْحَصِر فِي هَذِهِ الأْوَابٍ) أي: الأبواب الخمسة والثلاثين منحصر في ثمانية أقسام 
لآنه: 
9 نم اغلّم) عاطمًا على (اعلم) الواقع في أول الكتاب تنبيهًا على أن ما سيذكره أيضًا 
مطمح أنظار الصرفيين» وإن كان دون الأبواب السابقة على ما فهم من كلام الأستاذ - رحمه الله 
E‏ 

ويمكن أن يقال: إن ما بعده أعلى مرتبة مما قبله؛ لأن كلمة "ثي" في الأصل للتراخي في 
الزمان» ويستعار للتراخي في الرتبة؛ فيكون ما بعدها أعلى مرتبة مما قبلهاء أو أدنى على ما قال 
الفاضل العصام في "حاشية الجامى". 

فكلمة "ثم" هنا للتراخي في الرتبة» ويمكن حملها على الحقيقة باعتبار الآخرء فافهم. أَنَّ 
الفغل) الاصطلاحيء فهو إِذا بكسر الفاء لا بفتحهاء فإنه مصدرء ولم يذكر الاسم مع أن تلك 
الأقسام تجري فيه أيضًا؛ 0 أراد بیان حصر الأفعال» لا الأسماء؛ فتعرف السلامة وعدمها في 
N‏ 

ولم يذكر الحرف بناء على أن التغير لا يتطرق إلى الحرفء كما يتطرق الفعل والاسم كذا 
في 'المطلوب” وفي بعض شروح الزنجاني» ولذا كانت الكلمة المبحوث عنها في علم الصرف 
D3‏ !نه اغلّم) بعد ما علمت ما علمته لك من القواعد الصرفية أن الفِعْلَ) الماضي 
}1 ا لمنحصر فی هله الأواب) المذكورة بالاستقراء 


۷ م 


إا لائ مُجَوٌدٌ سَالِمٌ 


8 اغلّم أن كَل ِل إما صجيح» وَمْوَ الْذِي ليس فِي مُمَابَلَةِ الْمَاءِ وَالْعَيِنِ واللام مِنَ الْوَزْنِ 
حَزف مِنْ حُرُوْفٍ العلة ... إلخ وليكن هذا آخر ما جرى عليه القلم بمنّ مَنْ مَنّ علينا وأنعم. 
والحمد لله على الإتمام» وعلى رسوله الصلاة والسلام؛ وعلى آله وأصحابه الكرام ما دامت 
الليالي والأيام. 


إا لای جود سَالِعَ) آور كلمة "إما" للدلالة على انحصار الفعل في الأقسام 
المذكورة؛ لأن المتبادر من أمثال هذه العبارة في تقاسيم الأشياء وهو الانفصال الحقيقي أو المانع 
في الخلو إذ بأحدهما يصير الأقسام مضبوطة دون المانع من الجمع إذ لا يعلم به عدة أقسام 
على ما حققه الشريف المحققء فما قيل إنه يجوز أن يكون كلمة "إما" لمنع الجمع لا لمنع الخلو 
منشاؤه عدم العلم بفائدة التقسيم. 
3 : المْحَصِرَا صفة الفعل؛ و الحصر أربعة عند البعض» حصر عقلي: وهو ما لا يجوز 
العقل فيه قسمًا آخر. ويكون ذكر الأقسام فيه بالترديد بين الإثبات والنفي» كقولهم: المعلوم إما 
موجود» أو لا. وحصر استقرائي: وهو ما يجوز العقل فيه قسمًا آخر؛ لكن يحتاج الحكم بأقسامه 
إلى التتبع والتفحصء وبذكر فيه الأقسام المعلومة بالاستقراء كقولهم: العنصر إما: أرضء أو 
ماء» أو هواى أو نار. وحقه عدم الترديد بين الإثبات والنفي غالبًا تدبر. وحصر وقوعي: كحصر 
الكلمة على الثلاثة؛ وفيه كلام. وحصر جعلي: كحصر رسالة الإظهار على ثلاثة أبواب. والظاهر 
أن الحصر هنا "استقرائي" أو"وقوعي" لكنه متضمن للحصر العقلي» تأمل فيه تنل. 

ومما ينبغي أن يعلم هنا إجمالاً أن التقسيم: إما حقيقي» وإما اعتباري. أما الحقيقي: فهو 
ضم قيود متباينة» أو متخالفة إلى المقسم؛ ليحصل بانضمام كل قيد قسم. وأما الإعتباري: فهو 
ضم قيود متغايرة في الجملة إلى المقسم لذلك. ويشترط في الأول التباين في الأقسامء بخلاف 
الثاني» فإنه لا يشترط فيه» بل يجوز فيه تداخل الأقسام. وهنا من قبيل الأول؛ لتحقق المباينة بين 
الأقسام» وهذا القدر يكفي لطالبي هذا الكتاب» والتفصيل في كتب الأدب» وقد بينته في "شرح 
الكفوي" بما لا مزيد عليه. يعني: أن الفعل الذي انحصر فِي هَذِهِ الأَْوَاب) أي: الأبواب الخمسة 
والثلاثين على مذاق المصنف ثمانية أقسام» بحسب الاستقراء؛ 


إِما) بكسر الهمزة لاي مُجَوْدُْ سَالم) لكونه مبنيا على ثلاثة أحرف بالأصالة لا 
بالزيادة» ولكونه بريئاً عن حروف العلة والهمزة والتضعيف 


115 زه 


- 


نخۇ: كَرْمْ. 


(ومن ههنا إلى آخره من الضياء على البناء) 
59 ئي اغلم أن الفغل المُنْحَصِرَ في هَذِهٍ الأوقاب) الخمسة والثلاثين [إِمًا ثُلأبْيّ) وهو 
ما كان ماضيه على ثلاثة أحرفٍ (مُجَرد) عن الزائد ‏ سَالِعَ] من حروف العلة والهمزة والتضعيف 
(نَحْوٌ: كَرُْمَ) قدّم هذا القسم لتقدم العدم السابق؛ لأن مفهوم السالم عدمي. وغير السالم وجودي 
تأمل حتى لا تقول إن مفهوم السالم وجودي وغير السالم عدمي؛ لأن فيه كلمة نفي 
88 نان قلت: هذا التقسيم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن مورد القسمة الفعل 
المنحصر في هذه الأبواب وكل فعل إما ثلاثي مجرد سالم أو غير سالم» وإما رباعي مجرد سالم 
أو غير سالم»وإما مزيد فيه سالم أو غير سالم» فمورد القسمة أيضًا أحدها وعلى كل تقدير يكون 
تقسيمه إليها تقسيمًا للشيء إلى نفسه وإلى غيره. 
3 لان (إنا لاي مُجَوْدْ سَالِمْ نَخْر: كَرْمَ) فإنه ثلاثي؛ لكونه على ثلاثة أحرف. ومجرد؛ 
لكونه خاليًا عن الزيادة. وسالم؛ لكونه عاريًا عن حروف العلة والهمزة والتضعيفء فهو سالم 
عند الصرفيين والنحويين؛ لأن جميع حروفه الأصلية يعبر عنها بالفاء؛ والعين» واللام» كما في: 
(فَعَل) سلمت عن الحروف المذكورة. وكلمة: (رمى) غير سالمة عندهماء و(باع) غير سالم عند 
الصرفيين» وسالم عند النحويين؛ لكون آخره عاريًا عن الحروف المذكورة. و(اسلنقى) سالم 
عند الصرفيين» وغير سالم عند النحويين» فكان بين الطائقتين عموم وخصوص من وجه باعتبار 
السلامة لاجتماعهما في مادة» وافتراق كل منهما عن الآخر في مادة أخرىء وكذلك غير السالم 
كما عرفت المراد. فعلم مما سبق أن السالم عند النحويين: ما ليس في آخره حرف علة» سواء 
كان في غير الآخر أو لم يكن؛ وسواء كان صلا أو مزيدًا. وعند الصرفيين لا يُخرج الحرف الزائد 
الكلمة عن السلامة؛ لأن السالم عندهم ما سلم عن الإعلال؛ فلمًا سلمت أصوله المعتبرة كان 
سالمًا؛ فيكون (قَائَلَ)» ودأكْرَءَ)» و(فَدَحَ) سالمًا بزيادة الألف والهمزة والتضعيف كذا في بعض 
شروح الزنجاني وغيره. 
اتح لاء [نخؤ: كَرُمَ) فإن حروفه ثلاثة كلها أصلية؛ وليس فيه حرف من حروف العلة والهمزة 
والتضعيف كما ترى 


تشب له 


يي 2217 ليسي 


ااا الاش ےہ ب ی ی ب ل س حب یھ ی 


8 قلت: مورد القسمة مفهوم الفعل من غير نظر إلى كونه ثلاثيًا أو رباعيًا مجردًا سالمًا أو 
غير سالم أو مزيدًا فيه سالمًا أو غير سالم» وهكذا جميع التقسيمات؛ إذ المعتبر في التقسيم نفس 
المفهوم الكلي للمقسم لا أفراده؛ إذ الغرض منه تحصيل القسم وهو لا يقتضي إلا مجرد ضم 
القيد إلى مفهوم المقسم» فإدخال كلمة "كل" على المقسم مخل كما أن إدخالها على المعرف 
كذلك» ولذلك ترى أنه كلما وقع ذلك ممن له شأن احتيج إلى التمحل والتكلف في تصحيحه. 
واللام الداخلة على المقسم لام الحقيقة من حيث هي هي على ما حققه الفاضل العصام في 
بعض كتبه» فما قيل إن اللام في الفعل للاستغراق ومعنى الفعل المنحصر كل فعل منحصر اه. 
فغير مستقيم لما ذكرناه أن التقسيم في عرف أرباب التدوين ضم قيود متباينة أو متغايرة إلى مفهوم 
كلي ليحصل بانضمام كل قيد إليه مفهوم أخص منه؛ إما بحسب الصدق أو بحسب المفهوم وهو 
مجموع المقسم والقيد. ويسئّى كل من الأمور المخصوصة بالقياس إلى الكلي الأعم قسمًا 
وبالقياس إلى الأخص الحاصل من ضم قيد آخر قسيمًاء والكلي الأعم بالقياس إلى تلك الأمور 
المخصوصة مقسماء والتقسيم الذي يكون أقسامه متباينة يسمى تقسيمًا حقيقيّاء وما ليس كذلك 
يسمى تقسيمًا اعتباريًا والعمدة في التقسيمات هي الحقيقيات وهي المتبادرة إذا أطلق التقسيم» 
وما نحن فيه تقسيم حقيقي لتحقيق المباينة بين الأقسام» وعلامة التباين صحة جريان السلب الكلي 
من الطرفين في كل منها مثلاً لا شيء من الثلاثي المجرد السالم بثلاثي مجرد غير سالمء ولا 
شيء من الثلاثي المجرد السالم بثلاثي مجرد سالم» وعلى هذا القياس الأقسام الباقية» والأغلب 
في الاعتبار أن يكون التقسيم متضمنًا لحصر المقسم في الأقسام إذا المقصود منها شرطها غالبا 
ولذلك يعترض على التقسيمات بأنها غير حاصرة ويتكلف ما أمكن في جعلها حاصرة» والحصر 
المعتبر فيها قد يكون عقَليًا بأن يحكم العقل بمجرد ملاحظة القسمة بالانحصار كحصر العدد 
للزوجية والفردية» وقد يكون استقرائيًا يحتاج في الحكم به إلى التتبع والتفحص للأقسام كحصر 
الأبواب المذكورة سابقاء وقال بعض الفضلاء: الحصر على أربعة أقسام: حصر عقلي وهو ما 
لا يجوز العقل فيه قسمًا ويكون ذكر الأقسام فيه بالترديد بين الإثبات والنفي؛ كقولك المعلوم إما 
موجود أو لا. وحصر استقرائي وهو ما يجوز العقل فيه قسمًا آخر لكن ذكر فيه ما علم بالاستقراء 
كقولك العنصر إما أرض» أو ماءء أو هواء» أو نار وحقه عدم الترديد بين الإثبات والنفي. وحصر 
وقوعي كحصر الكلمة على الثلاثة. وحصر جعلي كحصر الرسالة الشمسية على مقدمة وثلاث 


8 ثم إنه لا حكم في التقسيم مطلقًا أي: سواء كان حقيقيًا أو اعتباريّاء لأنهما من المبادئ 
التصورية فى الحقيقة وإن كان من المبادئ التصديقية صورة على ما ذهب إليه الشريف المحقق» 
ودليله أن الا اماو الأقسام نفسه في الذهن بحيث يحصل بذلك التصوير تمييز 
كل واحد من الأقسام عن الآخرء ولا يعتبر الحمل على المقسم كما في صورة التعريف فهو 
لا يشتبه اشتباهًا معنويًا بالقضية المنفصلة وكذا بالحملية الشبيهة بها التي موضوعها مشخص 
أو كلي مسورء وأما إذا كان موضوعها كليًا غير مسور. نحو العدد إما زوج وإما فرد فربما يقع 
الاشتباه والفرق بينهما أن في الحملية حكم بأحد الأمرين على ما صدق عليه العددء وفي التقسيم 
يراد بالعدد مفهومه ويعتبر انضمام كل من الأمرين إليه ليحصل به قسم فلا يكون قضية في 
الحقيقية بل في الصورةء وإذا حكم بانقسامه إليهما فقد خرج عما هو حقيقة التقسيم وصار قضية 
طبيعية على قياس ما عرف في المعرف والتعريف الحقيقي خلاف للتفتازاني؛ فإنهما عنده من 
المبادئ التصديقية صورة وحقيقية» لكن الأصح عند المحققين ما ذهب إليه الشريف المحقق. 
نعم لا بد في التقسيم الحقيقي من أن يكون المقسم بحيث يصح الحكم على كل واحد من أفراده 
بأحد القسمين على سبيل الانفصال الحقيقي فلزم قضية كلية ربما يحصل كبرى لقضية أخرى 
موضوعها لفظ مورد القسمة ومحمولها ما جعل مورد القسمة؛ فيجعل الحاصل من ضم إحدى 
القضيتين إلى الأخرى شبيهة في شمول المقسم القسمين في التقاسيم كلهاء فيقال في تقسيم 
الحيوان إلى الحيوان الناطق وغيره مثلاً مورد القسمة الحيوان وكل حيوان إما ناطق أو غيره فمورد 
القسمة إما ناطق أو غيره» فإن كان ناطمًا لم يشمل غيره وبالعكس» وفيما نحن فيه مورد القسمة 
الفعل المنحصر في هذه الأبواب وكل فعل إما ثلاثي مجرد سالم» وإما ثلاثي مجرد غير سالم؛ 
وإما رباعي مجرد سالم» وإما رباعي مجرد غير سالم» وإما ثلاثي مزيد فيه سالم» وإما ثلاڻي مزيد 
فيه غير سالمء وإما رباعي مزيد فيه سالم» وإما رباعي مزيد فيه غير سالم» فمورد القسمة إما ثلاڻي 
مجرد سالم وإما غير سالم إلى آخر الأقسام فإن كان الأول لم يشمل الباقي وإن كان أحدًا من 
الباقي لم يشمل الأول أي: ما يقابله ويندفع بعدم اندراج المقسم في هذه الكلية» وشرائط إنتاج 
الشكل الأول إنما يكفي فيه إذا كانت المقدمات من القضايا التي يكون المحمول فيها صادمًا 
على الموضوع صدق الكلي على جزئياته كما صرح به المحقق الشريف» والصغرى ههنا ليست 
منها لأن محمولها عين موضوعها ولا اختلاف بينهماا'! إلا بالعبارة هذا غاية تنقيح الكلام بعون 
الله الملك العلام. 


]١[‏ أي: بين مورد القسمة وبين ما جعل مورد القسمة. 


a لج‎ 


(نَخوٌ: كَرْمَ) فإنه ثلائي لكونه على ثلاثة أحرف» ومجرد لكونه خاليًا عن الزيادة» 
وسالم لكونه عاريًا عن حروف العلة والهمزة والتضعيف. اعلم أن المراد بالسالم عند الصرفيين 
ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. 
وذلك بأن لم يكن حرف من حروفه الأصلية شيئاً من حروف العلة وهي الواو والياء والألف 
والهمزة والتضعيفء والحروف الأصلية هي التي تقابل بالفاء والعين واللام» والمراد بالمقابلة 
الموازنة وهي أن يقابل حرف الموزون بحرف الميزان مثل أن يقابل النون بالفاء والصاد بالعين 
والراء باللام. وتوضيح المقام: أنك إذا أردت تمييز السالم عن غيره فقابل الموزون بالميزان 
فإن وجدت في حروفه الأصلية حرفا من حروف العلة والهمزة والتضعيف فاحكم عليه بأنه غير 
سالمء وإلا فاحكم عليه بأنه سالم مثلاً إذا قابلت (ضرب) ب(فعل) فالضاد في مقابلة الفاء» والراء 
في مقابلة العين؛ والباء في مقابلة اللام» فاحكم عليه بأنه سالم إذ ليس من حروفه الأصلية التى 
انها برقن ا من حروف العلة والهمزة والتضعيفء وكذا (فتح)» و(علم)» و(حسن)» وإذا 
قابلت (وعد) و(أكل) و(مدّ) فاحكم على كل واحده منها بأنه غير سالم» وكذا الكلام في الرباعي 
المجرد مثلاً إذا قابلت (دحرج) ب(فعلل) فاحكم عليه بأنه سالم» وإذا قابلت (بيطر) فاحكم عليه 
بأنه غير سالم. وإنما قلنا "المراد بالسالم عند الصرفيين" تنبيهًا على أن السالم عندهم غير ما عند 
النحويين؛ لأن السالم عند الصرفيين ما ذكرناه» وعند النحويين ما ليس في آخره حرف علة فقط 
سواء وجدت في غير الآخر أو لاء فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه باعتبارين: الأول 
النسبة إلى السالمء والثاني بالنسبة إلى غير السالم. 

أما بيان الأول ف(ضرب) سالم عندهماء و(اسلنقى) سالم عند الصرفيين فقط» و(وعد) سالم 
عند النحويين فقط. وأما بيان الثاني ف(رمى) غير سالم عندهماء و(وعد) غير سالم عند الصرفيين 
فقط» و(اسلنقى) غير سالم عند النحويين فقط» وإنما قيل: "ما سلمت” دون "ما صحت” تنبيهًا 
على الفرق بين الصحيح والسالم؛ إذ الصحيح ما ليس أحد أصوله حرف علة وإن وجد فيه الهمزة 
والتضعيف فيكون بينهما عموم وخصوص سطلمًا والسالم أخص مطلقا إذ كل سالم صحيح» 
وليس كل صحيح بسالم؛ ومنهم من يفرق بينهما بأن يريد بالصحيح ما أريد بالسالم» فبينهما تساو» 
وهو المختار عند المصنف. وإنما وصف الحروف ب"الأصلية" تنبيهًا على أن الزائدة لم تخرج 
الفعل عن السلامة؛ لأن السالم ما سلم من الاعلال» فما سلم أصوله المعتبرة كان سالمّاء فيكون 
(أكْر مَ) و(فْرَحَ) و(قاتل) سالمًا بزيادة الهمزة والتضعيف والألف. 


ج ت يعت 


وَإِمًا © 1 ی مُجَوة غي سَالِم نُخؤ: وعَد. رما باعي مجو شالم خو دخرَح . وَإِمَا 


باعي مُجَوْدٌ عير سَالِم نخوٌ: وَسْوّسَ. 


إوإما لای مُجَوْدٌ عي سَالِم 1 بل معتل أو مضاعف أو مهموزإْنْحْوٌ: وَعَدَ] ومد 
وأخذ إْوَإِمًا رُبَاعَيُ مُجَرد) وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية 
سالج 1 من حروف العلة وما يلحقها [تخۇ: دَحْرَحَ. وَإِمَا رُبَاعِقٍ مُجَوْدٌ غَيِرُ سَالِم نخۇ: وشوش ) 
وزلزل. 

وا لا مُجَرَد غَيرُ سَالِ نَحْوٌ: وَعَدَ 1 فإنه مثال واوي» وکل مثال واوي غير سالم 
عندهم» وإن كان سالمًا عند النحاة. (ِوَإِمًا رُيَاعِقٍ مُجَوّدٌ سَالِمٌ تخؤ: دَخْرَجَ ) فإنه رباعي لكونه على 
أربعة أحرف أصول ومجرد لكونه خاليًا عن الزيادة وسالم لكونه عاريًا عما ذكر. إوَإِما رباع 


د وَسْوّس ) فإنه مضاعف وكل مضاعف غير سالم. 


وَإِمًا لاق مُجَرٌ جرد عير سَالِمِ نَخوٌ: وَعَدَ ) فإنه مثال؛ والمثال غير سالم عندهم» وسالم 
عند النحويين» وقدَّم الثلاثي على الرباعي ؛ لتقدمه عليه طبعًا ؛ فقدمه وضعًا؛ ليوافق الوذ ضع الطبع. 
وقدم السالم على غير السالم ؛ لكون مفهومه وجودياء وقدم المجرد من الثلاثي والرباعي على 
المزيد منهما؛ لأن المجرد أصل بالنسبة إلى المزيدء والأصل أولى بالتقديم. وما رُتَاعِقٌ مُجَوْدٌ 
سَالِمْ نخؤ: دَخْرّجّ ) فإن جميع حروفه الأربعة أصلية وعار عن الحروف المذكورة. وما رباع 
مُجَرْدٌ عَيْرٌ سَالِم ) لوجود حرف العلة في حروفه الأصلية» ولكونه مضاعف الرباعي» وهو ما كان 
ا فعله مع لامه الأولىء وكذا عين فعله مع لامه الثانية من جنس واحد كزلزل (نخوٌ: وسوس ) 
ولم يدغم هذا النوع من المضاعف؛ لوجود الفاصل بين المثلين» وهو مانع كما يجيء في بحثه» 
والمعناطت رسك 

وَإِمَا ثلا مجَوْدٌ غَيْرُ سَالِم ) لعدم برأته وسلامته عن حرف العلة (نَخوٌ: وَعَدَ ) فإنه 
وإن كان مبنيًا على ثلاثة أحرف أصلية لكنه معتل بوجود الواو في أوله وهو من حرف العلة [وَإِمًا 
رُبَاعِقُ مُجَوّدٌ سَالِمَ 1 لكونه مبنيًا على أربعة أحرف أصلية وليس فيه حرف زائد ولا حرف من 
حروف العلة والهمزة والتضعيف إنَخْوٌ: دَخْرَجّ 1 فإنه كذلك أي: متصف بما ذكرنا كما تشاهده 
وما وُبَاعِي مُجَرَد غَيْرُ سام نْحْوٌ: وَسْوّسَ ] فإن فيه حرفين من حروف العلة وهما الواوان مع 
کته ماغنا كما تشاهدة 


وما تلائ مَزِيدٌ فيه سَالِمْ نَحْوٌ: أكْرَمَ. وما لاَق مَزِيدٌ فيه عير سَالِم نَخوٌ: أوْعَدَ. وَإِما 


رباع مَزِيدٌ فيه سَالِمْ نَخوٌ: تَدَحْرَجَ. 


للك رما لاني مَزِيدٌ فيه الم نَخْو: أكْرم. وما تلا مَزِيدٌ فيه غَيرْ سَالِم) رباعيًا أو خحماسيًا 
أو اا و أوعة واو اجرد و ا زياع عرية ف مال 1 اا أ سدانيها ( و 
تَدَخْرَجَ ) واحرنجم 

(وَإِمًا لاي مَزِيدٌ فيه سَالِمَ نَحْوُ: کرم فان أصله: (كَرْم وهو ثلاثي مجرد سالم وما 
ادع n‏ أيضًا. وما ثُلأنِيٌ مَزِيدٌ فيه غَيِرُ سَالِم نَحْوٌ: أَوْعَدَ) فإن أصله: (وَعَدَ) وهو مثال 
واوي غير سالم فكذا مزيده. وما رَبَاعِيُ مَزِيدٌ فيه سَالِمْ تَخؤ: تَدَخْرَجَ) فإن أصله: (دَخْرَج) 
وهو رباعي مجرد سالم فكذا مزيده وما رُبَاعَيٌ مَزِيدٌ فيه غَيْرْ سَالِي نَخوٌ: تَوَسْوَّس) فإن أصله: 
(وَسْوّس) وهو رباعي مضاعف غير سالم على ما مرّ. (وَيُقَالُ) أي: ويسمى [لِهَذِهٍ الأَقْسَام) 
عند أرباب هذا الفن الاسام النْمَانِيَةُ) يعنون بها عند تعاليمهم واعترض على هذا التقسيم من 
وجهين: الأول: أنه يجوز أن يكون الفعل ثنائيًا مجردًا سالمًا أو غير سالم؛ كما جاز أن يكون 
ثلاثيا مجردًا سالمًا أو غير سالم. والثاني: أنه يجوز أن يكون الفعل خماسيًا مجردًا سالمًا أو غير 
سالم فيختل الحصر. وأجيب عن الأول بأن الحصر استقرائي ولا بد فيه من تحقق مادة النقض 
فلا يضره التجويز العقلي» والثنائي المجرد مطلقًا غير متحقق؛ إذ الأصل في الفعل بل في الاسم 
أن يكون على ثلاثه أحرف: SO E E CD O O o‏ 
(وإما لا مَزِيدٌ فيه سَالِع نَحْوٌ: أكْرم) فإن الهمزة كانت زائدة» والزيادة لا تخرج 
الكلمة عن السلامة e‏ ااا واا (أَكْرَة): (گَرْمَ) وهو سالم كما عرفت» 
وكذا ما زاد عليه. وما 5 يق مَزِيدٌ فيه عير سَالِم نَخوٌ: أَوْعَدَ) لعدم السلامة في أصلهء وكذا 
المزيد عليه. وما رَبَاعِقُ مَزِيدٌ فيه سالج نَحْوٌ: تَدَخْرَجَ] لسلامة آصله» وهو: دَخْرَجَّ 

5 رما لائ مَزِيدٌ فيه سَالِمَ) بأن يكون الأصل والمزيد عليه سالمين عن حروف العلة 
[ نَحْوٌ: أَكْرَمَ ) فإن أصله أعني (كرم) سالم؛ ثم صار: (أكرم) بزيادة الهمزة في أوله وهو سالم 
أيضًا. وما ثُلآنِيٌ مَزِيدٌ فيه غَئِرُ سَالِم) بل معتل بوجود حرف العلة فيه (نَحْوٌ: أَوْعَدَ) فإن أصله 
أعني: (وعد) غير سالم بوجود الواو فيه فكذا ما زيد عليه وما رَبَاعِقٌ مَزِيدٌ فيه سَالِمَ) بأن يكون 
الأصل وما زاد عليه سالمين عن حرف العلة [نَحْوٌ: تَدَخْرَجَ ) فإن دحرج سالم وكذا ما زيد عليه. 
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( وما رباع مَزِيدٌ فيه ) خماسيًا أو سداسيا غي سَالِم نَحْو: تَوَسْوّس) واوسنوس إْوَيُقَالُ 
لِهَذِهِ الأَقْسَام: الْأَقْسَامُ الثّمَانِتَةُ1 لكون مسماها ثمانية. 


3 حرف يبتدأ به وحرف يتوقف عليه. وحرف يفصل بينهماء ليكون حاجزا بين المبتدأ به 
والموقوف عليه وذلك لتنافيهما في الصفة لأن المبتدأ به لاقتضائه الحركة موصوف بصفة الحركة 
والموقوف عليه لاقتضائه السكون موصوف بصفة السكون فلم يكن تقارنهما معقولاً عند أهل 
العربية فلزم الاحتياج إلى فاصل متوسط بينهما. 

فان قلت: ننقل الكلام إلى الحرف الحاجز المتوسط بينهما بأن نقول: الحرف المتوسط 
لا يخلو من أن يكون متحركا أو ساكئًاء وأيًّا ما كان يلزم التنافي المذكور مع أحدهما؛ لأنه إن كان 
متحركًا لا يكون تقارنه مع الموقوف عليه معقولا لتنافيهما في الصفةء وإن كان ساكنًا لا يكون 
تقارنه مع المبتدأ به معقولاً للعلة المذكورة أيضًا. قلنا: المراد بالحرف المتوسط نفسه وجوهره 
مع قطع النظر عن حركته وسكونهء لا يقال: إن مادة النقض متحققة إذ قد وقع في الفعل (صن) 
و(بع) وأمثالهما فإن كلاً منهما فعل أمر مع أنه ثنائي؛ لأنّا نقول: المراد من قولنا "الفعل لا يقع 
ثنائيًا عدم وقوع ثنائية الماضي والمضارع دون الأمرء والأمر يجوز أن يقع على حرف واحد نحو 
(ق) فضلاً عن أن يكون على حرفين. وأيضًا إن أصل (صن) (اصون)» وأصل (بع) (ابيع) فحذفت 
الواو والياء لالتقاء الساكنين» والمحذوف فيهما في حكم الباقي بناء على أن المحذوف بالإعلال 
في حكم الثابت عندهم» والمراد من عدم وقوعه ثناتيًا بحسب الوضع فاندفع الإيراد. والجواب 
عن الثاني من الوجهين من وجوه: 
لمت (وإِئا رباع مَزِيدٌ فيه غَبِرُ سَالِم نَحْو: نَوَسْوَس ) لعدم السلامة في أصله؛ وهو: ؤشوؤس؛ 
وقد عرفت أنه معتل» ومضاعف فمزيده أيضًا غير سالم. [ِوَيُقَالُ) أي: يسمّى [لِهَذِهٍ الأقسَام) 
يعني: تميز هذه الأقسام عند المعلمين والمتعلمين ب(الافُسَام القْمَانِيَةٌ). 
(وَإِما رباع مَزِيدٌ فيه عير سالِم) بل معتل بوجود حرف العلة فيه إنَحْوُ: تَوَسْوّسَ) 
فن فيه واوين مع كونه مثل أصله اغا وال لذ الأقُسَام ) التي سمعتها عني: [الأَقْسَامُ 
الّمَانِيَةُ4 أي: تسمى هذه الأقسام عند علماء الصرف بالأقسام الثمانية. 


کا ادنم 


أما أولاً فلأن الغرض من الزيادة على الثلاثة توسيع في الكلام ويحصل بالرباعي. وأما 
ثانا فلأن الفعل ثقيل لفظًا ومعنى أما لفظا فلاقتضائه الفاعل أبدًا والمفعول» وأما معنى فلدلالته 
على الحدث بجوهره وعلى الزمان بصيغته وكثرة استعماله مع كونه ثقيلاً لفظًا ومعنى يمنع أن 
يكون زائدًا على أربعة مع أنه لو اتصل به ضمير المرفوع على تقدير كونه خماسيًا لتوهم أنه 
كلمتان ركبت إحديهما مع الأخرى. وأما ثالثا فلأن الفعل فرع الاسم وهو مخمسء فلو خمس 
الفعل لزم المساواة بين الفرع والأصل وهو مستكره؛ إذ الفرع ينبغي أن يكون منحطأ عن الأصل 
بدرجة. 

ولما فرغ عن بيان تقسيم الفعل إلى أقسامه الثمانية شرع في بيان تقسيمه إلى الأقسام السبعة 
فقال: 
كما تميز الأقسام الآتية بالأقسام السبعة كما يجيء. وقد عرفت مما سبق أن الفعل 
يكون ثلاثيًا ورباعيّاء ولا تكون الحروف الأصلية زائدة على الأربعة» ولا يكون ثنائيًا أيضاء وإن 
جَوّرَهما العقل لما قلنا: إن الحصر استقرائي أو وقوعي. وأما الاسم فيجوز أن يكون خماسيًا 
أيضًاء قال ابن الحاجب في "الشافية": وأبنية الفعل الأصول ثلاثية ورباعية» وأبنية الاسم الأصول 
ثلاثية ورباعية وخماسية» وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية بحسب الاستعمال» وهي: فلس» 
وفرس»وكتف» وعضد» وخبر» وعنب» وإبل» وقفل» وصرد. وعنق» وللرباعي المجرد خمسة 
استعمالاات: جعفر» وزبرج» وبرثئن» ودرهمء وقمطرء وزاد الأخفش: (جخذب) وللخماسي أربعة: 
(سفرجل)» و(قرطعب)» و(جحمرش)» و(قذعمل). وبالجملة إن الفعل إما ثلاثي يحصل بحرف 
يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يفصل بينهما وما دونه خروج عن حد الاعتدال» ولذا لا يقع 
اا وكذلك الاسم الك ويشترك الاسم والفعل في كونهما ثلاثيًا ورباعيّاء ولم يكن 
للفعل خماسيّا؛ لئلا يلزم مساواة الفرع للأصل» وهو مستكره إذ الفرع ينبغي أن يكون منحطاً عن 
الأصل بدرجة هذا. ثم شرع في بيان تقسيم الفعل إلى الأقسام السبعة؛ فقال: 


]١[‏ وإنما قيدنا الاسم بالمتمكن احترازاً عن المبي فإنه يجوز كونه ثناثيا ك"من" و"ما" بخلاف المتمكن فإنه لا يجوز فيه. 
aS‏ كم 
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ثم اغلم آن كُل فِغْلٍ 


(ثم اغْلّم أن كل فِغل) فاضيا أو مشازغا أو آم ا غاا أو شافيدا أو کا إن كان 
الأمر للمجهول وأما الحجد المطلق والحجد المستغرق ونفي الحال ونفي الاستقبال وتأكيد 
نفي الاستقبال والنهي كلها فداخلة في المضارع. قال المطرزي في "المصباح": وله ثلاثة أمثلة 
المفتوح الآخر وما يتعاقب على أوله إحدى الزوائد الأربع» والموقوف الآخر انتهى. يفهم من هذا 
أن الفعل ثلاثة فقط؛ لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. 

8 :ثم اغلّم؟ مصدرا بكلمة "ثم" لقصد ربط ما بعدها لما قبلها ومشيرًا بها إلى تفاوت 
بين البيانين؛ لأن من عادة الصرفيين بيان الفعل في ابتداء تعليمهم بأنه من أي: قسم من الأقسام 
الثمانية ليكون أعون للمتعلمين الخائضين في مسائل علم التصريفء ثم البيان بأنه من أي: قسم 
من الأقسام السبعة لكن هذا البيان بالنسبة إلى البيان الأول كالتصريح بما علم ضمنًا فتفطن. 
(أنّ كُلُ فِعْلٍ) إدخال كلمة "كل" على المقسم مخل إذ المعتبر في التقسيم نفس المفهوم الكلي 
للمقسم لا أفراده على ما عرفت آنمًا 

3 (نم اغلَّم) بكلمة ثم أيضًا؛ لأن ما قبلها متضمن لما بعدهاء ولذا قدمه الزنجاني على 
الكل» فكان ما قبلها أعلى مرتبة مما بعدهاء ولا يبعد العكس لما بيناه فتذكر. (أَنَّ كل فغل) أي: 
1 ناا E‏ 
لإحاطة الأفرادء كقولهم: کل رُمَانِ ا وإذا دخلت على المعرفة تكون لإحاطة الأجزاءء 
ولذا لم يجز: (كُلُ الرمانٍ مأكولٌ) لأن كَل أجزائه لا يؤكل؛ كالقشر) فإيراد "كل" في المقسم مبني 
على ما هو المشهورا'! من أن التقسيم للأفراد كما أن التعريف للماهية. 

(ثم اغلّم) يا أيها المخاطب أن كَل فِغْل) ومن المعلوم أن كلمة "كل" إذا أضيفت 
إلى نكرة تفيد العموم والشمول في المضاف إليه كما وقع ههناء فالمعنى: أن كل فعل من أنواع 
الأفعال ماضيًا أو مضارعا أو أمرًا أو نهيًا 


11١[‏ وإنما قال على ما هو المشهور لأنه في التحقيق أنها للماهية كالتعريف كما حققه الآمدي في "شرح الولدية" والفاضل 
العصام وغيرهما. 


سس ۷ و س 


إا صحِيح» وَهُوَ الفغل الذي ليس في مُقَابَلَةِ الْمَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللام حرف مِنْ خُرُوؤفٍ 
العلَةٍ وهي : الواؤء وَالْمَاءُ وَالأَلِفف» وَالهَمْرَةٌ الضف نَحُوٌ: نَْصَرَ. 


اما صَحِيِحٌ ) لم يقل سالم إشعارًا بأن الصحيح والسالم عنده بمعنى واحد لا أعم منه 
كما ذهب إليه بعض من الصرفيين كالزنجاني وهو الي ليس في مُمَابَلَةِ المَاءِ وَالْعيْن وَاللام 
حرف من خُرُوْفٍ العِلّةَ) 01000 


8 إا صجيْح) اعلم أنه قد يذكر المقسم في الأقسام صريحًا كقولك: الإنسان إما إنسان 
أبيض وإما إنسان أسود. وقد يدخل في مفهومها كقولك الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف» فالكلمة 
داخلة في مفهوم كل من الاسم والفعل والحرف؛ لأن "الاسم" كلمة دلت على معنى في نفسها 
غير هشكن باحك ارده الثلاثة» و"الفعل" كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة 
الغلاثة و الحرف" كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل آلة لفهم غير وقد يحذف المقسم 
وهو مراد كقولك الإنسان إما أبيض أو أسود. وهنا من قبيل الثاني؛ لأن المقسم الذي هو الفعل 
داخل في مفهوم كل من الأقسام على ما أشار إليه المصنف بقوله: [وَهُوَ أي: الصحيح [الفِغلُ 
الي ليس في مُمَابَلَ الْمَاءِ وَالْعَين واللام حَرْفٌ مِنْ خُرُوْفٍ العِلَّةِ) بالرفع اسم ليسء والجار 
والمجرور أعني قوله في مقابلة" خبر مقدم على اسمه قيل عليه: لو قدم المصنف المعتل على 
الصحيح لكان أولى كما فعله ابن الحاجب؛ لأن مفهوم المعتل وجودي يستدعي التقديم» ومفهوم 
الصحيح عدمي يستدعي التأخيرء وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن العدمي مؤخر عن الوجودي مطلقًا 
بل المؤخر عن الوجودي العدم المضافء وأما العدم المطلق فهو مقدم على الوجودي على ما 
عرف في موضعه؛ فعلى هذا يكون تقديم الصحيح أولى كما لا يخفى على أن العدميات مقدمة 
على الملكيات في الذهن» وإن كانت الملكيات مقدمة على العدميات في الخارج» ويمكن أن 
يقال: إنما قدم الصحيح لتجرده عن الإعلالء وقال بعض الشارحين: إنما قدمه على المعتل؛ لأن 
الصحيح أصل والمعتل ليس بأصل. SS‏ 
[إِمّا صَحِيِحٌ ) كلمة "إما" بكسر الهمزة تدل على انحصار الفعل في الأقسام المذكورة 
وفيه سؤال وجوابٌ مشهوران مذكوران في كتب النحو فليطالع ثمة. (وَهُوَ) أي: الفعل الصحيح؛ 
لأن المقسم يدخل في كل واحد من أقسامه كما بين في الآداب» فافهم. 

9 (إنا) نعل (صجيخ) وسالم (وَهُوَ) أي: الصحيح الفعل (الّذِي ليس ) ولم يوجد [فِي 
مُقَابَلّة الْمَاءِ وَالْعَئْنِ واللام) أي: ليس في اوله» ولا في وسطه»ء ولا في آخره 


e‏ ا 
و ١‏ جني 


وَهي: الوَاوُء وَالياءء وَالأَلِفْ ) المقلوبة منهماء وأما المقلوبة من الهمزة فمهموز.قوله: (وَلا 
ا ل ا "حرف من حروف العلة' ' لا على قوله الواو والياء وهو ظاهرء 


59 أقرل: : هذا ليس بشيء؛ لأنه إنما يكون كذلك إن لو كان المراد ذاتهما واكم الشر اد سمهو ينا 
إذ البحث في تعريفهماء والتعريف ليس بحسب الذات بل بحسب المفهوم [وَهِيَ) أى: حروف 
العلة العلة [الوَاوُء وَاليَاءُ وَالأَلِفُ ) مبتدأ وخبرء والربط بعد العطف؛ والجملة معترضة: A‏ 


3 (الفِغلُ الذي ليس في مُقَابَلَةٍ المَاءِ وَالْعَين وَاللام حَرْفْ مِنْ حُرؤفِ المِلّةِ) قدمه على 
المعتل؛ لأنه بالنسبة إلى المعتل أصل بحسب الذات التي نحن بصددها؛ لأن مراد المصنف منه 
التقسيم» وهو يكون بحسب الذات» والتعاريف تابعة على ما يدل عليه أسلوبه. وهذا ظاهر وإن 
خفي على الأستاذ - رحمه الله - حيث قال: المراد مفهومهما إذ البحث في تعريفهما والتعريف 
ليس بحسب الذات» بل بحسب المفهوم» وهذا كلامه. ويمكن أن يقال: إنما قدمه عليه؛ لأنه 
أراد الإخراج من البين؛ لأن مراده هنا البحث عن الإعلال والإدغام» فكان ذكر الصحيح هنا 
للاستطراد؛ لأن الأشياء تنتكشف بأضدادها. ولذا قدم ابن الحاجب المعتل على الصحيح» فلا 
رجه الما تاك ا ی ا صر ]نهنا قدم الصحيح لتجرده عن الإعلال؛ لأنه ينافي ما 


هو الغرض من هذا البيان كما عرفته. 


قيل: لو قدم المصنف المعتل على الصحيح لكان أولى؛ لأن مفهوم المعتل "وجودي" 
ومفهوم الصحيح "عدمي"”؛ فيستدعي "الوجودي" التقديم» و"العدمي" التأخير. انتهى. يعني: أن 
مفهوم الأول وجودي مقيد بوجود حرف العلة» ومفهوم الثاني عدمي مقيد بعدم ذلك الوجود» 
فالوجودي المقيد يستحق التقديم على العدمي المقيد. 

قال الأرزنجاني في "حاشية التصورات": الوجود المطلق لا يكون مقدمًا على العدم المطلق 
بل يستحق الوجود المقيد التقديم على العدم المقيدء أي: عدم ذلك الوجود وكذلك العدم المطلق 
يستحق التقديم على الوجود المطلقء كما كان عدم العالم مقدمًا على وجوده» هذا وقد اعترض 
الأستاذ - رحمه الله - على ذلك القيل بقوله: وفيه نظر إلى آخر ما قال» وتكلم بما لا يعني أيضًاء 


وتعبيره فيه وماله ركيك جدًا. 


(حَوْفٌ مِنْ حُرُوْفٍ العِلّةِ وَجِي) أي: حروف العلة ثلاثة أولها 


00002 حو 
E‏ 4 ۸ ۲ حسم حص يزه بوك يد 


وقدّم الواو لأنها أصلء لأنها متولدة من أقوى الحركات »وهي "الضمة"؛ لأنها علوية 
تخرج من محلها بتحريك الشفتين وانضمامهما إلى جانب الفوق كما مد مرارًاء 0 
83 وإنما سميت هذه الحروف بحروف العلةء لأن العليل لا يتلفظ إلا بها عد الدج د 
(واي!') فأضافوا الحروف إلى العلة لتلفظ العليل بها؛ لأن من عادتهم أنهم أضافوا شيئاً إلى شيء 
بأدنى ملابسة» أو نقول تسمية هذه الحروف بها لما وقع فيها من التغيرات المطردة من القلب 
والحذف والإسكان. فإن قلت: أليس الهمزة منها؟ قلت: قد قال بعضهم: إنها منها لكن الجمهور 
على خلافه إذ الهمزة لا يجري فيها ما يجري في الواو والألف والياء في كثير من الأبواب» ولم 
يعدوا المهموز من المعتلء ولهذا أخرجوا عن حده. 
(وَهِي) أي: حروف العلة ثلاثة الوا وَاليَاء وَالأَلِفْ) وسميت هذه الحروف 
بحروف العلة؛ لأن العليل لا يتلفظ إلا بها عند الأنين» نحو: (واي) فأضافوا هذه الحروف إلى 
العلة لتلفظ العليل بها؛ لأن من عادتهم أنهم يضيفون شيئاً إلى شيءٍ لأدنى ملابسةء ولا يبعد أن 
تسمى بحروف العلة لوقوع التغييرات فيها كثيرًاء وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله» وتسمى هذه 
الحروف أيضا حروف الزوائد» واللين» والمدء أما تسميتها ب(الزوائد) فظاهرء وأما ب(اللين) فلما 
فيها من اللين لاتساع مخارجهاء وأما ب(المد) فلقبولها الامتدادء ف(العلة) أعم من (المد) و«اللين)؛ 
لصدقها على المتحرك والساكن منهاء ثم (اللين) أعم من (المد) ؛ لعدم اشتراط أن يكون حركة 
ما قبلها من جنسهاء وأما (المد) فهو مشروط بهذا الشرطء وأما (الزوائد) و(العلة) فبينهما عمومٌ 
من وجه لصدقهما في واو (تُعُودِ)؛ وصدق الزوائد في همزة أَكْرََ)» وصدق العلة في وسط (قال) 
كذا في الأساس» لكنّ الحق أن (الزوائد) أعم من العلة؛ لأن حروفها عشرة» وهي: (اليوم تنساه) 
أو (يا أوس هل نمت) أو (لم يأتنا سهوًا) جمعها بعضهم في بيت وهو: 
يا أؤش هَل نِمت وَلَمْ يَأَِنَا... سَهْوٌ فَقَالَ اليو تساه 
أو (أتاني سليمون»» أو (سألتمونيها)» أو (هويت السمان). 


5 رَارُ و ثانيها (اليَاءُ وَ) ثالثها الال وَإلَا]) يوجد أيضًا في المحلات الثلاثة المذكورة 


]١[‏ ويسمى حروف الزوائد والفرق بين حروف الزوائد وحروف العلة عموم من وجه لصدقهما في واو قعود وصدق الأولى 


في همزة أكرم وصدق الثاني في وسط قال وحروف المد أخص من حروف اللين الأخص مطلقًا من حروف العلة. 


5 ا RM‏ هك 


لكلو نم قدم الياء على الألف؛ لأنها قريبة من الواو في الثقل؛ ولأن الألف غالبا إنما تحصل 
منهما نَحْوٌ: نَصَرَ] مثال الصحيح السالم 
8 نإن قيل: لم لم يقل: حرف من حروف المد واللين أيضًا؟ قلنا: تنبيهًا على الفرق بينهما؛ 
لأن حروف العلة أعم من حروف المد واللين» وحروف اللين أعم من حروف المدء والتفصيل إن 
تلك الحروف ما عدا الألف إن كانت متحركة تسمى "حروف العلة" فقط. وإن كانت ساكنة تسمى 
"حروف اللين" أيضًا لما فيها من اللين لاتساع مخرجها ولخروجها من غير خشونة على اللسان. 
وتسمى "حروف المد" أيضا إن كان حركة ما قبلها من جنسها بأن يكون ما قبل الواو مضمومًاء 
وما قبل الألف مفتوحًاء وما قبل الياء مكسورًاء فكل حروف مد ولين حروف علة من غير عكس 
كلي» وكذلك كل حروف مد حروف لين» ولا عكس؛ لأنها إذا سكنت ولم تكن حركة ما قبلها من 
جنسها صدق عليها أنها حروف لين ولا يصدق عليها أنها حروف المد وإذا كان كذلك فيكون 
الآلف حرف مد دائمًا لدوام سكونه بعد فتحة تناسبه؛ والواو والياء تارة حرفا لين كما في (قول) 
و(بيع) مصدرين» وأخرى حرف مد نحو: (يقوم) و(يبيع)؛ وتارة ليستا حرفي لين ولا حرفي مد بل 
هما بمنزلة الصحيح. (وَالهمرٌة) بالرفع معطوف على قوله حرف. ( وَالقضعيفٌ) 
ل تيل: سأل أبو العباس المبرد أبا عثمان المازني عنها فأنشد المازني: 
هَوِيتٌ السَمَانَ فْشَيَبتّني... وَقَد كُنتٌ قِدْمَا هَوِيتٌ السَمَانَا 

فقال: آنا أسأل عن حروف الزيادة» وا تنشدني الشعرء ال نف حك مرتين كذا في 
"الشافية" وشروحها. [ وَالهَمْزَةُ وَالنَضْعَِيم) معطوفان بالرفع على قوله: حرف من حروف العلة 
لا على الواو وأختيهاء وفيه إشارة إلى أن الهمزة ليست من حروف العلةء إذ الهمزة لا يجري فيها 
ما يجري في حروف العلة في كثير من الأبواب على ما ذهب إليه الجمهورء 


([هَهْرَةٌ وَ[لَا]!! تَضعِيِفٌ) وهو أي: التضعيف يجيء على معنيين يعبر عن أحدهما 
في التركي “"ضعيف واريق قيلمق”" وعن الثاني ب ايكى قات قيلمق" وهو المراد ههنا؛ OS‏ 


|۱[ وهذه الزيادة في المتن أي: كلمة ”لا“ فقط موجودة في هذا الشرح - فتح الغناء - وهي أولى من عدمها لألاً يلتبس 


e 1‏ یک ت 
پک ۲۹۱ 52 


88 بالرفع أيضا معطوف على القريب أو البعيدء والأولى أن يقول ولا الهمزة ولا التضعيف 
لئلا يتوهم توجه النفي إلى الجمع المستفاد من العطف. إنما اعتبر خلوه من الهمزة والتضعيف 
لأنه قد يترتب عليهما أحكام المعتل من الإبدال والحذفء أما الهمزة فقد تكون حرف علة لأنها 
قد تخفف بالقلب أو بالحذف أو بالتسهيل أي: بجعلها بين بين» وإنما خففوها لأنها حرف شديد 
مستثقل فخففت لدفع ثقلهاء أما التخفيف بالقلب فكما إذا كانت ساكنة ومتحركًا ما قبلها ففي 
هذه الصورة نقلت إلى حرف يوافق حركة ما قبلها للين عريكة الساكن يعني: إن كان ما قبلها فتحة 
تقلب ألفاء وإن كان كسرة تقلب ياء» وإن كان ضمة تقلب واوًا مثال الهمزة الساكنة مع المتحرك 
الذي قبلها في كلمة نحو (آمن) و(راس) بالألف فيهما والأصل (أءمن) و(رأس) بالهمزة قلبت 
الهمزة فيهما ألما لسكونها وانفتاح ما قبلهاء ونحو: (أومن) و(لوم) بالواو فيهما فأصلهما (أؤمن) 
و(لؤم) بالهمزة فيهما قلبت الهمزة فيهما واوا لسكونها وانضمام ما قبلهاء ونحو: (إيمان) و(بير) 
بالياء فيهما أصلهما (إءمان) و«(بثر) بالهمزة قبلت الهمزة فيهما ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
ومثال الهمزة الساكنة مع المتحرك الذي قبلها في كلمتين. 

29 ولذا لم يعدوا المهموز من المعتل»ء وأخرجوه عن حده» وفيه إشارة أيضا إلى أن المختار 
عنده المساواة بين الصحيح والسالم على ما ذهب إليه البعض. وأما عند البعض الآخر فبينهما 
عمومٌ وخصوصٌ صطلقٌء والسالم أخص مطلقاء والصحيح أعم مطلقاء إذ لم يشترط فيه عدم 
وجود الهمزة والتضعيف بخلاف السالم فإنه شرط فيه ذلك. وبالجملة إن الصحيح والسالم على 
ما اختاره: ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة 
والتضعيف. وإنما اعتبر الخلو من الهمزة والتضعيف؛ لأنه قد يترتب عليهما أحكام المعتل من 
الإبدال والحذف وغيرها على ما سيجيء في بحث المهموز والمضاعف [نَحْوٌ: نَصَرَ). 


لأنه عبارة عن وجود الحرفين الكائنين من جنس واحد في عين الكلمة وآخرها كما 


کل 8 
پر و 


8 نحر قرله تعالى: «إِلَى الْهُدَى انْينا4 [الأنعام: ]۷١‏ فإن قوله تعالى: اثتًا) أمر من إيتاء 
قلبت الهمزة الثانية فيه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وليس هذا موضع الإشهاد ثم اتصل بقوله 
الهدى فسقط همزة الوصل من أوله فعاد الهمزة الثانية المنقلبة ياء لزوال موجب القلب فالتقى 
ساكنان وهما ألف الهدى والهمزة التي أعيدت فحذف ألف الهدى لكونه آخر الكلمة والتغير 
بالآخر أولى فصار: (إلى الهدى أتنا) بهمزة ساكنة بعد الدال فانقلبت ألما فصار: «إِلَى الْهُدَى 
اا4 وهو موضع الإشهاد وإنما قلبت الساكنة إذا تحرك ما قبلها إلى جنس حركة ما قبلها لكون 
عريكة الساكن وطبيعته ضعيفة وما قبلها مستدع لذلك ومنه!'! قوله تعالى: هفَلْيِوَدٍ الْذِي اؤْتمِنَ4 
[البقرة: 8؟] وكذلك قوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي [التوبة: 44] فقلبت الهمزة ياء 
في الأول وواوًا في الثاني» فعند سقوط الهمزة الأولى فيهما عادت الثانية» وأما تخفيف الهمزة 
بالحذف ففيما إذا كانت متحركة وساكنًا ما قبلهاء فتحذف حركتها أولا للين عريكتها وطبيعتها 
بمجاورة الساكن ثم تحذف لالتقاء الساكنين فأعطى حركتها إلى ما قبلها إذا كان حرفا صحيحًا 
أو واوا أو ياءًٌ أصليتين أي: كائنتان من نفس الكلمة أو مزيدتين بمعنى واحد. وإنما جمعوا بين 
الصحيح والواو والياء الموصوفتين؛ لأن الحكم فيها واحد وهو نقل الحركة إلى ما قبلها وحذف 
الهمزةء وإنما فعلوا ذلك لأن إبدالها غير ممكن؛ إذ ليس قبلها حركة يرجع بها إليهاء وجعلها بين 
بين أيضا غير ممكن لما في ذلك من اجتماع الساكنين وإنما لم يحذفوا من غير نقل لأنه يؤدي 
إلى الإخلال بإسقاط حرف مع حركة محلها من غير ضرورة نحو: (مسئلة) بفتح الميم والسين 
واللام أصله: (مَسئّلة) بسكون السين وفتح الهمزة حذفت حركة الهمزة فالتقى ساكنان ثم حذفت 
الهمزة لاجتماع الساكنين ثم أعطى حركتها إلى ما قبلها وهو السين» و(ملك) بفتح الميم واللام 
أصله: (ملأك)بسكون اللام وفتح الهمزة على وزن (مفعل) واشتقاقه من الألوكة وهي الرسالة التي 
هي الواسطة بين المرسل والمرسل إليه أعل كما أعل (مسألة) وقيل: أصله (مألك) بتقديم الهمزة 
فقلبت الهمزة مكانا فقيل (ملأك) ثم تركت لكثرة الاستعمال فقيل: (ملك) فلما جمعوه ردوها إليه 
وقالوا (ملائكة) وقالوا تاؤه للتأنيث؛ لأن كل جمع مؤنث قال البيضاوي بض الله تعالى وجهه في 
تفسير قوله تعالى: وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ4 [البقرة: ]١‏ والملائكة جمع (ملأك) كرالشمائل) 
جمع (شمأل) والتأنيث لتأنيث الجمع وهو مقلوب (مألك) من الألوكة وهي الرسالة انتهى. 


]١[‏ أي: من مثال الهمزة الساكنة مع المتحرك الذي قبلها في كلمتين. 
0 س ۲ ١‏ وس 


ونحو: (الحمر) جمع (الأحمر) حذفت حركة الهمزة» وحذفت الاجتماع اا ا 
(الحمر) إلا أنه يجوز فيه لحمر لأن الهمزة أدخلت لأجل سكون اللام؛ وقد انعدم سكونها فلا 
احتياج إلى الهمزة ويجوز الحمر بإبقاء الهمزة لعروض حركة اللام لأنه في الأصل ساكن ولا اعتبار 
بالعارض» وأما التخفيف بالتسهيل ففيما إذا كانت الهمزة متحركة بأي: حركة كانت ومتحركة ما 
قله اى : حركة كانت فح تثبت الهمزة على تخفيفها بين بين في كل الأحوال لا تطاوع الحذف 
والقلب لقوة عريكة الهمزة المتحركة بسبب حركتها مع حصول أصل التخفيف» وإنما تعين فيه 
التسهيل إذ لا مجال للقلب لأن الهمزة ة ليست ساكنة حتى تلين طبيعتها وتطاوع استدعاء حركة ما 
قبلها ولا للحذف إذ لا يبقى من آثارها وعوارضها ما يدل عليها؛ لأن ما قبلها متحرك لا يقبل نقل 
حركتها إليه فتعين بين بين نحو: (سأل) و(لؤم) و(سئل) فأحوال الهمزة مع أحوال ما قبلها تسعة 
حاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة» ففي هذه الأحوال كلها تثبت ل بجعلها بين بين إلا إذا 
کات الهم نتوج ونا لها کور ا أو موقا انها ل فت شين جعي بن سمح وان إن كاوها 
قبلها مضمومًا نحو: (جون) أصله: (جؤن) بالهمزة أو ياء إن كان ما قبلها مكسورًا نحو: (مير) أصله: 
(مئر) بكسر الميم وفتح الهمزة؛ لأن الفتحة كالسكون في الضعف فتقلب كما في حال السكون. 
وعدم قلب الهمزة في سأل ألما مع كون فتحة الهمزة ضعيفة لينة لتقوي فتحتها بفتحة ما قبلها؛ لأن 
الجنس مع الجنس يتقوى. 

اعلم أن الأصل في تخفيف الهمزة التسهيل؛ لأنه تخفيف مع بقاء الهمزة» ثم الإبدال لأنه 
اذهابٌ بالهمزة بعوضء ثم الحذف لأنه اذهابٌ من غير عوضء واختلفوا في همزة بين بين فعند 
الكوفيين على نوعين: الأول مشهورء والثاني غير مشهور والمشهور بجعل الهمزة بين مخرجها 
وبين مخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة» وغير المشهور يجعل الهمزة بين نفسها وبين الحرف 
الذي منه حركة ما قبل الهمزة نحو: (سأل) هذه خلاصة ما ذكروا في هذا الباب» والتوضيح في هذا 
المقام: أن الهمزة يعرض عليها ما يعرض على حروف العلة من نقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها 
وقلبها فلا تعد الهمزة من الصحيح لذلكء وإلا فالهمزة حرف صحيح في نفسهاء فهي إن وقعت 
في أول الكلمة تثبت مطلقًا وقولهم (هَتّزت النُوب) في (أَنَْتُ الثوب) بمعنى جعلته معلمًا شاذ مثل 
(هراق) في (أراق) وإن وقعت في غير الأول فإن تحركت وتحرك ما قبلها تثبت أيضا في الأكثر 
المشهور نحو رءف ورؤوف وكئيب وقد تحذف في (سأل) بقلبها ألماء وإن تحركت وسكن ما قبلها 
فالأكثر الثبات نحو: (يسأل) وقد يخفف أيضا بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها أو قلبها بجنس 
حركتها المنقولة مثل (يسل) و(يسال) وعليه مسلة بالحذف 


ق سياه 
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8 رہن الأول قوله ا اشوا َل الذخر» [النحل: *4] ومن الأخيرين قوله تعالى: 
«إسَل بَنِي إشرّائيل4 [البقرة: ١١؟]‏ وقول الشاعر: 
عَنِ الْمَوْءِ لا تشأل وَسَلْ عَنْ قَرِينه 

والتزموا حذفها في يرى وأرى لكثرة استعمالهما جلاب أمثالهما فإن عدم الحذف فيها 
أكثر وقرئ: (أخرج شطه) بالحذف» و(شطاهه) بالقلب أ لما و(شطوه) بالقلب واوا والكل على 
معنى واحدء ويقال لحمر في الأحمر بالاستغناء عن همزة الوصل بعد تحرك اللام بحركة همزة 
أفعل الصفةء والحمر بإبقاء الهمزة نظرًا إلى طرد حركة اللام وقرئ: (عَادًا لولى) بحذف الهمزة 
ونقل ضمها إلى لام التعريف ويقال: (أبو يوب) في (أبو أيوب) و(ابتغى مره) في (ابتغى أمره) 
بنقل حركة الهمزة إلى الواو والياء وحذفها وقد تقلب بدون نقل حركتها ويقال: (سو) في (سوء) 
و(شي) في (شيء)» وعلى هذا إذا كان ما قبلها واو أو ياء ساكنة غير أصلية نحو: (خطية) و (مقروا) 
بالقلب والادغام أصلهما: (خطيئة) و(مقروء) وإذا كان ما قبلها ألما زائدة تجعل بين بين أي: بين 
مخرجها وبين مخرج الحرف المناسبة حركتهاء نحو: (قائل) و(كائل) وإن سكنت الهمزة وتحراه 
ما قبلها فالقلب بشيء يوافق حركة ما قبلها جائز والترك أكثر هذا إذا كان ما قبلها غير مثلها 
تقول: (رأس) و(لؤم) و(بئر) وكذا (يؤمن) و(مؤمن) وأمثالهما وعلى القلب قراءة بعض القراء 
ومنه: (الماتم بين الناس) إذ أصله: (المأتم) بالهمزة وفي الصحاح (الماتم) عند العرب اجتماع 
النساء في الخير والشر والجمع (المآتم) وعند العامة المصيبة» وأما إذا كان ما قبلها مثلها فالقلب 
المذكور واجب بزيادة الثقل باجتماعهما : نحو: آمن و أومن وإيمان وفي القرآن لما آسَقُونَا 
انقفتا مِنْهُمْ4 [الزخرف: ]٠١‏ ومنه قوله تعالى: لإلإيلاف قُرَيْشٍ * إيلافهم» [قريش: ]١‏ وفي 
الحديث: "آمركم بالمعروف"!'! وعليه كل المهموز الفاء في متكلم المضارع إذا كان وحده نحو: 
(آخذ) و(آكل) و(أمر) وفي أمره (أودب) من أدب بالضم و(ايلف) من الف بالكسرء أما في (خذ) 
و(كل) و(مر) من (أخذ) و(أكل) ودأمر) فإنما حذفت الهمزتان لكثرت استعمالها وإن كان القياس 
(اؤخذ) و(اؤكل) و(اؤمر) ولكثرة الاستعمال قالوا في التحية: عم صباحًا في أنعم يكس العين 
من (النعومة) أ من (النعمة) بمعنى: اللينة والتنعم وهو جاء من السادس كما جاء من الخامس 
والرابع فحذفوا الهمزة والنون معًا للخفة فهي من نوادر الشواذ. 


ا 0 >ب>م 
2 40 4س 


وقد جاء في TT‏ هلك بالصلاة) وفي كلام السلف: "مروا بالخير وان لم 
تفعلوا" وتقلب في الإفعال والإفتعال وامرهماء وأما "أئمة" أصلها: (أءممة) جمع إمام على (أفعلة) 
فقدم فيه الادغام على الإعلال فنقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية فكاتعا محر کین فانقيتا 
على ذلك عند الكوفيين وجعلت ياء للخفة عند البصريين هذا ما ذكره بعض المحققين فعليك 
بالتأمل الصادق تكن من الموقنين. 


وأما التضعيف إنما اعتبر خلو الفعل الصحيح عنه مع أن المتجانسين حرفان صحيحان 
لاعتلاله بالقلب في مثل تقضى البازي» أي : انقض. والحذف في نحو: (مست) و(ظلت) بفتح الفاء 
وكسرها بنقل حركة العين إليها و(أحست) أصلها (انقضض) و(مسست) و(ظللت) و(أحسست) 
قال الله تعالى: ظفَظَلْتُمْ تَفَكْهُونَ4 [الواقعة: ]٠١‏ وقرئ بكسر الظاء (وظللتم) على الأصل وقرئ: 
إوعَرّني في الْخِطَابِ4 [ص: ؟١]‏ بحذف قريب وقوله: طلم يسه [البقرة: ]٠٠۹‏ من القلب 
والحذف عند من جعله من التسنن وجعل الهاء للسكت نحو: (نصر) إذ ليس في مقابلة فائه وعينه 
ولامه حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف» وقوله "في مقابلة الفاء" تدل على أن حروف 
العلة لو لم يكن في مقابلتها لا ينافي الصحة وكذا الهمزة والتضعيف فيدخل فيه (ينصر) و(ناصر) 
و(منصور) و(أكرم) و(فاعل) و(حوقل) و(اقعنسس)؛ لأن صحة الفعل بالنسبة إلى الأصول لا 
بالزوائد. فإن قلت: قد قال بعضهم أن موضوع هذا الفن الكلمة من حيث الاعتلال والإدغام 
فموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحق الشيء لذاثة أو لتحدقه أو لحا ره 
فعلى هذا ينبغي للمنصف أن يترك الصحيح رأسًا ويؤخر عن المعتل. قلنا: قولهم: موضوع هذا 
الفن الكلمة من حيث الاعتلال والإدغام مرادهم من هذا: الكلمة من حيث الصحة والاعتلال 
والإدغام لكنهم تركوا الصحة لكون البحث عنها قليلاً بالنسبة إلى غيرها من الاعتلال والإدغام 
وأما تقديمه على المعتل والمضاعف والمهموز نظرًا إلى سلامته عن التغيرات الكثيرة وكونه 
مقيسًا عليه لسائره. 


ما كال وهو الْفغل الي کون في ماڌ َا حرف ين زوف الخو :وَعَذَ)ْ وَيَسَر. 


8 رَإِمًا مال وَهُوَ) في اللغة: المماثلة والمشابهةء ويسمى المعتل مثالا لكونه كالصحيح 
الال الحركات نحو: العتط رايس جر وفيل: أن امرودال ابو لاجو 


وما مال ويقال له المعتل الفاء لكون فائه حرف علةء وأما تسميته مثالا لمشابهة 
ماضيه حا و ا وقال بعض الصرفيين: لمشابهة أمره بأمر 
الأجوف وهو يجئ من الباب الثاني نحو: (وَعَدَه يَعِنُ عِدَة) والأمر: (عِذْ). والنهي: (لا تجذ» 
ووس ا والأمر: (ايُسِرْ)) والنهي: (لا تتسِؤز). ومن الباب الثالث نحو: (وَهَبَ)ء يَهِبُء 
هِبَة)) والأمر: (هث)» والنهي: (لا تَهِبْ). ومن الباب الرابع: (وَجَلء يُؤْجِلء وَجلا)» والأمر: 
(إنجل)»ء والنهي: (لا تيجل). ومن الباب الخامس: (وَجْة يُوجَهُ وَجَاهَة)» والأمر: ا 
والنهي: (لا تَوْجَه). ومن الباب السادس: (وَرِتٌء يَرِثُء وِرَانَّة). والأمر: (رث)» والنهي: (لا نَرثْ) 
ثبت الواو والياء في الماضي؛ لأنهما إذ وقعتا في الأول لا تتغيران غالبًا لكن الواو قد تقلب تاء 
مثل (التكلان) و(التراث) ورالتهمة) يقال: رجل وكلة تكلةء أي: عاجز يكل أمره إلى غيره وقد 
تقلب همزة في مثل احدان» في وحدان» وأحد في وحد. وفي الحديث أنه عليه السلام قال لرجل 
اا فى التشهد أحد أحَد ا اجعل واحدة ووتًاء ولا يبعد أن يكون أصل (أحد) وحدهء 
[وإما مِعَالَ) سمي به لمماثلة ماضيه الصحيح في تحمل الحركات وعدم الإعلال. 
ويقال له: المعتل الفاء أيضًا؛ لوجود حرف العلة في فائه وهو يجيء من الباب الثاني نحو 
(وَعَدَء يَعِذ عِدَّهَ)» والأمر: (عذ» والنهي: (لا تَعِذ). وريَسَرَ يَئِسِرُء يُشْرًا) والأمر: (ائسِرْ)» والنهى: 
(لا تيسز). ومن الباب الثالث نحو: (وَهَبء يَهِبُء هِبّة)» والأمر: (هثْ)» والنهي: (لا نَهِثْ). ومن 
الباب الرابع: (وَجِلء يَوْجَلء وَجْلا» والأمر: (إِيْجَلُ)» والنهي: (لا تيجل). ومن الباب الخامس: 
(وَجَة) يُوْجَهُ واش والأمر: رأوجة)» والنهي: رلا ف ومن الباب السادس: (ۆّرٹ» يرث 
ورَانَة)» والأمر: (رٹ)» والنهي: (لا ترث) ت بت الواو والياء في الماضي؛ لأنهما إذا وقعتا في 
الأول لا تتغيران غالبّاء لكن الواو تقلب تاء مثل: التكلان والتراث والتهمة» وقد تقلب همزة كما 

قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أشار بسبابتيه في التشهد: (أحد أحد) بمعنى: اجعل واحدة: 


و(وتر) أصله: (وَجَدَ) تدبر. 


3 نانه لم يرجد في فائه وعينه ولامه حرف من الحروف المذكورة ولا همزة ولا تضعيف. 
وكذا مضارعه وأمره ونهيه فثبت أنه صحيح يعني: بريء من حروف العلة. 


هلمم ل 
رک ۹۷ ف 


وفي اصطلاح الصرفيين: [الْفِعْلُ الَّذِي يَكُونُ في مُتَابَلَةٍ قَائِهِ حرف من خُرُوف العِلَةِ 


نَحُوٌ: وَعَدَ) مثال الواو اا SNS RAPE SS‏ ا ل ا 
وفي القرآن: وإذا الؤشل أَقَتَتْ4 [المرسللات: ١١]أصله:‏ وقتت» ا عين لها 


وقتهاء وقرئ (وقتت)» قيل وعليه طقل أو حي 4 [الجن: ]١‏ من الوحى» قال المازنى: فى 
ا AR SE EE E‏ 
همزة. فقلت: وعد واعد وغيره» وأما إذا وقعتا غير الأول اعلتا فى أكثر الأحوال. فإن قلت: 
المناسب لتقديم الصحيح أن يقدم المضاعف والمهموز على الاه الثلاثة كما قدمه أكثر 
المحققين؛ لأن المضاعف يشابه الصحيح في قلة التغير وكون حروفه صحيحة وكذا المهموز؛ 
لان الهمزة لكونها حرف صحيح تتصرف كتصرف الحرف الصحيح غالبًا. قلت: إنما 
أخرهما نظرًا إلى أنهما غير صحيح وغير سالم عنده کالاأقسام الثلاثة لكنهما دون الأقسام 
الثلاثة في عدم السلامة» ولذا أخرهما عنهاء وإنما قدم المثال لوجود حرف العلة في مقابلة 
فائه. [وَهُوَ] أي: المثال (الْفِغْلُ لذي يون ا في مُقَابَلّةِ فائه حرف من حُدوفٍ العِلَّة) 


3 ركما تال الله تعالى: «وَإِذًا الإِسْلٌ أَيِعَتْ»4 [المرسلات: ]١١‏ أصله: وقتت من التوقيت؛ 
بمعنى: تعيين الوقت كذا في "الأساس" مع بعض تغيير. ولما أخرج الصحيح من البين أراد الشروع 
في المقصود الأهم هنا الذي هو المعتل» وقدَّم المثال على سائره لتقدمه طبعًا باعتبار ما لأجله 
البحث أعني: حرف العلة كما عرفت في بحث الصحيح. فتذكر. [وَهُوَ) أي: المثال (الْفِعْلُ الّذِي 
يَكُونُ) أي: يوجد أو يكون واقعًا [فِي مُمَابَلَةِ فَائِهِ حرف مِنْ خُرُوفٍ العِلّةِ)1 وذلك الحرف إما: 
نان قلت: لم سئّى الصرفيون تلك الحروف بحروف العلة؟ قلت: تشبيهًا لها بالشخص 
المعلول في احتياجها إلى المعالجة والمعاملة لدفع الثقلة الحاصلة بها في الكلمات يعني: أن 
إنسانًا أو حيوانا إذا ابتلي بألم الرأس أو وجع السن أو البطن مثلاً يقال: هذا الإنسان أو هذا 
الحيوان به علة وهو محتاج إلى معالجةٍ لدفع تلك العلة فكذلك إذا وجد حرف من حروف العلة 
في كلمة يقال هذه الكلمة بها علة موجبة لتقل التكلم والعسرة فيه» فيعالج لها بتبديل حرف العلة 
إلى حرف صحيح أو بحذفه بالكلية حتى تحصل الخفة على اللسان في التكلم بها. اعلم أنه 
يتصرف في الكلمة بثلاثة تصرفات» ويقال لأحدها: التصرف بالإعلال وهو يجري في الكلمات 
المعتلة بوجود حرف العلة فيهاء ويقال لثانيها: التصرف الادغامي وهو يجري في الكلمات 
المتضمنة للحروف المتجانسة» ويقال لثالثها: التصرف الاشتقاقي وهو يجري في الكلمات التي 
يزاد عليها حرف أو حرفان أو أحرف ثلاثة لنقلها إلى باب المزيد فيه 000 


العلة واقعًا في مقابلة فائه وحيئئذٍ يكون الخبر مقدرًا وقس عليه غيره. 


2 A Sy 


5 ع 9 ع Ef‏ و 7 مات 5 REY‏ 


(وَيَسر) مثال الياء قدم الواوي لأصالة الواو وهو يجيء من أبواب الثلاثي لا من الأول 


لشفي لح ب عادر رونل يح لماك فى امار SN‏ 


59 رارا كانت أوياءً مثال الأول [نَخؤ: وَعَدَ الوعد بفتح الواو وسكون العين كلمة تستعمل 
في الخير والشر قال الفراء: وَعَذْئهُ خَيِرَا وَوَعَذْنهُ شَوْاه وإذا أريد التفرقة بينهما يقال في الخير: غد 
عدة» وفي الشر أَوْعَدَ إِنْعَاد وَوَعِيْدّاء وأصل عدة وعدًا فأسقطت الواو وعوضت عنها الهاء ويجمع 
(عدة) على (عدات) ولم يجمع الوعد. ومعنى (الإِيعَادُ وَِالْوَعِيدُ) إخبار نية الشر» وإذا استعمل 
موصولاً بالباء استعمل بالألف يقال: (أوْعَدَهُ) الجن وكذا التواعد» يستعمل في الخيرء يقال: 
(وَتَوَاعَدَ) الْقَوْمُ أي: وَعَدَ بَعْضُْهُمْ بَعْضاء وَالإيّعَادُ يستعمل في الشرء يقال: (اتعد زيد) أي: أخبر 
بما ينوي الشر. (و) مثال الثاني نحو يّشر) في التاج اليسر بضم الياء وسكون السين أساني 
بمعنى السهولة ضد العسر كالميسور ضد المعسور فإن قيل: لم لم يمثل المصنف بما في أوله 
ألف؟ قلنا: الألف ساكن دائما والساكن لا يقع في أول الكلمة فما قاله بعض الشارحين من أنه لم 


يجيء ما في أوله ألف لأنه لا يكون أصلاً إلا مقلوبًا من واو أو ياء وهما لا تقلبان في الأول ألما 
لتعذر الابتداء بالساكن فليس بوجه وجيه لإيجابه إنكار أصالة الألف الساكن رأسًا. 

3 رار [نخوٌ: وَعَدَ) من وَعَدَ يَعَدُ وَغذَاء وَعَِدَه والوعد يستعمل في الخير والشرء وأما 
(الإيعَاد) وَرالْوَعِيدُ) فمختصان بالشر. إو ) إما ياء نحو: يسر من (اليسر) بسكون السين وضمها 
ضد "العسر"» و"الميسور" ضد 'المعسور" كذا في "المختار". وأما الآلف. فهو ساكن دائمًا فلا 
yS E‏ لبور الوا تين ارو 

93 نالإعلال هو في اللغة بمعنى: جعل الشيء ذا علة» وفي الاصطلاح بمعنى : إزالة الاعتلال 
عن الكلمة. والإدغام سيذكر معناه اللغري والاصطلاحي. والاشتقاق هو في اللغة بمعنى: خروج 
شيء عن شيء آخر» وفي الاصطلاح: إخراج كلمة عن أصلها ونقلها إلى هيئة كلمة أخرى. 
والمشتق في اللغة: هو شيء أخذ نصفهء وفي الاصطلاح هو: ما يدل على ذات يفهم مع صفة. 


(وَإِنَا) أي: وإن كل فعل إما ينال وَهُوَ في اللغة: المماثلة والمشابهة» وفي اصطلاح 
الصرفيين: هو (الْفِعْلُ الَّذِي يَكُونُ) أي: يوجد [فِي مُقَابَلَةِ فَائِهِ حرف مِنْ حُروفِ العِلّةِ) ويقال 
له: معتل الفاء أيضا؛ لوجود حرف العلة في أوله» وهو على قسمين الأول مثال واوي [نَحْوٌ: 
وَعَدَ و) الثاني مثال يائي نحو [َيَسَر) وإن كل فعل 0000 


س ۹۹ کی 


وَإِمًا ا جوف وَهُوَالْفِعْلُ الّذِي يکو ن في مُقَابلَة عَينه حرف مِنْ روف العِلَُةِءنَخْرٌ: قَالَه وَكَالَ. 


8 رئا جرف وَهْوَ) في اللغة: الشيء الخالي جوفه. 

(قإما أَجْوَفُ) سمي به لخلو ما هو كالجوف له من الصحةء وبعبارة أخرى لوقوع 
حرف العلة في الوسط الذي هو بمنزلة الجوف من الحيوان» وجوف الشيء وسطه فافهم» ويقال 
له ذو ثلاثة أيضًا لصيرورته على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك» نحو: (قلت) و(بعت) 
على ما قاله الإمام الزنجاني وهو المشهور فيما بين القوم» واعترض عليه من وجوه: أما أولاً 
فإنه يستلزم اختصاص هذا الاسم بأجوف الثلاثي لأن غيره ليس على ثلاثة أحرف إذا أخبرت 
عن نفسك مثل أقمت»› واستقمت» مع أنهم ينونه أنضا بذي الثلاثة. وأما ثانيًا فلأن كون 
ماضيه على ثلاثة أحرف وقت الإخبار عن نفسك كيف وأن الثالث ضمير الفاعل فيكون على 
حرفين. وأما ثالثًا فلأنه لا وجه لتخصيصه بالمتكلم وحده؛ لأنه في المخاطب أيضا كذلك 
فالصواب أن يقال: لصيرورته على ثلاثة أحرف عند اتصال الضمير البارز المرفوع المتحرك. 
وأجيب عن الأول أنه على ثلاثة أحرف نظرًا إلى الأصل؛ لأن أصل أقمت واستقمت قمت» 
وعن الثاني بأن إطلاق الحرف على الثالث ليس باصطلاح النحاة بل المراد أنه على ثلاثة 
أحرف من حروف الهجاء فكأنهم نزلوا الضمير المرفوع المتحرك بمنزلة حرف من حروف 
الكلمة لشدة اتصاله وفرط امتزاجه. وعن الثالث بأن تخصيص الشيء في الذكر لا يستلزم 
نفي ما عداه في الحكم عند الحنفية وإن استلزمه عند الشافعية على ما عرف في موضعه؛ 
[وَإِمًا أَجْوَفُ) جوف الإنسان بطنه» ويقال للشيء الذي فيه تجويف: مجوفء وأجوف» 
كذا في "المختار"“ وسمي المعتل العين بأجوف لما وقع في وسطه الذي هو بمنزلة البطن 
تجويف» أي: خلو من الحرف الصحيح» ويقال له: ذو الثلاثة لصيرورته في المتكلم وحده على 
ثلاثة أحرفء ك(قلت) و(بعت) كذا قالوا. ابحاص سن لد الححي يعلم لعلريم لعل الغين 
على المعتل اللام ويجيء هذا القسم من الباب الأولء نحو: (قال)» (يَقُولُ) و(كان)» (يكون).» ومنه 
قوله تعالى: ولغ َك مِنَ الْمُمْرِكِينَ * شاكرا) [النحل: ١١١-1٠١‏ ]. وقوله تعالى: فلا تك في 
مزْيَةِ4 [هود: ]١7‏ حذفت النون فيهما تخفيفاء ومن الباب الثاني نحو: (باع يبيع)» و(ساح يسيح) 
ومجهول (يبيع يباع) كما وقع في قول علي رضي الله عنه: 


وَلَوْ كان الشبَابُ يُبَاعٌ بَيِعَْا لأغطَيتٌ المبَايعَ مَا يُرِيْدُ 


وما أَجْوَفُ وَهُوَ) في اللغة: بمعنى الخالي» يعني بالتركي: بوشء وبالفارسي: تهى. 


0 0 الصرفيين: [الْفِغْلُ الْذِي يَكُونُ في مُمَابَلَةِ عَينه حرف مِنْ خُرُوفٍ العِلَةِ) 


رإننا ف الك على اا فت ان على ال( يقال فاا د ا 
أيضاء وهذا القسم يجيء من الباب الأول نحو: (قال يقول) ومثله (كان يكون) وقد يحذف نونه 
تفه كقوله تال ولم يَكُ مِنَ الْمُغْرِكِينَ * شَاكِرًا لأنغمه» [النحل: ]١5١- ١٠١٠١‏ وقوله: 
«قلا تَكُ فِي مِزيَةٍ» [هود: 17] وقد تبقى كقوله تعالى: لغ يكن الِينَ كَمَرُوا» [البينة: ]١‏ ومن 
كثرة استعمال المكان منه عد ميمه في حكم الأصلية» فقيل تمكن من "الكون" مثل: تمسكن من 
"السكون"” وقيل: الميم عوض عن واو المصدر وقد مر الإشارة إليه. وقولهم: (معاذ الله) أي: 
أعوذ بالل معاذًا فهو مصدر ميمي» ومن الباب الثاني نحو: باع د يبيع» مثله ساح يسيح سياحة» 
ومجهوله ر بيع يباع بيعًا كما في قول علي رضي الله تعالى عنه: 


كيت على نات ا ا 


E oA 


قال الله تعالى: فَسِيرُوا في الْأزْضٍ»4 [آل عمران: .]٠۳۷‏ 


ومن الباب الرابع نحو: (حَافٌ - يَخَافُ)» و(رَال - يَرَالُ)» وكقوله تعالى: «يَخَافُونَ رَبَهُمْ 
مِنْ فؤقهم [النحل: .]٠١‏ وَؤإِنا نَخَافُ مِنْ رَينَا4 [الإنسان: .]٠١‏ وهذا القسم يُعَلُ فيه من الزوائد 
أربعة أبواب: (باب الإفعال) نحو: : (أقَامَ - يُقِيِمُ - إِقَامَة) والأصل: (أقوم يقوم إقوامًا) أعل بالنقل 
والحذف» وتعويض التاء عن المحذوفة» وكذا أبَاعَ) ت وغيرهماء كقوله تعالى: «أجيئوا 
داعي الله [الأحقاف: .]*١‏ وباب (الافتعال) نحو: (ارتاب - يرتاب)» و(اصطاد - يصطاد) كما 
فی قوله تعالى: آلا تَوْتَايُوا4 [البقرة: 187].وطقَاضْطادُوا» [المائدة: ؟]. وباب (الانفعال) نحو: 
(انقاد - ينقاد). وباب (الاستفعال) نحو: (استفاد - یستفید)» و(استجاب - يستجيب) كقوله تعالى: 
«إاشكجيبُوا له وَلِلِدَ سُولٍِ4 [الأنفال: ]٤‏ وأمثالها كثيرة. [وَهُوَ] أي: الأجوف (الْفِغل الِْي کون 
في مُقَابلَةِ عَيِنِهِ حرف مِنْ خُرُوفٍ المِلَّة) وهو أيضًا إما واو. 


3 رفي الاصطلاح: هو الفعل (الّذِي يَكُونُ فِي مُتَابَلَةِ عَئنهِ حرف مِنْ حرو العِلَةِ) ويقال 
معتل العين أيضا لو جود حرف العلة في عينهء وهو على قسمين: الأول أجوف واوي AS‏ 


چیا و 


(تَخوٌ: قَالَ) من الواوي. 

وعن السري السقطي- قدس سره -: "من أحب الله عاش» ومن أحب الدنيا طاش» 
والطنان عدرل الهم عن الهلا" والمعى فن لحن اسغاش عيشة هة ومن حي الدتنا 
يسعى في الليل والنهار في غير ما خلق له من الأنس بالله والتلذذ بعبادته كسهم معوج. ومن الباب 
الرابع نحو: (حَافٌ - يَخَافُ)» ورمَابٍ يَهَابُ) و يُعَلُ في هذا القسم من الزوائد أربعة أبواب فقط: 
ناج الال ا ا تيم ابام - قم) لا تقم أصلها:(قوم يقوم) إعلالها 
اقل والقلب على مضي الشركة المتقولةء:وإقواما اغا القل والبحدف. وتعويضن الا غ 
المحذوفةء وقد يحذف هذا التاء عند الإضافة إقامة للإضافة مقام التاء لطول الكلام بالإضافة 
كقوله تعالى: طوَأْقَامَ الصلَاة4 [البقرة: ۱۷۷] وتحذف في أقمت ولم تستغن عن الهمزة لعدم 
كونها زائدة للوصل ومجهولها على خلاف معلومها نحو: (أقيم يقام)؛ لآن ما يعل بالألف في 
معلومه يعل بالياء في مجهوله وبالعكسء وكذا أباع وأخاف وأجاب وأمثالها كثيرة» وفي القرآن: 
لن أَقَمتُمْ الضلاة4 [المائدة: ؟١١]‏ وظأَجِيبوا داعي اله [الأحقاف: .]"١‏ وباب (الافتعال) 
نحو: (اعتاد يعتاد) بقلب العين فيهما ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها (اعتيادًا) بقلبها ياء لانكسار ما 
قبلها مع اعتلال فعله وفي القرآن:إِنِ ازْتَبتُْ4 [المائدة: ١٠٠١٠]ء‏ ظقَاضطادُوا وَلَا4 [المائدة: ۲]» 
«تَرْتَايُوا4 [البقرة: ۲۸۲]ء وباب (الانفعال) نحو: «انقاد ينقاد انقيادًا) مثل (اعتاد) في الإعلال؛ 
ومجهولهما (انقيد واعتيد). وباب (الاستفعال) نحو: (استفاد يستفيد استفادة مستفيد مستفاد استفد 
لا تستنفد) مجهولها: (استفيد يستفاد) إعلالها كإعلال باب (أقام) من غير فرق» قال الله تعالى: 
یا أَيِهَا ين آمَنُوا اشتجييوا لله وللوشول) [الأنفال: 4 ؟]ء وطفَاسْتَجَبِثُمْ لي) [إبراهيم: ]١١‏ 
ونا يَسْتَغِيئُو يوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كَالْمَهْلٍ 4 ا سلاف سكي ما ا 
مجردها وقد لا يعل نحو قوله تعالى: [اشكځوَذ عَلَيْهِمُ السَيِطَان4 [المجادلة: ]١9‏ أي: استولى 
ألم نتخود عَلیک) [النساء: ]١54١‏ ويسلم العين في باقي أبواب المزيد نحو: حول وزين 
وعاون وتعون وتعين وتعاون وتباين وأبيض وأسود وغير ذلك. 

(نَحْوٌ: قَالَ و) إما ياء 

[نَحْوٌ: قَالَ) إذ أصله: (قول) فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


|۱[ مضارع جمع مذكر غائب الاستغاثة بمعنى طلب المدد ويغاثوا مجهول المضارع من إغاثة وهي إيصال المدد فالمراد 
الاستهزاء بالكفر والأخبار عن شدة حالهم نعوذ بالله. 


حا 


ا 1-0-0 يد 5 


([وكال) من اليائي» والقود والعير والقال» وهو يجيء من دعائم الأبواب كما م 
8 نم إنه لا يجيء من هذا القسم مهموز العين لما بين أرباب هذا الفن أن الهمزة لا تقع 
موقعها حرف العلة ويجيء مهموز الفاء نحو: (آل يؤل) بمعنى: رجع» ومنه المآل والتأويل وآد 
ثيد أيدًا بمعنى: (اشتد وفوي) ومنه (تأبيد الله) ويجيء مهموز اللام أيضًا نحو: (ساء يسوء سواءً) 
بالفتح وساءة والاسم السوء بالضم ويقال السوء بالفتح والضم مصدران في الأصل لكن يستعملان 
على معنى الصفة بالإضافة إليه في المفتوح والإضافة إليه مطلمًا وبدونها في المضموم» قال الله 
تعالى: طعَلَيهِمْ دَايْرَةُ الشؤء [التوبة: 11 وقال الله: «يَشومُوتَكُع شوء الْعَذَابِ» [البقرة: 44], 
ومن المضموم: السيئة في مقابل الحسنة أصلها: (السيوئة) تأنيث السيء أصله: (سيوء) يقال: 
فلان سيء» وقد يخفف مثل: (هين) و(لين) ومنه: (الإساءة) وهي ضد الإحسانء والمساوي بفتح 
الميم المقابح والمعائب في جميع مساءة بقلب الهمزة ياء تخفيفا وفي الأمر سوء سوأى وهذا 
الوزن يجيء لتأنيث السوء كقوله تعالى: تم كَانَ عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاءُوا الشوأى أن كَذْبُوا بِآيَاتِ»4 
[الروم: »1٠١‏ فهو ضد الحسنىء» وجاء يجيء مجيئأء وشاء يشاء شيئاء وشيا ومشية ومشاءة 
ومشائية وشيئة» وقد جعلوه من الرابع» وتقول في الفاعل: (جاء وشاء) أصلهما: جايئ وشايئ 
فأعل بقلب الياء مكان الهمزة ثم يحذف الياء كما في غازء وتقول الجائي والشائي وفي القرآن: 
لوَبَاءُوا بِعَضَب مِن الله» [البقرة: .]1١‏ ومذ بَوْأنَا ني إسْرَائِيلَ مُبَوَاً صِدذْقٍ» [يونس: ؟5].: 
طوَإِذْ بَوْأنَا لإبْراِيم مَكَانَ الْبَيتِ4 [الحج: ١۲]ء‏ تكبأ مِنَ الْجَْدِ حَيثٌُ نَمَاهُ4 [الزمر: :7]: 
لما أَضَاءَتْ ما حَوْلّة4 [البقرة: 1۷ ]ء كاد ريا يْضِيء4 [النور: 5 +]. ظوَمَا أَقَاء الهُعَلَى رَسُولِهِ 4/١‏ 
[الحشر: 7]» وَهَتَئ لا ِن أرًِا َشَّدّاك!'! [الكهف: ١١]ء‏ أي: سلوكًا إلى طريق مستقيم» والمضاعف 
منه يكون لفيمًا مقرونًا كما سيجيء إن شاء الله تعالى. (وَهُوَ أي: الأجوف [الْفِعْلُ الَذِي) أي: البناء 
الذي يَكُون فِي مُمَابَلَةِ عَينهِ حرف مِنْ خُرُوفٍ العِلَةِ1 سواء كانت واوا أو ياء مثال الأول: 
893 نحر: ( كَال) أصلهما: (قَوَل) وركَيّل) قلبت الواو والياء ألما؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما؛ 
فضاز: (فال) و كال وقد یکوت (المّال) كرالقيل) اسمًا. وفي الحديث: 'نْهَى عَنْ يل وَقَالَا"". 


(3) الثاني أجوف يائي نحو: [كَالَ) إذ أصله: (كيل) فقلبت الياء أله تتحركها وانفتاح ما 
31 


]1[ بمعنى الفيء وهو الخراج وأفاء الله أعطى من مال الخراج وأصل أفاء رجع والله يرجع ويعطي أموال الكافرين إلى رسوله 
وأتباعه. 


IY}‏ من التهيئة بمعنى الإعداد وإصلاح ما بهم. 
[؟]| رواه البخاري: .)1٤۷۳(‏ 


Rr. 
الا‎ e EEO 


نحو :قال ! أضلة: فول فلتت الوائ ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها ومضارعه (يَقُولُ) 
أصله: (يقؤل) بسكون القاف وضم الواو نقلت ضمة الواو إلى القاف وتركت على حالها بجعلها 
حرف مدء ومصدره قولاً وقولة ومقالاً يقال قال يقول قولاً وقولة ومقالاً وأما القيل والقال فهما 
اسمان بمعنى الكلمات يقال كثر القيل والقال» وفي الحديث نهى عن قيل وقال» وقيل بمعنى: 
المقال صرح به البيضاوي في تفسير قوله تعالى: «وَأَقُوَمُ قيا [المزمل: 1] أي: أشد أو أثبت 
ما واسم الفاعل منه (قائل) أصله: (قاول) قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع 
ألفان ساكنان أحدهما ألف الفاعل» والآخر الألف المقلوبة عن الواوء ولا يمكن حذف أحدهما 
إذ لو حذف الأول لالتبس بالماضي» ولو حذف الثاني لزم الإجحاف فحركت الألف الثانية لدفع 
اجتماع الساكنين فصار الألف الثانية همزة؛ لأن الألف الساكنة إذا حركت تصير همزة. فإن قيل: 
كيف تقول لتحركها وانفتاح ما قبلها والحال إنما قلب الواو ألما وهو ساكن؟ قلنا: لا اعتبار لألف 
الفاعل لأنها ساكنة» والحرف الساكن ليس بحاجز حصين فصار حرف العلة كأنه ولي الفتحة 
فقلبت ألماء ويمكن أن يقال: إنه مبني على تنزيل الألف منزلة الفتحة. واعلم أن نقط مركوب 
الهمزة في نحو (قائل) كما نقطها بعضهم خطأء إذ قد حكي أن أبا علي الفارسي دخل على واحد 
من المشتهرين بمعرفة العلوم العربية فإذا بين يديه جزء فيه مكتوب لفظ قائل منقوطا بنقطتين من 
تحت فقال له أبو علي: هذا خط من؟ فقال: خطيء فالتفت إلى صاحبه كالمغضب وقال: قد أضعنا 
خطواتنا بزيارة مثله فقام وخرج من ساعته مع صاحبه. واسم المفعول منه (مَقُول) أصله: (مَقُؤُول) 
نقلت ضمة الواو إلى القاف لاستثقال الضمة على الواو فاجتمع ساكنان هما واو المفعول وعين 
الفعل فوقع الاختلاف بين أبي الحسن الأخفش وسيبويه» 

3 راعلم أن هذا القلب ليس على إطلاقه؛ بل بعد وجود شرائط سبعة: الأول: كون الكلمة 
على وزن الفعل؛ وبه يخرج نحو: (الحوكة) بسبب التاء» ونحو: (حيدى) بسبب ألف التأنيث» فإنهما 
لا يوجدان في الفعل. والثاني: أن تكون حركتهما أصلية؛ وبه يخرج نحو: (دعوا القوم). والثالث: أن 
لا يكون فتحة ما قبلهما في حكم السكونء وبه يخرج نحو: (عور) و(اجتور) اللذين في حكم: اعور» 
وتجاور تدبر. والرابع: أن لا يكون في معنى الكلمة اضطرابء وبه يخرج الحيوان» فإن الحركة في 
لفظه تدل على الحركة!'اوالاضطراب في معناه» فلو أَعِلَّ لفاتت هذه الدلالةء وكذا لا يعلٌ موتان 
حملا على نقيضه. والخامس: أن لا يجتمع في الكلمة إعلالان» وبه يخرج: (طوى) بالنسبة إلى الواو. 


0 


[1]) يعرف من قوله وأن الآخرة لهي الحيوان أي: الحيوان الأبدية كما في ديباجة الطريقة اقتباسا من القرآن. 


ag‏ به ل 
1١ 1‏ ھی > س س 
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9 نتال سيبويه: المحذوف واو المفعول التي هي الثانية لأنها زائدة وهي أولى بالحذف 
من الأصل. وقال أبو الحسن: المحذوف الواو الأصلى الذي هو عين الفعل؛ لأن واو المفعول 
وإن كانت زائدة إلا أنها علامة والعلامة لا تحذف. E‏ آنا لا نسلم أن العلامة 
لا تحذف مطلقا بل إذا لم توجد علامة أخرىء وأما إذا وجدت فتحذف وإن فيه علامة أخرى 
وهي "الميم" فوزنه عند سيبويه (مَمُعل) بفتح الميم وضم الفاء؛ لأن الواو التي هي عين الفعل 
باق عنده. وعند الأخفش: (مَمُؤل) بفتح الميم وضم الفاء وسكون الواو؛ لأن العين محذوف 
عنده. الأصح مذهب سيبويه؛ لأن التقاء الساكنين إنما يحصل عند الثاني فحذفه أولى؛ ولأن 
قلب الضمة إلى الكسرة في مثل (مكيل) و(مبيع) خلاف قياسهم ولا علة لهم. ولو قيل: العلة 
دفع الالتباس. فالجواب أنه لو قيل بما قال سيبويه لدفع الالتباس أيضًا. فإن قيل: إذا اجتمع 
الزائد مع الأصل المحذوف هو "الأصل" كالياء من (غاز) مع وجود التنوين. وإذا التقى الساكنان 
والأول حرف مد يحذف "الأول" كما في (قل) و(بع) و(خف) قلنا: كل من ذلك إنما يكون 
إذا كان الثاني من الساكنين حرفا صحيحًاء وأما ههنا فليس كذلك بل هما حرفا علة. (3) 
مثال الثاني نحو: [كَالَ) أصله: (كيل) قلبت الياء ألا لما مرّ و(يكيل) أصله (يكيل) بفتح الياء 
وسكون الكاف وكسر الياء الثانية نقلت حركة الياء الثانية إلى ما قبلها فصار: (يَكيْل) و(كيلاً) فى 
المصدر الغير الميمي و(مكيالا) في الميمي و(مكيلاً) مثل (محيص) على رواية الأخفش. وقال 
بعضهم: إنه شاذ لأن المصدر الميمي من الباب الثاني يجيء بفتح العين» واسم الفاعل (كائل) 
قد مر إعلاله في (قائل) إلا أن هذا يأتي منه واسم المفعول منه (مَكيل) أصله: (مَكْيُول) نقلت 
ضمة الياء إلى ما قبلها وحذفت واو المفعول لالتقاء الساكنين ثم كسر ما قبل الياء لثلا ينقلب 
واوا فصار: (مَكِيلٌ) على وزن (مَفِعْل) بفتح الميم وكسر الفاء وسكون العين هذا عند سيبويه 
أما عند أبو الحسن الأخفش فأصل (مكيل): (مَكْيولٌ) تقلب ضمة الياء إلى ما قبلها وحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين ثم قلبت الضمة كسرة لتقلب الواو ياء لئلا يلتبس بالواوي» والأول أولى 
على ما لا يخفى» وبنو تميم يثبتون الياء في اليائي دون الواو في الواوي؛ لأن الياء أخف من 
الواو فيقولون: (مبيوع) و(مكيول) كما تقول: (مضروب) ولا يقولون: (مقوول) و(مصوون). 
93 والسادس: أن رازم قم محرت العلة رفن مصتعا رعس ويه بكري ندر انان ونور 
وقيل: (حاي)» لكان مضارعه (يحاي) كريخاف). والسابع: أن لا تفوت الدلالة على أصلها فلا 
عل نحو: (استحوة) و(انقلود» ليعلم أنهما واويان. وإذا لم توجد هذه الشروط لا يعل كما في 
المحرحات ها تلخ عا فى "روخ ارت 


اص و 0 و و رم ت ى 2 
وَإِمَا ناق وَهْوَ الذِى يَكون فى مُمَابَلةَ لامه حرف من خُرُوفٍِ العلةء EEO‏ 


(وَإِنَا نَاقِص وَهُْوَ) في اللغة: شيءٌ له نقصان»ء وفي اصطلاح الصرفيين: [الّذِي يَكُونُ 
فِي مُقَابَلَةِ لآمِهِ حرف مِنْ خُرُوفٍ العِلَةِ. 


الع إا ناقِض) ويقال له المعتلّ اللام؛ وكونه ناقصاً لنقصانه في الآخر حركة أو حرفًاء في 
مثل: (يغزو)» و(لم يعز) ويقال له أيضا: "ذو الأربعة" لكون ماضيه على أربعة أحرف في المتكلم 
وحده» كذا قالواء لكن فيه وفيما سبق كلام "محال" إلى المطولات. [وَهُوَ) أي: التّاقص. !الَّذِي 
يون فِي مُمَابَلَةٍ لآم حرف مِنْ حُرُوفٍ العِلَةٍ) وهي إما واو 

858 [َإما نَاقِضَ)ْ وهو عبارة عما كان في آخرها حرف علةء ولذا يقال له المعتل اللام أيضًاء 
أما تسميته بالناقص لنقصانه في الآخر وهو إما نقصان بعض الحركات كما في حالة الرفع نحو: 
(يغزو) و(یرمي)» و(يخشى)» أو نقصان بعض الحروف كما في حالة الجزم نحو: (لم يغز) و(لم 
يرم) و(لم يخش). يقال له ذو الأربعة أيضا لكون ماضيه على أربعة أحرف عند الإخبار عن نفسك 
لكن هذا مبني على جعل الضمير المرفوع المتحرك المتصل بالفعل من نفس الكلمة لشدة اتصاله 
به فكأنه يصير جزءاً من الفعل. فإن قيل: ما ذكرتم يقتضي أن يقال الصحيح أيضًا ذو الأربعة لكون 
ماضيه على أربعة أحرف عند الإخبار عن نفسك نحو: (ضربت). قلنا: لا يلزم من تسميتهم المعتل 
اللام بذي الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف في التكلم تسميتهم الفعل الصحيح بذي الأربعة 
لوجود هذا الوجه فيه أيضا على ما حقق من أنه لا يجب الاطراد في التسمية. [وَهُوَ) أي: الناقص 
البناء ( الّذِي يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ لآمِهِ حرف مِنْ خُرُوفٍ العِلَةِ) واوا كانت 


(3) أن كل فعل لما نَاقِضَ) يعني: يطلق عليه ناقص عند الصرفيين [ وَهُوَ) في اللغة: 
مقابل الزائد والتام» ويعبر عنه في التركي باكسك وفي الفارسي بكم وكمتر وفي اللاصطلاح: هو 
الفعل (الّذِي يَكُونُ في مُقَابلةِ لآمِهِ حرف مِنْ حُرُوفٍ اليِلَة) ويقال له معتل اللام أيضًا لوجود 
حرف العلة في آخره وهو على قسمين الأول ناقص واوي 


َحْوُ: غَزَا وَرَمَى. 


تخؤ: غَرَا) من الواوي وَرَمَى) من اليائي؛ 
(نَحْوٌ: غَرَا إذ أصله: (غزو) قلبت الواو ألا لما مر. () ياء نحو (رَمَى) أصله: 
(رَمَي) قلبت الياء ألما وهذا القسم يجيء من الباب الأول؛ نحو: (دَعَا يَدْعُو دُعَاءٌ وَدَعْوَةً) 
فهو داعي وهم دعاة» وذاك مدعو ادع لا تدع» يقال "فلان دعا الله له بالخير" ومنه الأدعية في 
الجمع» ودعا عليه بالشرء ودعا الرجل أهله. أي: صاح. ودعاه إلى المدعاة أو الدعوة وهي 
الدعوة المشهورة من الناس» ويجيء من الباب الثاني؛ نحو: (قَضَى يَقْضِي قَضَاءَ والْقَضَاءً 
يكون اسمًا أيضًا كلفظ الْحُكْمْ فإنه يكون مصدرًا ويكون اسمًا ويجمع على الْأَقْضِيَة بمعنى: 
"الأحكام" فهو قاضٍ وهم قضاةً وذاك مقضي وهي القضية والقضايا والأمر اقضء كقوله تعالى: 
فافض ما أَنْتٌ قاض [طه: ۷۲] والنهي لا تقض يقال: قضى عليه وقضى الصلاة والدين؛ وفي القرآن: 
«قلمًا قَضَى رَئْدٌ مِنْهَا وَطَرَا؛ُ [الأحزاب: ۳۷] أي: أتم حاجته» «وَقَضَى رمك آلا تَعْئِدُوا إلا إِيَاةُ4 
[الإسراء: 17]» أي: أمرء «إوَقَضَيْا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ € [الإسراء: >]» أي: أنهيناه وأرسلناه. فَقَضَاهُنٌ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ» [فصلت: ١١[]ء‏ أي: قدَّرهن ومنه القضاء والقدرء ظقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ4 
[الأحزاب: ]١‏ أي: ماتء لثم افضوا إلى [يونس: ١۷]ء‏ أي: امضوا إليء ظفَوَكَرَهُ مُوسَى 
فَقَضْى عَلَيْهِ4 [القصص: ١٠ء‏ 52 قتله› 
[نَحْوٌ: غَرَا أصله: (غزو)» ففعل به ما فعل بقال [3) إما ياء نحو رَمّى) أصله: (رَمَي) 
بفتح الميم والياء قلبت ألفاءوكتبت على صورة الياء كما سبق في (سلقى) وهذا القسم يجيء من 
الباب الأول؛ نحو: (دَعَا - يَدْعُو دَعْوَةَ - ودُْعَاءً). ومن الباب الثاني كدقَضَى - يَمَضِي - قضاءً). 
ومن الثالث كرسَعَى يَسْعَى سَغْيًا). ومن الرابع كَرحَشِيٍ - يَخْمَّى - حَشْيَة). ومن الخامس كدسَرُوَ 
د یشرو > شرَاوَة) ولا يجىء :من السادس. 

ويِعَلُ في هذا القسم من الزوائد تسعة أبواب: (باب الإفعال) نحو: (أَغطّى - يُعْطِي - إِغطَاءً) 
بالهمزة المقلوبة من الياءء كما في (سلقاء) ومنه قوله تعالى: إن أغطُوا مِنّْهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَا 
مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسحَطُونَ» [التوبة: .]٠۸‏ 
(نَخوٌ: غَرَا) إذ أصله: (غزو) قلبت الواو ألما لأجل ما مرٌ من السبب )الثاني ناقص 
يائي نحو (ْرَمَى) بالألف المقلوبة من الياء 


۷ ا 00 


8 سبي ناقصاً لنقصان لامه وسقرطه حالة الجزم» نحو: (لم يغز) أو لنقصان الحركة للرفع 
نحو: (يغزو) أو لخلو آخره عن الحرف الصحيح ويقال له: ذو الأربعة أيضًا لكون ماضيه على 
أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك قلت: غزوت ورميت» ويجيء من أبواب الثلاثي إلا من 
السادس كما مب 


أساس ويجيء من الباب الثالث؛ نحو: (سَعَى يَسْعَى سَعْيًا). ومن الباب الرابع؛ نحو: (حَشِرَ 


يَخْشَّى حَشْيَة). ومن الباب الخامس؛ نحو: (سَرُوَ يَْرُو سَراوَة) بفتح السين وتخفيف الراء بمعنى: 
"الجود"؛ يقال: سَوُْوَ سَراوَة ويقال: سَرْوَ الثوبُ عني سروًا إذا التقيته عنك والفاعل منه سرى 
وجمع على سراة بفتح السين وتخفيف الراء بمعنى: (الاستحياء) وجمع جمعه سَرَواتٌ ويقال 
لظاهر الشيء ووسطه: سراة أيضا ويجمع جمعه على سروات كما جاء في الحديث: "ليس لِليِّسَاءِ 
ا أي: ظهر الطريق ووسطه»ء ولكنهن يمشين في الجوانب. ويقال: (جئت سَرَاةَ 
التّهار) ای وسطه ولا يجيء ميق البات السادسن : 

و(باب التفعيل) نحو: (حَلّى يُحَِي تَحْلِية. كما في قوله تعالى: «وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ 
فضة# [الإنسان: ]۲١‏ يلون فيهًا منْ أَسَاورَ [الكهف: ١"م]‏ وفي الحديث: ا ا 
بالّاعَةَ"!"ا وأمثالها كثيرة» و(باب المفاعلة) نحو: (دَارَى -يُدَارِي - مُدَارَاة) قيل: بالتجنيس: 


فدارهم ما دمت في دارهم وَأَرْضِهم ما دمت في أرضهم 

وفي الخبر: "عليكم بالمداراة" ومنه: (نَاجَى - يُنَاجِي) و(مَارَى - يُمَارِي) و(نَادَى - يُنَادِي) 
إلى غير ذلك و(باب الافتعال): (ِامْتَدَى يَهْتَدِي - إِهْيَدَاء. كما في قوله تعالى: #وَالْدِينَ امْتَدَوا 
زَادَهُمْ هُدَى »4 محمد «1V‏ وفي الحديث: "أضحابي کالنْجُوم بيهم اهتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ 0 وغير 
ذلك. و(باب الانفعال) نحو: (انْجَلَى - يَنْجَلِي إنجلاءً) كما في قول امرئ القيس: 

ألا أَيْهَا الليلُ الطّويلُ ألا انْجَل 
لَه إذ أصله: «رمي) بفتح الياء قلبت الياء ألما كقلب واو غزاء ولكنه كتب على صورة الياء 
لیالد وك بألف حرف و" و "ل" 


5 رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" .٠٠٠/۳‏ 
|| زو المزي في "الأربعون الودعانية" (151 وقال: لا يصح. 
[r]‏ رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)١184[(‏ 


oT og 
یس‎ ١ ۰۸ 


جو ممت يد تن 


8 ربْعَلُ في هذا القسم ارا که را : (باب الإفعال) نحو: (أغطى - يُعْطِي - 
إغطاء)بالهمزة؛ لأن الواو والياء المتطرفتين تقلبان بعد ألفات المصادر همزة لكون المصدر معربًا 
وكون المعرب متحركا بحركات مختلفة وحروف العلة ضعيفة ناقصة عن هذه الرتبة. ومنه قوله 
تعالى: إن أغطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَع بُغطؤا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» [التوبة: 58] وقوله تعالى: 
«إوَجِفْنَا بِيضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ4 [يوسف: ۸۸] أي: قليلة. ومن(باب التفعيل) نحو: (حَلّى يَحَلِي تَحْلِية). 
بقلب الياء الثانية تاء لكونها معربة على ما سبق مع اجتماع اليائين ولو أدغم لالتبس بمصدر 
(التفعل) وعليه مصدر كل ما يكون لامه حرف علة مثل التولية والتثنية والتسوية وأمثالها. وفي 
القرآن: إن هي إلا آَسْمَاءً سَمُيتُمُوَهَايُ ا [rr‏ (ولكِن الله بكي عن يَشَاه» [النور: ١؟].‏ 
قلا ر كوا أنْفْسَكُمْ 4 ا (rr‏ إن الله وَمَلَائْكَءَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي [الأحزاب: »]١١‏ 
طوَخُلُوا أَسَاورَ من فصة4 [الإنسان: ١۲]ء‏ طيُحَلوْنَ فِيهَا مِنْ تاور [ [الكهف: ,]*١‏ 
TE,‏ مرکم أن ثودُوا المائات إِلَى آهلها) [النساء: 9۸ ١]‏ لوَائَجِذُوا م من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى» 
[البقرة: »]١75‏ وفي الحديث: "حَلُوا أَنْفْسَكُعْ بِالطَاعَةٍ عة" وأمثالها كثيرة. 

و(باب المفاعلة) نحو: (دَارَى -َيُدَارِي - مُدَارَاء فهو مدارء وذاك مداريء ومن التجنيس: 

دارهم ما مت فِي دارهم وَأَرْضِهم ما دمت في أرضِهم 

ومن هذا الباب قوله تعالى يا أَيُهَا الُذِينَ آمئوا إِذًا نَاجيكُمْ الوْسُولٌ فَقَدَّمُوا بين يدي نَجْوَاكُمْ 
صَدَقّة "4 [المجادلة: »]١١‏ 
3 رباب الإفعلال) نحو: (رْعَوَى - يَرْعَرِي - إِزْعِرَاءً) وقد سبق في حقه كلام في بابه. 
و(باب التفعل): (تَلَمّى - يمى - تَلَقَِا بكسر القاف و(باب التفاعل) نحو: (تَرَاضَى - يَتَرَاضَى - 
تَرَاضِيًا - وطفَبَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقٌّ4 [طه: .]١١‏ و(باب الاستفعال) نحو: (إسْتَدْعَى - يَسْتَدْعِي 
- استدعاءً)» وكقوله تعالى: وَاسْتَغْسَوَا ابم [نوح: ۷] ولا يفون [القلم: ۱۸] وغير 


ذلك. وقد يعل (باب الافعيعال) نحو: (اغْرَوْرَى - يعروري - اعريراءً)» وتصريف (إسْلْئْقّى) مثل 
تصريف هذه الكلمات. 


]1[ رواه المزي في "الأربعون الودعانية" 1۲٦}‏ وقال: لا يصح. 
[۲] والمناجاة من النجوى وهي التكلم خفية. 


ھی و۰ ٣‏ ھوک 
١‏ ' ' ونيا 


8 ورعن علي رضي الله تعالى عنه: اق كاب EEL‏ 
دينارٌ فْصَرَفتُهُ فَكُنْتُ إِذَا اجه تَصَدَّفْتٌ بِدٍ زئ" وهو على القول بالواجوب لا يقدح في غيره 
ولعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائهاء إذ روي أنه لم يبق إلا عشرًا وقيل: إلا ساعة كذا في 
"تفسير الماد ضي » وقوله تعالى: لذا نُودِيَ للضلاة4 [الجمعة: 4] وقوله تعالى: هِيُرَاءُونَ الئاس 
[النساء: ]٠١‏ وطن الّذِينَ يُمَارُونَ4 [الشورى: ۸٠]ء‏ وطن الَّذِينَ يُكَادُونَكَ» [الحجرات: ؛]» 
ولإنَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ رَعَمْعُم4 [الكهف: .]5١‏ طقلا ثُمَارٍ فيهة إلا مِرَاءٌ ظَاهِرَا4 [الكهف: ۲۲] 
وأمثالها كثيرة» ويقال: لا أبالي» وإذ قالوا: لم أبال حذفوا الألف بإسكان اللام تخفيمًا لكثرة 
الاستعمال كما حذفوا الياء في لا أدر. 

و(باب الافتعال) نحو: (إفْتَدَى يَفْتَدِي إِفْتِدَاءً) فهو مقتد» وذاك مقتدىء وفى القرآن: إوَالَّذِينَ امْعَدَوَا 
ر مخ ا ]؛ الي الْمُؤْمِئُو ن4 [الأحزاب: ]١١‏ طن لين و4 | [يونس: ٦۹‏ 
قا عْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلٍ ما اغْتَدَى عَلَِيكُمْ4 [البقرة: [٠۹٤‏ قلا مرن بھا) [الزحرف: |١١‏ 
وطالله لا يجت الْمُعْتَدِينَ» [البقرة: ]٠۹١‏ وفي الحديث: 'أضحابي كَالتُجُوم باتهم افْتَدَيْتُمُ م اهْتَدَيُْمْ 
11" ورات لاال تمزه انل - يَنْجَلِي انجلاءً)فهو منجلي» وقول امرئ القيس: 

FE 

و(باب الإفعلال) نحو: (ارْعَوَى - يَرْعَوِي - إِرْعِوَاءً أصله:(ارعو) ومن (رعا يرعو) بمعنى: 
كف» ففيه وجهان "الإدغام" و"القلب" واختير القلب على الإدغام لما فيه من زيادة الخفة ولم 
يوجد في اللغة غير هذا من ناقص هذا الباب. و(باب التفعل): (تَلَقَى - يَتَلْعَى = دلوك ) اتكجهر 
العين البتة في جميع ار هذا الباب. و(باب التفاعل) إذا كان اللام حرف علة لأجل الياء سواء 
كان الياء أصليًا أو منقلبًا من الواو؛ 00 روفي تبات لاون بوكر فى اخ العم بو كر 
قبلها مضمومًا وهو لار يوجد إلا في لفظ "هو" الذي حرفه قليل؛ وفي القرآن: ظقَلّمًا تَجَلَّى رَبّْهُ4 
[الأعراف: 47 ]١‏ ومن تَرَكَى فَإِنْمَا يَتَرْكَى لِنَفْسِدِ؛ُ [فاطر: ]١8‏ متا اموت إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ 

لا يَكَمَنْونّهُ4 [الجمعة: 1]» ويقال: "من تغدى فتمطى يتهدى" أي: من أكل طعام الغداة فتمدد 

يجد الهداية إلى رعاية المزاج. و"من تعشى فتمشى" أي: من أكل طعام العشاء فيمشي بالتدريج 
يتوسع بقدرته ويتقوى هضمه. 


.)5014[ رواه الحاكم في ”المستدرك“‎ ]١[ 


[؟5]) رواهابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)١584[‏ 


و(باب التفاعل) نحو: (تَرَاضَى - يَتَرَاضَى - تَرَاضِيًا ونحو قوله تعالى: قْتَعَالَى الله 
الْمَلِكُ الْحَقٌّ4 [طه: ١٠٠]ء‏ أي: ارتفع في ذاته وصفاته عن مماثلة المخلوقين» ومنه: تعال أمرًا 
بمعنى: ائت في قوله تعالى: تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينا وَبِيتَكُمْ» [آل عمران: 15]» وقوله تعالى: 
لقَتَعَالَيْنَ يكن 4 [الأحزاب: ۲۸]ء ونحو قوله تعالى: يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا تَتَاجَيكُمْ قَلَا 
تَتتَاجَوَا بالإنّم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَتٍِ الؤشول وَتَنَاجَوا بار وَالَفُوَى4 [المجادلة: 5]. 

و(باب الاستفعال) نحو: (اسْتَدْعَى - يَسْتَذْعِي - استدعاءً) وقوله تعالى: 9وَاسْئَغْشَّوْا ثِيَابَهُمْ4 
[نوح: “]ء ولا يفون [القلم: ١114‏ وغير ذلك. 

و(باب الافعيعال) نحو: (اغرَوْرَى أ" يعروري اعريراءً) وتصريف "اسلنقى" مثل هذه الكلمات. 
وقد يسقط اللام اكتفاء بالكسرة الدالة على الياء نحو قوله تعالى: «#والليل إِذَا يشر [الفجر: ؛]: 
وطيَؤم يَأتِ لا نكلم تفش إلا بإِذْنِو» [هود: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: «يؤم ينع الداع» 
[القمر: 7]ء اكتفاء بالضمة الدالة على الواوء ثم إنه لا يجيء من هذا القسم مهموز اللام لما 
يعاق ا لانن :مرق در هه العلك و رامق اح ان 
من الباب الرابع إذا حزن» ويقال: 'أَسِيْتُ لفلان" إذا حزنت له وفي القرآن: فَكَيِفٌ آسى عَلَى 
قوم كَافِرِينَ4 [الأعراف: 17] بصيغة المتكلم وحده» أي: أحزن» ومن مهموز العين نحو: (رأى 
يرئى رأيًا ورؤية) وقد يحذف الهمزة في مستقبله لكثرة استعماله» وفي (نائى ينأى) يجوز الحذف 
والترك أكثر وعليه قوله تعالى: لوَهُمْ يَنْهَوْنَ عله أي: عن القرآن والإيمان به أو الرسول. 

وَيَْأَونَ عله [الأنعام: .]۲١‏ 


واعلم أنه قد تسقط الياء اكتفاءً بالكسرة الدّالة على الياء» كقوله: «إوالليل إِذّا يَشر4 


[الفجر: ]٤‏ وطإيَؤع يَأتِ لا َكَل تفش [هود: ١٠٠1]ء‏ وظيَومَ يَذْع الداع [القمر:؟] وفي (يدئ) 
سقطت الواو اكتفاء بالضمة الدالة على الواو. 


[۱] اعروريت الفرس بمعنى ركبته عريانا. 


7 لس هي ۳۱۱ ووو س | 


ف 


وَإِمَا لَفِيف و ُو الذي يَكُونُ فيه حَرَْانٍ مِنْ حؤؤف العلَةِ وَهُوَ عَلَى قشمين:. ebe‏ 


(وَإمًا لَفِيفٌ) في "الصحاح": لم الشيء بثوبه و راللَمَاقَ ما يُلَف على الدجل وعو 
الَذِي يَكُونُ فيه حَرَْانٍ مِنْ حُرُوْفٍ العِلَةِ وَهُوَ عَلَى قشمين:) ل 00 
88 ( رما لَنِيفٌ) سمي به لاجتماع حرفي العلة فيه إذ يقال للمجتمعين من قبائل شتى لفيمًاء 
أو تقول إنه "فعيل" بمعنى "مفعول" والملفوف المضموم» فكأن حرفي العلة لانضمامهما بحرف 
صحيح يقال لفيمًا بمعنى الملفوف ومنه اللفافة» وقيل: إنه مأخوذ من اللف بمعنى "الخلط" فسمي 
به لاختلاط حرفي العلة بحرف صحيح. وهو أي: اللفيف [الَّذِي) أي: الفعل الذي [ يَكُونُ 
فيه حَرْفَانٍ مِنْ حُرْوْفٍ العِلَة) سواء كانتا أصليتين عيئًا مثل (حيي) أو أصليتين بدلا مثل (قوي) 
و(وقى). اعلم أن الاحتمال العقلي في هذا الباب تسعة أقسام لأنه إما أن يكون فاؤه وعينه حرفي 
علة أو فاؤه ولامه أو عينه ولامه فهذه * ثة أقسام؛ وعلى كل تقدير إما أن تكونا واوين أو يائين 
أو أحديهما واوًا والآخر ياء فهذه أيضًا ثلاثة فيضرب الثلاثة في الثلاثة يصير الأقسام تسعة» وإن 
اعتبر تقدم الواو تارة والياء أخرى تزيد ثلاثة أخرى؛ لكن كون الفاء والعين حرفي علة لم توجد 
في الأفعال فسقط ثلاثة أنواع أو أربعة إن اعتبر التقدم والتأخرء فبقي ستة إن لم يعتبر أو ثمانية 
إن اعتبرء أو ثلاثة للمقرون أو أربعة وثلاثة للمفروق أو أربعة» ولم يوجد في المفروق غير ما 
كان فاؤه واوًا أو لامه ياء إلا (يدى - ييدى) فسقط اثنين أو ثلاثة على الاعتبار وعدمه فبقي أربعة 
ثلاثة في المقرون وواحد في المفروق وإليه أشار بهذا التفسير فقال: [وَهُوَ أي: اللفيف باعتبار 
وجود حرفي العلة مقترنًا أو مفترقًا مع الاجتمال الثابت [عَلَى قشمين) لأن حرفي العلة فيه إما 
أن تجتمعا بوقوعهما في مقابلة العين واللام وإما أن يفترقا بوقوعهما في مقابلة الفاء واللام. 
83 !وَإِما لَفِيفُ) سمي به؛ لأن فيه اجتماع حرفي العلّةء إذ يقال للمجتمع لفيف وفيه وجة 
آخر [وَهُوَ) اللفيف (الَدِي يَكُونُ فِيه حَرْفَانٍ مِنْ حؤؤفِ العِلةِ) سواء كانتا واوين أو يائين. ثم 
شرع في تقسيمه فقال: [وَهُوَ)ْ أي: اللفيف باعتبار اقترانهما وافتراقهما [عَلَّى قشمين) أي: على 
نوعين. 

لم را إن كل نعل (إِما لَفِيفْ وَهْوَ) في اللغة: بمعنى الملفوف المعبر عنه في التركي 
ب"دورلمش" وفي الاصطلاح: هو الفعل [الَّذِي يكُونُ فيه حَرْفَانٍ مِنْ حُرُوْفٍ العِلَةٍ وَهُوَ) أي: 


17 و 


الأَولُ: اللِيفُ المَفْرُونُ وَهُوَ الاي یون في مُمَابَلَةِ عَبِنِهِ وَلآمِهِ حَرْفَانٍ مِنْ هَذِهٍ 
الحروف نحو: طَوَى [وَشَوَى|!". 


8 (الأزل: اللْفِيفُ المَفْرونُ) سمي به لمقارنة أحد حرفى العلة بالآخر [ِوَهُوَ الذي يَكُونُ 
في مُمَابََةِ َيِه وَلأمهِ حرفا عِلة) إما من جنسين: 


الأول أي: القسم الأول ١‏ اللَفِيفٌ ْيف العدون ) آنا افع لها قلمامكه راما تي 
مقرونا فلالتقاء الحرفين العلتين من غير فاصل بينهماء ولذا قدمه بخلاف ما سيجيء بعده. [وَهُوَ) 
أي: اللفيف المقرون (الَّذِي) أي: الفعل الذي ايكون في مُقَابَلَةِ عَيِهِ وَلآمِهِ حَرْفَانٍ مِنْ هَلِهٍ 
الحروف) أي: من حروف العلة قد عرفت أن كون الفاء والعين حرفي علة لم توجد في الأفعال 
لما فيه من الابتداء بحرفين ثقيلين لا يبنى منه فعل ؛ لأن الفعل أثقل من الاسم فلو بنى منه الفعل 
لزم تحميل الثقيل على الأثقل وإنما هو مختص بالاسم مثل "ببن" في اسم مكان» و"يوم" لأزمنة 
مخصوصة:؛ و"ويل" هو واد في جهنم أو كلمة عذابء ثم القسمة العقلية في هذا القسم على 
ما :غرفت تقتضى: أن يكون أربعة لأن العين واللام إما أن يكون واوين أو يائين أو الأول واوا 
والثاني ياء أو بالعكس والقسم الأخير منتف لعدم مجيئه في لغة العرب فبقي ثلاثة» ولا يكون إلا 
من باب (ضَرَت يَضْرِبُ) ورعَلم يَعلّمُ) مثال ما کان عينه ولامه واوا فيه نحو (قَوِيَ - يوی - قُوٌة) 
أصله: (قوو) قلبت الواو الثانية ياء لانكسار ما قبلها مثل (رضي يرضى) وإنما لم يدغم وإن اجتمع 
المثلان لكون الإعلال واجبًا في هذه الصورة إذ لا يجوز أن يقال "قوو" ولا "رضو" مثلاً بل يجب 
أن يقال: (قوي) و(رضي) مع الإعلال بخلاف ما يجري فيه الإدغام فإنه يجوز أن يقال حيي بلا 
إدغام فقدم ما هو الواجب فلم يبق سبب الإدغام لانتفاء اجتماع المثلين حيتظٍ. 

القسم (الأولُ: اللَفِيفُ المَفْرُونُ) سمي به ب"المقرون" لاقتران الحرفين العلتين من غير 
فاصل بينهما ولذا قال: [وَهُوَ) أي: اللفيف المقرون الفعل [الّذِي يَكُونُ في مُمَابَلَةِ عَيْنِهِ وَلآمِه 
حَرْفَانٍ مِنْ هَذِهِ الحروف) أي: من حروف العلة. 

والقسم (الأَوْلُ) منهما (اللَفِيفُ المَقْرُونُ) يعني: يسمى باللفيف المقرون لاجتماع 
حرفي العلة فيه من غير فاصل واقع بينهما (ِوَهُوَ) أي: ما سمي باللفيف المقرون الفعل (الّذِي 
يَكُونُ في مُقَابَلَةِ عَينِهِ وَلآَمِهِ حَرْفَانٍ مِنْ هَذِهِ الحروفٍ ) يعني: حروف العلة من غير أن يفصل بينهما 


ا ا 


(نَخْوٌ: طْوَّى وَسَوَّى) وإما من جنيس واحدٍ نحو: (عيي) أو يكون في مقابلة فائه وعينه 
نحو: (يوم) و(ويل) أو في مقابلة فائه وعينه ولامه نحو: (واو) و(ياء)» وتخصيص التعريف بالأول 
لكثرته وقلتهما. 

فإن قلت: أن أصل (قوة): (قووة) بواوين ساكن ومتحرك فأدغمت الأولى في الثانية 
فصار قوة فلم لم يدغم في قوي يَقَوَى بل قلبوا الواو الثانية في قوي ياء وفي يقوى ألمًا ومقتضى 
الإدغام موجود مع أن الإدغام مفيد للتخفيف كما أن الإعلال مفيد له. قلنا: التخفيف الحاصل من 
الإعلال أزيد من التخفيف الحاصل من الإدغام؛ لأن التلفظ بالحرف المقلوب أسهل من التلفظ 
بالمدغم والمدغم فيه وذلك مدرك بالبداهة» فالمصير إلى جانب الإعلال أولى من المصير إلى 
جانب الإدغام فرقوي) بإعلال أخف من (قوَ) بالإدغام. فإن قلت: إذا كان الأصل (قوو) فلم أعلَّ 
اللام دون العين مع أن السبب موجود فيها أيضًا؟ قلت: لأن آخر الكلمة أولى بالتغيير والتصرف 
فيه؛ لأن حكم عين هذا القسم كحكم الصحيح» وحكم لامه كحكم الناقص فأعلت إعلاله 
فسلمت العين بذلك؛ ولأنه لو أعل العين لزم اجتماع الإعلالين أحدهما قلب الواو الأولى ألفا 
أولا ثم تقلب الواو الثانية أيضًا ألما لعدم كون الألف المقلوبة من الواو حاجزاً حصيئًاء ونقول: لو 
أعل العين لزم ثلاثة إعلال أحدها قلب الواو الثانية ياء أولآء وثانيها قلب الواو الأولى ألفا ثانيّاء 
وثالئها قلب الياء المقلوبة من الواو ألما لعدم كون الألف المقلوبة من الواو حاجزا حصيئًا فيخل 
بالكلمة بحذف أحدهما في الصورتين. 

S3‏ اعلم أن الاحتمال العقلى في هذا الباب اثنا عشر قسمًا؛ لأن الواو والياء إما أن تكونا فاءً 
وعينّاء أو فاءً ولامّاء أو عيئًا ولامّاء فهذه ثلاثة» وعلى كل تقدير من الثلاثة إما أن تكونا واوين» أو 
يائين» أو الأولى واو والثانية ياءء أو بالعكس» فهذه أربعة» فإذا ضربت الثلاثة في الأربعة يحصل 
اثنا عشر قسمًا لكن كون الفاء والعين حرفي علة لم يوجد في الأفعال بل هو مختص بالاسم مثل 
"بين" في اسم مكان» و"يوم" لأزمنة مخصوصة:؛ و"ويل" لكلمة العذاب» فسقط أربعة وبقي ثمانية 
للمقرون وأربعة للمفروق» ولم يوجد في المفروق غير ما كان فاؤه واوّاء ولامه ياءً» إلا: (يدى 
- ييدى) فسقط منه ثلاثة أخرى وبقي أربعة؛ ثلاثة في المقرون» وواحد في المفروق» أما مثال 
ما كان عينه ولامه واؤا نحو: (قوي - يَقْوَى - فوم أصله: (قوو) قلبت الواو الثانية ياء لانكسار 
ما قبلها فصار "قوي" ك"رضي" ولم يدغم مع وجود مقتضى الإدغام أيضا؛ لأن التخفيف الحاصل 
بالإعلال أزيد منه بالإدغام يعرفه ذو الطبع السليم. وإنما أَعِلٌ لامه دون عينه مع وجود مقتضى 
الإعلال فيه أيضا؛ لأن الآخر أولى بالتغيير والتصرف فيه؛ ويفهم منه وجة آخر لعدم الإدغام تدبر. 


( نحو: طُوّى وَشَوَى) معنى الأول بالتركي "دوردى" والثانی "ات كباب اولوب يشدى". 
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اعلم أن اجتماع الإعلالين ليس بمخلّ مطلقًا وذلك لأن الإعلال إما إبدال وإما إسكان 
وإما حذف» والجمع بين الإسكان والإبدال جائز مثل: (يقال) لأن أصله: (يقول) نقلت فتحة الواو 
إلى القاف ثم أبدلت ألمًا. ونحو: (يباع) إذ أصله: (يبيع) نقلت فتحة الياء إلى الباء ثم أبدلت ألمًا. 

وكذا الجمع بين الإسكان والحذف جائز مثل: (مقول) أصله (مقوول) نقلت حركة الواو إلى 
القاف وحذفت إحدى الواوين لاجتماع الساكنين. 

وكذا الجمع بين الإبدالين جائز نحو: (يدعى!') فإن الألف مبدلة من الياء وهي من الواو. 

وكذا الجمع بين الإبدال والحذف جائز نحو: (ليقل) و(ليبع) والأصل (ليقول) و(ليبيع) نقلت 
حركة الواو والياء إلى ما قبلهما ثم قلبتا ألما ثم حذفتا. وكذا الجمع بين الحذفين جائز نحو: (ق) 
حذفت الفاء واللام» فعلم أن الجمع بين الإعلالين ليس بمخل مطلقًا بل الجمع بقيد مخصوص 
غير جائز وهو الجمع بين الإبدالين أو الحذفين أو إبدال أو حذف بقيد أن يكون أحدهما في 
موضع والآخر في موضع آخر على سبيل التعاقب كما في (ماء) لأن أصله: (موه) قلبت الواو ألما 
ثم قلبت الهاء همزةء ولهذا عدوا أن الإعلال فيه شاذ. ولهذا قلبوا الواو ياء في (ديم) أصله: (دوم) 
ولم يعلوا في (حيوان) لئلا يلزم توالي الإعلالين؛ لأن واوه مبدلة من الياء إذ أصله: (حييان) فلو 
قلبت الياء ألما يلزم توالي الإعلالين؛ 
وأما مثال ما كان عينه ولامه يائين مثل: (حَبِيٍ - ييي - حَيَاة من باب (ِعَلِم) فيي" 
ك رضي" بلا إعلال العين؛ لأنه لو أدغم في الماضي لأدغم في المضارعء ولو أدغم فيه لزم أن 
يقال: "يحي" بضم الياء وهو مرفوض عندهم» وجوز فيه الإدغام بلا إدغام المضارع» كما في قوله 
تعالى: لوَيَحْيَى مَنْ حي عَنْ بَيِنَةٍ»4 [الأنفال: ]٤١‏ و(حياةٌ) بقلب الياء ألما وكتبت بصورة الواو 
على لغة من يميل الألف إلى الواوء وكذلك الصلاة والزكاة والربا كذا ذكره صاحب "الكشاف" 


فىه. 


لاان بولاف ق ا بالواى ا ا هو روا لالقك و چ 
لأنها وإن كانت منقلبة عن الياء لكنّ الألف المنقلبة عنها إذا كان ما قبلها ياء تكتب بصورة الألف 
إلا في (يحيى) كذا ذكره العلامة التفتازاني» وكذا صرح الحقي بما قلنا بالحقيقة. 


88 رإنما لم يجوزوا الجمع بين الإعلالين في هذه الصور؛ لأن الإعلال تغيير فتوالي تغيرين 
في موضعين من غير حاجز يستلزم الإجحاف بالكلمة والإضرار بهاء بخلاف ما إذا كان بينهما 
حاجز مثل (ق) فإن مثل هذا التغيير لا يماثل ذلك ألا يرى أن العليل يستريح إذا تخلل بين العلتين 
فاصل» ويتضاعف ضعفه إذا توالى عليه علتان من غير فاصل» وبخلاف ما إذا توالى الإبدالان أو 
إبدال وحذف في موضع واحد كما توالى الإبدالان على اللام في (يدعى) والإبدال والحذف في 
(ليقل)؛ لأنه لم يحصل منه تغيير إلا بحرف واحد فلا يلزم الإجحافء والإسكان وإن كان تغييرًا 
لكنه لم يعد من هذا؛ لأنه تغيير يستلزم تخفيمًا على ما عرفته فكان وجود هذا التغيير كعدمه خذ 
هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام. 


ومثل ما كان عينه ولامه يائين مثل: (حَييَ - يَحْيَي - حَيَاة) من باب (عَلِمَ) ف" حيي" ك'رَضِيَ" 
بلا إعلال العين لما مرّ؛ وجاز بلا إدغام نظرًا إلى أن قياس ما يدغم في الماضي أن يدغم في 
المضارع وههنا لا يجوز الإدغام في المضارع لأنه لو أدغم لزم أن يقال: (يحي) بضم الياء وهو 
مرفوض. ويجوز (حى) بالإدغام لاجتماع المثلين وهذه هي الكثرة الشائعة» وفي مضارعه (يحيى) 
بلا إدغام لثلا يلزم الياء المضمومة وتقلب اللام ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في قوله تعالى: 
«وَيَحَى مَنْ حي عَنْ بِينَةِ4 [الأنفال: ؟4]. و(حياةً بقلب الياء ألما وكتب بصورة الواو على 
لغة من يميل الألف إلى الواوء وكذلك الصلاة والزكاة والربو كذا ذكره صاحب "الكشاف" فيه. 
والحق أن أمثال ذلك تكتب في المصحف بالواو اقتداءًٌ بالسلف وفي غيره بالألف كرحياة) لأنها 
وإن كانت منقلبة عن الياء لكن الألف المنقلبة عنها إذا كان ما قبلها ياء تكتب بصورة الألف إلا 
في (يحيى) كذا ذكره العلامة التفتازاني. 

33 رأما مثال ما كان عينه واوا أو لامه ياء ( نحو: طَوَّى) يَطوي - طَيّا من باب (ضرَبَ) وأصل 
(طيًا): (طؤْيًا)» أَعِلٌ بقاعدة قد سبقت إحديهماء ومثله (عْوَى - يَعْوِي - غيّا)» و(هَوَى يَهْوِي). 
و(لَوَى يَلْوِي)» كما في قوله تعالى: وَالئّجْم إِذَا هوى [النجم: ]١‏ وهي إِلَتِهِمْ» [إبراهيم: 0"] 
وظيَلْوُونَ آلستعهم4 [آل عمران: ۷۸] ويا ستيه [النساء: +؛]وما فهم من كلام الأستاذ 


رحمه الله تعالى أن المقرون يجيء من البابين من الثاني ك(طوّى) ومن الرابع ك(قوي) تتبع. 


للببسس ميتم 
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(وَهُو] أي: مثال ما كان عينه واوا ولامه ياء نحو: [طْوَى) يَطوي - طيًا فهو 
طاو وذاك مطوي من باب (ضرَتبَ) وأصل (طيئ): (طوي) قلبت الواو ياء لسبقها على الياء 
بالسكون وأدغمت» ومثله: (غوّى - يغوي - غيا) فهو غوي ومنه الغوغاء وكذا ودهَوّى 
يَهُوِي)» والَوَى يَلُوي)»؛ كما في قوله تعالى: هوَالئْجْمٍ إذا هَوَى» [النجم: ]١‏ وقوله تعالى: 
فَاجِْعَل أَفْيِدَةَ مِنَ الئاس تَفْوي إِلَيِهِم» [إبراهيم: ۳۷] من دعاء إبراهيم عليه السلام. وفي 
قوله تعالى: ظوَإِنَّ مِنْهُعْ لَفَرِيًا يَلْوُونَ اسهم [آل عمران: 8"]أي: يميلونها من المنزل 
إلى غيره من لَوَى يَلْوي ليا كقوله تعالى: ليا انيهم وَطَعْنَا في الذّينِ4 [النساء: 47] 
يقال: لوى رأسه إذا مال وأعرض؛ لأن الآية في حى الكافرين المحرفين المغيرين كلام 
الله تعالى» ولقائل أن يقول: الأولى للمصنف أن يقدم (طوى) على (قوي) في التمثيل على 
مقتضى الترتيب الطبيعي لأن (طوى) من الباب الثاني» و(قوي) من الباب الرابع. 


ويعل في هذا القسم من المزيدات عشرة أبواب: باب الإفعال؛ نحو: (أخى - يخي - 
إخياء) وفي التنزيل: اوَاللَهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ طفلُخيئة حَيَاءً طَيبَةَ4 
[النحل:۹۷] ومثله: (أَعْوَى - يغوي - إِغْوَاءً) ورأَقْوَى - يفوي َإِقْوَاء» وفي التنزيل: 
اوتا أَعْوَيْئَاهُمْ كما غَوَينَا4 [القصص:75]. وماع لِلْمُفْوِينَ» [الواقعة:+/]. 
8 ومن المزيدات يعل فيه عشرة أبواب: باب الإفعال؛ نحو: (أخي - يُحْبِي - إِحْيَاءئ) وفي 
القرآن: وَالله يُحْيِي وَيُمِيتثُ4 [آل عمران: ]1١51‏ طفَلَتُخيئة حَيَاةَ طَيبة» [النحل:917] ومثله: 
(أغْوّى - يُغْوي - إِعْوَاءً) كما قال الله تعالى: طأَعْوَيئَا أَعْوَيْئَاهُمْ كما غُوَينَا4ُ [القصص:+1] وقال 
أيضًا: وَمَتَاعًَا لِلْمُفُوِينَ4 [الواقعة:77]. 


وباب التفعيل؛ نحو: (قَوّى - يُقَوَي - تَفُويَة)» و(حَيًا - يُحَيَى - نَحِيّه) كما في قوله تعالى: 


- 


لوَإِذا حيَينّم ب بتحئة و فَحَيُوا بأ خسر“ مِنْهَا4 [النساء: .]۸١‏ ومثله: (سَوّى - يسوي - نَسْويّة)» كما في 
قوله تعالى: فَإِذًا سَوٌيْئُهُ وَنَعَخْتُ فِيه4 [الحجر: ۲۹] وفي الحديث: "سَوُوا فوفك "لحا 
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وباب التفعيل؛ نحو: (قَوَيَ - يُقَوَى - تَقُوِيَة» من الواويء و(حَيّى - يُحَيِي - تَحِيّة من 
اليائي أصله: (تحيية) نقلت حركة الياء الأولى إلى الحاء ثم أدغمت الياء فى الياء قال الله تعالى: 


وَإذا حُيَيثّم بِتَحِيْةِ فَحَيُوا4 [النساء: 87] وقوله تعالى: فَحَيُوا جمع مذكر أمر ا من 
"التحية" أي: : إذا قيل لكم: "السلام عليكم' ' فسلموا بأزيد مما قيل لكم مثل أن 7 تقولوا: 
السلام و وإذا قيل: "السلام غ و ا فقولوا: "وعليك السلام وت ارد 
وبركاته" وإدا قيل: 'السلام عليك ورحمة الله وبركاته" فقولوا مثل ذلك إد ليه زيادة ر الروايةء 
ويجوز أن يقتصر على ما قال المسلم ذكره الطيبي. 

و(سَوّى - يُسَوَي - تَسويّة)» كما قال الله تعالى: اذا سَوْيْئُهُ وَتَمَخَْتُ فيه [الحجر: 4؟] 
وفي الحديث: "سَوُوا صُمَوفَكُم "". و(لوى - يلوي -تلوية) كما في القرآن: وَإِذَا قيل لهم تَعَالَوا 
ال ا 3 1 وو دام 2 5 
يَسْتَغْفِرُْ لكم رَشول الله لوا رُءُوسَهُمْ# [المنافقون: 0[ وم يوم التروية. 

وباب المفاعلة؛ نحو: (دَاوَى - يُدَاوِي - مُدَاوَاة» و(سَاوّى - يساوي -مُسَاوَاة) وفي القرآن: 
حى إِذَا سَاوَى بَئْنَ الصدَفين) [الكهف: 17] وفي الشعر: 

لاك ل ساوئت قَارُونَ في الْخِنًا... وَسَاوَئِتَ نُوْحًا ت لُقُمَانَ في العُمْرِ 
ولك الذى نال ابن ذاو ثالة.:. اليتن قضى :الث المصعت إلى القير 


وان كنت لآ ریش الحؤث ناغل .. بك لا تَبِقّى إِلَى آخر الدَّهْرِ 


ج 0 المفاعلة؛ نحو: (دَاوَى - يُدَاوِي - مُدَاوَاة)» و(سَاوَى - يساوي -مُسَاوَاة) وفي 
ي 
50 اوت 35 في الا واشاويت زعا لقفان فى الغ 
ولت الذي تال ابْنُ دَاودَ نَالَهُ... لبس قَضَى الب الْمَصِيْرَ إلى الْقَيِر 


وَإِنْ كُنْتَ لا تَدْرِي مى الْمَوْتُ فَاعْلَّمَنْ... بأنْكَ له ت َبِقَى إلى آخر الدَّمْر 
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لافتعال؛ نحو: (اشتوى - يشكوي - اسْتوَاءئ) وفي التنزيل: لا يسوي أضحابُ 
انار 0 الك اضخات الْجَنْةِ [الحشر: ]٠١‏ ونحو: دالْتَوَى - يَلْتَوِي - الْيَوَاءً). وباب 
الافعلال؛ نحو:(احوو - ويحوو - واحواورًا) وأصله: (احووو) فغلب الإعلال على الإدغام 
لغليته عليه في الخفة» فإن (احووى) أخف من (احووو) فذلك ظاهر على ما مر في (ارعوی)» 
ووالاحوواء) من "الحوة" وهي تجمرة اتضرب إلى الراف ولذا فالوا: إن حوى مون أحوى 
بمعنى اسم الشفة. وباب الافعيلال؛ نحو: (احواوى - يحواوي - احويواء) على قياس ما مر 
وباب التّفعل؛ ؛ نحو: (تقوى - يتقوى - تقويًا) و(نسوى - يتسوى - تسويًا). وباب التفاعل؛ نحو 
(تساوی) و(تداوى) وفي الحديث: 'نَذدَاوَوَا إن الذي انَل الدَاءً أنْرَلَ الدَوَاءَ ". 


وباب الاستفعال ؛ نحو: (استحيي - يستحيي - استحياء) وفي التنزيل: إن الله لا يَسْتَحْيي 
أن يَضْرِب مَئَلُا مَا بَعُوضَةَ» [البقرة: 17]. ومنهم من يقول: (استحى ي نجعن اف 
الخو وها الق من هدور الاه هغ جر اوي ياود أ وى القرانة عاق أو إلى 
ركن شَدِيدِ4 [هود: ۸۰ | ولإِسَآوِي إِلَى جَبلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاء) [هود: ٤۳‏ ا وَنصرُوا) 
[الأنفال: ]۷١‏ وفي الحديث: "ألا أخيركم عَنِ لتم العَلذَنَةَ؟ أما أَحَدّهُمْ اوی "إلى الله قَآَوَاهُ اله 
وا ا اغ ر اغ الله ف اعدا ديف و عا 
قيل: بينما رسول الله يي في المسجد إذ دخل ثلاثة نفر فرأى أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها : 
وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر فقال عليه السلام الحديث.كذا قاله السيوطي. 
3 رباب الانتعال: كما ني قوله تعالى: طلا نكري أضحَابٌ النّار وَأَضْحَابُ الْجَنْةِ» [الحشر: 
.]٠‏ وباب الافعلال؛ كما في: (احوو - يحوو - احواوًا) بالإدغام أو الإعلال. وباب الافعيلال: 
(احواوى - يحواوي - احويواء). وباب التفعل؛ نحو: (تسوى - يتسوى - تسويًا). وباب التفاعل ؛ 
كما في حديث: 'تَدَاوَوَا فَِنَالَّذِي أنْرَلَ الدَاءَ أَنْرَلَ اللا واا ان سر را 
يستحيي - استحياء) كما في قوله تعالى : إن الله ا يد يَسْتَحْبِي أنْ يَضْرِبَ مَعَلُا ما بَعْو ضة# [البقرة 00 
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[۲] قوله: "فأوى إلى الله" أي: التجأ إليه بآن دخل مجلس رسول الله. وقوله: "فآواه" بالمد من الإيواء أي: قدّبه إليه وجعله 
مقبولاً لديه. وقوله: "فاستحبي الله منه" أي: غفر ذنوبه. وقوله: "فأعرض الله عنه" يعني: غضب عليه وأبعده من لطفه لما 
اا ر ي بمجلس العلم الذي هو من أفضل المجالس. 
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وَالثَّانِي: اللفيف المَفْرُوقٌ وَهُوَ الَذِى يَكُونُ فى مُقَابَلَةِ فَائِهِ ولا 


مما 


الخُروف'!, نَحُوٌ: وی يقي . 


8 (زالئاني: اللْفِيثُ المَفْرُوقٌُ) لافتراق أحد حرفي العلة عن الآخر [وَهُوَ الي يَكُونُ في 
مُقَابلَةٍ فاه وَلآمِهِ حرفا عِلَةٍ نَخْرُ: وَنَى يقي) ولو زدنا في التعريفين قيد "فقط" يخرج عنهما مثل: 
(يوم) و(ويل) وواو وياء» وقدّم الصحيح لصحته ثم المثال على الأجوف لتقدم الفاء على العين» 
ثم الأجوف على الناقص لتقدم العين على اللام» ثم الناقص على اللفيف لتقدم الواحد على 
الاثنين» ثم من اللفيف ما هو المقرون على المفروق؛ لأن المقارنة خير من المفارقة ولقوة معنى 
اللفيف المقرون بخلاف قسميه. 

و رالئاني) أي: ا الثاني (اللْفِيف المَفْدوقٌ ) ويقال له: المعتل الفاء واللام ([وَهُوَ) 
البناء [الْذِي يَكُونُ في مُقَابَلَةِ فَائِهِ وَلآمِهِ حَرْفَانٍ مِنْ هَلِهِ الحُروف) المذكورة أما تسميته لفيمًا 
فلما مدّء وأما تسميته مفروقًا فلاجتماع حرفي العلة مع الفارق بينهماء والاحتمال العقلي هنا 
يقتضي أن يكون أربعة أقسام؛ لأن الفاء واللام إما أن يكونا واوين أو يائين أو الفاء واوًا واللام 
ياء أو بالعكس» والأول لم يوجد في الفعل بل في الاسم مثل "واو" لاسم حرف هوء وكذا الثاني 
لم يوجد في الفعل غير (يدي ييدى) وهو نادر والنادر كالمعدوم بل يوجد في الاسم مثل "ياء" 
لاسم حرف هي على ما قالوا أنها مركبة من ياآت ثلاث بالاتفاق» ويجعلون لامه همزة تخفيفًاء 
وكذا الواو مركبة من واوات ثلاث عند الأخفش؛ لأن الألف عنده منقلبة من الواو وقيل: من الياء 
والأول أقرب؛ لأن الواوي أكثر من اليائي فالحمل عليه أولى» وقلبت العين منهما ألما دون اللام 
لاستكراههم اجتماع حرفي علتين متحركين في الأول. وكذا الرابع وهو ما كان فاؤه ياء ولامه 
واوا لم يوجد فتعين الثالث وهو ما كان فاؤه واوا ولامه ياءً. 

(3) القسم (الثاني: اللَفِيُ المَفْرُوقُ) ويقال: المعتلُ الفاء واللام وُو الذي يَكُونٌ 
فِي مُقَابَلَةٍ فَائِهِ وَلآَمِهِ حَرْفَانٍ مِنْ هَذِهِ الحُروفٍ) المذكورة» وتسميته باللفيف لما مرء وبالمفروق 
لكون حرفي العلّة مفصولين بالحرف الصحيح؛ وقد عرفت أنه لا يوجد في المفروق غير ما كان 
فاؤه واوّاء ولامه ياء 

(و) القسم (الثَانِي) منهما (اللْفِيفُ المَفْرُوقُ) ومعنى المفروق بالتركي "آيرلمش" 
وإنما سمي بذلك لافتراق حرفي العلة فيه بوقوع فاصل بينهما (وَهُوَ) الفعل ٠الّذِي‏ يَكُونُ في 
مُقَابَلُةِ فاه وَلأَمِهِ حَرْفًا عِلّةِ نَحْوُ: وَقَى يَقَِي) وقد فصل بينهما حرف القاف كما ترى. 


[نَحْوْ: وَقَى يَقِي) وقَابَةَ وحكم فاء اللفيف المفروق كحكم فاء المثال ولذا تثبت في 
الماضي وتسقط في المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة والأمر منه (ق) حرفًا واحدًا؛ لأن الفاء كانت 
ساقطة في المضارع فسقطت اللام للوقف فبقي بعد حذف حرف المضارعة على حرف واحده 
ويلزمها الهاء عند الوقف فيقال (قه) وتسقط الهاء عند الاتصال كما في القرآن, ظوَقِنَا عَذَابَ النّارِ» 
[البقرة: ]٠١١‏ ظوَقِهِمُ السَيعَاتِ» [غافر: 4]. فتقول: قِه قيا فوا قي قيا قِينَء وقال الله تعالى: 
5 1 الْذِينَ آمَنُوا فوا اتفگ [التحريم: »]١‏ وفي المجهول: لِتُوقُ بإعادة الواوه ومنه: (وَعَى 
- يعي - وَغْبًا) و(وَهَى - يهي - وَهْبًا) كما في قوله تعالى: لوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَة» [الحاقة: ل 
وقوله تعالى: لهي يَوْمَيِذٍ وَاهِيَة4 [الحاقة: 17]. وكى يکي يكيان يكون والأمر منه: كه کیا كو 
كي كيا كين وبالتأكيد كين كيان كن اه. فيلتبس كن بجمع المؤنث الغائبة من "كان" فهذه الأمثلة 
كلها من الباب الثاني» ويجيء من باب (ِعَلِمَ) نحو: (وري يوري) والأمر إير وجاء (وَرِيّ يَرِيْ) 
بكسر الراء فيهما والأمر (ره ريا روا) ويجيء من باب (حَسِبَ) نحو: (وَلِيَ يَلِق) من الولاية بمعنى 
الصداقة ضد العداوة ومنه الولي للمرء المتشرع المتدرع القانت العارف بالله أو بمعنى التصرف 
يقال: كل من ولي أمر أحدٍ فهو وليه كقوله تعالى: ال ولي الْذِينَ آمئوا يُخْرِجُهُْ مِنَ الظَلْمَاتٍ 
إلى الورك [البقرة: 7517]» ولذا فسر بمعنى الناصر ومنه "الولاة" في جمع "والي الرعية" ومنه 
"ولي اليتيم" وغيره أو من "الولي" بمعنى القرب فيجوز أولياء الله منه لأنهم عباد مقربون بالإطاعة 
وفي الحديث: "اذكرٌوا اشم الله تَعَالى َكَل أحدكم مِمًا يَلِيه '"ومنه قولهم: "هذا أولى من 
ذلك" بمعنى قرب إلى الواقع. ومنه قولهم: الأصل في الفاعل أن يلي فعله. 
ولذا قال المصنف: [نحْوٌ: وَقَى يَقِي) وقَايَةَ وهو باعتبار لامه كالئّاقصء فالأمر منه: (ق) 
والنهي: (لا تق) كما في قوله تعالى: لوَقِهِمُ السَيِنَاتِ؛ [غافر: ]٩‏ ظوَقِنَا عَذَابَ النّار4 [البقرة: ]٠١١‏ 
وهو من الباب الثاني» ويجيء من الرابع نحو: (وَرِيَ - يورى) والأمر: (ر) وفي حال الوقف 
(ره) بالهاء» ومن باب (حَسِبَ) نحو: (وَلِيٍَ - يَلِي - وِلَايَة ويعل فيه من المزيدات باب الإفعال؛ 


كرأؤلى - يُولِي - إيلاءً) و(أؤحى - بوجي - إِيْحَاءً)؛ وباب التَفعيل؛ كروّلى - يُوَلِي - تَوَلِيَة) 
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8 رمن الألغاز ما قاله بعض الفضلاء: 


إن رُوْحِي دايا في تفي قَلبِي يِن الْأَنِينٍ ل الْأَِينِ عَفْل أؤكى السَرَ فَاظْرَفِ الْحَبين 

(إن) أمر من أن يأن أنيئًا (روحي) منادى بحرف مقدر أي: يا روحي (في) أمر من وفى يفي 
وفاءً (نمس) يا نفس وهي مؤنث سماعي والروح يذكر ويؤنث ويجوز كسر السين على حذف ياء 
المتكلم لكن الأولى البناء على الضم لما في إضافة الروح وعدم إضافة النفس لطافة لا تخفى 
(قلبي) مفعول فيه (ل) أمر من ولي يلي بمعنى "قرب" (الأنين) مفعول له (عقل) يا عقل (أوكى) 
ماض استئناف بمعنى شد (السر) فاعله (فا) منصوب مفعول ل"أوكى" بمعنى "الفم" (ظرف الحنين) 
صفة "فا" والحنين الاشتياق» ومن المزيدات؛ نحو: (أَؤْلَى - يُوْلِي - إثلاء) والله مولي النعم كلها 
أي: معطيهاء وفي القرآن: ظوَأَوْصَانِي بالضلاة4 [مريم: ]١‏ وطق أوجي إلى [الجن: ]١‏ من 
الإيحاء» طوَاللَه أَغلّمُ بِمَا يُوعُونَ4 [الانشقاق: ۲۲]ء ظطوَأَوْقُوا بِعَهْدِي أ ِعَفْدِكُمْ» [البقرة: »]٤ ٠‏ 
هذه كلها من باب الإفعال. ويجيء من التفعيل؛ نحو (وَلى - يولي - تَوْلِيَةَ وفي القرآن: لَوَلُوا 
الْأَدبَارَ4 [الفتح: ۲۲]» يوم تُوَلُونَ مُذيِرِينَ4 [غافر: *"]. 

ويجيء من المفاعلة؛ نحو:(وَالَى- يُوَالِي - مُوَالَام وفي القرآن: يُوَارِي سَوْآيِكُمْ # [الأعراف:5 ؟]. 
ويجيء من التفعل؛ نحو: (تولى - يتولى - توليًا) وفي القرآن: «الله يَكوَفى الْأَنفُس» [الزمر: ]٤١‏ 
وهتَوَفْنِي مُسْلِمًا» [يوسف: .]٠١١‏ ويجيء من التفاعل؛ نحو: (توالى يتوالى تواليًا) وفي القرآن: 

وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ» [العصر: ۳]. وتواصوا بالصبر. ويجيء من الافتعال؛ نحو: (إتَمَّى ينمي إِيَّاءَ). 

ويجيء من الاستفعال؛ نحو: (اسْتَؤْلَى - يشتولي - إسْتَئلا»وفي القرآن: إإِذًا اكْتَانُوا عَلَى الئاس 
يَسْتَوْفُونَ4 [المطففين: ؟] وهذا القسم يجيء من مهموز العين فقط نحو: (وَأَى يَأي: وَأَيَا). 
3 رباب المفاعلة؛ كروَانَى - يُوَالِي - مُوَالَا وقوله تعالى: «إيُوَارِي سَوْآتِكُمْ» [الأعراف: ٦‏ ۲]. 
وباب التّفعل؛ نحو قوله تعالى: الله يكوفى الأنْمُس) [الزمر: ١‏ 4] و كفني مُسْلِمًا» [يوسف: .]٠١١‏ 
وباب التّفاعل؛ نحو قوله تعالى: وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ4 [العصر: ۳]. وباب الافتعال؛ كَرإتّهَى يقي 
ابَقَاء». وباب الاستفعال كرإشتؤلى - يولي - إشتبلاء. 
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وَإِمَا مضاعف وَهُوَ الذِي يَكُونَ عينة وَلامُهُ مِنْ جنس وَاحِدٍِ او الال 


١‏ وَإِمًا مُضَاعَفف) في "الصحاح": ذكر الخليل أن التضعيف أن يزاد على أصل الشيء 
فيجعل مثلين أو أكثر وكذلك الإضعاف والمضاعفةء يقال: ضعفت الشيء تضعيفًا وأضعفته 
وضاعفته بمعنى. انتهى. [وَهُوَ) في الثلاثي المجرد والمزيد فيه رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا 
الّذِي يَكُونُ عَينْهُ وَلآمُهُ مِنْ جني وَاحِدِ) مثاله من الإدغام الواجب. 

8 إا مُضَاعَفْ) "هو في اللغة اسم مفعول من ضاعف يضاعف وفي الاصطلاح له 
معنيان: الأول أعم وهو أن يجتمع الحرفان المتماثلان أو المتقاربان في كلمة أو كلمتين. وقال 
الخليل: التضعيف هو أن يزاد على الشيء فيجعل اثنين أو أكثرء وكذلك الإضعاف والمضاعفة. 
ويقال له "الأصم" لاحتياجه إلى تكرار الحرف كما يحتاج الأصم إلى تكرار الصوت ليفهم ما 
يقال» أو لتحقق الشدة فيه بواسطة الإدغام فيستدعي الجهر كما أن الأصم يستدعي الجهر لحصول 
الوقر في أذنيه» والثاني أخص وهو ما ذكره المصنف بقوله وَهُوَ) أي: البناء (الّذِي يكُونُ عَينُهُ 
وَلأمُهُ مُه مِنْ جِنْس وَاحِدِ)ْ فاندفع الاعتراض يعدم الجامعية. 


3 رئا مُضَاعَف) اسم مفعولء ويقال له ذلك؛ لأن فيه ضعفًا أي: تكرار حرف واحد: 
ولذا يقال له: الأصم لاحتياجه إلى تكرار الحرف كما أن الأصم يحتاج إلى تكرار صوت ليفهم. 
قدّمه على المهموز لزيادة قربه منه إلى الصحيح بسبب قلة التغييرء إذ إبدال أحد حرفي التضعيف 
وحذفه في مواضع مخصوصة وهي في نحو: (تقضي البازي) بقلب الضاد ياء» وفي مثل: (مست) 
و(ظلت) و(أحست) بحذف السين؛ إذ أصل الأوّل: «تقضض». وأصل البواقي: (مسست» 
و(ظللت)» و(أحسست) وقد قرئ: لفَظَلَلَتُمْ تَمَكْهُونَ4 [الواقعة: 15] وظظَلدّم4 أيضًا على الأصل 
بخلاف تليين الهمزة فإنه في مواضع كثيرة على ما سيجيء ولذا جعلها البعض من حروف العلة كذا 
في بعض الشروح فافهم. وهو أي : المضاعف د [الَّذِي يكُونُ عَينْهُ وَلآَمْهُ مِنْ جئْس وَاحِدٍِ) 
فإن قيل: هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه مثل (وشوّس)» وقالت طائفة: بل التعريف 
الجامع هو هذا وهو الذي اجتمع فيه حرفان متماثلان أو متقاربان في المخرج في كلمة أو كلمتين. 
ms‏ !1 ) إن كل نعل إا مُضَاعَفٌ وَهُوَ) أي: المضاعف في اللغة: الشيء الذي زيد مقدار 
على مقداره ويقال له بالتركي "ايكى قات تيلنمش شي" وفي الاصطلاح: هو الفعل (الَّذِي يَكُونُ 
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وَلأمُهُ من جِنْيس واحد٬)‏ 


قدمه على المهموز لشدة مناسبته للصحيح بسبب قلة التغيير إذ فيه إبدال الياء من أحد حرفي التضعيف وهو في مواضع 
مخصوصة وفي المهموز تليين الهمزة وهو في مواضع كثيرة على ما فصلنا سايمًا. 
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نَحُوٌ: مَل آله مَدَدَ حُذِفْتْ حَرَكَة الال اا 1 فنك فِي الال الك العّانَية. 


9 [تخْرُ: مد أَضلهُ مَدَدَ حُذِنَتْ حَرَكة الدّالِ الأولى ؛ م أَدْغِمَتْ) الدال الأولى في الدّالٍ 

الدَانيَةِا فصار مد وأما في الرباعي المجرد والمزيد فيه فهو ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس 
واحدٍء وكذا عينه ولامه الثانية نحو: (زلزل وتزلزل). 

8 رخص بالبحث مضاعف الثلاثي إذ لا بحث ولا أحكام لمضاعف الرباعي لعدم تجاوز 
الحرفين المتجانسين فيه» والمراد بكون عينه ولامه من جنس واحد كونهما متماثلين في الصورة 
لا المتجانسين إذ الحروف كلها من جنس واحد في كونها بسيطة؛ ولأن التجانس بين الحرفين قد 
يكون في مخرجهماء وقد يكون في صفتهما في الإطباق والجهر والهمس والاستعلاء وغيرهاء 
فالمتجانسان أعم من المتمائلين» فكل متمائلين في الصورة متجانسان وليس كل متجانسين 
متماثلين. ثم هو إما أصلي إن وقع التضعيف في أصوله 

قلنا: المضاعف له معنيان أعم وأخصء أما المعنى الأعم فهو ما ذكرء وأما الأخص 
فهو ما ذكره المصنف ومراده بيان المعنى الأخص لا الأعم فلا يرد ذلك الاعتراض. نَحْوٌ: 
نذا ال مدا بالتحريك لاما ميات نكن بهذا سال لما ايكون التضيعيك فى أضؤلة 
وقد يكون في غيرها كدِاحْمَرً) و(اقْشّعَمٌ)» فيجري فيه من الإدغام ما يجري في الأول» وأما نحو: 
واو من مضاعف الرباعي فلا يدغم لوجود الفاصل بين المتجانسين» [خُذِفْتْ 
حَرَكَة الدّالٍ الأولى) لأجل الإدغام لأن إسكان الأول شرط فيه ليتصل بالثاني ويحصل التخفيف 
المطلوب وكذا تحريك الثاني شرط فيه لأنه مبين للأول الساكن والساكن كالميت لا يبين نفسه 
فكيف يبين غيره. 

9 تخز: مد وسد وجد (أضله) أي: أصل مد [مَدَدَ) بالفتحات الثلاث حُذِقَتْ حَرَكة 
الال الأولى ؛ٌ تم أذغْمَث) الدال الأولى التي حذفت حركتها رفي الدّالٍ الثَانيةِ1 فصار مد فقيل: 
الإدغام أي: شيء هو؟ فأجاب بقوله: 
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[نَحْوُ: مَدّ] أو غير أصلي إن وقع في غيرها ك(احميٌ) و(اقشعر)» وأما مضاعف الرباعي 
مجردًا كان أو مزيدًا فهو ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وكذا عينه ولامه الثانية نحو: 
(وسوس) و(زلزل) ويقال لهذا النوع من المضاعف: المطابق لكثرة المطابقة فيه؛ لأن فاؤه موافق 
للامه الأولى وعينه موافق للامه الثانية ولا يتطرق الإدغام له لوجود الفاصل بين المتمائلين وهو 
مانع من الإدغام والتعريف الصادق على هذين النوعين!'! هو المعنى الأعما" (أَضلّه: مَدَدَ) 
بالتحريك؛ لأنه ماض من الباب الأول #حُذِقّث حَرَكة الدّالِ الأولّى) ليتحقق الإدغام إذ لا بد من 
سكون الأول حتى يتصل بالثاني فلو لم يحذف حركة الأولى بل أبقيت على حالها لحالت الحركة 
بينهما فلم يتصل بالثاني» ولا بد أن يكون الثاني متحركا أيضًا؛ لأنه مبين للأول والحرف الساكن 
كالميت لا يبين نفسه فكيف يبين غيره. تم أَدْغِمَتْ) أي: الدال المحذوفة الحركة يعني: الدال 
الساكنة الأولى في الدَّالٍ الثانية) فصار الحرف المدغم والحرف المدغم فيه حرفين في اللفظ 
وخر فا واحدًا في الكتابةء وهذا أحد قسمي الإدغام. والقسم الآخر ما يكون المدغم والمدغم 
فيه حرفان في الكتابة وحرفًا واحدًا في التلفظ كرالرحمن) و(الرحيم) و(الرزاق) وغيرها فإنهما 
حرفان في الكتابة أحدهما لام التعريف والثاني الراء وحرف واحد في التلفظ؛ لأن لام التعريف 
قلبت راء لقرب مخرجهما لكونهما من وسط المخارج فأدغمتا في التلفظ للجنسية دون الخط 
لكونهما في حكم كلمتين. 

ثم ا الدال الأولى السّاكنة [فِي الدَّالٍ الثَائيةِ1 المتحركة فصار الحرفان 
في الحقيقة والتلفظ حرفا واحدًا في الكتابة» وقد يكونان حرفين في الكتابة أيضًا كدالءّحمن) 
و(الشمس) فإ المدغم والمدغم فيه حرفان فيهما في التلفظ والكتابة معا لأنهما متحدان في 
التلفظ نوعًا فإنهما راءان في الأوّلء وشينان في الثاني» وفي الكتابة مختلفان نوعًا ؛ لأن المدغم 
لام والمدغم فيه راء في الاول وشين في الثاني ويقال لهذا الإدغام: الإدغام الشمسي لكون لفظ 
المدغم متعديًا في المدغم فيه» كما أن الكواكب تنعدم بالشمس على ما في بعض كتب الأداء 
فما قاله الأستاذ - رحمه الله تعالى - في هذا المقام ركيك جدًا فليطالع. ثم لما كان هذا المقام 
مظنة سؤال ناشئ من ذكر الإدغام بأن يقال ما معنى الإدغام؟ قال: 51 


)]١[‏ أي: مضاعف الثلائي مجردًا أو مزيدًا أو مضاعف الرباعي مجردًا أو مزيدًا. 
[۲] وهو أن يجتمع الحرفان المتماثلان أو المتقاربان في كلمة واحدةٍ أو كلمتين. 
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(وَالإِدْغَامُ) إفعال من عبارات الكوفيين» والإدغام افتعال في عبارات البصريين كذا 
في "الدينقوز" وفي "الصحاح" أدغمت الفرس اللجام أي: أدخلته في فيه» ومنه إدغام الحروف» 


وتال اذعقت الحرف وَأذَّعْمْتُهُ انتهى. ومنه: حمار أدغم وهو الذي تسمية العجم (ديزح) وذلك 


وَالإِدْغَامُ) استئنافية معانية جواب سؤال مقدر تقديره: "ما الإدغام؟" أجاب بأن 
الإدغام...إلخ» وهو في اللغة: الإدخال والإخفاء» يقال: (أَدْعَمْتٌ اللَجَامَ في الْفَّرس)؛ أَيْ: أَدْحَكُ 
في فيه و(أدغمت الثوب في الوعاء) أي: أخفيته فيه. ثم الإدغام بالتخفيف "إفعال" من عبارات 
الكوفيين» وبالتشديد "افتعال" من عبارات البصريين» وقد ظن بعضهم أن الادغام بالتشديد افتعال 
قير معد وهو سه مماذكره اللجوهري'فى "الصاح" يقال: أَدَحَفِت الحرق وَادْعَفَتْةُ على وزن 
"افتعلته" والغرض من الإدغام طلب التخفيف؛ لأن التلفظ بمثلين ثقيل لما فيه من العود إلى 
حرف بعد النطق به فإذا أدغم أحدهما في الآخر ارتفع اللسان عنهما دفعة واحدةً ويسهل التلفظ 
بهما ويحصل الخفة» وشبهه الخليل بوطأ المقيد» فإن القيد يمنعه عن توسيع الخطو فيصير كأنه 
يعيد قدمه إلى موضعها الذي نقلها منه وذلك مما يشق على النفس» وشبهه بعضهم بوضع القدم 
ورفعها في موضع واحدء وبعضهم بإعادة الحديث مرتين وكل ذلك مستكره» بل إذا كرر طعام 
واحد تلتذه النفس ملته وكرهته» فكيف ما فيه كلفة العمل إذا رجع إليه بعينه ولذلك صارت 
الحروف المتباعدة المخارج أحسن في التأليف مما قربت مخارجه؛ ألا ترى إلى ثقل قول الشاعر: 


وَقَئِرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قمر ولیس هرب قُبِرِ حَوْبٍ قب 
فلما ثقل عليهم تكرر المثلين المتقاربين حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما فى الآخر حتى 
يرتفع اللسان عن مخرج هذين الحرفين دفعة واحدة ليخف على اللفظ كذا ذكره الجاربردي وفي 


(والإذعام) عندهم 


(وَالإِدْغَامُ) في اللغة: مطلق الإدخال؛ وفي الاصطلاح هو 10000 
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ِدْخَالُ حي المُتَجَانْسَينَ فِي الآخر. 


(إِدْخَالُ أحَدٍ المُتَجَانِسَيْنِ) والمتقاربين في المخرج كدالجيم والشين)» وكذالتاء والطاء» 
أو صفة ك(الجهر والهمس) وغير ذلك. في الآخَرِ) لكن ذلك إدخال بعد أن يصيرا متماثلين 
ليمكن الإدغام نحو: لأَخْرَجَ شَطْأَة4 [الفتح: ۲۹]ء وَقَالَث طَائِفَة» [آل عمران: ؟/] للتخفيف؛ 
(إِدْخَالُ أَحَدٍ المُتَجَانِسَينِ) أي: متمائلين في الصورة [فِي الآخَرِ) أي: في الحرف 
الآخر والأولى أن يقول: إدخال احد المتجانسين في الصورة أو المتقاربين في المخرج في الآخر 
مطلقًا أي: في كلمة أو كلمتين مثال المتماثلين في كلمة أو كلمتين نحو: (مدٌ)» وقوله: ألم أقل 
لك. ومثال المتقاربين في كلمة واحدة أو كلمتين نحو:«ادثر) وقوله تعالى:«أخْرَج شَطْأة» [الفتح: 
4 وقوله تعالى: ظوَقَالَتْ طَائِفَة4 [آل عمران: 27]. وينبغي أن يعلم أن المراد بالتقارب أعم 
من أن يكون التقارب في المخرج أو في صفة يقوم مقامه كالجهر والهمس وغيرهماء ومخرج 
الحرف: هو المحل الذي ينشأ منه» ومعرفة المخرج بأن تسكنه وتدخل عليه همزة الوصل فتنظر 
إلى منتهى الصوت فحيث انتهى فثمة مخرجه كذا ذكره الجاربردي هذا عند المصنف» 


متروك البيان هنا على ما عرفت. في الآخر) أي: في الحرف الآخر. ويعلم منه ومما سبق أن 
الحرف قد يذكر وقد يؤنث على ما بين في محله» والإدغام من الإفعالء والإدغام بتشديد الدال 
من الافتعال لغة: الإدخال المخصوصأ"؛ فيناسب الاصطلاح» ولا يبعد أن يقال: هو عينه ولذا 
قال في مختار الصحاح: يقال: (أَدْغْمْتٌ اللَجَام في الْمَّرسَ)» أيْ: أَدْخَلتُهُ في فيه وَمنْهُ (إِدْغَامُ 


الْحُوُوفٍ)» يُقَالُ: [أذْعَم) الْحَرِف وَلادَعَمَة) .هذا كلام المختار تدبر. 


(إِدْخَالُ أَحَدِ) الحرفين المُتَجَانْسَيْن) بعد حذف حركته إن كان متحركًا (فِي) الحرف 
(الآخر) المتحرك المتأخر فيقال للأول: المدغم ويقال للثاني: المدعم فيه بفتح الغين فيهما 
[] وإنما قال الإدخال المخصوص لأن الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء على ما نقل المرعشي عن الجار بردى 


هي YY‏ ی 0 


فق لأن المكرر ثقيل على اللسان لما فيه من العود إلى حرف بعد النطق به» ولا بد هنا من 
قيدٍ آخر وهو من غير فصل بينهما؛ إذ المراد بالإدغام أن يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدمٌء بحيث 
يصير الحرف الساكن كالمستهلك لا على حقيقة التداخل بل على أن يصير حرفًا مغايرًا لهما بهيئته» 
وهو الحرف المشدّدء وزمانه أطول من زمان الحرف الواحد» وأقصر من زمان الحرفين»كذا في 
"شرح الشافية" للجاربردي في تعريف ابن الحاجب للإدغام حيث قال: الإدغام أن تأتي بحرفين 
ساكن ومتحرك من مخرج واحدٍ من غير فصل انتهى. وإذا كان بين الحرفين المتجانسين فاصلٌ 
لا يحصل ذلك الارتفاع. قال صاحب "المفصل": الإدغام إلباث الحرف في مخرجه مقدار 
إلباث الحرفين» وقريب من هذا قول صاحب المغرب: الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين دفعةً 
واحدةء والمناسب للمعنى اللغوي من بين هذه التعريفات ما ذكره المصنف [وَهُوَ عَلَى تلاك 


وأما عند الزمخشري: الإدغام الاصطلاحي: هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث 
الحرفين في مخرجهما'!. وعند الشيخ عبد الوهاب الزنجاني: إسكان الأول وإدراجه في الثاني 
واعترض عليه بعض الشارحين بأن هذا التعريف غير شامل لنحو (مدّ) مصدرًا فإن الدال الأولى 
منه ساكن فلا يسكن لأن إسكان الساكن محال. وأجيب: بأنه لما ذكر أن المتحرك يجب إسكانه 
عند الإدغام علم أن إبقاء الساكن على حاله أولى فافهم. وقال الشيخ ابن الحاجب: الإدغام أن 
تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل» الج و و امو الي ا ا 
3 راعلم أن الغرض من الإدغام طلب التخفيف إذ مع الإدغام يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة 
كما يظهر للراجع إلى الوجدان. ثم شرع في تقسيم ما عرفه ليكون أوقع في النفسء فقال: (وَهُوَ 
عَلَى فَلاثَةِ أَنَْاع ) باعتبار الاختلاف العارض كما ستقف عليه. 


وُو أي: الإدغام كائن !عَلَى ثَلانَةٍ أنْوَاع ) O‏ 00 
ا ا ا و ا اا ا و 2 > ل قت ا ا د ا ا م اي تر أ س سے سر لے 


[1] أي: قريبًا من مقدار الباثهما في مخرجهما. 


58 0 چ 8 
ا ا 


88 راعترض عليه بأنه مشتمل للقيد الزائد؛ لأن قوله: "من غير فصل" مما لا حاجة له؛ إذ 
الفاء في قوله فمتحرك يغني عنه. وأجيب بالمنع مستندًا بأن قوله: "من غير فصل" الاحتراز عن 
نحو: (قوول) مجهول قاول؛ لأن مدة الواو الأولى فاصل بخلاف ما إذا لم يفصل نحو: (قول) 
مجهول (قول) ولذلك يفرق بين (قوول) و(قول) وكيف يخرج هذا بقوله: فمتحرك؛ لأن الفاء إنما 
تدل على التعقيب عادة فيجوز أن يكون بينهما فصلا بنفس أو غيره وإنما يخرج بقوله من غير 
فصل؛ لأن المراد به أن يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة بحيث يصير الحرفان مغايرًا لهما بهيئة 
وهو الحرف المشدد وزمانه أطول من زمان الحرف الواحد وأقصر من زمان الحرفين» ولذا يجب 
أن يكون الحرف الثاني مثل الأول؛ لأنه لا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد دفعة؛ لأن 
لكل حرف منهما مخرجًا على حدة كذا ذكره بعض المحققين. وقال صاحب "المغرب": الإدغام 
هو دفعك اللسان بالحرفين دفعة واحدة فقول الزمخشري قريب من هذاء وقول المصنف قريب 
من قول الشيخ عبد الوهاب الزنجاني إلا أن فيهما مسامحة؛ لأن المراد بإدراج الأول وإدخاله في 
الثاني كونه بحيث يصير الحرف الساكن كالمستهلك لا على حقيقة التداخل بل على أن يصير 
عدر فا غاا لها به وهو الجر ف المقندى توؤهانه أطوال مه زهان احرف :ال خد وار من 
زمان الحرفين ولهذه المسامحة ضعف بعضهم وعبر ب"قيل" لكنه يناسب معناه اللغوي؛ لأن معناه 
في اللغة على ما عرفت: إدخال الشيء في الشيء» وأما الإلباث والرفع المذكوران فهما لازمان 
له» وإنما لم يذكر المصنف الإسكان له كما ذكره الزنجاني!! لئلا يحتاج في الشمول على نحو 
(مد) مصدرًا إلى التوجيه فتفطن. 


)]1١[‏ بل اكتفى بالإدخال. 


س الا 0 
r‏ 


الع الأؤل: وَاجِبٌ: وَهُوَ ان يكُونَ الحَرْفَانٍ المُتَجَانِسَانٍ مُتَحَرَكَيْن أؤ يَكُونَ الحزف 
الأول سَاكئًا وَالحَوْف التَانى مُتَحَرَكًاء نَحْوُ: مَل يمد مذًا. 
الع الألُ: وَاجبٌ: وَهُو أَنْ يَكُونَ الحَرْفَانٍ المْتَجَانِسَانِ) في كلمةء وأما إذا كانا في 
كلمتين نحو: (ضربٍ بكر) فلا [مُتَحَرَكَينِ أؤ يَكُونَ الحَرْفُ الأولٌ) من المتجانسين [سَاكِئًا) 
سكونه أصلي أو بعد النقل إلى الساكن الذي قبله [وَالئَانِي مُتَحَرَكًا) منهما. 
[النوْعٌ الأول) من الأنواع الثلاثة إدغام (وَاحِبٌ) قدَّمه على الجائز لقوة الوجوبء 
وعلى الممتنع لشرفه [وَهُوَ أي: الإدغام الواجب يتحقق في صورتين [أن يَكُونَ الحَرْفَانٍ 
المُتَجَانِسَانِ) أي: المتماثلان في الذات والصفة أو الحرفان المتقاربان في المخرج مُتَحَرَكَين] 
فى كلمةٍ واحدةٍ وهي الصورة الأولى» فالإدغام في هذه الصورة واجب إذا لم يوجد مانع مثل 
"الإلحاق" و"الالتباس" أما الإلحاق ففي نحو: (قردد) فإن الإدغام فيه ليس بواجب بل ليس بجائز 
الملحق والملحق به حركة وسكوثاء وأما الالتباس ففي مثل: (صكّك) بفتحتين وهو عيب في 
رجل الفرس فإنه لو أدغم لالتبس ب(صك) بفتح الصاد وهو كتاب القاضى» e‏ 
التو الأؤّل) منها إدغامٌ (وَاحِبٌ) ولقوة الوجوب وشرفه قذّمه على الجائز والممتنع. 

وَهُو) أي: الإدغام الواجب يكون في صورتين الصورة الأولى أن يَكُونَ الحَرْفَانٍ المُتَجَانِسَانٍ 
مُكَحَرَكَيْنِ 1 في كلمة واحدة بقرينة المثال فإن الإدغام في مثل: (ضَرَب بَكْرْ) غير واجب وإن وجد 
فيه الحرفان المتماثلان» لكونهما في كلمتين» وأما إذا كانتا فى كلمة واحدة فيجب. 

فإن قلت: لِم لم يدغم قردد» وسررء وجدد» وطلل بحركتين بلا إدغام في الشكل؟ قلنا: أما 

عدم الإدغام في (قردد) فلئلا يبطل الإلحاق؛ فإن (قردد) بمعنى المكان الغليظ ملحق بجعف. ولذا 
قالوا: (قرادد وقريدد) كما قالوا: (جعافر وجعيفر) على ما قاله السيد عبد الله في "شرح الشافية"» 
وأما عدم الإدغام في البواقي فلثلا يلتبس (الكك بالصك) أي: صك القاضيء و(السرر بالسر) 
أي: السرة؛ و(الجدد بالجد) أي: البئر في الطريق؛ و(طلل بالطل) أي: المطر الضعيفء وكذا (قطط 
شعره) و(طبب البلد)» تدبر. 


[النْوْعٌ الأؤل) منها إدغام [رَاجِبٌ) يعني: يجب فيه الإدغام بالوجوب العرفي وإن لم 
يجب بالوجوب الشرعي إدخال الأول في الثاني (وَهُوَ) أي: الإدغام الواجب أن يَكُونَ) أى: 
يوجد [الحَرْفَانٍ المُتَجَانِسَانٍ مُتَحَرَكَينَ في كلمةٍ واحدة. 


0 سي ى o,‏ له 
3 رياه 


8 مئال المتجانسين المتحركين ([نَخْرٌ: مَدّ)» ومثال ما كان فيه الأول ساكنًا والثاني متحركًا 
بعد نقل حركة الأولى إلى ما قبله من المتجانسين في كلمة يمد ولو مثل ب(مدَا) مصدرا لكان 
مثالا لما كان الأول ساكنًا والثاني متحركًا من غير النقل» ومثال كون الأول ساكنًا والثاني متحركًا 


من المتجانسين في كلمتين؛ نحو: (ألم أقل لك) و(لم يذهب بكر بك)» وأما المتقاربان سواء كانا 


39 رمثل: (شرر) بضمتين جمع سرير فإنه لو أدغم لالتبس برسُر) بالضم وهو ما تقطعه 
القابلة من سرة الصبي» ومثل (جُدَد) بضم الجيم وفتح الدال جمع (جُدة) بالضم وهي الخطة التي 
في ظهر الحمار فإنه لو أدغم لالتبس برجد) بالضم وهو البثر في الطريق ومثل (طلّل) بفتحتين 
وهو ما بقي من آثار الديار فإنه لو أدغم لالتبس ب(طل) بفتح الطاء وتشديد اللام وهو المطر 
الضعيف» وأما عدم إدغام (حبي) في بعض اللغات مع أنه اجتمع فيه المتماثلان المتحركان لثلا 
تقع الضمة على الياء في مضارعه؛ لأن قياس ما يدغم في الماضي أن يدغم في المضارع فلو 
أدغم في المضارع لزم وقوع الضمة على الياء الضعيف وهو مرفوض وأما إدغامه في بعض لغة 
أخرى فبالنظر إلى أن ذلك القياس إنما يكون إذا تحقق موجب الإدغام؛ ولما سبق الإعلال في 


مضارعه لم يبق موجب الإدغام فيه فيقال في كلتا اللغتين: "يحيى” بلا إدغام واستدل بعضهم على 
عدم إدغام "حيي" بأن الياء الأخيرة فيه غير لازمة لأنها تسقط تارةً مثل: (حيوا) أصله: (حييوا)» 
وتارة أخرى فلب الياء ألما مثل: (يحيى) أصله: (يحيي) بضم الياء الثانية فلما لم تكن لازمة كان 
وجودها كعدمها فكأنه لم يجتمع المثلان فلا يصح الإدغام هذاء O‏ 
8 رأما عدم إدغام (حبي) في بعض اللغات فلئلا تقع الضمة على الياء في مضارعه كما سبق؛ 
والإدغام فيه أكثر, وقرئ: نَإْوَيَحْيَى مَنْ حي عَنْ ية [الأنفال: »]٤١‏ على ما في المختار. 
والصورة الثانية من صورتي الإدغام الواجب ما بينه المصئف بقوله: (أؤ يَكُونَ احرف الْأَولُ) 
منهما إسَاكيًا) فكلمة "أو" لتقسيم المحدود لا لتقسيم الحدء ولا للشك» ولا للتشكيك؛ لأن الكل 


ينافى الغرض من التعريف كما بين في محله. [وَالحَرْفُ الثاني مُتَحَرَكًا) في كلمة واحدةٍ 


8 نرعٌ يلزم فيه الإدغام كاللام والراء نحو: لطبل رَانَ4 [المطففين: ؟١]‏ فإن إدغامهما 
لازم وكالنون وحروف (يرملون) فإن إدغام النون في هذه الحروف لازم بغنة في البعض 
كالواو والياء» وبغيرها في غيرهماء ونوعٌ يجوز فيه الإدغام نحو: «أخرج طا [الفتح: ۲۹] 
وظقَالَتٌ طائِفَة4 [آل عمران: ۷۲] واظطلم واصطبر وغيرها. 

وإنما قيدنا بقولنا في كلمةٍ واحدةٍ احترازاً عن أن تكونا في كلمتين نحو: (ضرب بكرٌ) فإن 
الحرفين المجتمعين فيه متحركان مع أن الإدغام ليس بواجب فيه؛ لأنه لا يلزم تلاقي أول الكلمة 
الثانية آخر الكلمة الأولى» فعلى هذا لو قال المصنف في كلمةٍ واحدةٍ لكان أصوبء لئلا ينتقض 
E e‏ إن المصنف لم يقل في كلم اكتفاة بالمثال. (أؤ يَكُونَ الحَوْفٌ 
الأول) منهما إساكئًا) وكلمة "أو" هنا لتقسيم المحدود [والحزف الاي مُتَحَرَكَا) وهي الصورة 
الثانية فالإدغام في هذه الصورة ضروري"" أي: لا مجال لعدم الإدغام فيه بسبب من الأسباب. 
ولو في كلمتين مثل: (ألم أقل لك) بخلاف الصورة الأولى فإنه قد يجوز في بعض الصور لوقوعه 
في كلمتين نحو: (ضرب بكر)»؛ وقد د يمتنع لمانع كالإلحاق والالتباس» وأورد بأن كلامه يدل على 
أن الإدغام واجب فيما يكون فيه الحرفان المجتمعان ألفين نحو (صحراء) فإن أصله القصرء 
زيدت الألف للمد توسعًا فالتقى متماثلان أولهما ساكن والثاني متحرك مع أنه لا يجوز الإدغام 
فلو قال إلا أن يكونا ألفين لكان أولى. وأجيب: بأنه مبني على الاكتفاء بالمثال وفيه نظر فتدبرا"ا 
9 (نخْرْ: مَدْ يَمْدّ) هذان مثلان للصورة الأولى أصلهما: (مَدَدَ - يَمْدُهُ من باب (نْصَرَ) 
يقال: مدّ النوب فامْتَدٌء وقد عرفت أنهما إذا كانتا في كلمتين لا يجب الإدغام كدضَرَبَ بَكْرْ) ولذا 
قيدنا بقولنا: في كلمة واحدة وكذلك يجب تقييد الصورة الثانية بذلك القيد كما قيدنا أيضا نحو: 
١ 9‏ نخْرٌ: مد يَمْدْ) أولهما ماض وثانيهما مضارع» والإدغام واجب في كل منهما إذ أصل 
الأول «مدد) وأصل الثاني (يمدد) وصورة إجراء الإدغام ذكرها المصنف آنفا بقوله حذفت حركة 
الدال الأولى آه. وتقريرها بالتركي هكذا: مد اصلنده مدد ايدى کلمه‌ده ايكى حرف بر جنسدن 
واقع اولدى داللر ايكيسى بيله متحرك إدغامى واجب إدغام اجلندن ايجون دال اولىنك حركه 
سني حذف ايتدك دال أولىيى دال ثانيهده إدغام ايتدك مدغمدن بدل مدغم فيه اولان ثاننجي داله 
بر شده ويردك مَدّ اولدى. 


[1] وإنما قلنا: فالإدغام في هذه الصورة ضروري لأن الإدغام في الصورة الأولى غالب قريب من اللزوم ولذا جعله 
الأكثرون لازمًا. 

[۲]) وجه النظر أن المثال الجزئي لا يفيده ووجه التدبر أن عدم الإدغام لمانع وهو فوات الغرض الأصلي» ويمكن أن يجاب 
بأن الألفين ليست بمتماثلين في الذات بل كل منهما حرف مستقل في حروف الهجاء ولذا لم يدغم. 


| و ا ال سس‎ TT 
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8 نائدة: اعلم أن الإدغام إنما يكون في غير الإلحاق وفي غير الإلباس إذ فيهما لا يجوز 
نحو: (قردد) و(صكك) كما بين في المطولاات 

88 | نخرٌ: مَدْ يَمْدٌ) مئال للصورة الأولى ماضيًا ومضارعًا أصله: (مَدَدَ - يَمْدُه من مد 
الثوب وقد مب وجه إدغامهما. (مذًا) مثال للصورة الثانية أصله: (مدد) بسكون الدال الأولى؛ 
ويرد عليه أنه ينبغي أن يقول: على وزن (فعل) بسكون العين لثلا يتوهم أن أصله (مدد) بحركة 
الدال الأولى بمعنى الزيادة فلا يكون من الصورة الثانية بل من الصورة الأولى التي وجد فيها 
مانع الإدغام وهو الالتباس» والضابط في هذا المقام أنه يجب في كل فعل اجتمع فيه متجانسان 
ولم يقع بينهما فاصل ويكون الثاني متحركاء وأما قولهم (قطط شعره) إذا اشتد جعودته» و(ضبب 
البلد) إذا كثر ضبابها بفك الإدغام فشاذ جيء به لبيان الأصل كذا ذكره العلامة التفتازاني. 


(مدًا) أصله: مددًا كقتلاً إذ هو مصدر "مد" فالدال الأولى ساكنة والثانية متحركة 
فأدغمت فيهاء وفي بعض شروح هذا الكتاب أن الإدغام في هذه الصورة أي: الثانية ضروري؛ لأنه 
لا مجال لعدم الإدغام فيهاء ولو في كلمتين انتهى. وصاحب "روح الشروح" والأستاذ - رحمه 
الله - اقتفيا أثره وتكلما بما لم يعينا وهذا سهو منهم؛ لأن الياء أو الواو وقعت في آخر الكلمة مع 
مثلها في أول كلمة أخرى مع أن الأولى ساكنة والثانية متحركة ولم يدغما كما في قوله تعالى: 
«إفي يَؤم "كان يار [السجدة: 5] وفي: طقَالُوا وَهُمْ» [الشعراء: 47] فيلزم التقييد في تلك 
الضورة ذلك الد أا فر 

[أؤ يَكُونَ الحَرْفُ الأَولُ) منهما (سَاكيًا و يكون (الحَرْفٌ الاي مُتَحَرَكَا في كلمة 
واحدة أيضًا [نَحْوٌ: مدّا1 وهو مصدر (مدٌّ) إذ أصله: (مددًا) بالدالين أولهما ساكن وثانيهما متحر ك 
منون فأجرى فيه الإدغام أيضًا على طريق الوجوب العرفي اعلم أن وجوب إجراء الإدغام ليس 
بمخصوص بهذه الأمثلة بل كلما تحقق فيه وجود الحرفين المتجانسين المتحركين أو أولهما 
سكن والثاني متحرك يجب فيه إجراء الإدغام مثل فر يفْرَ وعض يعض وجز يجز وغيرها. 


[1] اعلم أن المثلين إذا سكن أولهما يجب الإدغام عند أهل اللغة وأهل القراءة وأهل الأداء بلا خلاف سواء كانا في كلمةٍ 
نحو: طيُدْرِكْكُمْ الْمَؤْتُ4 [النساء: ۷۸] أو في كلمتين نحو: طأنِ اضرب بعصاك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ طإذ َب 
[الأنبياء: ۸۷]ء $آوَؤا وَنَصَرُوا4 [الأنفال: ؟*"] إلا إذا كان الأول حرف مد فإن كان المثلان في كلمتين فلا يدغمه أحد 
من أهل اللغة والقراءة والأداء نحو: في يُوسَفٌ4 [يوسف: “1 ولي يووش [يونس: 0]ء الوا واوا 
[يوسف: ]۷١‏ بل بمد الأول هكذا نقله المرعشي في "الجهد" عن أبي شامة فتفطن. 

[1] فتدبر وجهه أن البعض ذهب إلى عدم الإدغام إذا كان الأول حرف مد وإن كانا في كلمة واحدةٍ لكنه غير مختار والوجه 


وَالنُوعٌ الئّاني:جَائِرٌ: وَهُوَ أن يَكُونَ الحَرْفُ الأول مِنَ المْتَجَانْسَيْنِ مُتَحَرَكَاءوَالحَرْف 
الثاني سَاكًِا بسَكُونٍ عَارض» ل ل E‏ 


وَالنُوعٌ الثاني: جَائْرٌ وَهُوَ أن يون الحَرفٌ الْأَوْلُ مِنَ المُتَجَانِسَين مُتَحَرَكَاء وَالحَرْفُ 
الثاني سَاكِئًا بسَكُونٍ عَارضٍ) ل 
وأقول: هذا الكلام يقتضي أن يكون (قطط) و(ضبب) مخالمًا للقياس وليس كذلك 
بل القياس على ما ذكروا مقيد بعدم المانع» والحال أن هذين الفعلين من الأوزان التي وقع 
فيها الالتباس وهو المانع من الإدغام فالحكم بشذوذهما ليس على ما ينبغي تفطن. (و) النوع 
الثاني ) من الأنواع الثلاثة إدغام (جَائْرٌ 1 الجواز يجيء بمعنى سلب الوجوب والامتناع» وبمعنى 
سلب الوجوب فقط» وبمعنى سلب الامتناع فقط» والمراد هنا الأول وهو الإمكان الخاصا' 
يعني: أن الإدغام ليس بواجب ولا ممتنع عندهم [وَهُوَ) أي: الإدغام الجائز عبارة عما ثبت في 
كلمة وقع فيها [أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ الأول من المُتَجَانْسَين] أي: المتمائلين أو المتقاربين (مُتََرَكًاء 
و) أن يكون [الحَرْفْ الثاني) منهما [سَاكِئًا لكن لا مطلمًا بل (بشَكُونٍ عَارِضٍ) وعروض 
السكون إما بالجزم بأي: جازم كان» أو بالوقف كما في أمر الحاضرء أما عروض السكون بالجزم 
فكما إذا دخل على فعل الواحد غائبًا أو غائبة» ومخاطبًا كان أو متكلمًاء وحده أو مع الغيرء 
(والنُوعٌ التاني) من الأنواع الثلاثة (جَائْرٌ1 أي: جائز إدغامه وعدمه» فالجواز بمعنى 
سلب الضرورة أي: الوجوب عن الطرفين؛ أي: الوجود والعدم جميعًاء فهو إمكان خاص على ما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى وإنما قدمه على الممتنع لكونه وجوديًا. 

وَهُوَ الإدغام الجائز يتحقق في كلمة وقع فيها (أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ الأول مِنَ المُتَجَانْسِينِ 
مُتَحَرَكاء احرف الثاني سَاكِئًا) لكن لا بمطلق السكون بل [بِسَكُونٍ عَارِضٍ ) بسبب الوقف كما في 
الأمر بغير اللام على المذهب الأصح أو بسبب الجزم كما في المضارع المجزوم بأي: جازم كان. 
[وَالنُوعٌ الثاني) من الأنواع الثلاثة (جَائْرُ1 يعني: يجوز فيه الإدغام بالجواز العرفي لا 
الشرعي لأنه لم يكن من الأحكام الشرعية (وَهُوَ) أي: الإدغام الجائز (أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ الْأَوْلُ 
مِنَ المُتَجَانِسَيْنٍ مكَحَرَكاء وَالحَرْفْ الثاني سَاكِئًا) لا بمطلق السكون بل (يسَكُونٍ عَارِضٍ) بسبب 
الوقف كما في الأمر بغير اللام على المذهب الأصح أو بسبب الجزم كما في المضارع المجزوم 
أي: جازم كان بخلاف الأمثلة المذكورة فإن الدالين في الأولين كانا متحركين معًا وفي الثاني كان 
الأول ساكنًا والثاني متحركًا. 


]1١[‏ كقولنا: "زيد كاتب" بالإمكان الخاص يعني: أن وجود الكتابة ليس بضروري ولا ممتنع. 
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نحو : َخۇ: لَه يمد [بحَرَكَاتٍ الدَالٍ الثانية]''! أَضْلَّه لم يَمْدُذْ 


نَحْوُ: لَمْ يَمُنِّ بِحَرَكَاتٍ ادال النَائية] الضمة والفتحة والكسرة (أَضْلَّةُ) يعني: لم يمد 
لم يَعثه) 

انا إذا دخل على 1 الاثنين ا جماعة الذكور وفعل جماعة المخاطبة فالإدغام 
واجب» وإذا دخل على فعل جماعة النساء فالإدغام ممتنع» فإذا كان السكون عارضًا بالجزم أو 
بالوقف يكون الإدغام جائزا بتحريك الثاني بناءً على تحركه في الأصلء والأولى للمصنف أن 
يقيد قوله: بسكون عارض بأن لم يجيء من ضمير الفاعل [نَحْوٌ: لم يَمُذّ) وكذا مد بالضم أو 
الفتح أو الكسر أما الضم فلإتباع حركة العين المنقولة إلى الفاءء ولهذا لم يجز الضم في غير يفعل 
بالضم لعدم إمكان الإتباع في الضم ؛ نحو: (لم يفر) و(لم يعض) وفر وعض بالفتح أو الكسر في 
اللام دون الضم» والفاء مكسورة في الأول لكونها من مكسور العين» ومفتوحة في الثاني لكونها 
من مفتوح العين؛ وأما الكسر في الكل أي: مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلأنه الأصل في 
تخريلة الشاك:؛ SS‏ لا لمات 
N‏ بعض الكلمات دون بعض› ٠‏ وأما الفتحة في الكل فلخفتها 
قال الله تعالى: لا تُضَارٌ وَالِدَة بوَلدكًا» [البقرة : *17]. والإدغام ليس بجائز في جمع المؤنث 
من الأمر الحاضر من المضاعف» لأن سكون الثاني لازم والحال أن شرط الإدغام تحرك الثانيء 
فإن قيل: لم حكموا بجواز الإدغام في الأمر ولم يحكموا في مددن ويمددن وامددن ولا تمددن 
ومددت ومددتما إلى مددت مددناء بل حكموا بالامتناع في هذه الأمثلة مع أن سكون الحرف 
الثاني في البابين عارض؛ لأن السكون في الأمر بسبب آخر الأمر؛ وفي هذه الصورة بسبب اتصال 
الضمير المرفوع البارز المتصل. أجيب: بأنه لا بد لجواز الإدغام من تحريك المثل الثاني ولا 
يمكن ذلك عند اتصال الضمير المذكور لئلا يتوالى الحركات الأربع فيما هو كالكلمة الواحدة 
بخلاف الأمرء فإن تحريك المثل الثاني لا يمتنع فيه. 

[نخوٌ: َم َه و(لم يعض) و(لم يفر) و(ليمد) وغيرها. ويقال في الأمر بغير اللام (مُدَّ) 
بحركات الدال و(عض) و(فرٌ) بفتح اللام وكسره فقط فيهما والأصل: (لم يمدد) و(لم يعضض) 
و(لم يفرر) و(ليمدد) و(امدد) و(اعضض) و(افر ر). اض 3 يَمْذّدْ. 

[نَخوٌ: لَمْ يَمْدّ) ملابسا (بِحَرَكَاتٍ الدالٍ الثانية1 وهي ثلاثة الضمة والفتحة والكسرة 
(أضله) أي: أصل لم .يمد ( لم يَمْدُد) بسكون الذال الثائية يسبب الجزم الخاضل بدخول لم عليه 


]١[‏ زيادة في نسخة. 
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نُقِلَتْ حَرَكَةٌ الدّالٍ الأولّى إِلَى الميم تم حْرَكَتٍ الدَالُ الثاني 


فَحْرَكّت الذَالُ الثَانِية1 بعد نقل حركة الدال الأولى إلى الميم حتى يلزم اجتماع الساكنين 
على غير حدّه فيحتاج إلى التحريك 

9 إن قيل: لا يمكن التحريك ام احا ار فر ا لا يكون الأمر مجزومًا 
عند الكوفيين وموقوفا عند البصريين وهو باطل. 


قلنا: إن الحركة فيه عارضة لأنها بسبب الإدغام والحركة العارضة ليست بمعتدة بها كالسكون 
العارض فيمكن تحريك المثل الثاني في الأمر فيجوز الإدغام ولا يمكن التحريك في الصورة 
المذكورة فيمتنع الإدغام فيها. [أَضْلَه لَّم يَمْدُدْ فَدْقِلَثْ حَرَكَةٌ الدّالٍ الأُولى إِلَى الميم) ليمكن 
الإدغام؛ ولان الحرف الثاني الساكن لا يبين نفسه فكيف يبين غيره على ما عرفتء ولثلا يلتقي 
الساكنان إذ هو محال ثم إن بعد نقل حركة الدال الأولى إلى الميم (خُرَكَتٍ الدَّالُ الغَانِيهُ 


َبْقِلَتْ حَرَكَةُ الدّالٍ الأولى إلى الميم) أي: حركة أوّل المتجانسين ليكمن الإدغام. 
(نّم) أي: بعد ذلك النقل (حُرَكَتٍ الدًال الغَانِيَهٌ إِمَا بالصح) إتباعًا لحركة العين إذا كان من يفعل 
بضم العين [ أو بالفَنْح) في الكل لخفته ( أو بالكشر) في الكل أيضًا لأنه أصل في تحريك الساكن 
لشبهه بالسكون في أنه يوجد في بعض الكلمات دون بعض» فإن السكون يوجد في الفعل دون 
الاسم؛ لأن أنواع إعراب الاسم رفع ونصب وجر ولا جزم فيه إعرابًا فإنه مختص بالفعل» وكذا 
الكسر يوجد في غير المضارع وغير المنصرف ولا يوجد فيهما بخلاف أخويه من حركة الإعراب 
أعني: "الضمة" و"الفتحة" فإنهما يوجدان في الكل؛ ولأن السكون والجزم عوض في الفعل عن 
الكسر في الاسمء فعوض الكسر عن السكون أيضا كما في: (لم يمد) وإِنّما حركت الثانية. 
ّث حَركة الدالِ الأولى إِلَى الهيم) لغرض حصول اجتماع الساكنين على غير حده 
فيحتاج إلى التحريك [فَحُرَكَتٍ الدَّالُ الثانية 


إا بالضْمٍ أو الفح أؤ بالكشر لِكَونِ سكُونِهَا عَارِضَاء ُءْ أَذْغِمَتٍ الدَالُ الأولّى 
فيهاء فَصَارَ لَمْ يَمُدّ بالإدْغَام» وَيَجُورُ لَمْ يَمِدُدْ بالمَكَ. 


EB‏ بالضع أ بالمَمْح أؤ بالكَسشرٍ لِكَونِ شكون الئّانِي عَارِضًا) بدخول الجازم فيمكن الإدغام. 
8 إا بالضّع) في يفعل بضم العين فقط لإتباع حركتها حركة العين وهو الضمة ولا بد من 
هذا القيدا"! (أؤ بالفشح ) في الكل (أْ بالكشر) فى الكل افا لما غرفت اننا لكوق شكوريا 
عَارِضًا) بسبب الجزم والوقف» والعارض لا يعتد به [ثُمْ ۾ أذْغْمَث الدّالُ الأولى فيها) أي: في 
الدال الثانية» الظاهر أن الإدغام المستفاد من قوله "أدغمت" اصطلاحي. فذكر الدال الأولى فيها 
مما لا حاجة إليه إذ الإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخرء فأجاب بعض الفضلاء في أمثاله 
بالحمل على التجريد وهو ليس بحقء بل الحق أنه تصريح بما علم التزامًا؛ لأن الإدغام عبارة عن 
الإدخال المخصوص بقيد أحد المتجانسين في الآخرء والتقييد بالإضافة داخل والقيد خارج كما 
في مفهوم العمى وهو عدم البصر إذ الموضوع له عدم مخصوص بقيد البصر والقيد خارج علو 
ما حققه الإمام البركوي في امتحان الأذكياء فتبصر. [فَصَارَلَمْ يَمُدٌ بِالإِدْعَام) نظرًا إلى أن السكود 
عارض غير معتد به فيحرك الثانية فيدغم فيه الأول وهذا لغة بني تميم» قال بعض الشارحين هنا 
مثله مد امر حاضر لعوروض سكونه ايضا لأنه سبب عارض مد أمر حاضر لعروض سكونه 
أيضا؛ لأنه بسبب عارض وهو الجازم؛ لأن أصله: (لتمدد) انتهى. 

(لِكَونٍ شكونِها عَارِضًا)ً بسبب الجزم أو الوقف فلا اعتداد بما يكون كالمعدوم» فيجوز 
تحريكها ثم أَدْغمَتْ الدَالُ الأولّى فيها) أي: في الثانية (مَصَارَ لَمْ يمد بالإذعام) نظرًا إلى 
عروض سكون الغير المعتد به لكونه كالعدم كما عرفت وهذه لغة بني تميم 


003 إنا بِالضُعَ أ بالق أؤ يالكّشر لِكَونٍ سَكُونِهَا) أي: الدال الثانية (عارض) بسبب من 
الشات المدذكورة اننا ثم ۾ أَدْغْمَتٌ الدَّالُ الأولى فيها) أي: في الدال الثانية 


]١[‏ وهو قولنا في يفعل بضم العين فقط. 


8 أترل هذا مبني على مذهب الكوفيين وهو مرجوح لكونه خلاف الأصل؛ إذ الراجح فيه 
أنه ليس مجزومًا معربًا بل هو مبني أجري مجرى المضارع المجزوم» أما البناء فلأنه الأصل في 
الفعل ولأنه لم يشبه الاسم فلم يعرب بل الحق ما قلنا من أن سبب عروض سكونه هو الوقف. 
[وَيجُورُ لم يَمْدُذ بالمَّكِّ) أي: بفك الإدغام وعدمه نظرًا إلى أن شرط الإدغام تحرك الثاني وهو 
ساكن ههنا مع وجود الخفة فلا يدغم وهو لغة الحجازيين وهو الأقرب إلى القياس وفي التنزيل: 
ولا تمن تَستَكْئِرُ4 [المدثر: 1]» ظطوَلَا شطط وَاهْدِنَا4 [ص: ۲۲]ء (وَلْيْمْلِلٍ الَّذِي عَلَيِهِ الْحَقُ4 
[البقرة: 2]185 و هَذًا عطاؤتًا فام [ص: 4"]. 

[وَيَجُورُ لم يَمْدُذ بالفَكِّ] أي: بفك الإدغام وفصلهء أي: عدمه نظرًا إلى سكون الثاني 
وإن كان عارضا مع أن شرط الإدغام تحرك الثاني فلم يدغم لعدم شرطه مع وجود الخفة 
بلا إدغام» وهذا لغة أهل الحجاز وهو أقرب إلى القياس» ورد عليه القرآن وهو قوله تعالى: 
ولا تمن تشتكر) [المدثر: 15 طوَلَا شطط وَاهْدِنَاك [ص: ١۲]ء«وليميل‏ الذي عَلَيِهِ الْحَقٌ4 
[البقرة: 587]ء وظهَذًا عَطَاؤُنًا قَامْئْنْ»# [ص: 4م]. 

9 (نصَارَ) بسبب الإدغام المذكور لم يَمُد بِالإِدْغَام وَيَجُورُ] أيضًا (لَمْ يَمْدُذ يالمَكَ) 
أ : بتفريق المدغم وإخراجه من المدغم فيه تقريره بالتركي هكذا: لم يمد اصلنده لم يمدد ايدى 
كلمهده ايكى حرف بر جنسدن واقع اولدى داللر اولى متحرك ثانى ساكن سكونى عارض إدغامى 
جائز إدغام اجلى ايجون دال اولىنك ضمهسنى ماقبلندهكى ساكن اولان ميمه ويردك اجتماع 
ساكنين لازم كلدى دآليندن اجتماع ساكينى دفع ايجون دال ثانيهيه فتحه اخف حركاتدندر ديو 


فتحله وياخود ضمه اقواى حركاتدندر ديو ضمله وياخود إذا حرك الساكن حرك بالكسر قاعده 
سنجه كسرله حركه ويردك ايسه اوج صورتدهده اولى ساكن ثانى متحرك اولدى اولى ثانيده إدغام 
ايتدك مدعمدن بدل مدغم فيه اولان دال تأنيهيه بر شده ويردك لم يمد اولدى فك ادغامله لم 


يمدد ديمك دخى جائزدر. 


وَالنُوعٌ الغَالِتُ: مُمْتَيِمٌ : : وَهُوَ أن يَكُونَ الحرف الأول من المُتَجَانْسَئن ن¿ مُتَحَرَكَاء وَالْحَرْفُ 
الغّانني سانا بسَكُونٍ أضلِى» بلحس عق وس سو اس شد اسن وا وده رشو سا جم ال د نك ا م211 


(وَالنُوعٌ الثَالِتُ: مُمْتَنِعَ: وَهْوَ أن يَكُونَ احرف الأَوْلُ من المُتَجَانِسَين مُتَحَرَكَاء وَالْحَرْفُ 
الان سَاكِئًا بشَكُونٍ أضلِي). 

8 (الئوع النَالِثُ) إدغام (مُمتَيع: وَهُوَ] عبارة عما ثبت في كلمة وقع فيها أن يَكُونَ 
الحرفُ الأَوَلُ مِنَ الممَجَانِسَيْنٍ متَحَرَكًا والحرف الثاني سَاكِنًا) لکن لا مطلفًا بل (يسَكُونٍ أضلِتٍ) 
وإنما يكون الإدغام في هذه الصورة ممتنعًا لعدم شرط الإدغام وهو تحرك المثل الثاني من 
المتماثلين لما مر من أن تحرك الثاني شرط في الإدغام؛ وقال بعض الصرفيين في وجه الامتناع: 
إنما لا يجوز الإدغام لأنه لو أدغم لا بد من تسكين الأول فيجتمع الساكنان فتفر من ورطةٍ هي ثقل 
المكرر وتقع في ورطة أخرى هي اجتماع الساكنين» وقال بعضهم في وجه الامتناع: إن الإدغام إنما 
هو لآجل التخفيف وهو يحصل بسكون الحرف الثاني مع عدم شرط الإدغام واعترض عليه بأن 
هذا الكلام يدل على عدم جواز الإدغام فيما يكون ثاني الحرفين ساكنًا للوقف مع أن الإدغام فيه 
جائز؛ لأن السكون للوقف كالحركة» فلو قال "والثاني ساكنًا لغير الوقف" لكان أحسن. وأجيب 
بأن سكون الثاني لما كان عارضًا كان كلا سكون فلا يحصل به الخفة فيدغم للخفةء ولهذا أشار 
إلى إخراج السكون للوقف بقوله بسكون أصل فلا يحتاج هنا إلى التقييد بقوله لغير الوقف. 


3 راوع النَالِت) من الأنواع الثلاثة إدغام (مُمْتَنِعَ: وَهُوَ) يتحقق في كلمة وقع فيها: 
(أَنْ يَكُونَ الحَرفْ الأول مِنَ الممَجَانْسَينٍ ممَحرِكَا وَالحَرفُ الثاني سَاكِنًا پشكونِ أضلِي ) لازم فلم 
يدغم لعدم تحرك الثاني الذي هو شرط الإدغام لأنه لو أدغم لزم اجتماع الساكنين؛ لأن الإدغام 
يقتضي سكون الأول مع أن الثاني ساكن لاتصال ضمير الفاعل 

9 الع الات ) من الأنواع الثلاثة إدغام نيع : وَهوَ) أي: الإدغام الممتنع يوجد ويتحقق 
في كلمة وقع فيها [أَنْيَكُونَ احرف الأول مِنَ) الحرفين (المُتَجَانْسَئِنِ مُتَحَرَكَا) بحركة من الحركات 
ا ا ير ليت 


00 r as, 
ب‎ SS ۹ 


نَحُْوٌ: ملدل: 


9 تخ : مَدَدْتُ] فإن قلت: ما الفرق بين مددت ومددناء وبين لم يمدد مع أن سكون 
الثاني فيهما عارض بدخول التاء والنون وبدخول الجازم حتى حكم بأن سكون الأولين أصلي» 
وسكون الثاني عارض. قلنا: سكون الأولين حصل بالداخل وهو ضمير الفاعل الذي كالجزء 
الداخل من الفعل؛ ولو لم يسكن لزم توالي أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة لشدة 
اتصاله به كما مب مراراء فكان أصلءا. وأما في لم يمدد لما كان السكون عارضًا بدخول الجازم 
الذي هو بمنزلة الخارج» لأنه ليس بلازم لزومٌ الفاعل فعله كان عارضًا لم يجد في هذين النوعين 
ما كان الحرفان فيه متقاربين من الأمثلة والمضاعف يجيء من دعائم الأبواب نحو: (مد يمد). 
و(فر يفر) ور(عض يعض) كما مرّ في صدر الكتاب. وقد يجيء من الباب الخامس نحو: (حب) 
فهو حبيب» و(لب) فهو لبيب. قدّم المضاعف على المهموز؛ لأن المضاعف صحيح في أصله 
لأنه ليس في (مد) حرف علة بخلاف المهموز. 


ا ققذن ١)‏ .وكذلك يدون و ددن رامن وا وو لان و ا الا 


مطلقا أي: سواء كانت في الماضي أو غيره مجردًا أو مزيدًا فيه معلومًا أو مجهولاً لكونها ضميدًا 

باورا رفوع مل متعم ك1 مده ي أن يكون ما قبلها ساكنًا وهو الثاني من المتماثلين فلا يمكن 

الإدغام» وكذلك مددت مددتما مددتن مددت مددتا فإن تاء الخطاب وتاء المتكلم ونونه في 

الماضي مجردًا أو مزيدًا فيه معلومًا ومجهولا لكون كل منها ضميرًا بارزا مرفوعًا متصلاً متحركًا 

تقتضي أن يكون ما قبلها ساكتا فلا يمكن الإدغام فيها أيضا. 

(نَحْوٌ: مَدَدْنَ)1 وكذلك: (يمددن وتمددن وامددن) وكذلك: مَدَدْتٌ إِلَى مَدَدْنَاء وإنما كان 

الإدغام فيهما ممتنعًا ؛ لأن سكون الثاني فيها لازم لأنه بسبب لازم وهو الضمير المرفوع المتصل 

الذي هو كالجزء من الفعل. اعلم أن المضاعف يجيء من الباب الأول كدمَنٌ يَمُنْ متأ ومن الثاني 
ل ا : 5 7 0 . رت 71 

كدفْرٌ يَمَرُ فِرَارَا كما في: فَفِرُوا إلى الله [الذاريات: ]5٠‏ ومن الرابع ك(عض يَعَض) كما في: 

«وَيَوْمَ يَعَض الظالِم عَلَى يَذَيْهِ)4 [الفرقان: /ا؟]. 

3 (نخرٌ: مَدَذنَ) ومددت الدال الأولى فيه لم يدغم لعدم تحرك الثانى والحال أنه شرط 

الإدغام فلو أدغم ليلزم اجتماع الساكنين من الدالين 


N aT 
ھگ مد‎ ۳ £ ۰ 2 


8 ثم اعلم أن المضاعف يجيء من الباب الأول نحو: (مَنْ يَمْنُ متأ)فهو مان وممنون 
بلا -0 في المفعول لفصل الواو بين المتمائلين والمنان من اء الله تعالى من (مَنْ عليه) 
بكر ال اله عليه ويجيء من الباب الثاني نحو: َر ير فار قال الله تعالى: فوا إلى ال 
57 ١ء‏ وقال عامة الصرفيين: إنه لا يجيء من الباب الثالث لمجيئه من دعائم الأبواب 
سماغًاء ويجيء من الباب الرابع نحو: (عَض يَعَضُ) ''! ولا يجيء من الباب الخامس إلا قليلًا 
نحو (حَبٌ بَحُبُ خُبًا) حبيب وأحباء. و(لَّبٌ يَلْبُ لكا) فهو لبيب وألباءء ويجيء من المزيدات 
من باب الإفعال نحو: (أحبٌ يحب أحبابًا)» وفي التنزيل: «يُحِبونَهُعْ كَحْب اله [البقرة: 178]» 
فت المحديف: الت SEE EE IEE EEE‏ 
مَجْرِىٌ به"!".ويجيء من باب التفعيل نحو: (ِخَفْفْ يُخَفْفْ تَخْفِئِفا)ومن المفاعلة؛ نحو: (حاج 
يحاجُ محاجة) وفي التنزيل: ألم تر إلى الْذِي حاح إبْرَاهِيمَ في ريه [البقرة: 58؟] وكذلك" واد" 
و"حاد" قال الله تعالى: ظيُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللة4 [المجادلة: .]۲١‏ ويجيء من باب الانفعال؛ نحو 
(انْقَدّ. ومن الافتعال؛ نحو: (اغْتَّدٌ)» ومن التفعل: (تَعَزَّرَ) ومن التفاعل: (ثَمَادَ» ومن الاستفعال 
نحو: (إسْتَعَدٌى وحكم: (احْمَرٌ وَإِحْمَارٌَ وافْشَّعَوٌ مثل حكم المضاعف ولذا عُدٌَ من المضاعف الغير 
الأصليء فعليك بالتأمل الصادق في هذا المقام. 
59 رن الخامس قليلاً كرحَبٌ يَحْت) فهو : (حَبيبٌ))» ورل لا 0 ومن المزيدات 
يجيء من باب الإفعال كما في 1 کک [البقرة: ]١75‏ وكما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: "عش ما شن شِعْتَ فَإِنْكَ ه مَيتّ وَأْحْيِبْ مَنْ أَخْبَئِتَ نك مَمَارِفَه وَاعْمَلُ ما 
تاك مَجْرِيٌ به"!"ا.ومن التفعيل: حو : (َقْفَ بُحَيْفُ نيام ومن المفاعلة كما فى قول 
9 الم : تَر إلى الّذِي حَاحٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَهِ4 [البقرة: ]۲١۸‏ وكما في قوله تعالى: #يُوَادُونَ 
مَنْ حَادٌ ا [المجادلة: ]۲١‏ ومن الانفعال كرإنمَدٌ يَنْمَد) ومن الافتعال كذِاغْمَدٌ يَعْتَدٌ) ومن التفعل 
0 تعزن ومن التفاعل نحو: (تَمَادٌ يسَمَاد ومن الاستفعال كداسْتَعَدٌ يَسْتَعِلٌ وحكم: (إحْمَدٌ 
اما واف فشْعَرٌ) مثل حكم سائر المضاعف الغير أصلي كذا في اشاش 


.]۲۷ وفي التنزيل: ل يَوْمَ يَعَصُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ [الفرقان:‎ ]1١[ 
.1 EYVA} والطبراني في الاو‎ 4 ٠ oV} والبيهقي في "الن"‎ {74۲ ١ رواه الحاكم فى "المسكدركه”‎ ]١[ 
[؟]| رواه الحاكم في "المستدرك" (۷۹۲۱) والبيهقي في "الشعب" [/اه١٠٠)ء والطبراني في "الأوسط" (8/؟؛]).‎ 


يم 00-0 


r so” 2‏ ور ٢‏ رصا 4 + رو 7 ةُ ۹ ر 
وَإِمَا مَهْمُورٌ وَهُوَ الذي يَکون أَحَدٌ خُرُوفِهِ الأضلكة همُزة»› اا LS e‏ 


8 رئا مور وَهُوَ الّذِي يَكُونُ أَحَدُ ځوف الأضلئةِ همر ) ل 
[وَإِمَا مَهْمُوز) وهو القسم السابع من الأقسام السبعة وهو في اللغة: اسم مفعول من 
(هَمَرَ هَمْزًا) فهو هامز ومهموزء والهمز له معانٍ: الأول عصر الشيء بيده» يقال: همزت الشيء 
في كفي. والثاني بمعنى التعقيب كالهمزء والهماز العياب. والثالث بمعنى إيراد الهمزة في الكلام 
يقال: همزت الكلام فَانْهَمَز وقيل لإعرابي: أَتَهْمِرُ الْمَارَ؟ فقال الأعرابي: السنور يَهْمِرُها ومراد 
السائل تلفظت لفظ الفأر بالهمزة والمجيب لم يفهم مراده بل حمل على معنى العصر باليد فقال 
ما قال. والمعنى الثالث يناسب المعنى المصطلح [وَهُوَ أي: المهموز في الاصطلاح (الَّذِي) 
الفعل الذي [يَكُونُ أَحَدُ خُرُوفِهِ الأضليّة هَمْرّةَ4 وهي الألف المتحركة» وجعل هذا التعريف 
وجا لتسمية الفعل بالمهموز كما جعله بعض الشارحين مع أنه بعيد لا يناسب الغرض الأصلي 
إذ المقصود بيان المعنى الاصطلاحي لكل من الأقسام؛ ثم إن الهمزة لا تقع في الفعل أكثر من 
واحدة لشدتها وثقلتهاء ومن ثمة يعرض عليها ما يعرض على حروف العلة من نقل حركتها إلى 
ما قبلها وحذفها وقلبها فلا يعد الهمزة من الصحيح لذلكء وإلا فالهمزة حرف صحيح في نفسه 
على ما عرفت سابقاء وتلك الهمزة إما من شأنها أن تكون في الابتداء أو في الوسط أو في الآخر 


39 (رَإا مَهْموزً) هر في اللغة اسم مفعول من: (هَمَرّ - يَهْمِرُ - هَمْرَاً - وَهَمْرَة) يقال: 
همزت الكلمة فكانت مهموزة» وهي حرف من حروف التهجي غير الألف التي هي من حروف 
العلة إلا أنها إذا وقعت في أول الكلمة تكتب على صورة الألف في كل حال لقوة الكاتب عند 
الابتداء وقدرته على مدّهء ولكون أؤل مخرج الألف متَّحدًا بمخرجهاء ويجيء الهمزة بمعنى: 
عَصَرَ الشيءَ باليد» وبمعنى: التعييبُ والغمرٌ قيل لإعرابي: أتهمز الفأرة؟ فقال الإعرابي: السنور 
يهمزهاء بحمله على معنى العصر باليد مع أن مراد السائل معنى آخر له وهو تلفظ لفظ الفأر 
بالهمزة. (وَهُوَ أي: المهموز في الاصطلاح البناء [الّذِي يكو أَحَدُ خُرُوَفِهِ الأضلئةِ هَهْرَّةً) 
وهذا يناسب المعنى اللغوي بل لا يبعد أن يقال: هو عينه فلا يرد اعتراض الأستاذ على بعض 
الك جيه 

89 2 إن كل فعل [إِنا مَهْمُورُ وَهُوَاُ في اللغة بمعنى: معصور من (هَمَرَ يَهْمِرُ هَمْزا) أي: 
(عَصَرَ يَعْصِرُ عَضرًا) ويعبر عنه في التركي ب"صقلمش" وفي الاصطلاح هو: الفعل (الَّذِي يَكُونُ 
أَحَدُ خُرُوَفِهِ الأضلئةٍ هَمْرَةَ) وهي الألف المتحركة إذ الألف إذا كان ساكنئًا مثل ألف "ما" و"لا" 
قال لد آلا و اذا كان مجر كا يقال له هة مثل هموة اقرا وامشن وز اكتب: 


هیا 
و ۲ 9 n‏ 


إن کانت الْهَمْرَةٌ في مُقَابَلَة الْمَاءِ يُسَمَى مَهْمُوْرٌ الفاغ ٠‏ ۽ لدحو: ا ا E‏ 


9 (تخز: أ وصال؛ قرا الفاء في فان كَانَتٍ الهَمْرَة في أله 4 يُسَمّى مَهْمُوْرَ الماء ) 
تفسيرية» وتفصيلية. . وهو يجيء مو اة اترات تحو: E‏ 


و(أرج يأرج) و(أسل يأسل) يعني : 0 يجيء افن الياب السادس 


8B‏ ان كانت الهَمْرَّهٌ في مُقَابَلَةِ الْمَاءِ) أي: فاء الفعل المهموز (ِيُسَعَى) هذا النوع [مَهْمْؤرٌ 
المَاءِ َخْو: أَحَذَ) فالهمزة فيه تثبت مطلقًا سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وقولهم: 
همزت الثوب في امرته بمعنى جعلته معلمًا شاذء مثل (هراق) و(أراق) وهذا النوع يجيء من 
الباب الأول؛ نحو: (أثر يأثر أثْرًا) والأثر بمعنى الروايةء ومنه الأدعية المأثورة. ومن الباب الثاني؛ 
نحو: (أدب يأدب) من الأدب بمعنى: القرى بكسر القاف أي: الدعوة إلى الطعام أعني الضيافة لا 
فير الأديب فإنه من باب "حسن".ومن الباب الثالث؛ و (أهب ناي . . ومن الباب الرابع (أمن . 
يأمن) وفي التنزيل: هَل آمَنْكُمْ عَلَيِهِ إلا كما اگم عَلَى أَخِيه مِنْ قبل [يوسف: 14] ومنه أخذ 
الإيمان» وكذا (أرج يأرج) تقول: : (أيج الطيب) اق : فاح. ومن الباب a‏ ؛ نحو: : (أصل يأصل 
أصالة) و(أسل يأسل) يقال: (رجل أسيلٌ الخدّ) إذا كان لين الخد طويله. وکل مسترسل أُيسيلٌ كذا 
في "الصحاح" ولا يجيء من الباب السادس. 
3 تد عرفت أن المهموز لم يكن من الصحيح على ما يدل عليه كلام المصنف هناء وفي 
السَّابق؛ لأن الهمزة قد تخفف بالحذف والقلب بالآلف أو الواو أو الياء أو بين بين» وهو جعل 
الهمزة بينهماء وبين حرف من جنس حركتها إذا وقعت في غير الأول بخلاف الحرف الصحيح 
ا ت اض 

وإنما تخفف الهمزة لأنها حرف شديد مع أن مخرجها أقصى الحلق وأبعده» فاسشثقل النطق 
بها فجوّز التخفيف لما فيه نوع تسهيل النطق» وهو لغة قريش وكثير من الحجازيين» وأما بنو تميم 
فلا يخففونها قياسًا على سائر الحروف الحلقية» وإنما قلنا: "إذا وقعت في غير الأول"؛ لأنها إذا 
وقعت فيه فلا تخفف نحو: (أحمد) و(إبراهيم) و(أخذ). وإذا كان المهموز عبارة عما ذكر فهي 
تقع إما فاءً أو عيئًا أو لامًا. (فَإِنْ كَانَتِ الهَمْرَّةٌ في مُقَابَلَةٍ المَاءِ يُسَمَى) هذا النوع منه مَهْمُوْرَ الفاء 
ل ست من لا نا رقع لا اا EE‏ 
هذا النوع من الباب الأول نحو: (أثر - يأثر) ومن الثاني كرآدب - يأدب - أدبًا) ومن الثالث 
كرأهب - يأهب) ومن الرابع كرأمن - يأمن)؛ ومن الخامس كرأصل - يأصل). 
39 نَإنْ كَائَتِ) تلك (الهَمْرّةُ) واقعة [فِي مُقَابَلّة الْمَاءِ) أي ا 00 
ذلك الفعل ( مَهْمُوْرَ المَاءِ نَخِوٌ: أَحَذَ) فالهمزة في أخذ» وفي متفرعاته : وكاقة ف وهو 


aA‏ م 
GD E‏ 


وَإِنْ كَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ يُسَمَى مَهْمُوْرَ الڪَين نحو: سال. وَإِنْ كَانَتْ في آخره 


يُسَمّى مَهْمُوْرَ الام د تخۇ: قَرَأ. 


EB‏ (وإن كائث) الهمزة [فِي وسطه) أي: في وسط اللفظ يمى مَهْمُوْرَ العَيْنِ) وهو 
يجيء من ثلاثة أبوب نحو (رأى يرئى) و(يئس ييئس) و(لؤم يلؤم) يعني: لا يجيء من الأول والثاني 
والسادس [وَإِنْ كَانَتْ) الهمزة [فِي آخره يُسَمّى مَهْمُوْرَ اللام ) ويجيء من أربعة أبواب نحو: 
(هنأ يهنوع) و(سباً يسبأ) و(صدئ يصدأ) و(جرء يجرأ) كذا في 'المراح 'يعني: لا يجيء من الأول 
واا 


88 !إن كَائث الهَمرّهُ في مُتَابَلَةِ عَينِهِ ُسمى) هذا النوع [مَهْمُوْرٌ العين نَحْوُ: ا 
إذا كانت في الوسط تعبت ثبت في الأكثر أما في الماضي فلأنها متحركة مع تحرك ما قبلها فهي تثبت 
في الأكثر المشهور كهذا المثالء وقد تخفف بقلبها ألقًا نحو: (سال)؛ وأما في المضارع فلأنها 
متحركة مع سكون ما قبلها فهي تثبت في الأكثر أيضًا نحو: (يسأل) وقد تخفف أيضًا بنقل حركتها 
إلى ما قبلها وحذفها أو قلبها بجنس حركتها المنقولة 0 (يسل ويسال)» ومن الأول: #قاشالوا 
e‏ تك إن كائث) الهمزة في مُمَابَلةِ الْعينِ ئى مهمو العَينِ تَخؤ: بأل اا شوك الميوة 
وهو الأكثرء ويجوز قلبها ألا نحو: (سَالَ) وفي المضاوع يقال: (يشأل) , بثبوتهاء و(يسال) بقلبها 
ألفاء و(يسل) بحذفهاء وفي الأمر كذلك قال الله تعالى: ظقَاسْأَنُوا أَهْلّ الذِّكْر4[النحل: ]٤١‏ 
وسل بني إِسْرَائِيلَ 4[البقرة: ١‏ وقد تحذف الهمزة في الأمر من التّوع الأول أيضا لكنه على 
غير القياس» نحو: (كُلُ» وَخُذْء وَمْن من: (أكَلَ وَأَخَذَ وَأَمَن. والأصل: (أؤكل» وأؤخذء وأؤمر) 
ويستعمل فيها على الأصل كما في قوله تعالى: 8وَأمّرْ أَهْلّكَ بالضلاة4[طه: ]٠١۲‏ وهذا النوع 
يجيء من الباب الثالث؛ نحو: (رَأَى يَرْأى) ومن الرابع: (بَئِْسَ بُؤْسَا) ومن الخامس نحو: (لوْمَ) 
ومن الثاني قليلاً نحو: (نَأْمَ يَنْكَمُ نَتِيمَ) بمعنى: صوت فيه ضعف كالأنين كذا في "الأساس". 
3 لا مش أَحَدَ أخذا أخذرا ب بفتح الهمزة في المعلوم» وضمها في المجهول وكذا في 
المصدر واسم الفاعل وأصل أمر الحاضر أعني: أأخذ وبناء النوع والمرة واسم التصغير والمنسوب 
ومبالغة الفاعل واسم التفضيل. [وَإِنْ كَانَتْ) تلك الهمزة واقعة (فِي مُقَابَلَةٍ العَين ي سی ) هذا 
الفعل [مَهْمُوْرٌ العينٍ نَخْوُ: سَأَلَ) سَئَلَا سَتَلُوا اه. معلومًا أو مجهولاً على قياس مهموز الفاء 
(وَإِنْ كَانَتْ) تلك الهمزة واقعة (فِي آخِرِو) أي: في آخر الفعل [يُسَمَى) هذا الفعل [مَهْمُوْرٌ 
اللّام ئَخْوٌ: قَرَآ) قرآ قرؤا معلومًا أو مجهولا. فهذه أي: الأقسام التي ذكرناها مبتدأ من قولنا: اعلم 
أن كل فعل إما صحيح إلى هنا اماق و نت لوزي ا تمي اا N‏ ا ا 


كد ريجيء هذا النوع من الباب الثالث كثيرًا نحو: (رَأى يَرَى) ومن الباب الرابع نحو: (يَئْس 
يبس بُؤْسَا) بمعنى شدة الفقر والحاجة. ومنه قوله تعالى: ©وَأَطْعِمُوا الْبَائِس الْقَقِيرَ4 [الحج: 
۸| والبأساء بمعنى شدة الحالء ويئس للذم» وقول الفقهاء لا بأس فيه من البأس بمعنى العذاب 
ی لا مؤاخذة فيه فهو إخبار عن الجواز. والبأس بمعنى الشدة ومنه قوله تعالى: «بِعَذَاب بَئِيس * 
[الأعراف: ]١١١‏ أي: شديك» ومنه رجل بئيش للشجاع القوي؛ ونحو: (يَئْس يَئِمَس يَنْسَا) ويجيء 
من الباب الخامس؛ نحو: (لؤم يلؤم لْوْمّا) بمعنى الرذالة والخسة. واللئيم مقابل الكريم. ويجيء 
من الباب الثاني قليلاً نادرًا؛ نحو: (تَأْمَ يَنْنَمُ نَيِيمَا)) بمعنى صوت فيه ضعف كالأنين ومنه النامة 
بمعنى النعمة» ولذا حصر أكثر الصرفيين هذا النوع على الأبواب الثلاثة المتقدمة بالاستقراء 
لغاية ندرة مجيئه من الثاني [وَإِنْ كَانَتْ الهمزة في آخره يُسمٌى) هذا النوع [مَهْمُوْرٌ اللام نَخوٌ: 
وَأ وهذه الهمزة كالهمزة الواقعة في الوسط ثبونًا وتخفيمًا ويجيء هذا النوع من الباب الثاني 
نحو: (هناً يهنئ هناء) هكذا قالواا'! والصحيح أن (هنؤ يهنؤ) من الباب الخامس ومصدره (هناءة) 
على وزن ظرافة بمعنى هضم الطعام» الهئ بفتح الهاء وكسر النون والمد الهضم بسهولة يقال: 
فكلو مَنِينًا مَرِيئًا4 [النساء: ]٤‏ كما في التنزيلء ا 00000000100000 2ش( 


[وَإِنْ كَانّث) الهمزة في آخِرِه يمى مَهْمُوْرٌ الام نَخْوٌ: قَرَاً) نحو: (ثَرَأبشبوتها وقد 
تخفف كما في الوسط بجعلها بين بين تدير. فيجيء هذا النوع من الباب الثاني والثالث والرابع 
نحو: (هَنِىَ) فإنه يجيء من الأبواب الثلاثة وفي "مختار الصحاح" رهنو الطَّعَامُ صَارَ يناه وبابه 
(حَسْنَ) و(مَتأني الطعام) من باب (قْنَحَ) و(ضَرَبَ) هذا كلامه؛ فاعترض الأستاذ على صاحب 
'المراح" وغيره حيث قال الأستاذ: إنهم قالوا: إن (هَنِىَ يَهْنَأْ هنأ) من الباب الثاني والصحيح أنه 
(صدئ - يَضْدَأ 2 صَدأ) وصداً الحديد: وسحه.وفي الحديث: إن هذه العلوت اي: قلوب بني 
آدم تَضْدَأ اي: يعرضه الوسغ كما يَضْدَأ الْحَدِيدُ َانُوا فَمَا جِلَاوُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قِرَاءَةُ الْهُوْآنِ 


ودک الْمَوْتَ ولا يجيء من الأول والسّادس. 


.)1178( وأبو نعيم في "الحلية" ۱۹۷/۸ والقضاعي في "مسند الشهاب"‎ .)۱۸٠۹( رواه البيهقي في ”الشعب“‎ [r] 
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8 رفي "الكشاف" الهنيء» والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤء إذا كان سائغاً لا تنغيص 
فيه. وقيل: الهنيء: ما يلذه الآكل. والمريء ما يحمد عاقبته يقال: "أقلل طعامك يحمد منامك"". 
وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. وقيل: الهنئ لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة "المريء" 
لمروء الطعام فيه وهو انسياغه» وهما وصف للمصدرء أي: أكلاً هنيئاً مريئأء أو حال من الضميرء 
أي: كلوه وهو هنيء مريء» وقد يوقف على (فكلوه) ويبتدأ هنيئا مريئاً على الدعاء» وعلى 
أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين» كأنه قيل: هناء مراء. وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في 
الإباحة وإزالة التبعة» والتبعة ما تبعه من الذنب انتهى. ويجيء هذا النوع من الباب الثالث كمثال 
المتن ونحو سبأ يسبأ على ما في "المراح"» ومن الباب الرابع نحو: (صدئ يصدأ صداء) بمعنى: 
(التدنس) قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّ هَذِهِ الْقُنُوتٍ !'! تَضْدَاً "ا كَمَا يَضْدَأً الْحَدِيدُ قَانُوا فما 
جِلَاؤُهَا يَا رَسُولَ الله؟ فال قوَاءة القو انود كو الوك E ET‏ ته ة جره رز 
جرءة) ولا يجيء من الأول والسادس. 
تتمة في بيان اجتماع الهمزتين 

8 اعلم أنهما إذا كانتا في كلمةٍ واحدةٍ يجب قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها كرآمن) 
و(أومن) و(إيمانا) لشدة الثقل باجتماع الهمزتين» وفيه وجة آخر تدبر. قال المرعشي: إذا اجتمعتا 
في كلمةٍ فالهمزة الأولى إما همزة وصل أو همزة قطع» فإن كانت همزة وصل فالثانية لا تكون 
إلا همزة قطع ساكن نحو: إلى الْهُدَى انيتا4[الأنعام: ]۷١‏ وكليد الْذِي اوْتُمِنَ»[البقرة: +18] 
ولِقَاءَنًا انْتِ4[يونس: ٥‏ ] ويا صَالِحُ انْيتَا4[الأعراف: ۷۷] و«يَقُولٌ انْذَنْ لي [التوبة: ]٤۹‏ 
وظلِلْأرضٍ انبا 4[فصلت: ]١١‏ فإن ابتدئ بهمزة الوصل بأن يوقف على ما قبلها تبدل الهمزة 
الساكنة بحرف من جنس حركة همزة الوصل» فتبدل "واوا" في أؤتمن وياء في البواقي لا حلاف 
بين القراء في هذاء والتفصيل في كتب الأداء والقراءات» وقد نقلت هذا في هذا المقام؛ لأن أكثر 
العلماء والحفاظ غافلون عن هذا المرام» ولأني قصدت التبرك بأن أكون من خدمة كلام الملك 


]۱[ ای قلوب بني آدم. 
[۲] يعرضه الدرن كما يعرض الحديد الصدأ. 


[*] رواه البيهقي في ''الشعب" »)۱۸١۹(‏ وأبو نعيم في "الحلية" ٠۱۹۷/۸‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" [1178). 
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وَيُقَالُ لِهذِهِ الأقسَام: الأَقْسَامُ السَبِعَةُ يَجْمَعْهَا هَذَا البيتُ: 000 


[وَهَذِهٍ الأَفْسَام) أي: الأقسام المذكورة !ِيْقَالُ لَهَا الْأَقْسَامُ الشَبِعَةُ) الظاهر أن هذا 
التقسيم اعتباري!'! وهو ضم قيود متغايرة في الجملة إلى المفهوم الكلي يَجْمَعْهَا) أي: الأقسام 
السبعة (هَذَا البِيثُ] وهو الكلام المنظوم المشمل على مصراعين 


(وَهَذِهٍ الأفتام) أي: الأقسام المذكورة يقال لَهَا أَقْسَامَ سَبِعَةَ و) وهذا التقسيم اعتباري 
فيجوز فيه تداخل بعض أقسام في بعضها فلا يرد مثل: (سَاءَ - يَسُوءُ)» و(آد - يَتِيدُ) و(آل يكُول) 


مصراعين كذا في بعض شروح الأندلسي وهو 


) أفْساء سَبِعَة] وفي نسخة: سبعة أقسام [يَجْمَعْهَا) أي: تلك الأقسام السبعة [هَذًَا 
البتُ) إسناد الجمع... بسبب مذكورية تلك الأقسام فيه والا للذاكر والجامع ولناظم البيت» 
والسِتك في اللغة بمعنى: الحجرة من الدار» وكين الاصطلاح هو الكلام والوزن المنظوم الشامل 


على مصراعين» فنصف البيت يسمى مصراعاء والمصراعان بتمامهما يسمى تًا فى اصطلاح 


]١[‏ فلا يرد الاعتراضات الواردة هنا. 


ا سل اال 0 
۳V E‏ ي 


ص 0 حیحشت مقا لست ومُضاعف... لفيف ونَاقِصٌ ومَهْمُورُ وأَجْوّف 


يها 


(صجيحشث مِتَالَشْثْ ومُضَاعَفُ... لَفِيِفٌ وثاقِص ومَهْمُورُ وأَجْوَف) إما خبر مبتدأ 
محذوف أي: وهوء وإما بدل الكل من هذا البيت. *يقول الفقير أحمد* إلى ربه الغني الصمد* قد 
أتممت بياض هذه الأوراق بعون الملك الخلاق” في آخر يوم من رمضان" الذي كل يوم منه ذو 
شأن* من ست وأربعين وألف * من هجرة ذي الفرقان* في يوم الخميس الذي باركه ذو الإحسان* 
في وقت الضحى الذي أقسم به الرحمن* يسر مرادي بحرمة النبي يا رحمن* 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 

8 يشت ملست ومُضصَاعَف... لَفِيفٌ ونَاقض ومَهْمُورُ وأَجْوَفْ) قوله: "صحيحست" 
مع ما عطف عليه بدل من البيت» بدل الكل من الكل؛ أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أوهي!'ء 
ENE BS E‏ السكمة ين اسهد N‏ :تكن صو Nl‏ النظا 
اک ناسين كا على اذا الا نسب ا 'یکی صحيحست دوم مثالست 
سيوم أجوف جهارم ناقص ينجم لفيف ششم مضاعف هفتم مهموز" لكن غير من البيت ما هو 
المتفق عليه غالبا لضرورة الوزن والقافية. 


محذوف أو بدل من هذا البيت وذلك البيت إذا أريد التطبيق بالعروض العربي يكون من بحر 
"الهزج المسدس" المحذوف على ما هو المشهورء لكن عندي أنه ونظائره من البحر "الوافر" 
يعرف وجهه أهلهء وزنه: "مفاعيلن مفاعيلن فعولن مرتين" فالأولان منصوبان والأخير معطوف» 
ومن نظائره الأبيات الآتية هنا. 

(صحِيحَشت مِتَالَسْتْ ومُضصَاعَف... لَفِيِفٌ وناق ومَهْمُورُ ا اعلم أن هذا 
البيت من البحر الهزج من البحور العروضية» ومسدس الأجزاء لا مثمن الأجزاء فإنه إذا كان مثمن 


)]١[‏ والأول راجع إلى "البيت" والثاني إلى "الأقسام". 


E Ig ع‎ 
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8 إن قيل: لم ترك الرّابطة في غير الأولين مع أن العجم لم يستعمل القضية خالية عنها؟ 
قلنا: الرابطة عندهم أنواع زمانية نحو: (بود وباد وباشد وهست)» وغير زمانية نحو: (است ونيست) 
وقد يكون حركة الكسر نحو: (زيد بير) بكسر الراء على ما نقله الشيخ الرئيس في 'الإشارات“ 
والرابطة في غير الأولين الكسر لكن أمر العطف مشكل فتفطن فتح الله عليك. 
3 راعلم أن لفظ "است" علامة كون الكلمة "خبرًا" وإذا كان آخر الكلمة مفتوحًا يجب 
إثبات ألفه في الخط فلا يلزم في التلفظ مثل: "دائنده است" وإذا كان آخرها ساكنًا يجب حذفها 
في الخط والتلفظ مثل: "قربتست" كذا في "المفاتيح الدرية" وهنا من قبيل الأخير ولذا حذف 
الألف خطا ولفظا. 

فإن قلت: لم لم يذكر الرّابطة في غير الأولين؟ قلنا: الرّابطة لا تنحصر في لفظ "است" بل قد 
تكون كسرة وغيرهاء وفي غير الأولين الرابطة هي الكسرة كما في "زيد دبير" بكسر الراء على ما 
يفهم من نظم البيت فعلم من هذا البيان أن كل واحد من السبعة خبر مبتدأ محذوف أي: الأول 
مته واا مالس إلى اجره لكن الاب تركب اليك أن يعدن الد بالفارسة 
هكذا: 'يكى صحيحست دوم مثالست سيوم أجوف جهارم ناقص ينجم للفيف ششم مضاعف 
هفتم مهموز . 

ولم يُراع فيه الترتيب السابق رعاية لنظم البيتِء أو لعدم وجوب ذلك الترتيب والله أعلم 
بحقيقة المرام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلى هو الملك العلام. 
و لم ا ى النضرِيِفٌ مع فيض وَتَوفِيتٍ 

فيجيء بيت المصنف على وزن (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) مرتين وبيتي (مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعيلن مفاعيلن) مرتين» والسين والتاء في آخر الأجزاء أداة الخبر في اللسان الفارسي كما كان 
(در) أداة الخبر في اللسان التركي» فإن العرب يقول: زيد قائم ولكن لا يحتاج في إفادة الخبر 
إلى شيء آخر والمتكلم بالفارسي يقول: "زيد قائمست" كما قال المتكلم بالتركي: "زيد قائمدر". 
والواو بين كل جزء يفيد العطف ويفيد قراءة ما قبله بالضم ونفسه يرى في الخط ولكنه لا يقرأ 
بخلاف حرف العطف الواقع في العبارات العربية فإنه يرى ويقراً نحو جاءني زيد وعمرو وبكر 


۵ 


و جر 


8 رليكن هذا آخر ما أفرغته في قالب الترصيف مما أحاط به ذهني الكليل في فن التصريف 
والمرجو ممن اطلع على العثرة أن يدرأ السيئة بالحسنة وأن يعفو عما وقع فيه من الخطأ والخلل 
إذ الإنسان لا يخلو عن النسيان والزلل والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
تم الكِتَابُ بِحَمدٍ الله مبِدِينَا وَمَنْ بلا شَكِ بَعْدَ الْمَوْتِ يُحْيينا 
يَأ 


we ce 


ارت اغمو لد ت لاه ارات الخط قل ف اا 


3 مذا آخر تلخيص الأساس بعناية رب الناس» ولم آل جهدًا في تهذيبه مع ضمي إليه المسائل 
| لكثيرة بتوفيق ملك الناسء نفع به وبأصله جميع الطلاب إله الناس» ربنا اغفر لنا ولولدينا ولأساتذتناء 


وأعذنا من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» فأدعو وأقول: 
يا رت اعلنا بالْعَطَاتَا يم الْحَشْرِ في غل اللَوَاء 
لِوَاءِ مُحَمّدِ خَيْرٍ البرايا ‏ وَشَفْعْهُ با يَوْمَ اللَقَاءِ 
َقْذْ أخيبئ والؤشل كلا وَهُمْ ذُخرِي إِلَى يوم الْجَرَاء 
وَقَدْ أقْرَتُ يا رٽ ذُنُوبِي 2 رَجَوْثٌ بِكَ العَطًا يا دا العَطَاء 
َقَابلنِي بعفو يك جَعْ ١‏ وكير بَعْدَ مَوْتِي بالثّنَاء 
ولا تُؤجش پيؤم الْحَمْرِ لبي بحي العم وَاسْمَغْ لي دُعَائِي 
وَلِلآبَاء مَعْ اذ اغْفِرْ وَسَلْْ کله يَوْمَ البلاء 
وَجَازِهِمُ الجَمِيلَ وَكُلّ حير وَأْكْرِمْ رُوْحَهُمْ في الْأَوْلِيَاء 
أا مَوْلَى الْمَوَالِي جُذ بلطف بَشَيِءٍ تافو بَحْرَ الرَضَاءِ 
وَفِينا الذَّنْبُ أَكْثَرْ مِنْ بِحَارٍ فإك لا تُوَاحِدَ بالخِطاء 
نوجو مِنْ جَويع طالب الْحَق بِتَبدِيلٍ الخطاء باليّدَاء 
عقو جي طلابي ٳهي ‏ فن بالْعَفْوِ واف لِي رَجَائِي 
بِحَمْيِ الله لتَأَخِيِضٌ الأساين وَصَليْت الوَسُول ذا الوَقَاء 
وَقَذْ تممه حَمْدَا فَحَمْدَاُ بِعام السَيْنِ شين ظَاءِ بَاء 
03 إن قلت: لم لم يذكر الأقسام في البيت المذكور على ترتيبها الواقع في بيان الأقسام 
قلت لتحصيل السلاسة في نظم البيت والله أعلم بالصواب. 


م٠١‎ 
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5 بحمده سبحانه وتعالى قد كمل طبع هذا الشرح الخد الس ور اسان البناء) في 
ان العلوم العربية للطلاب الأدباءء في يمن زمن حضرت السلطان بن السلطان "السلطان 
الغازي عبد الحميد خان" أيد المولى أساس دولته. وشيد بالنصر القريب أركان سلطنته ما دام 
الدوران» وذلك في المطبعة العامرة في أواخر رجب المرجب من اثنتين وثلاث مئة وألف» من 
هجرة من له المجد والشرف. 

83 الحمد لله الذي منح علينا بطبع هذا الشرح الأليف. والسفر المنيف. المسمى بتلخيص 
الأساس المؤسس أبنية العلم في فؤاد الناس» لتسهيل قواعد العربيةء في قلوب طلاب العلوم 
الشرعية في ظل عناية حضرت سلطاننا السلطان ابن السلطان "السلطان الغازي عبد الحميد خان" 
أدام المولى أعلام دولته بالنّصر والعرٍّ إلى مدى الدوران. آمين. 

9 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي هو أفضل أهل الله وشفيعنا في الدارين عند الله وعلى آله وأصحابه الذين كان كل 
منهم وليًا أعظم من أولياء الله ومرشدًا لنا إلى الله. 
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